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قسم الضوابط الفقهية , 


تقديم قسم الضوابط الفقهية 

أخذنا في هذه المعلمة بالاصطلاح الذي يفرّق بين القاعدة الفقهية» والضابط 
الفقهي» فالقاعدة هي التي يكون لها فروع وتطبيقات في أكثرٌ من باب من الأبواب 
الفقهية» والضابط هو الذي تنحصر فروعه وتطبيقاته في باب فقهي واحد» وذلك بناء 
على التعريف المعتمد في المقدمةء وهو أن الضابط الفقهي «حكم شرعي عملي كليء 
يندرج تحته أكثر من مسألة من باب واحد)» وهذا هو الاصطلاح الشائع في الاستعمال 
الحديث. في مقابل الرأي الآخر الذي قيل به قديًا وحديثاء ومُّفاده أن القاعدة الفقهية 
والضابط الفقهي بمعنى واحد. وعليه فالضوابط الفقهية المعتمّدة في هذا القسم تقتصر 
على ما يضبط جملة من الأحكام الجزئية المتنرّعة» لكن يجمعها باب واحد من أبواب 
الفقه. فيُجعل الضابط تحت ذلك الباب. 

على أن التمييز بين ما هو خاص بباب واحد فيعتبر ضابطاء وما هو معمول به في 
أكثر من باب» فيعتبر قاعدة» وكذلك التمييز بين ما هو ضابط فقهي» وما هو مجرد 
حكم فقهي جزئي» ليس دات أمرًا محسومًا أو ميسورًاء بل توجد حالات كثيرة تكون 
عل اشا و اخ ودد 


ضوابط أبواب العبادات 


ضوابط باب الطهارة 
صو ابط باب الصلاة 


ضوابط باب الجنائز 





قسم الضوابط الفقهية ۹ 


ضوابط باب الطهارة 
رقم الضابط: بيد 7 
لصن الضابط: الأضل و في الأعيَان الطهارَة 

صيغة أخرى للضابط: ظ 

الأصل في الأشياء الطهارة. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل في المائعات الطهارة. (أخص). 
شرح الضابط: 


الأشياء ما دامت طاهرة لي فإن هذا الوصف يبقى حاضرًا في الأذهان 
مستصكبًا في الأحكام, لا يزيله الشك الطارئ بنجاستهاء بل لا بد من تيقن النجاسة 
حتى يرتفع ذلك الأصل فيُحكم عليها بالنجاسة حينكذ» وهذا ما عبّر عنه إمام الحرمين 
بقوله «قاعدة الشّريعة استصحات الحكم بيقين طهارة الأشياء إلى أن يطرأ عليها يقين 
النجاسة». إذ الأعيان في جملتها منقسمة إلى: ظيّبات وخبائث. فكل ما نفع فهو طيب» 
وكل ما ضر فهو خبيث. والنفع يناسب التحليل» والضرر يناسب التحريم. وباعتبار 
ميزان النفع والضرٌ في الأشياء يمكن حل ما أشكل من أحكام الأعيان المصنوعة 
حديثًا من: مأكولات؛ ومشروبات» وملبوسات» وعطورء وأدوية ونحوها. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: لهو الى لق کگم ماف لض جميعًا * [البقرة: ۲۹]. وقوله 
تعالى: 9 وسر کر مان لسوت وما في دض يبعا مته 4* [الحاثية: 1 ]. وجه الاستد لال: 


أن الله تعالی قد أباح لعباده ما في الأرض جميعًا من حيّوان ونبات وجماد إلا ما نص 
الشارع على نجاسته؛ لنفعهم بذلك. 


و مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط : 

وهي ضوابط متفرعة عن هذا الضابط وما يرتبط به من أحكام جزئية» بيانها: 
١‏ - الأصل في الحيوانات الطهارة: 

وللفقهاء في حكم الحيّوانات من حيث الطهارة والنجاسة أربعة اتجاهات: 

أ- طهارة كل حيوان حيّ: ذهب المالكية إلى أن الحياة علة طهارة الحيوان» ولو 
كان كلبًا أو خنزيرًا وكذلك عرّقه ولعابه. أما الصوف والوبّر والقرن والسّن المأخوذ 
من حي فهو طاهرء لأن الحي طاهرء وبعض الطاهر طاهر. 

ب- طهارة كل الحيوانات سوى الخنزير: وهو مذهب الحنفية. والكلب عندهم 
طاهرٌ الظاهر في الأرجح» وسؤره ورطوبته نجسة. وسؤر البهيمة عندهم طاهرء وكذا 
عرقها ولعابها ولبنها وبيضها. واستفتوا سؤر الجلالة (وهي التي تأكل العَذِرة)» وأسار 
السباع فإنها نجسةء واستفتوا أيضًا من سؤر السباع سور ار والحيوان الصائد المعلّم 
فإهما طاهران. أما الخنزير فهو نجس عندهم. 

ج- طهارة كل الحيوانات الحية سوى الكلب والخنزير: هذا مذهب الشافعية. 

د- طهارة الحيوان المأكول اللحم وكذا المرة وما دونها في الخلقة كالفآرة: وهذا 
مذهب الحنابلة باتفاق. أما سائر البهائم فعن أحمد أن سؤرها نجس. وكذلك جوارح 
الطير والخار الأهلي والبغل. والمذهب عند الحنابلة هو نجاسة الكلب والخنزير وما تولّد 


دليل الضابط: 
قوله تعالى: ومن أَصْوَافِهَا وَأَوبَارهَا وَأَشْعَارِمَا أَنَمَا ومسا إل جين [النحل: 


٠‏ فقد أباح تعالى الانتفاع بأصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها إذا ذَُكّيتَء «ولا 
و ك1 
يباح الانتفاع إلا بالطاهر). 
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تطبيقات الضابط: 

-١‏ يجوز الانتفاع بجلد الحيّوان المأكول المذكى وشعره وصوفه ووبره وريشه 
وعظمه» فلو شك في انفصال شىء من الشعر أو الوبر أو الصوف هل هو من 
حيوان طاهر أو من نجس؟ فالحكم طهارته. إذ الأصل في الأعيان الطهارةء 
أما شبهة النجاسة فلا عبرة بهاء لأن الأصل عدمها. 

؟- العرق واللعاب من البغل وا مار والفرس والمر والفآر وجميع السباع 
والحشرات حكمه الطهارة 

؟- الأصل في الجمادات الطهارة: 
كل ما اق ان تعالى من الجمادات فحُكمه الطهارةء لأن الأصل في الأشياء 
الطهارة» إلا ما استثناه الدليل من ذلك. 
نطبيقات الضابط: 

-١‏ جميع أجزاء الأرض وما تولّد منها طاهرء كالحجارة والتراب والمعادن بأنواعها 
كالذهب والفضة والحديد والأجرٌ (الطين المحروق) والزجاج والملح. 

۲ - جميع أنواع النبات» ولو كان سامًا أو دّرًا كالحشيش والأفيون والبنج» طاهر 
كذلك. علا بأن الطهارة لا تعني جل التعاطي. 

۳- الأصل في المائعات الطهارة: 

كافة أنواع السوائل التي خلقها الله تعالى حكمها الطهارةء لأن الأصل في الأشياء 
الطهارة 6 والزيت ولوغر ادون ا طافر. والمائع إذا 
اختاّط بالماء فهو على ضربين: الأول: ضرب يتميّر عن الماء كالدهنء» فالماء مطهرء سواء 
تغيرٌ أو لم يتغير» لأن الدهن لا يختلط بالماء وإنما يجاوره. الثاني: ضرب لا يتميز عن الماء 
كالخل واللبن» فإن غير المائع لون الماء أو طعمه أو رائحته فهو غير مطهرء لغلبته عليه. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ كافة أنواع الزيوت كزيت الزيتون؛ وزيت السمسوء وكذلك السمن المصنوع 
من ألبان مأكول اللحم فجميع ذلك طاهر؛ لأنه من المائعات. 


۱۲ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


١--الدّبْس‏ المتخذ من العنب أو قصب السكّر وما اعتصر من الثار والأشجار كل 
هذا طاهرء لأنه من المائعات» والأصل فيها الطهارة 
استثناءات من الضابط: 
كل مسكر مائع» كالخمر وسائر أنواع الأنبذّة المسكرة» فحكمٌه النجاسة. 


نص الضابط: التّحَاسَةٌ | لمُسْتَقِرَّةٌ في البَاطِن لا + خْكْمَ ها 


صيغة أخرى للضابط: 
ماني الجوف لا تحكم بنجاسته حتى ينفصل. 
صيغة ذات علاقة: 


كل ما يَعْسّر التحرّز عنه من النجاسات يُعمَى عنه. (معللة). 
شرح الضابظ: 

النجاسات المستقرّة في معنا باعتبار النشأة والمخلقة» كالتي في البطون والأحشاء 
والعروق ونحوهاء مثل: البول والغائط والدم والمذي والودي والمني في الباطن؛ لا 
تُعطى حكم النجاسة ولا تترتب عليها أحكامها المقرّرة شرعاء بل تقدّر كأنها معدومة 
غير موجودة» مالم تخرج عن تلك الأجواف وتظهر عادة» فإن ظهرت جرت عليها 
أحكام النجاسات. وهذا الضابط مقيّد في إعماله بالأشياء المستقرة في معدنها باعتبار 
النشأة والخلقة ولم يقض عليها بالتنجيس شرعاء فيحترز بذلك عن أربعة أمور هي 
خارجة عن مجاله» وهي: -١‏ النجاسات في غير معدنها تُعطى حكم النجاسة» كمن 
حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس وهو يصلي بطلت صلاته؛ لأنه حمل 
نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها. ۲- الأشياء التي قضى الشرع بحكمها: فهذا 
الضابط لا يعمل بمنطوقه أو مفهومه فيا صرح النص بحكمه. "- النجاسة الباطنة 
إذا لاقاها شيء من الخارج» كخيط أو أنبوبة أو عود اتصل بالمعدة» فإن الظاهر يعطى 
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حكم النجاسة» بخلاف ما في البطن. -٤‏ ما ورد على الباطن من النجاسات يؤثّر: ف) 
حصل في الأجواف من خارج من النجاسات بعد أن قضي عليه بالتنجيس فهو نجس. 
وبه أخحذ كافة الفقهاء. وإن كان هناك حلاف :مود اعات الضابط. 
دليل الضابط: 
قال الله تعالى: 9 وَإنَ ل فى المي ره مقي ينا في ونو وا بین ري ود ل 
حالصا سابغا دربي 4 [سورة النحل: 17]. الفرث: هو الزبل الذي ينزل إلى الكرش» 
والمعنى: أن الطعام يكون فيه ما في الكرش ويكون منه الدم» ثم يخلص اللبن من الدم؛ 
فأعلم الله سبحانه أن هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدم في العروق» وقوله تعالى: 
#سَيعًا لشَّدِرِبِينَ € أي خالصًا طاهرًا لا تشوبه نجاسة» والعلة في طهارة اللبن بإجماع 
العلماء أنه لاقى نجسًا في موضع الخلقة» فدل ذلك على أن نجاسة الباطن لا حكم لما. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - موت ما يعيش في الماء لا يفسده» كالسمك والضفدع والسرطانء وممن قال 
بهذا فقهاء الحنفية؛ لأنه مات في معدنه الذي هو الماء» فلا يعطى له حكم 


النجاسة. 
؟- من أحس بانتقال المنيّ أو البول فلم يخرج منه في الخال شىء ولا عَم خروجه 
بعد ذلك» فلا غسل عليه. 
e‏ 10۷ 
نص الضابط: : کل ما لیس له دم سائلٌ لايتَتجّسٌ الاءٌ بموته فيه 
صيغة أخرى للضابط: 


موت ما ليس له نفس سائلة في الماء» لا ينجّسه. 
صيغة ذات علاقة: 
ما ليس له نفس سائلة» لا نجس بالموت. (لزوم). 


٤‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح الضابط: 
المراد بالحيّوان الذي له دم سائل: ما كان له عروق يندفع منها الدم عند الذبح. 
والمقصود أن الحيوان إذا كان من النوع الذي ليس له دم سائل» لا يتنجّس الماءٌ بموت 
مثله فيه» ايا كان نوعه» سواء كان هذا الحيوان ماتيا أي يولد ويعيش في الماء» كالسمك 
وغيره من حيوانات الماء» أم كان بِرّيّا كالذباب وغيره من حيّوانات البَرّ فالعلة التي 
يدور عليها حكم هذا الضابط: ألا يكون الحيوان ذا دم سائل. 
ويظهر بالنظر في كلام الفقهاء حول هذا الضابطء أن الماء المحكوم عليه بالحكم 
المذكورء مقيّد بقيود وإن كانت تلك القيود غير مذكورة في نص الضابط» وهي: 
-١‏ ألا يودي موت ال حيوان الذي ليس له دم سائل في الماء إلى تغيّر الماء. 
۲- أن يكون الحيّوان الذي ليس له دم سائل متولّدًا من الطاهراتء أما إذا كان 
هذا الحيوان متولدا من النجاسات كالحشرات والديدان المتولدة من النجاسات فهي 
نجسة حية وميتةء ويتنجّس الماء مها. 
دليل الضابط: 
حديث: كل طعام وشراب وقعت فيه دابةٌ ليس ها دم فياثت فيه فهو حلالٌ 
أكله وشربه ووضوعءه». وهو صريح في موضوع الضابط. 
تطبيقات الضابط: ظ 
١‏ - هوام الأرضء إذا ماتت في الماء لا تفسده. 
؟- الدُود المتولّد في الأطعمة والماء» كدُود التين والتفاح والباقلاء والجبن والخل 
وغيرهاء لا نجس ما مات فيه وبناء عليه فإن هذه الأطعمة يحل أكلهاء لأن 


¢ اسم 


ل 


التحرّز من ذلك 1 
استثناءات من الضابط: 


إذا مات في الماء ما ليس له دمٌّ سائل من الحيوان» لكنه يغتذي بالدم كالعَلّق 
الكبار التى توجد في الإبل» لا ينجُس الماء بمجرّد وقوعهاء فإن مكثت في الماء حتى 


قسم الضوابط الفقهية ۱٥‏ 


3 


6 نشق جوفها وخرج منها الدم السائل الذي كان فيهاء ينجس الماء لأنه إا عفي عن 
ا الدم. 
رقم الضابط: ٠٠١۸‏ 
2 
نص الضابط: 


بوت حم الطْهَارَة في الأضْلٍ وجب ثبوته في الع 
صيغة أخرى للضابط: 
الطهارة تثبت بالتبعية. 
صيغة ذات علاقة: 
يثبت التبّع بثبوت الأصل. (أعم). 
شرح الضابط: 
الشيء إذا كان طاهرًا فإن ما يبه ويتفرّع عنه يأخذ حُكمّهء وهو الطهارة» لأن 
التبع يأخذ حكم أصله. فما كان أصله طاهرًا كان هو طاهرًا كذلك. ويؤخذ من مفهوم 
الضابط أن الشيء إذا كان نجسًا فإن ما يتبعه يكون نجسًا كذلك. 
دليل الضابط: 
قاعدة (التابع تابع). وجه الدلالة: أن التابع ما دام كذلك فإنه لا يُفرد بالحكم؛ 
لأنه إنم) جعل تبعًا. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا عَلّت الخمر في الذّن (وهو وعاء الخمر) ثم سكنت وانقلبت خلا فالمكان 
الذي ارتفعت إليه الخمر يحكم بطهارته با 
١‏ جك بهار كان يان لبيك الميفاز E‏ لأن ثبوتٌ 
حكم الطهارة في الأصل يوجبٌ 4 بوث في اليج 


١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ٠٠١۹‏ 
نص الضابط: الأضل في الاءِ الطْهَارَةٌ 


صيغة أخرى للضابط: 
الماء طاهر مطهر لا ينجسه إلا ما غير بعص أوصافه. 
صيغة ذات علاقة: 


الأصل في الصفات العارضة العدم. (أعم). 
شرح الضابط: 1 

صفة الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوءء وغسل النجاسات» هو الماء 
القراح الصافي النازل من السماء» أو ما في الأرض من مياه البحار والأنهار والعيون 
والآبار» وما عرفه الناس مطلقا غير مضاف إلى شىء خالطه؛ ولا يضر تغيّر لونه أو 
طعمه أو ريحه حتى يخالطه غيرُه. والمخالط للماء على ثلاثة أضرب: -١‏ ضرب يوافقه 
في صفتيه جميعًا (الطاهرية والطهورية)» فهذا إذا خالطه فغيّره لم يسلبه وصفًا منهماء 
لوافقته لماء وهو التراب. ۲- ضرب يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارةء فإذا 
خا لفل فنا اا اله توف ان ازرد ضري اله له الان 
جميعاء فإذا خالطه فغيّره سلبه الصفتين جميعاء لمخالفته له فيه اء وهو النجس. 

واختلفوا في جملة مسائل منها: -١‏ الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغثر أحد 
أوصافه» فقال قوم: هو طاهرء سواء أكان كثيرًا أم قليلاء وهي إحدى الروايات عن 
مالك. وهؤلاء اختلفوا في ا لحد بين القليل والكثير. ۲- اتفق العلماء على طهارة أسآر 
المسلمين» وببيمة الأنعام» واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرًا: فمنهم من زعم أن 
كل حيوان طاهرٌ السؤر» ومنهم من استثنى من ذلك الخنزيرٌ فقط» وهذان القولان 
مرويان عن مالك؛ ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب» وهو مذهب الشافعي؛ 
ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة» وهو مذهب ابن القاسم: 


قسم الضوابط الفقهية ۱۷ 


دليل الضابط: 
قوله تعالى: وألا من ألم مآ طهويًا 4 [الفرقان: /4]. وقوله ل لما سئل 

عن الوضوء من بئر بضاعة: «الماء طهور لا ينجسه شىء» وف رواية: «إلا ما غلب على 

ريحه أو طعمه». aes‏ كاماد لا ECU ea‏ 

أحد أوصافه الثلاثة: اللون» أو الطعم» أو الريح. 

نطبيقات الضابط: 

-١‏ المسافر إذا حضرته الصلاة ولم يجد ماءً إلا في إناء» فأخبره رجل أنه نجس. 
ففيه نظر: فإن كان المخبر عدلا ليس له أن يتوضاً بذلك الماء» وإن كان فاسقا 
قله ترشا به لاا الها ةي ل أن وت كفا مدل 

۲- إذا مات في الماء حيوان لا بُعلم» هل ينجّس بالموت أم لا؟ فالماء طاهر» لأن 
الأصل طهارتهء والنجاسة مشكوك فيهاء فلا تزول عن اليقين بالشك. 

رقم الضابط: 1 
نص الضابط: 
إن الاءَ طَهُورٌ لا نجس شَىْءٌ إلا ما غَلَبَ عَلَ ريه أو طَعْمِه 


صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 


الأصل في المياه الطهارة. (أعم). 
شرح الضابط: 

الأصل في المياه الطهارة. وهو أصل معمول به في حالة ما إذا لم يتبئن ما يفسد 
الماء من النجاسات التي ناط الشارع حكم تأثيرها في المياه إذا غيّرت أحد الأوصاف 
الثلاثة (الطعم» اللون» الريح) ما يسلب الماء الطاهرية والطهورية معا؛ إذ العبرة للغالب» 


۱۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


والغالب حينئذٍ سريان النجاسة في جميع أجزاء الماء؛ لظهور علاماتها فتتحقّق المضاءٌ 
من جهة الاستقذار والاستخباث دون جهة المنافع 0 واتفقت المذاهب من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الماء إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة 
فإنه ينجس ولا يصلح للعادة ولا للعبادة» كثيرًا كان أو قليلًا: راكدًا أو جاريًا. 
دليل الضابط: 
هذا الضناظ هو نص حدمت عن سول الله ك ومن ذلك ما روا اشخان 
عن أنس بن مالك ودََيَدعَنهُ: أن أعرابيًا بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال رسول الله 
ع الا تزرموه» ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. فالحديث يقضي أن الماء طاهر مطهّر 
لكل ما غلب عليه» وأن كل ما مازجه من النجاسات» وخالطه من الأقذار» لا يفسده 
إلا أن يظهر ذلك فيه» أو يغلب عليه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو أن رجلا صب خابية من الخمر في بحر أو نهر» ورجل آخر أسفل منه 
يتوضّأء فإن تغّر لون الماء أو طعمه أو رجه فلا يجوز له الوضوء منه» وإن لم 
يتغتئر جاز له ذلك. 
- الماء الراكد إذا كان كثيرًا فهو بمنزلة ا لجاري» لا يتنجّس جميعه بوقوع النجاسة 
في طرف منه» إلا أن يتغّر لونه أو طعمه أو ريحه. 
استثناءات من الضابط:' 
الماء القليل على اختلاف المذاهب في حد القلة ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم 
يتغر أحد أوصافه في القول المشهور للحنابلة وهو قول عن المالكية. 


E RE HEF 


قسم الضوابط الفقهية ١‏ 


رقم الضابط: ١١١١‏ 
نص الضابط: الأضل أَنَّ المَاء المُسْتَعْمَلَ 
لا يجُورُ اسْتِعمالَهُ في طَهَارَةٍ الأحدَاثِ 
صيغة أخرى للضابط: 
كل ماءِ استعمل» لا يجوز أن يُستعمل للغسل ولا للوضوء مرة أخرى. 


صيغة ذات علاقة: 
و رام اع 
كل ماء أزيل به حَدَتُْ أو استعمل في البدن على وجه القربة» لا يجوز استعماله في 
طهارة الأحداث. (بيان). 


شرح الضابط: 

اله الع :هو الاك القليل الى ارز ج ت ام او اکن ان اا 
في الوضوء أو الغسل من الجنابة. ويكون (مستعملا) بقيدين اثنين: -١‏ أن يكون ماءً 
قليلا. -١‏ أن يكون استعمل في طهارة فريضة» أي في رفع حَدَّثِ به. ويستفاد: أن الماء 
المستعمل ماءٌ طاهر في نفسه» فيمكن استعماله مرة أخرى في غير رفع الحدث» كإزالة 
النجاسات أو بعض الاستعالات الجارية في العادات. وقد قال بهذا الضابط الحنفية 
والشافعية والحنابلة مع الاختلاف في بعض التفاصيل. وقال المالكية: الماء المستعمل 
طاهر مطهر» فيجوز استعاله في كل ما له علاقة بالطهارة في العبادات» لكن عند 
ا ) 
دليل الضابط: 

ما رُوي عن أي هريرة نة قال: قال رسول الله به: «لا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب»» فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: «يتناوله تناولا». قال ابن 
حجر: «فدَلٌ على أن المنع من الانغماس فيه؛ لئلا يصير مستعملاً فيّمتنع على الغير 
الانتفاع به. 


۲١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط : 

ات إذا رفا ف عدت وان ار اغا ت ف ارال مسا ل جره 
رفع الحدث بالماء في الصور ال مذكورة. 

۲- لو أخذ المتوضى الماء الذي في كفه» فعْسّل به باقى اليدء أجزأه. ووجه ذلك: 
أن الشرع أسقط اعتبار حالة الاستعال في العضو الواحد» ضرورة دفع 
الحرج؛ أما لو اختلف العضو بأن يمسح المتوضئ رأسه بء يأخذه من يته 
أو وجهه؛ فلا يجوز؛ لأن البلة الموجودة بعضو تعتبر بالنسبة للعضو الآخر في 
حك ا ار ان العضر يو 

استثناءات من الضابط: 

لو غمس المُحدث أو الجتب يذه في وعاء الماء» فإن استخدامه للاء لا يفقده 
صفة الطهورية ولا يُعتبر ماءً مستعملاًه مع أن الحدث زال عن اليد بإدخالها في الما 
فكان مقتضى ذلك أن يُعتبر الماء مستعملا لوجود رفع الحدث به. وجه الاستثناء: أن 
الحاجة قائمة للاغتراف باليد من الإناء» لأن كل واحد لا يملك إناءً صغيرًا ليغترف 
به الماء من الإناء الكبيرء فيحتاج لا محالة إلى الاغتراف باليد. 
رقم الضابط: 1156 

نص الضابط: کل ا حرج مِنَ السَبيلَيْنٍ فهو 
صيغة أخرى للضابط: 

الخارج من السبيلّين لا يكون إلا نجسًا. 
صيغة ذات علاقة: 

كل مائع يتعلق بخروجه نقض الطهازة فهو نجس. (أعم). 
شرح الضابط: ُ 

المراد بالسبيلين: القبل» وهو مسلك البول» والدبر»ء وهو مسلك الغائط. والخارج 


قسم الضوابط الفقهية ۷١‏ 


من السبيلين ينقسم إلى قسمين: -١‏ ما يكون معتاد الخروج» وهذا القسم منه ما يشترك 
فيه الرجال والنساء كالريح والبول والغائط والمذي والودي والمني» ومنه ما يختص 
بالنساء دون غيرهن كالحيض والنفاس والاستحاضة وماء الفرج ورطوبته والقصّة 
-١‏ ما يكون نادرًا غير معتاد كخروج الحصى والدود ونحوغماء والاستنجاء منه 
واجب» وبهذا قال جمهور الفقهاء» وعند المالكية في المشهور من مذهبهم أنه لا تجب 
الطهارة منه إن كان خالصًا من أذى. وغالب ما تقدّم فيا يختص بالآدميين» أما ما 
يختص با حيّوان» فقد تنوّعت أنظار الفقهاء في بول ورجيع الحيوانات. 
دليل الضابط: 
عن أنس بن مالك نة قال: «كان النبي بلا إذا تبرز لحاجتهء أتيته بماء 
فيغسل به. وجه الدلالة: أن وا بوي سي 
لقيام النبي كَل بإزالتها بالماء وما في حكمه مما هو قالع للنجاسة»ء وأمره بذلك. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ البول والغائط والمذي والودي والقيح والصديد يخرج من الإنسان فهو 
نجس» جريا على معنى الضابطء خروجه من السبيل. 
؟- يرى الزيدية جريًا على معنى الضابط أنه يجب الاستنجاء من الريح الخارجة 
من الدبر» خلافا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
ووافقهم الإباضية إلى أن الريح الخارج من السبيلين ليس بنجس؛ لذا فإنهم لا 
يوجبون الاستنجاء منه. 


؟ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: :1۹ 


نصا الضابط: الأضل ف الذماء التحاسة 
کل دم نجس. 
صيغة ذات علاقة: 
النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم ها بحكم النجاسة. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
الفقهاء لم يتفقوا على مفهوم الدم النجس الذي يحرّم قليله وكثيره سوى ما استثناه 
الدليل أو عسر الاحتراز عنه ما هو معفو عنه. والمقصود باختلافهم هو اختلافهم في الدم 
الخارج من محله؛ لا الدم الكائن في مقرّه باطتا فهو طاهر. فإذا خرج الدم عن مقرّه حكم 
بحرمته وعلى هذا فجميع الدماء نجسة. وهذا هو رأي الشافعية. فمن قضى بالمقيد على 
المطلق - وهم الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة - قال: المسفوح هو النجس 
المحرّم فقط. وحجة الجمهور: #أودما تَسَفُوحًا 4» ومقتضى التحريم أنه لا يجوز الانتفاع 
به إلا في حالة ضرورة. ومن الضرورة التي تستدعي رفع الحرج عنه ما تعم به البلوى. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُ ألمي والدم ولتم انير وما أل كير أله بد 4 
[المائدة: ۳]. وعن عائشة متها «أن النبي يك قال للسعحافة: | ذا أقبلت لحيضة 
فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». وجه الدلالة: أن الدم نجس 
العين؛ إذ لو كان غير نجس ا أمر رسول الله يك بإزالة عينه بالخسل والقرص والنضح. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - دم الإنسان: كل ما خرج من الإنسان من دم أو صديد أو قبح فهو نجس» 
سواء خرج من السبيلين كالحيض والنفاس والاستحاضة» أو من الرأس: 
کالفم» والعين والأنف» والأذن» أو من الجسد: كالبثر ات» والقروح» 
والدماميل» والفضد والحجامة» وغير ذلك. 


قسم الضوابط الفقهية 


۳ 


۲- دم الحشرات: اختلف في دم بعض الحشرات هل هو ذاتي أو مكتسب؟ وفي 
كلا الاحتالين فإنه ملحَق بالدماء النجسةء فلا يجوز تناوله في الأكل أو 
الشرب إلا لضرورةء كا لا يجوز التلبّس به إلا إذا كان في حيّر اليسير المعفو 


عنه في الصلاةء لأن الأصل في الدماء النجاسة. 
استثناءاث من الضابط: 


١‏ - دم الشهيد: ذهب الحنفية والحنابلة إلى طهارة دم الشهيد في الثوب والبدن له 


ولغيره مطلقا عند الحنابلة» وما لم ينفصل الدم عن الشهيد عند الحنفية. 


؟- دم الحيوان البحري: اختلف'في دم السمك المسفوح وغير المسفوح على 


قولين: أكثر الفقهاء على أنه طاهر. 


رقم الضابط: ١١١١‏ 


نص الضابط: الأصل في الميتاتٍ التجَاسة 


كل ميتة نجسة. 
صبغة ذات علاقة: 

ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس من الماء نجسة. (أخص). 
شرح الضابط: 


الحيّوان بجميع أجزائه من لحم وشحم وغيرهما وجميع أجناسه من برّي وبحري 

وطير» وجميع أنواعه إذا فارقت روخه جسده بأي سبب من الأسباب سوى الذكاة 

الشرعية فهو ميت» وحكمه النجاسة» ولا يحل الانتفاع بشىء منهء إلا ما استثئني. ومثل 
ع ۶ 

اميتة في الحكم ما أَبِينَ (المنفصل) من الحيّ من الأجزاء فإن كان المبان جزءًا فيه دم 

كاليد والأذن والأنف ونحوهاء فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن فيه دم كالشعر 

والصوف والظفر والقرن والريش والحافر والوبر ونحوها فللعلاء فيها ثلاثة أقوال: 


۲٤‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


-١‏ نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور» وذلك رواية عن أحمد. ۲- العظام 
ونحوها نجسة» والشعور ونحوها طاهرة» وهذا هو المشهور من مذهب مالك» وأحمد. 
-٣‏ الجميع طاهر: كقول أبي حنيفة» وهو قول في مذهب مالك, وأحمد. 
دليل الضابط : 

قوله تعالى: وحمت عَلَيَُ ألْميتَةً 4 [المائدة: ۳[ وذلك يعم أكلها والانتفاع 
بها وغير ذلك: 
تطبيقات الضابط: 
١‏ -المنخنقة (وهي البهيمة التي تموت خنقًا بحبل أو نحوه)» والموقوذة (وهي التي 
تُضرب إلى أن تموت)» والمتردّية (وهي التي تسقط من شاهق فتموت)» 
والنطيحة (وهي التي تنطحها بهيمة إلى أن تموت) كل هذه الميتات نجسة. 
۲- لا يجوز الانتفاع بدهن الميتة باستصباح أو طلي السفن والجلود ونحو ذلك 
لنجاسته عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 
استثناءات من الضابط: 

-١‏ ميتة الآدمي المسلم طاهرة. ۲-ميتة حيوان البحر» كالسمك ونحوه طاهرة. 
۳- ميتة الجراد طاهرة. 5- الجنين الميت بعد ذكاة أمه طاهر.0-ميتة الصيد الذي لم 
تدرك ذكاته طاهرة. 


رقم الضارط: لون 
نص الضابط: امنفصل من الحو گمیتنو 


صيغة أخرى للضابط: 
كل تي مقطع بن اح ووت 
صيغة ذات علاقة: 


كل ما يؤخذ من البهيمة وهي حية فلا بأس أن يؤخذ بعد موتها. (عموم 
وخصوص). 


قسم الضوابط الفقهية م 


شرح الضابط: 

كل شيء فطع أو أبين أو فصل من الح فهو في حكم الميتة؛ لأن صيغة الضابط 
شاملة ومطلقة فتنصرف للكاملء كا أن دليل تعميمه أيضًا هو الاستثناء عند من قال 
إلا من مذبوح قبل موته» فيدخل في الاستثناء عند بعض الفقهاء العضو المنفصل عن 
N‏ فالعضو الذي يقطع من الحيوان يختلف الحكم الشرعي في 
ساد ورت بجی اا اخراك -١‏ العضو المقطوع من سائر الحيوانات البرية 
ذات الدم السائل: هذا العضو المقطوع ذه الصفة لا يؤكل. ۲- العضو المقطوع من 
الحيوان المأكول قبل تمام ذكاته الشرعية حكمه حكم المقطوع من الحي. 1- العضو 
المقطوع من الحيوان المأكول بعد تمام تذكيته لكن قبل زهوق وبع حل e‏ 
حمهور الفقهاء. 5 - العضو المقطوع من الحيوان الذي يصطاد: لا يخلو عن أحوال 
ثلاثة: الأول: أن يضرب الصيد فيقطعه قطعتين» أو يقطع رأسه. فهذا جميعه حلال. 
الثاني: أن ينفصل عضو من الصيد وتبقى في هذا الحيوان حياة مستقرة» فالجزء المنفصل 
من الصيد في هذه الحالة حرم بكل حال.. الثالث: : أن يقطع من الصيد عضوًاء ولم تبق 
في الصيد حياة مستقرة بعد قطع هذا العضو. ولسل لعشيو وان ا 
دليل الضابط: 

عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي يكل المدينة وهم مجبون أسنمة الإبل ويقطعون 
أليات الغنم» فقال ويا: اما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»؛ وعن ابن عمر عن 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا رمى الإنسان صيدًا فقطع عضرًا منه أكِلّ الصيد ولا يُؤكل هذا العضو 

المقطوع منه لدى بعض الفقهاء ء كا سبق بيانه؛ لأن المنفصل من الجي كميتته. 
۲- إذا قطع ألية الشاة قبل أن يذبح الشاة؛ ليستخدمها في طهي الأكل ونحو 
سبو اي 
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رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: با کاب د دبع ققد طهر 
صيغة أخرى للضابط: 
كل مهيمة نجست بال موت طهر جلدها بالدباغ. 
صيغة ذات علاقة: 
ما يطهر جلذه بالدباغ يطهر بالذكاة. (تكامل). 
شرح الضابط: 


الإهاب: هو الجلد قبل أن يدبغ. . والدباغ والدّباغة: ا الحلد بادة ليصلح 
ويلين» ويزول ما به من رطوبة ونتن. والمقصود * أن كز ميو ان ین حف 
أنفه أو بذكاة غير شرعية فال جلده يطهر بالدباغ, ظاهرّه وباطنه» ويجوز الانتفاع به. 
9 يشترط أن 0 مادة ا و والالكية 
بلا خلاف». الحنفية والشافعية قالوا: يطهر بالدباغ جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة: 
ولو كان غير مأكول اللحمء أما ما كان نجسًا في حال الحياة فلا يطهر» وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وأما المالكية ففسروا الطهارة في مشهور المذهب بالنظافة» ورخصوا في 
الانتفاع بالجلد المدبوغ في اليابسات» والماء وحده من بين المائعات. وأما الإمام أحمد 
فذهب في المشهور من المذهب إلى أنه لا يطهر بالدباغ شىء من جلود الميتة. 
دليل الضابط: 

الضابط الذي بين أيدينا نص حديث نبوي» وروی ابن عباس عة قال: 
اتُصَدَّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت)» فمرّ بها رسول الله بل فقال: «هلا أخذتم 
إهاءها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة» فقال: «إنم) حرم أكلها». 
نطبيقات الضابط: 

١‏ - يجوز الوضوء من قِرْبة مصنوعة من جلود الحيات أو النمور أو ما شاها من 

الحيوانات بعد دباغها. 
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؟- تجوز الصلاة في ثوب أو معطف مصنوع من جلود السباع ما لم يكن من 


رقم د : 1 


صيغة أخرى للضابط: 

إهاب المذكاة طاهر. 
صيغة ذات علاقة: 

ما نجس لعينه لا يباح الانتفاع به شرعا إلا في حالة الضرورة. (قيد أعم). 
شرح الضابط: 

الذكاة سواء كانت بالذبح أو النحر في موضعه من الحيوان حال السّعة والاختيارء 
أو بالجرح في أي موضع منه حال الاضطرار كما في البهيمة النادّة والمتوحشة» سببٌ في 
طهارة الجلد كا أن الدباغ سبب في طهارته. وقد اتفق الفقهاء على عدم جعل الذكاة 
سببًا في طهارة جلد الخنزير؛ لأن ما نجس عينه لم يطهر بوجه» بين) اختلف الفقهاء في 
طهارة جلود بقية الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بالذكاة» وحاصل ذلك على النحو 
التالي: -١‏ الذكاة تفيد طهارة جلد الحيوان سواء كان مأكولٌ اللحم أو لاء وهذا هو 
قول الحنفية» وقول المالكية وهي المشهورة» ورواية في مذهب الحنابلة. ۲- ا حيوانات 
التي لا يؤكل لحمها ا والنمورء لا تطهر بالذكاة» وإنما تطهر بالدباغ فقط 
وهذا هو قول أكثر شيوخ المالكية» والشافعية والحنابلة في صحيح المذهب والظاهرية 
والزيدية والإمامية والإباضية. 
دليل الضابط : 

عن سلمة بن المحبق الحذلي» أن رسول الله كا قال: «ذكاة الأديم دباغه» فالذکاة 
في الحديث الشريف جعلت أصلا للدباغ» والدباغ يطهر الجلد باتفاق» فيا كان صلا 
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يكون مطهرًا من باب أولى؛ إذ أصل الشيء أقوى منه. كا أن الذكاة تعمل عمل الدباغ 
في إزالة الرطوبات النجسة؛ لأن الذكاة تمنع من اتصال النجاسة بالجلد» والدباغ يزيل 
النجاسة بعد الاتصالء فلا كان الدباغ بعد الاتصال مزيلا ومطهرًا كانت الذكاة المانعة 
من الاتصال أولى أن تكون مطهرة. 
تطبيقات الضابط: ظ 
-١‏ لا تكره الصلاة على جلد ما يكره أكله من ذي الناب إذا ذُكّي؛ لأن الذكاة 
كالدباغة تفيد طهارة جلود الحيوانات. 
؟- لا بأس أن يشرب ويتوضاً في جلد مأكول اللحم المذكّى؛ لأن الذكاة سبب 
في تطهير ذلك الجلد. 


رقم الضابط: ١١58‏ 


de Sook. 5 ê.‏ لس ا اع هن 

صيغة أخرى للضابط : 

الشىء ينجس بمجاورة النجس. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل تنجيسٌ ما انَّصل به نجسل رطبٌ. (أخص). 

متى حصل تارج بين النجاسات القابلة للتحلل وبين غيرها من الطاهرات على 
اختلاف أنواعها وصفابهاء وتيقن ذلك أو ظنًّ ظنًا غالبًا كأن تظهر له علامات مميزة في 
اللون أو الطعم أو الريح» فإن الحكم الثابت في ذلك هو نجاسة تلك الطاهرات إلا ما 
استثناه الدليل. واليابس من النجاسة إذا جاور يابسًا فهو طاهر إجماعا. 
دليل الضابط: 

عن ميمونة كتا أن رسول الله يَكهِ: سكل عن فأرة سقطت في سمن» فقال: 
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«ألقوها وما حولها فاطرحوه؛ وكلوا سمنكم». فدل على مدى تأثير المجاور النجس 
بمجاوره الطاهرء لآن في هذه الأشياء دما مسفوحًاء وقد تسرب في أجزائها عند الموت 
تطبيقات الضابط: 

أولاً: ما له صلابة وجاور نجاسة رطبةً: مثل الحديد والنحاس. والحكم في هذا 
أن يغسل ظاهره فقط بالماء المطلق عند الجمهورء أو بأي مائع أو مزيل عند الحنفية. 
مثل: الجنين من إنسان أو حيوان يخرج وعليه رطوبة المشيمة وغيرها فإنه نچس» لأنه 
جاور الرطوبة النجسة»ء والأصل أنه جاوز النجس نجس . 

ثانيًا: الجامدء والرخوء وكل ما تسري فيه النجاسة ولو نسبيًا إذا جاورته نجاسة: 
وح الجامد: الذي لا تسري النجاسة إلى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوّة تمنع انتقال 
أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة. فا يمكن عصرّه كالثياب» 
وعرف محل النجاسة فيه طهر وحده. وإن التبس المحل طهر كله. 

الثًا: المائع: وهو على قسمين: -١‏ ما له قوة الدفع: وهو الماء» فما جاوره من 
النجاسات فغيّر أوصافه الثلاثة - الريح» والطعم واللون - أو غيّرها إلا الريح, 
فنجس. وأما ما لم تتغير أوصافه بالنجاسة» فيختلف الحكم في ذلك بين الكثرة والقلة. 
7 - ما ليس له قوة الدفع: وهوالماء المضاف. والمائعات الأخرى. فيتنجّى بمجرد ملاقاة 
ا لسريانها وانتشارها فيه. ومن أمثلة ذلك: شارب الخمر والحيوان الذي لا 
يتوقّى استعمال النجاسات إذا رييت النجاسة على فمه وقت استعماله للماء أو للطعام» 
فإن تغير الماء بعد شربه بتلك النجاسة تنجّس باتفاق» وإن لم تغيّره فيكره استعماله مع 
وجود غيره؛ لأن الكلام في الماء القليل» وأما الطعام فإنه ُطرح كله إن كان مائعًاء وإن 
كان جامدًا طرح منه ما أمكن السريان فيه. 
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رقم الضابط: 1١59‏ 
نص الضابط: التجاسات الْتَساويةٌ في الحكم كنجاسةٍ واحدةٍ 
صيغة أخرى للضابط: / 

النجاسات تتداخل. 
صيغة ذات علاقة: 

مبنى الطهارة على التداخل. (مقابلة). 
شرح الضابط: | 

جيع النجاسات بمختلف أجناسها وأنواعها إذا استقرّت على جسم واحد 
سواء اتحد الزمن أو اختلف فإنها تنداخل بحيث يدخل الأصغر منها ف الأكبر حتى 
تطهر بطهارة واحدة. ويمكن اختصار حالات تداخل النجاسات في حالتين: 

أ- إذا أصاب امحل نجاساتٌ متساوية في الحكم» ففي هذه الحالة تُعتير النجاسات 
كنجاسة واحدة» كما لو اختلطت دماء في محل واحد. 

ب- إذا اختلطت نجاسات بعضها أغلظ من بعض» وفي هذه الحالة يكون 
الحكم للأغلظ؛ كا لو اختلط دم مع أثر ولوغ كلب في إناء واحد فإن التطهير يكون 
للأغلظ وهو الولوغء ويكون بسبع غسّلات مع التعفير بالتراب. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: #وْمَاجَعَلَ مک في أَلدِينِ من حرج 4 [الحج: ۷۸]. وجه الاستدلال: 
أن الحرج منفيٌ عن دين الله تعالى» ومن الحرج اشتراط التطهير لكل نجاسة اختلطت 
مع غيرها. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا ولغ كلب في إناء عدّة مرات» فإنه يكفي للجميع سبع غسّلات» لأن 
النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لما. 
؟- لو وقع في الإناء بول ودم أجزأ لما عسل مرة واحدة لأن النجاسات تتداخل. 
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رقم الضابط: ۷١‏ 
وو س وو 01 ت 

نص الضابط: كل ما يَعْسّر التحرز عنه من النجاساتٍ يُعفى عَنه 
صيغة أخرى للضابط: ١‏ 

كل نجاسة لا يمكن الاحتراز عنها أو يمكن بمشقة كثيرة يعفى عن قليلها وكثيرها. 
صيغة ذات علاقة: 

كل مأمور يشقٌّ على العباد فعله سقط الأمر به» وكل منهيّ شق عليهم اجتنابه 
سقط النهي عنه. (معللة). 
شرح الضابط: ) 

كل ما يّشق ويصعب على الإنسان التحرز والتباعد عنه من النجاساتء فإن الحرج 
فيه مدفوع وقلم المؤاخذة عنه مرفوع» بخلاف ما يمكن التحرّز عنه من النجاسات» 
فإن المطالبة به قائمة» ولا يُعفى عن شيء منه» ذلك لأن مدار العفو على التعشّرء فإذا 
انتفى التعسر فلا موضع للعفو. وهذا الضابط معمول بمقتضاه لدى فقهاء المذاهب. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «الحرج مدفوع شرعا» وغيرها المتضمنة معنى التيسير والتخفيف في 
التكاليف الشرعية» كقاعدة: (المشقة تجلب التيسير) » وقاعدة (كل ما يتعذر الاحتراز 


کاک رص کے ل 


عنه عادة فهو معفو عنه) المدلول عليها بقول الله تعالى: #وما جع ڪلک في ال مِنْ 
حرج # [الححج: ۷۸]. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يعفى عن أثر نجاسة عسّر زواله» كلون النجاسة إذا بقي في الثوب» وكبقاء أثر 
النجاسة في بدن المستجمر الذي لم يل مع الاستججار؛ لأن هذا من قبيل 
المتعذَّر الذي لا يمكن التحرز منه فيكون معفوًا عنه. 
-١‏ يعفى عما يُبتلى به الإنسان من سلس البول ونحوه إذا أصاب الثوب» بعد 
الاجتهاد في التوقي منه» وكذلك ما تبتلى به المرأة من دم الاستحاضة لأنه 
يتعذّر التحرز عنه في حن المريض. 


رقم الضابط: ١١1/١‏ 
2 َه وو م مر ماه - 0 
نص الضابط: النجَاسَة إذا اسْتَحَالَتْء طهر 
صيغة أخرى للضابط: 
المستحيل من النجاسات طاهر. 
صيغة ذات علاقة: 
استحالة الفاسد إلى فساو لا تنقل حكمّه؛ وإلى صلاح تنقل. (أعم). 
شرح الضابط: ! ْ 
النجاسات إذا تحوّلت إلى مادة جديدة» سواء تحوّلت بنفسها أو عن طريق 
المعالجحة الصناعية» بحيث زال عنها عنصر الاستقذار والنجاسة وفقدت كل خصائصها 
الأولى» واكتسبت خصائص جديدة لها صفة الطهورية؛ فهذا التحول يؤثر في حكمها 
وتصير المادة المتحولة طاهرة» ولا يلتفت إلى ما كانت عليه هذه المادة قبل الاستحالة. 
وقد قال بهذا الضابط الحنفية والمالكية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم القول 
بطهارة النجاسة بالاستحالة» إلا أنهم استثنوا من ذلك: (الخمر) إذا تخللت بنفسها من 
غير طرح شيء فيهاء فتطهر» وجلد الميتة عند الشافعية. 
دليل الضابط : 
الإجماع: نص ابن تيمية على أن الخمر إذا انقلبت وتحوّلت بنفسها خلاء طهُرت 
بإجماع المسلمين» قال: «فإذا كانت الخمر التي هي أم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت 
باتفاق المسلمين» فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب». 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - الزروع والبقول والثار التي تُسقى بالنجاسةء طاهرة. 
-٣‏ تصنع بعض الأطعمة من موا مستخلّصة من حيوانات عرّمة أو نجسة. 
وهذه المواد وإن كانت في أصلها مأخوذة من منشأ نجس أو مرّم» إلا أنها 
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درل ولا كبميانًا و تدر حقيقنها تعدا ناما ال ماد حدندة» کون هذا 
التغير مؤثرًا في تغيير الحكم الشرعي لها من النجاسة إلى الطهارةء كالأدوية 
التي يدخل في مكوّناتها مواد تُستخرج من شيء نجس. 
رقم الضابط: ١١75‏ 
نص الضابط: سؤر الحيّوان مبنّ عليه طهارةٌ ونجاسة 
صيغة أخرى للضابط: 
السّور يتبع اللحم. 
صيغة ذاث علاقة: 
عَرَقَ كل شيء معتبر بسؤره طهارةً ونجاسة وكراهة.(تلازم). 
شرح الضابط: 
سؤر الحيوان من حيث الطهارة والنجاسة تابع لطهارة لحم ذلك الحيوان ونجاسته. 
فكل حيوان طاهر اللحم فسؤره طاهر» وکل حيوان مكروه فسؤره مکروه» وکل حيوان 
نجس فسؤره نجس كذلك. وقد كم له بالطهارة لعموم البلوى وعسر التحرز مع 
أنه نجس؛ منها: قوله اة في الهرة بعدما قرّب إليها الإناء: «إنها ليست بنجس» إنها من 
الطوّافين عليكم والطوّافات»» وفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من السباع 
والدواب والطير وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر. وقد انفرد الحنفية بهذا الضابط دون 
غيرهم من الفقهاء؛ حيث ذهب بعضهم إلى طهارة سؤر جميع الكائنات الحية» واستثنى 
بعضهم منها الخنزير» واستثنى البعض الآخر الخنزير والكلب» وهكذا. 
دليل الضابط: 
قوله كَلكِْةِ: «ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره». وجه الدلالة: أنه لما كان السوّر 
متولّدًا من لحم طاهرء فإنه يأخذ حكمه» وكذلك العكس. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور طاهر عند جمهور الفقهاء؛ لان سوّره 
متولد من لحمه» ولحمه طاهر. 
سور الختزير نجس لأنه تجسن الغين فكان الحمه نجسًا واللعاب ينولد منه 
ول مور ازير ى ذلك سؤر الكلب» لاه مر لد فن نمه وة تجين. 
وأما سؤر سباع البهائم كالأسد والفهد والنمر فنجس عند الحنفية والحنابلة. 
استثناءات من الضابط: 
-١‏ الإبل والبقر الجلآلة والدجاجة اللا رغم حل أكل لحمها إلا أن سؤرها 
نجسء لأنها تأكل النجاسة والنتن. 
1- سؤر سباع الطيرء كالصقر والبازي» نجس قياسًا على نجاسة لحمها طاهر 
استحساثاء لأنها تشرب بمنقارها وهو عَظم طاهر. 
رقم الضابط: ١١7‏ 
نص الضابط: إِدَالَةَ النحَاسة لا د تَفتقِر إلى ية ولا عل 
صيغة أخرى للضابط: 
النية ليست بشرط في رفع النجاسة. 
صيغة ذات علاقة: 
ليس في الترك نية. (أعم). 
شرح الضابط : 
إزالة النجاسة وتطهيرها عن المحل النجس لا يحتاج إلى نية المكلف ولا إلى فعله 
أو فعل نائبه. وذهب بعض الشافعية إلى أن كل تطهير لنجاسة أمر الله تعالى به على 
صفة معينة» فإنه لا يجزئ إلا بنية وعلى تلك الصفة التي أمر الله تعالى بها؛ لقول رسول 
لله بيا: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد». 
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دليل الضابط: 
إزالة النجاسة من باب التروك» والتروك لا تفتقر إلى نية. كما أن الماء طهور 
بطبعه» فإذا لاقى النجس طهّره؛ قصّد المستعمل ذلك أو لا 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا وقع البول على الأرض ثم جف بالشمس أو الريح» فإن الأرض تطهر 
يذلك عند الحنفية» ولا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية ا مكلف ولا إلى فعله. 
؟- لو أطار المواءٌ جلد ميتة معلّق في مدبغة فاندبغ الجلد وزالت عفونته صار 
الجلد طاهرًا؛ لأن ما طريقه إزالة النجاسة لا يفتقر إلى فعل. 


رقم الع ١11/4‏ 
نص الضابط: الطَهَارَةٌ لا سط بعر مِنَ الأعْدّار 
ری ااا ۰ 
كل طهارة كانت شرطًا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها. 
صيغة ذات علاقة: 
طهارة الحدّث لا تسقط بعذر ما.(أخص). 
شرح الضابط: 


الطهارة الواجبة على الإنسان شرط في صحة العبادة» وهي لا تسقط بحال من 
الأحوال» فك آنا لا تسقط في حال الذكر والعلم» فكذلك لا تسقط في حال الجهل 
والنسيان والإكراه وغيرها من الأعذار. وهذا الضابط متفق عليه في الجملة بين جمهور 
فقهاء المذاهب المتبوعة. 
دليل الضابط: 

عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يَلِلٍ: أن النبي ٤ء‏ رأى رجلا 
يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ل يصبها الماءء فأمره النبي بيا أن يعي الوضوء 
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والصلاة. وجه الدلالة: أن من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد الصلاة: 
وفي معنئ النسيان غيرٌه من الأعذار. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو منعه شخص من استعمال الماء في الطهارة فصلى بالتيمم فإنه يلزمه الإعادة؛ 
لأن طهارة الحدث لا تسقط بحال. 
-١‏ لو صل بنجّس غير معفوٌ عنه في ثوبه أو بدنه أو مكانه» ولم يعلمه حال ابتدائه 
للصلاة ثم علم كونه فيها وجب القضاء؛ لأنها طهارة واجبة فلا تسقط با لجهل. 
رقم الضارط: ١١1/6‏ 8 
نص الضابط: مَبْتَى الطَهَارَةٍ على النَدَاحُلِ 
صيغة أخرى للضابط: ١‏ 
مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل. 
صيغة ذات علاقة: 
الطهارتان لا تتداخلان. (غالفة). 
شرح الضابط: 
لو أحدث الشخص أحداثًا متعدّدة يستدعي كل واحد منها الطهارة» فإنه زئ 
حيا جا كيار رخا واه عي او الطياره عن ول لطر فلو انتقض وضوءه 
عدة مرات كفاه وضوء واحد» ولو أجنب عدة مرات كفاه غسل واحد. هذا عند 
جمهور الفقهاء. وذهبت الإمامية إلى أن الأغسال المندوبة لا تتداخل» وأما الواجبة 
فتتداخل» وإذا انضم إلى الغسل المندوب غسل واجب فالأظهر عدم التداخل. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: #وإن كيم جثبًا كَأطَهرُوا» [المائدة: ]. ولم تنص على وجوب 
الطهارة عن كل جنابة» إذا تعددت جنابات» فتبقى على عمومهاء وعليه فيكفي غسل 
واحد عن جنابات. 


قسم الضوابط الفقهية ۳۷ 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - الأصح عند الشافعية أنه لا حاجة إلى نية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر 
جميعًا بغسله. بل يكفيه نية الطهارة من الحدث الأكبر» وتندرج نية الطهارة 
من الحدث الأصغر في نية الطهارة من الحدث الأكبر. 
- المرأة الجنب إذا حاضت» ثم طهرت» يكفيها غسل واحد عن الجنابة والحيض» 
إذا نوت الطهارة منه|. 
رقم ۱۷1٩ : e‏ 
نص الضابط: هَل الطَهَارَةُ تعض أو لا تعش 
صيغة ذات علاقة: 
كل ما لا يتجزأ فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. (بيان). 
شرح الضابط: 
ااا هنا ا ادت عرف الا والأكر هل سكن 2 زها 
ريدي ييه TS‏ لا تتم إلا 
تسل آخن الأعضاء من وضنوء أو عسل ؟ عاثترتت تب عليه عدة فروع. يرى الجمهور من 
الحنفية والمالكية والحنابلة أن الطهارة لا تتبعض بينا يرى الشافعية تبعيضها. والكلام 
في تبعيض الطهارة وعدمه إن| هو في حال ثبوتهاء أما في حال انتقاضها فلا خلاف في 
أنها لا تقبل التبعيض. 
دليل الضابط: 
القياس على الصلاة والصوم فإنه) لا يتبعضان» وأن الطهارة شيء واحد» وهي 
مبنية على السّراية» فإذا بطلت في بعضها سرّى البطلان إلى الكل. ومن ذهب إلى أن 
الطهارة تتبعض فربا استند إلى العمومات الواردة في لزوم أداء الواجب بحسّب 
الاستطاعة» ومن ذلك: قوله يَكلْةِ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم». 
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تطبيقات الضابط : 

١‏ - إذا وَجد الحنب ماءًٌ يكفى لغسل بعض أعضائه؛ هل يغسل ما يمكن غسله 
ويتيمم لباقي الأعضاء أم يترك الغسل ويتيمم؟ ذهب الحنفية والمالكية وابن 
المنذر» وهو أحد قولي الشافعي» إلى أنه يتيمم ويترك الغسل؛ لأن الماء الموجود 
لا يكفي في التطهير فلم يلزمه استعماله. وهذا مبني على أن الطهارة لا تقبل 
التبعيض. وذهب الحنابلة» وهو قول آخر للشافعىء إلى أنه يلزمه استعاله 
ويتيمم لباقي الأعضاء؛ وهذا بناءً على أن الطهارة تقبل التبعيض. 

5- - متى ظهر بعص قَدَم الماسح على الخفين بعد الحدث وقبل انقضاء المدة» فحخش 
ما ظهر من القدم أو لاء فإنه يستأنف الطهارة من جديد؛ لأن المسح أقيم مقام 
الغسل في القدم أو المسح على الرأس» فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في 
القدم فتبطل في جميعها لكوما لا تتبعض. 

رقم الضابط: 1۷۷ 
نص الضابط: الأصلّ بقاءٌ الطهارة الحُكمئة. 


صيغة ذات علاقة: 

الأصل استصحاب حالة اليقين. (أعم). 
شرح الضابط: 

الطهارة الحكمية متى حصلت وتُيقّت» ثم طرأ شك أو توهم فيا ينقضها 
وينفيهاء فإن الحكم في ذلك هو بقاؤهاء ولا يلتفت إلى غيره لأن الطهارة ثبتت بيقين» 
وما ثبت باليقين لا يرتفع إلا بيقين. وبهذا قال الجمهور: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد 
ابن حنبل» ونازع المالكية الجمهور في ذلك» وقالوا على المشهور من مذهبهم: من شك 
في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء. إلا إذا كان الشك يلحقه. وحجة المالكية 
في ذلك: أن الصلاة على الذمة بيقين» فلا تبرأ إلا بيقين» والشك في الطهارة شك في 
شرطء» والشك في الشرط يمنع ترتب المشروط. 
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دليل الضابط: 

قوله يك «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا؛ وهو من حديث عبد الله 
ابن زيد: شكى إلى النبى ية الرجل يل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ قال: فذكره. 
ع الضابط: 


0 


-١‏ من تيقن الوضوء وشكٌ في الحدث لم يلزمه وضوء آخر بل يصلٍ بوضوئه 
ا A eel‏ 
استصحاب الطهارة وأما عند الإمام مالك رحه الله فتجب عليه إعادة الطهارة 
مالم يكن موسوسّاء بناء على أن الأصل عدم الطهارة وبقاء الحدث. 
۲- من شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا؟ فتهادى على صلاته» فلا فرغ 
منها استيقن أنه كان على وضوءء فإن صلاته مجزئة عنه» لأنه دحل في الصلاة 
بطهارة متيقنة» فلا يؤثر فيها الشك الطارئء إذ الأصل بقاء الطهارة. 
رقم الضابط: ١١78‏ 
نص الضابط: الوْضوء يما حَرَّجَ ولیس يما َكَل 
صيغة أخرى للضابط: 
ادال غير يورق 
صيغة ذات علاقة: 
ما خرج من المخرجين معتادًا ناقض وما خرج نادرًا على وجه المرض لا ينقض 
الوضوء. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء بخروج الشيء المعتاد كالبول والغائط من 
أحد السبيلين» واختلفت أنظارهم في عدا ذلك: ١‏ - اعتبر الحنفية فيَ) يوجب الوضوء 
أن يكون الخارج نجسًا من أي موضع من البدن» سواء كان من السبيلين أو من 
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غيرهماء وسواء كان الخارج من السبيلين معتادا كالبول» والغائط» أو غير معتاد كدم 
الاستحاضة. ۲- اعتبر المالكية فيما يوجب الوضوء خروج الخارج المعتاد كالبول 
والغائط من السبيلين وأن يكون خروجه في حال الصحة لا المرض» فاعتبروا الخارج 
والمخرج. “- اعتبر الشافعية المخرج فقط دون الخارج» فأوجبوا الوضوء ما خرج من 
السبيلين فقط» سواء كان هذا الخارج طاهرًا أو نجسّاء معتادًا أو غير معتاد. 4 - اعتبر 
الحنابلة فيا يوجب الوضوء أنه ما يخرج من السبيلين مطلقا سواء كان معتادًا أو غير 
معتاد كالدم والدود وا لحصی» طاهرًا كان هذا الخارج كخروج الولد من رحم أمه بلا 
بلل» أو كان الخارج نجسًا كالبول والغائط ونحوهماء وكذلك اعتبروا خروج 
النجاسات من بقية البدن. فاعتبروا في الخروج من السبيلين جرد الظهور»ء ويلحق به 
خروج البول والغائط من غير خرجه| الطبيعي» وأما خروج النجاسات من بقية البدن 
فلا ينتقض الوضوء بخروجها إلا أن يكون الخارج كثيرًا. 


دليل الضابط: 
عن علي بن أبي طالب وابن عباس وَعََتَْعَنفر: «الوضوء ما خرج وليس مما دخل». 
تطبيقات الضابط: 
١-ينقض‏ الوضوء بالماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتباء لأن الوضوء 
ما خرج. 


-١‏ لا ينتقض الوضوء بحقنة؛ لأن الداخل غير حدث» الوضوء مما خرج لا ما 
دخل. 
استثناءاث من الضابط: 
من نواقض الوضوء عند الحنابلة: أكل لحم الجزور؛ لحديث جابر بن سمرة أن 
رجلا سأل رسول الله كك أأتوضأ من لحوم الخنم؟ قال لإن شئت فتوضأء وإن شئت 
فلا توضأ» قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال «نعم فتوضاً من جوم الإبل». 





الا 
نص الضابط:كل نائم استثقل نوما 

وطالَ نومّه على أي حال كان» فقد وجب عليه الوضوء 
صيغة أخرى للضابط: 

النوم الثقيل يجب منه الوضوء على أي حال. 
صيغة ذات علاقة: 

النوم ينقض بكل حال. (أعم). ' 
شرح الضابط: 

النوم إذا عَلّب على الشخص واستول عليه بحيث لا يشعر ولا بحس با يجري 
حوله من الأمور؛ وبتعبير آخر: أن يكون النوم ثقيلا بحيث يدخل النائم ولو للحظات 
يسيرة فيم| يسمى بحالة الغيبوبة» ويخرج عن أن يملك حواسّه التي كان عليها في حالة 
اليقظة» وعلامة ذلك: أن يكون الشخص مثلاً جالسًا محتبيًا بيديه» فيغلب عليه النوم 
فلا يشعر إلا وقد استرخت اليدان؛ فمثل هذا النوم الذي هو بهذه الدرجة من الثقلء 
ينقض الوضوء. لكونه مظنة خروج الريح. وهو المفهوم الذي عبر عنه علماء الحنفية 
ب (استرخاء المفاصل في النوم). 

والضابط ذهب إليه أهل المذاهب؛ إذ يرون أن «النوم في ذاته حدثٌ ينقض 
الوضوء سواء قل أو كثر». ومع ما ذكر من اتفاق الفقهاء على هذا الضابط من حيث 
الأصل» فإنهم اختلفوا في بعض هيئات النوم من جهة كونها ناقضة أو غير ناقضة. 
وذلك تبعا لاختلافهم كونه مظنة خروج الرْيح حيئل. 
دليل الضابط : 

حديث: «العينْ وكاء السّه» فمن نام فليتوضأ» وفي رواية: «إن) العين وكاء السّه» 
فإذا نامت العين انطلق الوكاء؛ فمن نام فليتوضا». و»السّه» (وهو الذي يقال له أيضا: 
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الإست) في الأصل: العجزء ثم يستعمل مجارًا في موضع خروج الرّيح. وجه الدلالة: 
أن الحديث وإن كان مطلقا في نقض الوضوء بالنوم إلا أن العلماء خصصوا الحكم 
ببعض أقسامه -لما جاء في بعض أقسامه من عدم النقض- ومن تلك الأقسام التي 
حكم فيها العللاء بنقض الطهارة بالنوم: النوم الثقيل. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ نوم المضطجع إذا كان ثقيلا ينقض الوضوء بالإجماع سواء كان يسيرًا أم كثيرًا. 
؟- إن نام شخص قاعدًا ولكن مستندا إلى جدار أو اسطوانة أو إلى شخص آخرء 
أو نام في السيارة مستندا بظهره إلى المقعد (وهكذا حكم النوم في المواصلاات 
الأخرى) فظاهر مذهب ا حنفية أنه لا ينتقض وضوءًّه؛ لعدم وجود الاسترخاء 


المطلوب فيه. 

رقم الضابط: ٠۸١‏ 
نص الضابط: کل ما گان نی م مَعْتی الف ور الَسْحُ عَلَيْه 

صيغة أخرى للضابط: [ 

ما أمكن المشييٌ عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه كا لخف. 
صيغة ذات علاقة: 

كل حكم تعلّق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب . (أخص). 
شرح الضابط: 


العبرة في جواز المسح على الخفين بالمعنى؛ فكل ما تتحقق فيه شروط المسح على 
الخفين يجوز المسح عليه» وما لا تتحقق فيه الشروط لا يجوز المسح عليه» وتلك الشروط 
منها ما هو متفق عليه : ١‏ - أن يكون الف ساترًا لما يجب غسله من الرجلين في الوضوء. 
- أن يكون الملبوس ما يمكن متابعة المشى عليه. وما اختلفوا فيه : ١‏ - جواز المسح 
على الملبوس المخرّق» فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز المسح عليه» وذهب 
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الحنفية والمالكية إلى جواز المسح عليه إذا كان الخرق يسيرًا. ۲- ألا يصف القدم 
لصفائه كالزجاج الرقيق» أو ما يصف البشرة لخفته؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض» وببذا 
قال الحنابلة» فلا يصح المسح عندهم على الجورب الرقيق؛ لأنه غير ساتر لمحل الفرض. 
مدة المسح يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر وفي هذا رفع الحرج. 
دليل الضابط: 
عن المغيرة بن شعبة نة أن النبي بي مسح على الجوربين والنعلين. وجه 
الدلالة: أنه لم يشترط فيم| يمسح عليه أن يكون مصنوعا من شيء معين؛ لأنه لو كان 
كذلك لذكره رسول الله ب إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يجوز المسح على الجورب الصفيق من صوف أو غيره؛ لأنه في معنى الخف. 
وکل ما كان في معنى الخف يجوز المسح عليه. 
؟- إذا احتاج شخص أن يلف على رجليه لفائف من البرد» أو من جراح با 
ونحو ذلك» فإنه يجوز له المسح عليها ىا يمسح على الخف؛ لأن هذه 
اللفائف في معنى الخف» وكل ما كان في معنى الخف يجوز المسح عليه. 


رقم الضابط: ۱ 
نص الضابط : کل ما تقض الوْضوءَ يَنْقْض | لش عل الخفين 


ر 
لفان 


صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 


شرح الضابط: 
اتفق فقهاء المذاهب على القول بهذا الضابط» وحكى بعضهم الإجماع عليه؛ 


7 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


يقول ابن رشد الحفيد: أجمعوا على أنها [يعني: نواقض المسح على الخفين] نواقض 
الوضوء بعينهاء فإذا انتقض وضوء الشخص وكانت مدة المسح على الخفين باقية» ثم 
احتاج إلى أن يتوضأ فإنه يمسح على خفيه» أما إذا كانت مدة المسح قد انتهت» فإنه 
يعيد الوضوء ويغسل رجليه؛ وليس له أن يمسح على الخفين حينئذ» مع مراعاة 
اختلاف الفقهاء في بعض نواقض الوضوء. 

ومسح الخفين لا يقطعه إلا حدوث ما يوجب الغسل أو الحلع» بمعنى أنه بطل 
ا ل 
دليل الضابط: 

المسح على الخفين جزء من الوضوءء وما كان ناقضًا للكل يكون ناقضًا للبعض. 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا كان الشخص لابسًا للخف على طهارة ثم انتقض وضوءه با خرج من 
السبيلين» فإن مسحه على الخف ينتقض أيضًاء بمعنى أنه إذا أراد الصلاة فإنه 
يتوضّأ ويمسح على الخفين إذا كانت مدة المسح عليه باقية؛ لأن كل ما 
ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين. 

؟- من مس فرجه انتقض وضوءه وكذلك ينتقض مسحه على الخفين» ولا يحتاج 
إلى خلعهماء بل يكفيه أن يتوضأ ويمسح عليه طالما أنه في مدة المسح. 

۳ الضابط: ١١86‏ 
نص الضابط: يمم مل هَل هو رَاذ افِعٌ لِلْحَدَثِ أو ميخ لِلْعبَادة؟ 

صيغة أخرى للضابط : 

التيمم يرفع الحدث» أم لا؟ 
صيغة ذات علاقة: 
الفرضان لا يجتمعان بتيمم واحد. (مكمل). 
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شرح الضابط: 

التيمم بدلٌ عن الوضوء ولف له باتفاق الفقهاء والمراد بذلك: أنه لا يُصار 
إليه إلا عند تعذر الأصل وهو الوضوءء لكن اختلف الفقهاء في وصف هذه البدلية 
على قولين: هل هو بدل مطلق وعليه يكون رافعًا للحدث؛ أو هو بدل ضروري 
تستباح به العبادة ولا يرفع الحدث؟ قولان: 

-١‏ الأول يرى أن التيمم يرفع الحدث رفعا ممتذا إلى وجود الماء والتمكن من 
استعاله» وهذا هو قول الحنفية» ومقابل المشهور عند المالكية» وهو قول أبي العباس بن 
سريج من الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. -١‏ الثاني يرى أن التيمم لا يرفع الحدث 
وإنما تستباح به العبادة عند الحاجة» وهذا هو قول المالكية في مشهور المذهب» وقول 
الشافعية في صحيح المذهبء. والحنابلة في منصوص المذهب. 
دليل الضابط: 

دليل الشطر الأول من الضابط القاضي بأن التيمم رافع للحدث: قوله تعالى: 
ملم دو مآ فَتَمَمَمُوأ صَعِيِدَا با 4 ففي الآية دلالة واضحة على أن التيمم بدل 
مطلق عن الماء» وهذا يقتضى كونه رافعًا للحدث. 

دليل الشطر الثاني من الضابط القاضي بأن التيمم مبيح لا رافع: عن أي ذر 
نة قال: قال رسول الله يك «الصعيد الطيب وضوء المسلم» ولو إلى عشر سنين» 
فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك فإن ذلك خير» فالتيمم لو كان رافعًا للحدث, لم يحتج 
الشخص إلى الماء إذا هو وجده. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ يجوز التيمم للفرض قبل وقته؛ جريًا على القول بأن التيمم رافع للحدث. 
وعلى القول بأنه مبيح» فلا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. 

-١‏ إن تيمم جنب لقراءةء أو لبث في المسجد» أو مس مصحف» جاز له أن يؤدي 
بهذا التيمم عبادة أخرى» جريًا عى قول من يرى أن التيمم رافع للحدثء ول 
يجر ذلك على قول من يرى أن التيمم مبيح لا رافع للحدث. 
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رقم الضابط: ١١8١‏ 
و و2 ل ؛ وس ور )5 وس فيو سم 
نص الضابط: كل ما باح بلمء باح بالتيمُم 

صيغة أخرى للضابط: / 

التيمم يقوم مقام الماع ي العبادات. 
صيغة ذات علاقة 

التيمم في الحنابة يقوم مقام الغسل كا يقوم مقام الوضوء. (أخص). 
شرح الضابط: 


6 عه لكا لوا رتم لانت فإن التيمم يبيحه كذلك» أي: أ 
التيمم يقوم مقام الماء في إباحة الصلاة وقراءة القرآن وكذا سائر العبادات 0 
لها الطهارة أو تسرنّ. واختلف الفقهاء في بعض المسائل ومن أبرزها: المرأة ا لحائض إذا 
طهرت وأراد زوجها أن يأتيها ولا يوجد ماء تغتسل به فذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
زوج الحائض له أن يجامعها إذا هي تيمّمت عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. 
وذهب المالكية إلى أن زوج الحائض لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل بالماء» ولا يجزتها 
أن تتيمم عند فقد الماء حسًا أو حكم). 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: #ؤوإن کا صنب i‏ ول نک م رضخ او عل سق سَمَرِأَوْ جا أحد ينك 


من القَايط أو لمستم النْسَاءَ فلم دوا ماء قَسَيَمّمُواْ * [المائدة: 7]. وجه الدلالة: أن 
الضمير في قوله تعالى: للم دوأ ماء سمو 4 يعود على المحِث حدثا أصغرء وكذا 
على المحدث حدثا أكبر عند القائلين بأن الملامسة في الآية الكريمة هي الجماع» والمروي 
عن علي بن أبي طالب» وابن عباس يعت آنا فسّرا الملامسة في الآية با لجاع 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا لم يجد الجنب الماء تيمم وصلى» فإذا وجد الماء تطهّر ولم يود ما صلى 
بالتيمم» وكذا إذا وجد ماء لا يكفيه للغسل» فإنه يتوضاً با وجده» ثم يتيمم 


عن الغسل ويصلي» لأن كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم من غير فرق بينه|. 
؟- المسافر إذا أصابته جنابة ونسيهاء فكان يصلي بالوضوء تارة وبالتيمم تارة 

أخرى» فإنه يجب قضاء الصلوات التي صلاها بالوضوءء ولا يقضى ما 

صلاها بالتيمم؛ لأن التيمم يقوم مقام الغسل. ۰ 


نص الضابط: کل مَا يفوت لا إل بدَلٍ جار أدَاوْه بالتيمّم 
مع جود الى وَكُل مَايَقُوتُ إلى بَدَلٍ ل بز 


صيغة أخرى للضابط: 

كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلّف فإنه يجوز له التيمم» وما يفوت إلى 
خلّف لا يجوز له التيمم. 
صيغة أخرى للشق الأول: 

كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم. 
صيغة أخرى للشق الثاني: 

كل عبادة لا تحاف فوتها لا يتيمم لها. 
صيغة ذات علاقة: 

كل ما لا تشترط له الطهارة يجوز له التيمم مع وجود الماء. (تكامل). 
شرح الضابط: 

للضابط شقان ببیان| تتضح مجحالات إعاله: -١‏ أن كل عبادة تفوت على 
المكلف ولا يطالب بقضائها ولا بإيقاع بدلحاء فإنه يجوز له أن يتيمم لتلك العبادة مح 
وجود الماء والقدرة على استعماله» وجواز التيمم حينئذٍ مشروط بخوف فوات هذه 
العبادة إذا هو اشتغل بتحصيل الماء أو استعماله» وهذا الجانب من الضابط يشمل 
أمرين: أن جواز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله مشروط با إذا خاف 
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الشخص فوات وقت العبادة إذا هو اشتغل باستعمال الماء في الطهارة. وأن جواز 
التيمم في هذه الحالة لا يسري لعبادة أخرى إلا إذا كانت الثانية يخاف فوتها بلا بدل 
أيضًا. ۲- كل عبادة تفوت على المكلف ويكون مطالبًا بقضائها أو إيقاع بدها إذا هي 
فاتت» فإنه لا يجوز له أن يتيمم لتلك العبادة مع وجود الماء. أما العبادات التي ليس لما 
وقت محدد لأدائها فلا يجوز التيمم ها عند وجود الماء والقدرة على استعماله مطلقا. 

وقد اختلفوا في جواز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعاله إذا خاف 
الشخص فوات العبادة» فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز التيمم عند خوف فوات العبادة 
إلا إذا حاف فوات صلاة ليس لما بدل» كخوفه فوات صلاة العيد. وذهب المالكية - 
على المعتمد عندهم - إلى أن من خاف خروج وقت الصلاة إذا هو اشتغل باستعمال 
الماء في الطهارة» فله أن يتيمم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز التيمم عند 
وجود الماء والقدرة على استعماله إذا خحشى الشخص فوات وقت العبادة؛ بناء على 
الأصل العام في التيمم. ۰ 
دليل الضابط: 

عن ابن عباس يته قال: «إذا فاجأتك جنازة فخشيت فوتها فصل عليها 
بالتيمم». وجه الدلالة: أن الصلاة على اميت عند خشية فواتها بالطهارة المائية تجوز 
بالتيمم» ومعلوم أن صلاة الجنازة ليس لما بدل إذا هي فاتت» فيلحق بها ما في معناها؛ 
ولأن التطهر بالماء إنما يلزمه إذا كان يتوصل به إلى أداء الصلاة» وهنا لا يتوصل به إلى 
أداء الصلاة؟ لأنها تفوت إذا هو اشتغل بالوضوءء فإذا سقط عنه الخطاب باستعمال 
الماء صار وجود الماء كعدمه» فكان فرضه حيئنئلٍ التيمم. 
نطبيقات الضابط: 
تطبيقات الشق الأول للضابط: 

-١‏ لو خاف أن تفوته صلاة الحنازة أو العيد أو الكسوف إذا هو اشتغل 

بالوضوء فإنه يتيمم ويصليها؛ لأن صلاة الجنازة لا تقضى وكل ما يفوت لا 
إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء. 
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؟- يجوز له أن يؤدي السنن الرواتب بالتيمم إذا خشي فوات وقتها. 
تطبيقات الشق الثاني للضابط: 
1- لا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله لأداء صلاة الجمعة حتى 
وإن خحشي فوات الوقت؛ لأن لها بدلا وهو الظهر وكل ما يفوت إلى بدل لا 
يجوز أن يفعل بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعاله. 
-١‏ لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله لصلاة الوتر؛ لأن الوتر 
يجب قضاؤه عند الحنفية. 
رقم 2 4 [ [ 00 
نص الضابط: كل من لم جد الماءَ أو مَنَعَهَ منه مانع» يتمم 
صيغة أخرى للضابط: 
كل من خاف التَلّفْب من اساحمال الماء» جاز له تركه» وتيمّمَ. 
صيغة ذات علاقة: 
كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء. (استثناء). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط يتعلق بمشروعية التيمم عند عدم الماء حقيقة» أو عدمه حكًا وهو 
قطن ال ين موادا مح ار حر اتير ممصي عورم ات 
وإن كان موجودًا حقيقة. وإن مجالات إباحة التيمم التي تندرج تحت هذا الضابط تتحقق 
فيا يلي: -١‏ عدم وجود الماء وفقدانه. ۲- خشية التلف أو العنت عند استعمال الماء. 
وقد اتفقت المذاهب على هذا الضابط بالجملة على اختلاف بينهم في بعض التطبيقات. 
دليل الضابط: 
قال الله تعاى: کول نکم يرصح أو لی سکرو جه امد نم ن لط لمعه 
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E E E EO‏ 11 ونه 
[المائدة: ”]. فهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من وج ماءً لكنه مسبّلٌ للشرب فقط» يكون ممنوعًا شرعًا من استعماله لغير 
الشرب» فيجوز له التيمم لكونه فاقدًا للماء حكمً). 
۲- الجتب إذا خاف على نفسه الحلاك» أو خاف حدوث مرض بسبب البرد 
القارس» وهو لا يقدر على تسخين الماء» يتيمم. 
استثناءات من الضابط: 
يجوز التيمم - عند الحنفية - مع وجود الماء» لصلاة الجنازة والعيدين وصلاة 
الاستسقاءء إذا حاف فوات هذه الصلوات يسبب اشتغاله بالتطهر بالماء. 
FR FR‏ فك 


رقم سد :1۸1 


و ل 
فان ٠‏ 


3 كم الأصل كل التيمُمُ به 


8 


صيغة أخرى للضابط: 
يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض. 
صيغة ذات علاقة: 


لايجوز التيمم إلا بتراب له غبار. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

كل ما كان من جنس الأرضء أو من أجزائهاء أو ما يتولد منهاء وكان هذا الشيء 
طاهرًا غير نجس» وظاهرًا على وجه الأرض» وهو مع ذلك باق على أصل خلقته التي 
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خلقه الله تعالى عليها؛ كالتراب والحجر والكحلء فإن هذا الشىء يجوز التيمم به فإذا 
ما تغير عن حالته التي خلق عليها إلى حالة أخرى عن طريق الصناعة ونحوهاء فإنه لا 
يجوز التيمم به. وقد اتفق فقهاء المذاهب الفقهية على جواز التيمم بالتراب الطاهر. 
واختلفوا في جواز التيمم بها عداه من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة ونحوها: 
فذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص» وذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور 
عنه كالحصى والرمل والتراب» وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض من 
الحجارة» مثل الثورة والزرنيخ والجص والطين والرخام. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: فيكمو صَعِيدا طُيبًا ) [الماتدة: 7]. وجه الدلالة: أن الصعيد: 
هو كل ما ظهر من أجزاء الأرضء كالتراب والحجر ونحوهما. وفسّر بعض العلماء الطيبٌ 
بالطاهر الذي لم تلوّثة نجاسة ولا قذر» فيشمل التراب والزمل والحجارة. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من التطبيقات المعاصرة: من ستجرى له عملية جراحية فإنه يدخل حجرة 
معقّمة ولا يمَكّن من إدخال التراب إليهاء فعلى مقتضى ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية ومن وافقهم. فإنه یمکننا أن ندخل > حَجُرًا معقّاء ويقوم الشخص 
الذي ستجرى له العملية الجراحية بالتيمم عليه» أو يقوم غيره بوضع يديه 
على هذا الحجر ويُيَكَمُه؛ ليؤدّي صلاته» ولا تجب عليه إعادتها. 

؟- ارتفعت الأبنية في وقتنا المعاصر ارتفاعًا كبيرًاء فمن كان يسكّن في طابق 
مرتفع واحتاج إلى التيمم» جاز له التيمم على ما عنده من الفرش والبسط 
التي عليها تراب ولو لم يتصاعد منها غبار» وهذا من التيسير ورفع الحرج. 
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رقم الضابط: ٠۸۷‏ 


نص الضابظ : كل ما يُبطِلٌ الوضوء بطل التيمه 
صيغة أخرى للضابط: 

كل ما يَنقض الوضوءَ يَنقض التيمم. 
صيغة ذات علاقة: 

طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت. (مكمل). 
شرح الضابط: 

هذ الضابط لا حلاف فيه لأحي من أهل الإسلام وفعيو تنه متاو قا فهو ما 
أما منطوقه فهو ما ذُكر من أن نواقض الوضوء تنقض التيمم أيضّاء مع مراعاة النواقض 
المختلف فيها بين آهل العلم. وأما مفهومه فهو أن ما لا يُعتير ناقضًا للوضوء فلا يعتبر 
ناقضًا للتيمم وهو مسل به أيضًاء ليت اتج اديه لخم ع عدم 
انتقاض الوضوء بهاء كما في المتيمّم الذي يتيمّم مثا لعدم وجود الماء» فإنه يبطل تممه 
تجرد حصولةهغل الاءوقدرته غل امتعواله: 
دليل الضابط: 

تيمم تل عن الوضوء» ولا شك أن الأصل أقوى من الف اکن 
للأقوى كان ناقضًا للأضعف بطريق الأولى» فكل ما يَنقض الوضوء دة ينقض التيمم. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ يصعي لوصوم عل اليه والغاييية كل ارج من لمان تاوزن يكن 
ارجا طبيعيً بل كان خاريجا بسبب تدخلٍ من ابش ٠‏ كما لو أدخل أصبمٌ أو 
عودٌ أو حقنة مثلاً ثم أخرجت» فإن الوضوء ينتقض بخروج مثل هذه 
الأشياء من السبيلين وإن كانت هي حُرَجةٌ لا خارجةً بطبيعتهاء وعلل ذلك 
بعض الفقهاء بأن خرؤجها حينئذ لا يخلو من ملامسة شيء من النجاسة بعد 
أن تكون فد وشات :ف موضع النبجاسة»وكذلاك يتفض اليب 
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دارا ی اوا الخارجة من شين يلين كن 
و 
الفصد والحجامة» وعليه فلا ينتقض التيمم با ذكر. 
RE FRE RR‏ 


رقم الضابط: ٠٠۸۸‏ 
نص الضابط : طهارة المعذور تقض بخروج الوَقْتٍ 
صبغة أخرى للضابط: 
خروج الوقت مبطل لطهارة العذر. 
صيغة داث علاقة: 
المستحاضة ومن بمعناها ممن به حدث ف يتوضأ لوقت كل صلاة. (بيان). 
شرح الضابط: 


من تكرّر خروج حدثه تكررًا على وجه المرض حتى خرج بتكرره عن حدّه 
المعروف المعتاد وصار بحيث لا يتحكّم صاحبّه في منعه سواء بالتداوي أو بغيره» فإن 
EC‏ اما ار صو يز جح ضيه عاو لي ولك 
ويرخص له في بقاء طهارته (مدة وقت كل صلاة)» فيجب عليه أن يتوضأ لوقت كل 
صلاة مرة واحدة ثم يبقى هذا الوضوء ما دام هذا الوقت باقيّاء ولا يضرّه استمرار 
خروج الحدث البتلى به فيم بين ذلك كله» ولا ينتقض وضوؤه إلا بخروج وقت تلك 
الصلاة. وقد أخذ بهذا الضابط الحنفية والشافعية والحنابلة وبه أفتت بعض هيئات 
الإفتاء المعاصرة. وقد انفرد المالكية عن بقية أصحاب المذاهب في قوهم: لا وضوء على 
صاحب الحدث الدائم إلا استحباباء وهو طاهرٌ مالم رٹ خو ا 
دليل الضابط: 

دیل يده وجوب e‏ المعذور بروج 00 روى 00 
امرأة اا فاد د اط 7 ا قال 55 ذلك عرق اس بحيض » 
فإذأ أقبلث حيضتك فدعى الصلاة. وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى» قال (أي 
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هشام): وقال أبي: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

دليل المالكية في استحباب الوضوء للمعذور عند خروج الوقت وعدم وجوبه: 
استدل ابن عبد البر بحديث هشام بن عروة نفسه السابق في (دليل الضابط) حيث إنه 
م يبت فيه ذكر (الوضوء) في رواية الإمام مالك وإنا لفظ رواية مالك له هكذا: «فإذا 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرّها فاغسل عنكِ الدّم وصلي». ولم يقل 
فيه: «وتوضئي لكل صلاة»» ولو كان الوضوء واجبًا عليها ل سكت عن أن يأمرها به 
قال الزرقاني: «فلذا كان مالك يستحبٌ الوضوء ولا يوجبه). 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ من فتح له تحت معدته فتحةٌ صناعية يخرج منها بوله أو برازه» وكذلك من 
يُربط به في مثل هذه الحالات كيس أو ل طبّي» فكل هذه الحالات ونحوها 
تدخل في حكم هذا الضابط» لأن صاحبه لا يمكنه التحكم في خروج الحدث 
ويكون خروج الحدث منه غير رادي» فيتوضّأ لوقت كل صلاة ويحاول أن 
يغسل ما حول الفتحة بقدر المستطاع» ويصلي كا هوء ولا يضره خروج 
الحدث سائر الوقت ولو في أثناء الصلاة. 

- مزيض الصدر الذي يستمرٌ معه النزيف من الفم مدة طويلة (قد تصل إلى 
أيام متتالية)» يعتبر من أصحاب الأعذار فحكمه حكم صاحب السلس. 

رقم الضابط: ١189‏ 
نص الضابط: الحائض كَالْجَدْب 


صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 
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شرح الضابط: 
الحائض كالجنبء بمعنى أن ما يتعلق بالجنب من الأحكام بسبب الحنابة يتعلق 
مثله بالحائض بسبب الحيض» وخاصة بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل الغسلء 
والنفساء مثل الحائض في ذلك. ومن المسائل التي يكثر الاستدلال فيها ببذا الضابط 
تلك التي تتعلق بأحكام ا لحيض في فترة ما بعد الطهر وقبل الغسل. وذلك لأن الحائض 
لا تكون تماما كالجنب فيها يحرم عليه وما يجوز له إلا بعد انقطاع الدم عنها. فإذا انقطع 
الدم ارتفع ما كان مرتّبًا على الحيض في حال استمراره من الأحكام عمومّاء و م يبق مع 
الحائض إلا حدث كحدث الجنابة فيا يمنع:منه وفيم| يجوز معه» وتصير الحائض متمكنة 
من رفعه واستباحة موانعه بالغسل متى شاءت. والضابط في الجملة محل اتفاق بين 
العلاء» وإنا اختلفوا في بعض فروعه كجواز الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال. 
وحكم النفساء كحكم الحائض في كل ذلك؛ إذ النفاس أخو الحيض» يوجب ما يوجبه 
الحيض ويمنع ما يمنع منه الحيض. 
دليل الضابط: 
قياس الحيض على الجنابة بجامع أن كل واحد منهما حدثٌ أكبر يرتفع بالغسل 
واتكادن E‏ ل اليتدمن العيوية ينهي ىر يعدن 
لأحكام مثل قوله 856: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لاء تضص» وقوله: الي 
القرآن حائض ولا جنب». 
نطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا طهرت الحائض في وقت صلاة وأخذت في غسلها فلم تفرغ حتى خرج 
الوقت وجب عليها قضاء تلك الصلاة؛ لأن الصلاة إن تسقط عن الحائض ما 
دامت حائضًاء فإذا طهرت فهي كالجنب تلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها. 
؟- إذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل في رمضان ونوتا الصيام ثم طلع الفجر 
قبل اغتسالهما صح صومههما ووجب عليه) إتمامه سواء تركتا الغسل عمدًا أو 
سهوًا بعذر أم بغيره عند جمهور العلماء. 
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رقم الضابط: ١١5١‏ 

مالقا عدت اا اعا عدف لا 
صيغة أخرى للضابط: 

ا لحيض والنفاس أغلظ من الحدث. 
صيغة ذات علافة: ) 

الحائض كالجنب. (تكامل). 
شرح الضابط: 

يتناول هذا الضابط بعض الأحكام الخاصة بالحائض والنفساء قبل الطهرء أي 
قبل انقطاع الدم. وقوة الحيض وغلظه على الجنابة تظهر في الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 
١‏ - أن الحيض أذَى كما وصفه الله تعالمى: # ولوت عن الْمَحِيض فل هو اَذ » قال 
المفسّرون: أي هو شىء مستقدّر تتأذى به المرأة وغيرها لنتن ريحه ونجاسته. ١‏ - أنه 
طبع في النساء فلا تملك المرأة أن تمنعه» ولا أن تدفعه قبل أوانه» والجنابة مكتسّبة» 
يجلبها الإنسان باختياره» ويمكنه التطهر منها متى شاء بالماء أو بالتراب. 7- أن مدة 
الحيض تطول» فربما حاضت المرأة نصف دهرها » والجنابة مكتسبة وزمانها لا يطول. 
ومن أمثلة ذلك قول الكاساني: «الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة ولا يجوز 
للحائض والنفساء؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث». 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: # وَيسَكَنُوتلك عن المحيض فل هو دى € [البقرة: ۲۲۲] وجه الدليل 
من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى وصف الحيض بأنه أذى. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة ولا يجوز للحائض والنفساء؛ لأن 
الحيض والنفاس أغلظ من الحدث. 
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؟ - روي عن علي بن أبي طالب نة قال: «كان النبي يا يخرج من الخلاء 
فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه - أو يحجزه - عن القرآن 
شىء ليس الحنابة» قال العيني: ويستفاد من الحديث فائدتان» الأولى: جواز 
NERS‏ افيه وليل عل مدرو 
قراءته على الجنب» وكذلك الحائض؛ لآن حدثها أغلظ من حدث الجحنابة 
فهي أولى بالمنع من الجنب. 
e‏ 1۹1 
نص الضابط: القاس كالحيض فيم يتعلّقُ به من أحكام 
صيغة أخرى للضابط : 
النفاس بمنزلة الحيض في أحكامه. 
ضوابط وقواعد ذات علاقة: 
الحائض كالجنب. 
شرح الضابط: 
النفاس بمنزلة الحيض فيا يتعلق به من أحكام. ولذلك كان مما يُعتمد عليه 
الفقهاء في معرفة أحكام مالم يرد فيه نص بخصوصه من مسائل النفاس الرجوع إلى ما 
تقرر من الأحكام في مسائل الحيض. من ذلك مثلا: استدلالحم على أن طلاق النفساء 
قبل طهرها لا يجوزء قال الماوردي: «فلا طلاق في حال الحيض» وكذلك لو كانت 
نفساء لم تطلق في نفاسها؛ لأن النفاس في حكم الحيض». 


دليل الضابط: 
الإجماع» والقياس بجامع أن کاڈ من الحيض والنفاس دم خارج من الرحم. 
تطبيقات الضابط: 


-١‏ لا يجوز للنفساء دخول المسجد؛ لقوله كلِِ: «لا أحل المسجد لحنب ولا 
حائض) وخكم النفساء كالحائض. 
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١‏ - لا حلاف في وجوب الغسل على النفساء إذا انقطع عنها الدم؛ لأن النبي يكل 
أمر بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة» وإن كان واردًا في الحيض. إلا أن 
النفاس كالحيض بإجماع الصحابة وََإَْدْعن, 
استثناءات الضابط: 
أت إن ان فد کون بارغا مر ار و الفا لا کرد رعا ونا کون 
البلوغ با قبله من الحمل. 
-١‏ أن ا لحيض يكون استبراءً في العدة» والنفاس لا يكون استبراءً في العدة. 
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ضوابط باب الصلاة 


رقم 530 
نص الضابط : م مَبنَى الصلاة عل الاحتيّاط 
صيغة أخرى للضابط: 
الصلاة رأس الدين أولى ما احويط فيه. 
صيغة ذات علاقة: 
مبنى العبادة على الاحتياط. (أعم). 
شرح الضابط: 
اتفق الفقهاء على أن الصلاة يحتاط لما أكثر من غيرها مع الأخذ في الاعتبار أن 
إيجاب الاحتياط إن هو فيا أصله الوجوب دون غيره» فيجب فيه ما يخرج به عن 
العهدة يقيثاء ا إذا فاتت صلاة من يوم فنسيهاء فإنه يجب عليه قضاء الصلوات 
الخمس من ذلك اليوم؛ ليخرج عن عهدة الصلاة المنسيّة يقيتا. 
دليل الضابط: 
عن معاذ بن جبل نة قال: قال رسول الله كِ: «رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد». وجه الدلالة: في الحديث إبراز لأهمية الصلاة وبيان 
منزلتها في الإسلام؛ لذا فقد جعل الشارع الحكيم أحكامها مبنية على الاحتياط. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ -الفتاة التي ترى دم الحيض لأول مرة» ولم يكن لها عادة في رؤية دم الحيض قبل 
هذاء فإنها تحتاط لأمر الصلاة» وذلك بأن تحافظ عليها بالرغم من رؤيتها لهذا 
الدم» حتى تمضي لها ثلاثة أيام. 
؟- سؤر البغل والحهار مشكوك في طهارته» فيحتاط من توضاً من الماء الذي شرب 
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منه البغل أو الحمار» فيجمع بين الوضوء من هذا الماء إذا لم يجد غيره والتيمم؛ 
لأن الصلاة محتاط لما. 
CSE‏ 
رقم الضابط: ٠۹۳‏ 
نص الضابط: الأصل بَقَاء الصَّلاةٍ فى الذّمَةٍ 
صيغة أخرى للضابط: 

الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بالإتيان مها بيقين. 
صيغة ذات علاقة: 

كل عبادة أمكن أداؤها بيقين لا يجوز الاجتهاد فيها. (أعم). 
شرح الضابط : 

الضابط المستمر في باب الصلاة يستدعي بقاء مطالبة المكلف بهاء ولا يبرا 
المكلف من هذه المطالبة إلا بأداء الصلاة على وجه صحيح على سبيل اليقين» فأما مع 
الشك في الإتيان بها أو الشك في عينها ونحو ذلك فلا تبرأ ذمته من المطالبة بهاء بل هي 
باقية في ذمته على صل المطالبة. والشك في الصلاة له صور متعددة» أهمها: 

١‏ - الشك في الإتيان بالصلاة. ۲- الشك في عين الصلاة. “1- الشك في دخول 
الوقت. 5- الشك في عدد ركعات الصلاة: ومذهب جمهور الفقهاء هو أنه يبني على 
اليقين وهو الأقل. 
دليل الضابط: 

عن أبي سعيد الخدري اَن أن النبي كك قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدركم صلل أثلاثًا آم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم ينجد سجدتين 
قبل أن يسلّم فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته» وإن كان صل إتمامًا لأربع كانتا 
ترغيًا للشيطان». وجه الدلالة: أنه لم يبطل صلاتهء وإن) أمره بالبناء على اليقين. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو صل الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا؟ لزمته الإعادة؛ لأن الأصل 
بقاء الصلاة في ذمته» ووجوب فعلها. 
؟- المرأة المتحبرة في معرفة مدة حيضها يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في 
انقطاع الدم قبلها؛ لأن الصلاة باقية في ذمتها. ٠‏ 


رقم دا د 
نص الضابط: أَفْعَالٌ ل الصّكاة ا , من وفنا 
صيغة ذات علاقة: 
تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شرط من شروطها. (أعم). 
شرح الضابط: 
إذا تعارضت أفعال الصلاة من أركان وواجبات وغيرها مع وقتها المحدد لما 
- وفي الغالب يتصور ذلك عند التعارض بينهما في حالة الأداء - عُلَّبتِ الأفعال على 
الأوقاتِ» لأا آكد منها؛ بدليل جمع التقديم» وجمع التأخير في الصلاتين المشتركتين في 
الوقت - الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء - والقضاء خارجه؛ وتقدير الأوقات 
وتحريها في الغيم أو الظلمة؛ أو في المناطق التي يبقى فيها الليل والنهار زمتا طويلا. 
والذي يفهم من عبارة الفقهاء ويظهر من تفريعاتهم أن جمهورهم يعتمد هذا الضابط. 
دليل الضابط: 
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كله: من نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتما 
أن يصليها إذا ذكرها». مفاد الخبر: أن أفعال الصلاة آكد من وقتهاء لأنه به أمر بقضاء 
الصلاة حين فوات وقتها بسبب النسيان. 


> مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 

١‏ - الأعمى والمحبوس في مكان مظلم ربا لا يجدان من يخبرهما بأوقات الصلاة 
فحكمها التحري والتوخي لكل وقت يصليانه وتجزئ صلاتهها ولو كانت 
خارج الوقت ما لم يستيقنا خروج الصلاة عن الوقت أو لم يتحرّيا ويتوحياء 
وإلالم تجزئ الصلاة عنهما؛ وهذا بناء على أن أفعال الصلاة آكد من وقتها. 

؟- ومن النوازل المرتبطة بهذا الضابط حكم الصلاة في البلدان التي تغيب فيها 
بعض أوقات الصلاة» وهي قضية لا تزال مثار البحث. وحديثا اعتبر المجمع 
الفقهي الإسلامي خط العرض (50) درجة أقرب الأماكن التي تتيسر فيها 
العبادة أو التمييزء فتقاس. عليه أوقات البلدان الواقعة بين خطي العرض 
(57-144) درجة شالا وجنوبًا والتي لا تظهر فيها علامات الأوقات. 
فيتعين وقت صلاة العشاء والفجر فيها بالقياس النُسبي عليه. 


رقم الضابط: 1140 
نص الضابط: مَبْتى الفريصَة مِنَ الصلاة على الوجوب الموّسّع 


الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسّعًا. 
صيغة ذات علاقة: 


المعتبر من الأوقات في الصلوات أواخرها دون أوائلها. (مكمل). 
شرح الضابط: 

المقصود بالواجب الموسّع: هو تعلق وجوب الفعل مخيرًا في أجزاء زمان مقدر 
يقع أداءً في كل منهاء أي للمكلف أن يوقع الفعل المطلوب حصوله منه في أي جزء 
كان من أجزاء الوقت المحدود له شرعاء حتى إذا ما بقي من الوقت مقدار ما يسع 
الفعل يتضيق الوجوب» ولا يسع المكلف حيتئلٍ التأخير. 
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دليل الضابط: 
عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «إن للصلاة أولا وآخرًا) واضح من 
فحوى الحديث أن الوجوب في كل صلاة من المكتوبات متعلق بكل الوقت المضروب 
ذا اله آى أوسطة أو رەل د موا 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من مات في أثناء وقت الصلاة المفروضة؛ ولم يكن قد صلى تلك الصلاة» فإنه 
لا يكون عاصيًا بعدم أدائها؛ لأن وجوب الصلاة يتعلّق بجميع الوقت» وهو 
لم يعش إلى آخرها. 
؟- إذا سافر المكلف آخر الوقت قصّرء وإن أقام آخر الوقت تم؛ لأن الوجوب 
يتعلق بالوقت المضروب للصلاة وجوبا موسعا. 


رقم 2 : ۱1۹1 0 
نص الضابط: أه مر القبَة بني عَلَ التفيف 
صيغة ذات علاقة: 
أمر القبلة مبنيٌ على الاجتهاد. (مكمل). 
شرح الضابط: ٠‏ 


التوجّه إلى القبلة في الصلاة مراعى فيه التخفيفُ والتيسير» فلا يكلّف المصلى أن 
يستقبل عين الكعبة إلا إذا كان يمكنه ذلك» ولا يتصور هذا إلا للقريب متها المشاهد 
لماء أما البعيد عنها الذي لا يمكنه معاينتها فلا يجب عليه ذلك» ويكفيه استقبال جهة 
الكعبة باجتهاد. وليس عليه إصابة العين. 
دليل الضابط: 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال: كنا مع النبي بيو في سفر في ليلة 
مظلمة» فلم ندر أين القبلة» فصلل كل رجل منا على حياله» فلا أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي ي فنزل: كسما نول أ كم وه أله 4 [البقرة: .]١١١‏ 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - المصلي البعيد عن الكعبة إن انحرف عن القبلة قليلا لم يُعِدِ الصلاة لأن أمر 
القبلة مبنيٌّ على التخفيف. 
؟١-‏ المريض الذي لا يقدر على التحول إلى القبلة وليس تم من يحوّله إلى جهتها 
يجوز له أن يصلي إلى غير جهتهاء لبناء أمر القبلة على التخفيف. 
| عاد عاد E‏ 
رقم الضابط: ١091‏ _ 70 
نص الضابط: الأضل جَوَارٌ الصَّلاة ني كل الأفكئة 


7 
كل صلاةٍ جاز أداؤٌها في المسجد جاز في غيره. 
صيغة ذات علاقة: 


كل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة. (أخص). 
شرح الضابط : 

من كان قبلنا من أهل الشرائع الأخرى قد أباح الله تعالى لهم الصلوات في 
مواضع مخصوصة كالبِيّع والكنائس» فخصّت هذه الأمة بأن جعل الله تعالى ها الأرض 
مسجدًا وطهورّاء کا أن من كان قبلنا من آهل الشرائع كانوا لا يصلون إلا في تيقنوا 
طهارته من الأرض» وخصّت هذه الأمة الإسلامية بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا فيي 
تيقنوا نجاسته. وما وردت به الأحاديث عن النبي ية من النهي عن إقامة الصلاة في 
أماكن بعينهاء فإنه لا يتنافى مع هذا الأصل العامء ومن هذه الأحاديث ما رواه عبد الله 
ابن عمر يعت أن رسول الله ية نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجُزرة» 
والمقبرة» وقارعة الطريقء وفي الحام» وفي أعطان الإبل» وفوق ظهر بيت الله». فذهب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الصلاة في هذه الأماكن مكروهة. 
وذهب الحنابلة إلى حرمة الصلاة فيها. 
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دليل الضابط: 
قوله ة: «جعلت لي الأرض مسجذا وطهورّاء فأيما رجل أدركته الصلاة 

فليصل حيث أدركته). 

تطبيقات الضابط: 

١‏ - إن ضاق المسجد على الناس يوم الجمعة» صليت الجمعة وغيرها في الدور 
والبيوت والدكاكين المتصلة بالصفوف» وكذا على ظهر المسجد؛ لقوله عَكله: 
«جعلت لي الأرض مسجذا وطهورّاء فحيث| أدركتك الصلاة فصل». 

١‏ من التطبيقات المعاصرة: ما يقوم به بعض المسلمين المقيمين في بلاد الغرب 
- إذا لم يجدوا مسجدا يصلون فيه - باستئجار كنيسة لإقامة ضلاة الجمعة 
وفي هذه الحالة تجوز صلاتهم فيها إذا كانت الكنيسة نظيفة طاهرة ولم يكن 
فيها تماثيل؟ لقوله كَلةِ: اجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا». 

رقم الضابط: 1158 
نن الضبائظ: ما فرق ال دل جم ال سح 


صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 


فناء المسجد كالمسجد. (الماثلة في الحكم). 
شرح الضابط: 

الضابط متعلق بأحكام المسجدء فيتبادر منه إلى الذهن أن للمسجد حرمة وقداسة؛ 
لنسبته إلى الله عز وجل. ثم ينبني على ذلك أن هذه العظمة تحيط بجميع جوانب 
المسجد. فهواء الوقف وقف» وهواء الطلق طلق» وهواء الموات موات» وهواء المملوك 
ملوك وهواء المسجد له حكم المسجد» وهكذا. 


“٦‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط: 

عن أبي هريرة: «أنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام في قراره»» ما يدل على 
أن ما فوق المسجد له حكمه. ويستدل له أيضا بقاعدة التابع تابع وأدلتها. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - المشهور من مذهب الحنفية والمالكية حرمة مرور الجنب والحائض من المسجد 
كما أن صعود الجنب والمرأة الحائض على سطح المسجد مثل ذلك؛ لأن سطح 
المسجد من المسجد. 

؟- يصح الاعتكاف على سطح المسجدء وإنما صح الاعتكاف على سطحه؛ لأن 
الشارع جعله بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية. 

استثناءات من الضابط: 

-١‏ إذا كان هواء المسجد ليس له حكم المسجدء كأن يبني شخص عازة أو برجا 
أولاء ثم يجعل أحد الأدوار مسجدًا بنية الوقف للمسجد؛ لأن المساجد تحرر 
من حق العباد» فإنه يجوز أن يفعل في الأدوار الأخرى التي هي فوق المسجد ما 
يفعل خارج المسجد من مكث جنب أو حائض وغير ذلك ثما هو حرم في المسجد. 

- لو بني فوق سطح المسجد بيت للإمام, لم يضر ذلك» لأنه من المصالح. 

رقم الضابط: ٠۹۹‏ / 
١ u, * of 2‏ 
نص الضابط: الأصل في الصلاة الوتمام 


صيغة أخرى للضابط: 
الأصل في الصلاة المفروضة إن| هو الأربع. 
صيغة ذات علاقة: 


الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين. (أصل). 
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شرح الضابط: 

أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر إلا من شذ» واتفقوا على أن 
المقيم يلزمه الإتمام» لكن هناك حالات رب يؤاجهها المصلي أثناء ارتحاله يقع التردد فيها 
والشك في مشروعية القصر من عدمه» منها شكه في كونه مقيًا أو مسافرٌاء ففي هذه 
الحالة يلزمه الرجوع إلى الأصل في الصلاة» والعمل بمقتضاه» والذي يفيده الضابط 
هو أنه عند وقوع الشك أو الاختلاف في تحقق الشرط المبيح لقصر الصلاة الرباعيةء 
وتردد المصلي في ذلك يجب المصير إلى الإتمام؛ لأنه الأصل في الصلاة» والذمة لا تبراً 
يقيتا إلا به» فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلاف ذلك» فمن أحرم بالصلاة» ثم 
شك هل دخل فيها بنية القصر أم لا؟ لزمه الإتمام. والضابط قد أخذ به جمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنابلة ووافقهم الحنفية في كثير من الصور. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: 3 اص في آل رض لیس عَليكد جاح أن تقصروا من أَلصَكَوو ِن خف أن ن 
بيت أل كرا 4 [النساء: ۰۱[ بو و 
العزيمةء بل على أنه رخصة. وقول النبي وَل ي: «إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة». 

وأما دليل من يرئ أن الأصل في الصلاة هو القصر فهو: ا م 
قالت: «فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأ 
صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر). 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا وجد المسافر أناسًا يصلون في الطريق» ودخل معهم في الصلاة» وهو لا 

يعرف أن الإمام مسافر أو مقيم» لزمه أن يتم؛ لأن الأصل هو التمام» والقصر 
أجيز بشروطء فإذا لم تتحقق الشروط رجع إلى الأصل . 


۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


-١‏ إذا شك أحد في أن سيره إلى البلد الذي قصده هل يبلغ مسافة القصر أم لا؟ 
لم يقصر حتى يتحقق من ذلك؛ لأن الأصل الإتمام. 
RE FR RF‏ 


ون الضابط: ١٠٠١‏ 
نكن القنابظ: اشيم طه قور احا عل تان 
صيغة أخرى للضابط: 
هل الجمعة فرض يومها أو بدل من الظهر؟ 
صيغة ذات علاقة: 
الجمعة أصل والظهر بدل. (جزئية). 
شرح الضابط: 


للعلاء في أصل الفرض يوم الجمعة رأيان: -١‏ أن أصل الفرض هو الجمعة 
والظهر بدل عنها عند تعذرهاء وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة» وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة رَيََِهمَنُ. ۲- أن الظهر هو أصل الفرض 
أي أنه المخاطّب به أصالة» والجمعة بدل منه» وهو معنى القول بأنها ظهر مقصورة: 
وهو لول عة اا راف واا وع الامامين أ حه واو 
الظهر هو أصل الفرض» فهو فرض الوقت» والجمعة فرض آخر غير الظهر» ولكن 
يجب إسقاط الظهر بها يوم الجمعة» وهو قول للشافعي يكن في القديم. 
دليل الضابط: 
أولاً - استدل الجمهور على أن أصل الفرض يوم الجمعة هو الجمعة: قوله تعالى: 
تاا الین اموأ إذًا ووت لصاوو ن بوم الْجْمْعَةَ تََسَْوأ إلى ذك أل 4 [الجمعة: »]٩‏ 
ووجه الدلالة: أنه أمر بالسعي إليهاء وفي هذا دلالة على أنبا هي الأصل. 
انيًا - استدل ال حنفية على أن أصل الفرض يوم الجمعة هو الظهر: قوله كَكلِكِ: 
«وأول وقت الظهر حين تزول الشمس» ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره. 
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تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو أن أهل بلد تتوفر فيهم شروط الجمعة صلّوا الظهر وتركوا الججمعة لم تصح 
صلاتهم» ولل جرهم عند من يرى أن أصل الفرض يوم الجمعة هو الجمعة؛ 
لمم صلوا مالم يخاطبوا به» وتركوا ما خوطبوا به ى) لو صلوا العصر مكان 
الظهر. وأما عند من يرى أن أصل الفرض يوم الجمعة هو الظهر فإن صلاتهم 
صحيحة؛ لأنهم ادوا أصل فرض الوقت» ولكنهم أساؤوا؛ لتركهم ما وجب 
عليهم من إسقاط الفرض بالجمعة لما استجمعوا شرائطها. 

؟- هل للمسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة لو صلاها وهو مسافر؟ فإن قلنا: 
الجمعة صلاة مستقلة لم يجزء وإن قلنا: إنها ظهر مقصورة جاز. 


نص الضابط: 
ما عَجّز عنه المْصَلَ : ل اي سر 


صيغة أخرى للضابط: 

كل حال قَدَرَ المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كا فَرَضَ الله تعالى عليه 
صَلأها؛ وص ما لايّقدر عليه كما يطيق. 
صيغة ذات علاقة: 

من كلف بثيء من الطاعات» فَقَدّر على بعضه وعَبجّز عن بعضه. فإنه نه يأ با 
رفاو عط عه ا عكر ص (أعم). 
شرح الضابط: 

كل ما هو مطلوب في أداء الصلاة بحيث لا تجزئ الصلاة إلا به» فإن المصلى 
يطالب بالإتيان به واستيفاته بكامل هيئته» سواء كان ذلك يتعلق بشروط الصلاة أم 
بأركانها أم بواجباتهاء فإذا عجز المصلى عن شىء من ذلك» فإنه يسقط عنه ما عجر عنه 
بقدر عجزه. ويلزمه أن يأتي بالباقى بقدر ما يتمكن منه. 


Y۰‏ ظ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية 


دليل الضابط: 
قول الله تعالى: # لا مكلف آله تَنْسًا إل وَسَعَه * [البقرة: 7/5]. وحديث 
عمران بن خصين ودَكَدعَنْه: «صلّ قائّاء فإن ل تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب). 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ العجز عن الطهارة: إن كان فراش المريض أو بدنه أو ثيابه تلوثت بالنجاسة 
(كالمريض المجروح على سريره) وكان عاجرا عن إزالتهاء جازت له الصلاة 
علي حسب حالته التي هو عليها. 
؟- العجز عن استقبال القبلة: المريض يستقبل القبلة بقدر استطاعته» ويسقط عنه 
ما يعجز عنه من استقبالهاء وكذا المكفوف إذا لم يجد من يوجهه إلى القبلة؛ 
يتحرى القبلة ويصلي. 
E E CEL‏ 
رقم الضابط: ۱۰٩‏ 
نص الضابط: 
الاعتبار في صفة 2 . صفَة الصّلاةٍ بحالٍ ا داءِ لا بال ل الوجوب 
صيغة ذات علاقة: 
القرب إنما تعتبر في حال الإجزاء خاصة بحال الأداء. (أعم).. 
شرح الضابط: 
أداء الصلاة معتير با لحالة التى عليها المكلف حال أدائهاء بغض النظر عن وقت 
وجوبها عليه قبل ذلك» بحيث يؤديها بالصفة التي يؤدي بها المصلي الفريضة الحاضرة 
سواء كانت الصلاة فائتة أو غير فائتة» حدث له اوها م 000 تغيير صفتها أم 
لا؛ وذلك تغليبًا لجانب وقت الأداء على جانب وقت الوجوب في قضاء فوائت الحضر 
في السفر وعكسه. وهذا على ما ذهب إليه الشافعية ومن معهمء خلافا للحنفية 
والمالكية ومن معهم القائلين بأن «القضاء على حسّب الأداء». أما في الفوائت الأخرى 


التي منع من الإتيان بها في وقتها مانم فلا خلاف بين الجمهور في أنها بحسب الأداء؛ 
اعتبارا بمبدأ الاستطاعة. 
دليل الضابط: 

قوله يِه امن نسي صلاة أو نام عنها فليّصَلّها إذا ذكرها». وجه الاستدلال: أنه 
كله إن جعل وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها» فكل صلاة 
تؤدى في سفر فهي صلاة سفر» وکل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة خضر ولا بد. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من دخل عليه وقت الصلاة:وهو مقيم متمكّن من أدائهاء ثم سافر في أثناء 
الوقت» كان له قصر تلك الصلاة التي وجبت عليه بدخول وقتهاء على قول الجمهور. 
وذهب الحنابلة إلى القول بوجوب الإتمام في تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه قبل 
السفر؛ لأا صلاة حَصّر فوجبت تامة. 

- لو نسي المسافر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصرء فصلى العصر في أول 
وقتهاء ثم صار حاضرًا في وقتهاء فقضى الظهر في أواخر وقت العصرء لزمه إتمامها على 
أحد قولين في المذهب الشافعى اعتبارا بحال الأداء. 

RR RE RR 


ركم ضا ۱۳ 
نص الضابط: د سجُودُ السّهْو يدال ولا تعد يتَعَدّدِ أ سَبَابه 


صيغة أخرى للضابط: . 
تعدد السهو لا يوجب تعدد السجود إلا في المسبوق. 
صيغة ذات علاقة: 


يتعدد السجود بتعدد السهو. (مخالفة). 
شرح الضابط: 
شرع سجود السهو لجبر الخلل الواقع في الصلاة تارة؛ كأن يسهو المصلي بترك. 
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بعض من الأبعاض» وإرغامًا للشيطان أخرى كأن يترك بعضًا من الأبعاض عمدًا. 
فإذا سها المصلي سهوّيّن أو أكثرء واقتضى كل واحد منها سجود السهوء فللسهو 
حالتان: أ- أن يكون السهو من جنس واحدء كما لو نسى التكبير للانتقال بين الأركان» 
وفي هذه الحالة يكفيه سجدتان للسهو عن الجميع؛ i;‏ لا خلاف.فيه بين أهل 
العلم. ب- أن يكون السهو من جنسين مختلفين» واختلف الفقهاء في تفسير الجنسين 
هناء ولفقهاء المذاهب اتجاهات: ١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكفيه سجدتان للسهو 
عن الجميع؛ وهذا القول حكاه ابن المنذر قولا للإمام أحمد. ومالك؛ والليث» والشافعي». 
والحنفية. ۲- ذهب بعض الفقهاء إلى أن سجود السهو يتعدد بتعدد سببه» وهو وجه 
حكاه أبو بكر عن الإمام أحمد وبه قال بعض الشافعية» والأوزاعي. ويفرق فقهاء 
المالكية بين حالين: إذا تكرر السهو قبل السجود للسهوء فإن سجود السهو لا يتكرر. 
إذا تكرر السهو بعد السجود للسهوء فإن السجود يتكرر. 
دليل الضابط: 

دليل من قال بالضابط: قول النبي بية: «إذا نبى أحدكم فليسجد سجدتين». 
ودليل من قال بالتعدد وعدم التداخل: قول النبي كَلكِ: «لكل سهو سجدتان» ومن 
لوازمه أن الشخص إذا سها في الصلاة مرتين مختلفتين» فلكل سهو منهما سجدتان؛ لأن 


كل سهو يقتضى سجوداء وإنما تداخلا في الجنس الواحد لاتفاقهماء وهذان مختلفان. 
تطبيقات الضابط: 


١‏ - من نسى تكبيرتين أو أكثر من تكبيرات الصلاة» فإنه يكفيه عن ذلك سجدتان 
الهو 


-١‏ من نسى أن يقرأ. التشهدين في الصلاة» فإنه يجزيه عن ذلك أن يسجد 


سجد نن للسهوء وبه قال المالكية. 
استثناءات من الضابط: 


المسبوق إذا سجد للنقص مع الإمام قبل السلام» ثم سها فيا يأتي بعد سلام 
الإمام» فإنه يسجدل لسهوه. 
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رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
نص الضابط : 
ل ما بطل عَمْدَهُالصّلاة يُسْجَدُ لِسَهْوه إن بطلا هوه 

صيغة أخرى للضابط: 

ما أبطل عمده يسجد لسهوه. 
صيغة ذات علاقة: 

أركان الصلاة لا تسقط في عمد ولا سهو. (أصل). 
شرح الضابط: 

من فعل فعلا منهيًا عنه في الصلاة» ولو بطريق الشك» كا لو شك أصلى ثلاثا أو 
أربعًاء وكان هذا الفعل مع ذلك مبطلا للصلاة عمده. كالكلام في الصلاة» فإنه يسجد 
للسهو إن فعله المصلي سهوّاء وهذا الحكم ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد با لا يبطل 
سهوه الصلاة كا لو تكلم المصلى في صلاته كلامًا كثيرّاء أو انتقض وضوءه؛ لأنه يعد 
خارجًا عن الصلاة» وأما سهو ما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفاف فيها بوجهه. فإنه 
غير داخل تحت الضابط. وقد قال به جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في 
بعض صوره» وخالفهم فقهاء الحنفية؛ فرأوا أن كل فعل لو حصل في الصلاة عمذا 
أبطل الفرض فإن كان سهوًا أبطله' فيلحقون السهو بالعمد في بطلان الصلاة به. 
دليل الضابط: ‏ 

أولاً: دليل الشق الأول للضابط: روي عن عبد الله بن مسعود نة أن 
رسول الله ية صلى الظهر خمسّاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: 
صليت خمسًاء فسجد سجلتين بعد ما سلم. 

ثانيًا: دلبل الشق الثاني للضابط: وهو ما صرح به بعض الفقهاء بقوله: «ما 
أبطل عمذه الصلاةً اقتضى سهوه السجود وما لا فلا»» فم لا يبطل فعله عمدًا الصلاة 
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إذا فعله المصلى سهوًا لا يسجد للسهو؛ لعدم ورود السجود له ؛ ولأنه إذا كان عمده في 
محل العفوء فسهوه أولى. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من زاد في صلاته ركنا فعليًا كالركوع أو السجود متعمدًا بطلت صلاته» ومن 
فعل ذلك ساهيًا ل تبطل صلاته» ويجبر المصلي هذا الفعل بسجود السهو؛ لآن 
كل ما يبطل عمذه الصلاة يسجد لسهوه. 
-١‏ من تكلم في صلاته قليلا متعمدًا فسدت صلاته» ومن تكلم قليلا ساهيًا 1 
تفسد صلاته» ويسجد للسهو. ۰ 
FR FF‏ فك 
رقم الضائط: ۱0 
نص الضابط: لا شجوة سَهُو على مأموم إلا بَا لإمامه 
صيغة أخرى للضابط: 
سهو المؤتمٌ لا يوجب السجدة. 
صيغة ذات علاقة: 
المأموم تابع للإمام. (أصل). 
شرح الضابط: ظ 
يقضي الضابط بتبعية المأموم لإمامه في سجود السهوء ويظهر أثر هذه التبعية في 
حق المأموم من جهتين: -١‏ إذا سها الإمامٌ في صلاته» لجق أثرٌ ذلك المأمومَ أيضًا وإن 
كان المأمومٌ لم يرتكب سهوا في خاصة نفسه. فيتبّع المأمومٌ إمامّه في النتيجة المترتبة على 
هذه التبعية» ولذا عليه أن يسجد مع الإمام للسهو. ۲- لو سها المأموم وحده ولم يسه 
إمامّه» فهنا لا يترتب على المأموم ولا على إمامه أي أثر من هذا السهوء فلا يلزمه 
سجودٌ السهو لنفسه» بل تصح صلاثه مع صلاة إمامه لتبعيته له. هذاء وكون المأموم 
يلزمه سجود السهو تبعًا لإمامة» يبدو متفقا عليه بين أصحاب المذاهب. 
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دليل الضابط : 
أحاديث سجود سهو النبي كَل كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين 
المشهورة وحديث عمران بن حصين د تعن ففي تلك الأحاديث أن النبي يكل سجد 
للسهوء فتابعه الذين كانوا خلفه على السجود معه. وحديث: «إنا مجعل الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه «وفيه» وإذا سجد فاسجدوا». 
نطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا ظن المأموم أن الإمام سلّمء فسلّمء ثم بان أنه لم يسلم فسلّم معه. فلا 
سجود عليه» لأنه سها في حال الاقتداء. 
-١‏ إذا سجد الإمام للسهوء والمأموم ل يتم التشهد بعذء فعليه أن يتابع إمامه في 
سجود السهوء ثم يتم التشهد:بعد ذلك. 
رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
نص الضابط: کا : کان 
صيغة أخرى للضابط: 
يقدّم أحق القوم بالإمامة. 
صيغة ذات علاقة: 
من صحت صلاته» صحت إمامته. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
الإمامة «منصب فضيلة) واموضع شرف ورفعة وعلو منزلة)» لا ينبغي لكل 
أحد أن يتصدّر ها إلا إذا كان أهلاً هذا المقام» فحينئذٍ يجوز له أن يتقدم على الناس وأن 
يتشرّف بهذا المكان الذي يكون فيه مؤتمئا على صلاتهم» وذلك «لأن موضع الإمامة 
موضع رفعة وتقدم على الناس في أهم أمر الدين وأجل عبادة المسلمين» فيكره أن يقوم 
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لذلك من فيه شيء من النقائص المرذولة». ويختلف العلماء في ترجيح بعض مراتب 
الأفضلية في الإمامة على المراتب الأخرى. فمن ذلك أنه لا حلاف في التقديم بمرتبتي 
(القراءة) و(المعرفة بالفقه) على غيرهما من المراتب» ولكن اختلف بين هاتين المرتبتين› 
أا يُقدّم صاحبّها؟ 
دليل الضابط: 
عن أبي مسعود البدري يه يَوَلنَدْعَنَهٌُ قال: قال رسول الله عَدلِْه: «يؤمٌ القومً أقر 
لكتاب الله فإن كانوا في القرابة ر سواءً فأعلمهم بالسنة» فإن 1 في السنة 9 
فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الحجرة سواءً فأقدمهم لاء ولا يو من الرجل الرجلّ في 
سلطانه ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِه إلا بإذنه». 
تطبيقات الضابط: ظ 
١‏ - ينبغي أن تُختار الإمام الراتب» فيكون فقيهًا عالماً بأحكام الصلاة حستا لقراءة 
القرآن سالا من البدع والكبائر. 
- إمام المسجد الراتب» إذا كان صاًا للإمامة» أولى بالإمامة من غيره وإن كان 
في اللصلين من هو أفضل منهء لأن تعيينه لهذا المنصب جعل له أحقية فية التقدم 
«لأن الإمامة حق له» فأكسبته أفضلية من هذه الجهة على غيره؛ ويدل له 
عموم معنى حديث «ولا يُوْمَ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» الحديث» والإمام 
الراتب «في معنى صاحب البيت والسلطان». 
استثناءات من الضابط:. 
الجماعة إذا أقيمت في بِيتِ أو مجلس» فصاحبه أولى بالإمامة إذا كان ثمن يمكنه 
إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه» وإن كان في الحاضرين من هو أقرأ من صاحب البيت 
وأفقه وأورع وأفضل» فصاحب المكان أحق بالإمامة» وليس لأحد من الحاضرين أن 
يتقدم إلا بإذنه» فإذا أذن لأحد في التقدم للإمامة فلا بأس أن يصلي بهم. 


HE OHH HR 
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د الضايط: ٠٠١١۷‏ 

نص الضابط: صلاة المَأمُو موم تا ا ة الإمَام وة عند و E‏ 
صيغة أخرى للضابط: 

صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. 
صيغة ذات علاقة: 

صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام. (صيغة مخالفة). 
شرح الضابط: ل 

إذا صخت صلاة الإمام صخت صلاة المقتدي» وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت 
صلاة المقتدي تبعًا للإمام» وهذا ٠‏ ما قال به الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الشافعية: 
الآ رائاظة يون اغاغ وان مومع وكل ا ذالا رارم من ا 
صلاة صاحبه» ولا من صحة صلاته صحتهاء وإنا صحة كل منهما وفسادُه بفعله لا 
دليل الضابط: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي يَكِ: «الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن». فالضان هنا ليس بمعنى الغرامة بل يرجع إلى الحفظ والرعاية» قال المخطابي: 
«قال أهل اللغة: الضامن في كلام العرب معناه الراعي» والضمان الرعاية» فالإمام 
ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم». 
تطبيقات الضابط: 

1 من اقتدى 0 ثم تبن له بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام كان مناه‎ - ١ 
نصح صلاة المقتدي لعدم صحة صلاة | إمامه» وصلاة المقتدي تابعة لصلاة إمامه‎ 
في فساد أو صلا ويلزم للإمام إذا وقع ذلك أن يعلم المأمومين به ليعيدوا‎ 
صلاتهم؛ ولو لم يُعلمهم لا إثم عليهم. وهو جار على مقتضى الضابط.‎ 
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۲- إذا قام المسبوق لإتمام ما سبق به من الصلاةء فلا يصح الاقتداء به في هذه الحالة 
لأن المسبوق يعتبر ما يزال مأمومًا - حكًا- ولو بعد انتهاء صلاة إمامهء ولا 
يعم أن يكرد ما وا ف أن ولحت واا تح اماه نلا تح 
صلاة من يقتدي به» لأن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادًا. 

استثناءات من الضابط: 

-١‏ إذا قام الإمام لركعة زائدة سهواء ونبّهه الملأمومون فلم يُرجعء ثم تبين له أنه 
خطئ فاستمر على ذلك» تبطل صلاته وحده» وتصح صلاة المأمومين إن 
فارقوه وأتموا لأنفسهم. 

- إن قطّع الإمامٌ الصلاةً حوفي على مالٍ أو نفس» تبطل صلاته فقط دون المأمومين. 


ر م ا ل 
نص الضابط: اختلاف نيه عم والمأموم. يملع الاقتداء 
صيغة أخرى للضابط: 


من خالفتٌ نيئّه نة الإمام» ل جزه صلاثه. 
صيغة ذات علاقة: 

متى أمكن تضمين صلاة المقتدي في صلاة الإمام صح اقتداؤه به» وإن لم يمكن 
لا يصح اقتداؤه به. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: ظ 

الصيغة المختارة لنص الضابط تشعر بأن هذا هو الأصل» وهو ألا تختلف نية 
الأموم مع نية الإمام» فيشترط أن تكون صلاة المقتدي متحدة مع صلاة الإمام في ذاتها 
وفي صفتها. وهذا هو رأي الأكثر من المذاهب (الحنفية والمالكية » والحنابلة في بعض 
الصور). لكن هناك رأي ارفا وهو أنه يجوز اختلاف نية المأموم مع 
الإمام وهو مذهب الشافعية. 
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دلبل الضابط: 
استدل من قال بعدم صحة الاقتداء في حال اختلاف نية المأموم مع نية الإمام 
بحديث أب هريرة يَعَْيدعَنَهُ عن النبي بل قال: «إن) جعل الإمام لبتم به فلا تختلفوا 
عليه». واستدل من قال بصحة الاقتداء في حال اختلاف نية المأموم مع نية الإمام, 
بحديث معاذ نة المشهور أنه كان يصلي مع النبي يك العشاء ثم ينصرف إلى قومه 
فيصل بهم تلك الصلاة» هي له نافلة وهم فريضة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا يصح اقتداء مفترض بإمام منتفل» لأن صلاة المأموم لا تؤدّى بنية الإمام 
لاختلافه). 
-١‏ لا يصح اقتداء مفترض خلف من يصلي فرضًا آخر غير فرض المقتدي» لأن 
اتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء. 
استثناءات من الضابط: 
يصح النفل خلف المفترض عند أكثر أهل العلم. 
FRR‏ ين يت 
رقم الضابط: 6 ر 
نص الضابط: مَنْ أَدْرَكَ شيا مِنْ صَلاةٍ الإمَام قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَا 
صيغة أخرى للضابط: / 
فضيلة الجماعة تحصل بإدراك جزء من الصلاة. 
صيغة ذات علاقة: 
الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة. (صيغة مخالفة). 
شرح الضابط: 
الجماعة تدرك بمشاركة المأموم لإمامه في أي جزء من صلاته: ولو آخر القعدة 
الأخيرة قبل السلام فلو كبر المأموم تكبيرة التحريمة.قبل أن يشرع الإمام في السلام من 
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صلاته» فقد أدرك الجماعة وحصل له فضلها وثوابها الوارد في أحاديث كثيرة» ومنها 
الحديث الصحيح المشهور: «صلاة الماعة أفضل من صلاة الفذْ بسبع وعشرين درجة». 
وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال المالكية: تدرك الحاعة ويحصل 
فضلهاء بإدراك ركعة تامة من صلاة الماعة. 
دليل الضابط: 

حديث: اما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فَأَِمو مُوا). وجه الاستدلال: أن هذا عموم لا 
أدركه المرء دين السلات كل آم a‏ لبي از ادر ا فر aN‏ 
ويكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة الجماعة. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو بدا المأموم بتكبيرة التحريمة للدخول في صلاة الجماعة: فبدأ الإمامٌ بالسلام 
في الوقت نفسه إلا أن المأموم فرغ من تكبيرة التحريمة قبل انتهاء الإمام من 
السلام» حصلت له فضيلة الجماعة عند الشافعية. 

-١‏ لو أدرك المأمومٌ الإمام في ركوع الركعة الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت 
حكمً) عند الحنفية» فلا يأتي به مرة أخرى حين يقوم لإتمام ما فاته من الصلاة. 


رقم الضائط: ۱۰ 
نص الضابط: کل مَكْرُوءِ في الجماعة سقط قَضِيلَتَها 


صيغة أخرى للضابط: 

فعل المكروه أو الحرام» موث لفضيلة الجماعة. 
شرح الضابط: 

ارتكاب المصلي لأيّ عملٍ مكروء يتعلق بخصوص صلاة الجاعةء يفوت عليه 
فقيل عله ا القملة رمن 3 للك قات ا ا ورون ت احرص 
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الجماعة الوارد في الحديث الصحيح المشهور: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة"». كمن وقف منفردًا خلف الصفوف بدون عذرء فتكون فضيلة 
الجماعة فاتته وحده دون باقي المقتدين. أو كما لو كان المقتدي يتعمد التقدم على الإمام 
في ركنٍ بأن يشرع فيه قبل شروع الإمام» فإنه تفوته فضيلة الجماعة في ذلك الركن فقط. 
وقد تعمّ الكراهة صلاةً الجماعة بكاملهاء كوجود كراهة ما من جهة الإمام 
بحيث يتطرّق الخلل بسببها إلى جميع من يقتدي به» فتفوت بذلك فضيلة الجماعة في حق 
جنيع المقتدين» لأن ما يقدح في صلاة الإمام يقدح في صلاة من خلفه. 
ثم إن المراد بفوات فضيلة الجماعة في حال وجود مكروه فيهاء أنه لا يحصل 
لصاحبها أصل ثوابهاء وليس معناه أن تلك الجماعة لم تصح أو أنها وقعت فاسدة. 
دليل الضابط: 
حديث تطويل معاذ نة الصلاة» وإنكار النبي با عليه» وكذا حديث «إذا 
أمّ أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ار ادلا 
أن تطويل الإمام الصلاة تطويلاً يزيد على القدر المسنون أمرٌ مكروه شرعًا بالإجماع . 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يكره تنصيب الفاسق للإمامة وكذلك المبتدع أو تقديمههماء وهي كراهة من 
حيث الجماعة» فيكون في إمامة مثل هذا الشخص حرمانٌ من فضيلة الجماغة: 
لأن الكراهة إذا كانت من حيث الجاعة تفوت فضيلة البماعة. 
-١‏ يندب للرجل إذا كان وحده؛ أن يقف عن يمين الإمام» فإن خالف ذلك 
بوقوفه عن يسار الإمام أو وراءه» كره ذلك وفاتته فضيلة الجماعة. 
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رقم س 8 
نص الضابط : العذة طلا 
صيغة أخرى للضابط: 

كل أمر مو وعذر مانع» فيه رخصة في التخلف عن الجاعة. 
صبغة ذات علاقة: ٠‏ 

لا صلاة متخلفي عن الجاعة إلا أن يكون معذورًا. (أعم). 
شرح الضابط: ظ 

صلاة الجماعة مطلوبة شرعا على خلاف بين الفقهاء في ماهية الطلب وطبيعته 
من وجوب أو سنةء وخلاصة خلافهم في ثلاثة آراء: 

١‏ - مذهب الحنفية والمالكية: أنها سنة مؤكدة وقال الحنفية في قول: إنها واجبة» 
ؤإنا ميت (سنة) لوجوبها بالسنة. ۲- مذهب الحنابلة: آنا واجبة وجوب عين على 
كل شخص. ۳ - مذهب الشافعية: آنا فرض على الكفاية وقيل: هي فرض عين في 
قول عندهما. وقد انعقد الإجماع أيضًا على تأكيد النذب إليها في الصلوات الخمس» 
والمواظبة عليها وعدم التهاون فيهاء ولهذا لا يصح تركها إلا بعذر» سواء كان العذر 
من الأعذار التي تعم الجميع؛ أو كان خاصًا بشخص من الأشخاص. فالعذر العام هو 
الذي لم يختص بواحد دون آخر كالمطر» والخاص بخلافه» كا لجوع» إذ قد يجوع الشخص» 
ويشبع غيره. والخاص كالمرض والتمريض» والمطر والريح العاصفةء والسفر» وخوف 
الشخص على تلف نفسه أو ماله في طريقه إلى المسجد» وغير ذلك من الأعذار. 
دليل الضابط: 

عن نافع أن عبد الله بن عمر ادن بالصلاة في ليل ذات بردٍ وريح» فقال: «ألا 
صلوا في الرّحال؛ ثم قال: إن رسول الله ية كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات 
مطرء يقول: «ألآصلوا في الرّحال». 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا حاف شخص من غريم له أن يلازمه» ولا شيء معه يوفيه» جاز له ترك 
الحضور لصلاة الجماعة والجمعة؛ لأن حبسه بدين وهو معبرٌ به ظلم له. 
؟- ومما تنطبق عليه هذه الصورة في المسائل المعاصرة: وسائل المواصلات المنتظمة 
المواعيد» كحافلات النقل الجاعي» والقطارات» ورحلات الطيران» فكل 
هذه الوسائل وأمثالهاء يعذر أصحابها المسافرون عليها في ترك صلاة الجاعة 
إذا تعارضت أوقاتها مع أوقات مواعيدهاء لما هو معلوم من أنه لو فاتت هذه 
الرحلات على أصحابهاء لوقعوا بعد ذلك في حرج شديد. 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: کل ما ل يُشْرَعْ فَاطِعًا لا يَقطعٌ الصلاة 
صيغة ذات علاقة: 
لا يقطع الصلاة إلا ما يفسدها من الحدث وشبهه. (مكمل). 
شرح الضابط: 
الصلاة تلزم بالشروع» تعظيًا لشأنهاء وصيانة لحرمتهاء فلا تقطع إلا من قاطع 
يثبت كونه قاطعًا بدليل شرعي: من كتاب أو سنة أو إجماع. أما ما لم يعتبره الشرع 
قاطعًا للصلاة من الأمور العارضة للمصلي فلا يلتفت إليه» بل يتهادى المصلي في 
صلاته ولا يقطعها. وقد وضع الشارع للصلاة قاطعًا متفقًا عليه وهو «التسليم». 
ثم اختلف الفقهاء في الأشياء التي تقطع الصلاة من غير السلام» ثما هو مذكور 
في السنة كالمارٌ بين يدي المصلي» أو الحمارء أو المرأة» أو الكلب. 
دليل الضابط: 
عن عروة عن عائشة» قالت «كان رسول الله هة يصللٍ وأنا معترضة بين يديه 
كاعتراض الجنازة»» وفي لفظ لمسلم: «قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: قلنا: المرأة 
والحمار» فقالت: إن المرأة لدابّة سوء؟ لقد رأيتني بين يدي رسول الله ية معترضة. 
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كاعتراض الجنازة» وهو يصلل». وجه الدلالة: أن الأصل في الصلاة ألا يقطعها شىء 
إلا ما اعتبره الشرع قاطمًا تحقيقًا لا ظنًا.. 1 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ اختلف الفقهاء في مرور كل من المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي» هل 
يقطع ذلك الصلاة أو لا؟ فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أن هذه المذكورات لا تقطع الصلاةء لأنها لم تشرع قاطعاء وما لم يشرع قاطعا 
لا يقطع الصلاة. وذهب الحنابلة إلى أن الصلاة يقطعها مرور الكلب الأسود 
البهيم فقط. | 

-١‏ ذهب الحنفية إلى أن من سلّم من صلاته يريد بذلك قطع الصلاة» وقد ترتب 
عليه سهوء فإنه يلزمه أن يسجد للسهوء لأن سلام من عليه سجدة السهو 
غير قاطع للصلاة» وكل مالم يشرع قاطعًا للصلاة لا يقطع الصلاة» أما نيته 
التي أراد مها تغيير المشروع وهو قطع الصلاة فهي لاغية. 

رقم الضابط: ٠٠١۳‏ 
و ََ و 
نص الضابط: كل صلاة وجب فعلها 


في الوقتٍ مع خلَل لِعُذْرِ م يِب قَضَاوها 
' حجر و 
صيغة أخرى للضابط: ظ 
ما جازت الصلاة معه عند العذر يستوي فيه أن يفعل بدله؛ أو لا يفعل بدله. 
صيغة ذات علاقة: 
المكلّف إذا أتى بالصلاة المفروضة مع شيء من الخلل» لعذر من الأعذار المعتبرة 
شرعاء فإنه يصلى على ا حال التي يستطيعهاء ولا يجب عليه قضاء تلك الصلاة. فمثلا: 
من به سَلّس البول إذا تحقق وجود العذر قبل الصلاة فإنه ينوضأ ويصلي» ويبقى طاهرًا 
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في) بين الوقتين. أما إذا دخل الصلاة صحيحًا سليأء ثم دهمه العذر في أثنائها وتأكد 
لديه استمراره» فهل ينتقض وضوءه وتبطل صلاته أم لا؟ ذهب الجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى انتقاض الوضوء وبطلان الصلاة» سواء أكان العذر معتاذاء أم 
كان غير معتاد. وذهبت الالكية إلى أن العذر إذا كان معتادًا يبطل الوضوء والصلاةت 
]ذا كان قير ماف" کل لرل رل م كفس لمان واک ا لذ خش 
وضوءَه» ولا تبطل صلاته. 
دليل الضابط : 

قوله تعالى: افوا اه ما سطع #[التغابن: .]١١‏ وقاعدة «المشقة تجلب 
التيسير». وجه الاستدلال: أن قضاء الصلوات التي فيها خلل للعذر فيه مشقة وحرج 
على المصلي» والمشقة والحرج مرفوعان» كا أن المصلي فعل ما وجب عليه فخرج عن 
عهدة الواجب» ومن فعل ما وجب عليه صحت صلاته. 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ العاجز عن القيام والجلوس في الصلاة يصلي في الوقت بحسّب استطاعته. 
ولا يجب عليه القيام» ولا قضاء عليه لأنه فعل ما وجب عليه» فصحت 
صلاته»إذ كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لعذر لم يجب قضاؤها. 

۲- الصلاة التي تصلى في حال الخوف إذا وقع فيها خلل لا يجب قضاؤهاء لأن 
الخوف عذروكل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لعذ رم يجب قضاؤها. 

رقم الضابط: ۱۴۱٤‏ _ 1 
نص الضابط: إِنْيَانُ أفْعَالٍ الصلاة عَلَ الشك يقتضى البطلانَ 
صيغة أخرى للضابط: ١‏ 
أداء الصلاة بالشك غير مجزرئ. 
صيغة ذات علاقة: 
الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر فيها. (مقابلة). 
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شرح الضابط: 

المسلم مطالب بعدم الدخول في الصلاة وأدائها وهو متردد متحيّر في وجود 
سببها أو تحقق شرط من شروطها كالوضوء واستقبال القبلة وغير ذلك مما هو خارج 
عن ا وسار ی أن کا كن هو مط لوس هه فاا ا عا 
أو أن يأتي فعا من آحاد أفعالها الداخلة فيها وهو على حال من الشك والترددء أي على 
غير يقين فإن فعل ذلك كانت صلاته باطلة غير مجزئة» إلا أن الشك المفسد للصلاة في 
هذا الضابط مقصور - من حيث زمان وقوعه - على ما قبل الإتيان بالصلاة أو بفعل 
من أفعالحاء فيخرج بهذا القيد الزمني الشكٌ والتردد بعد الأداء والفراغ» لأن هذا 
الأخير محكوم بقواعد وضوابط خاصة به. 
دليل الضابط: 

الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على 
سبب مبرئ إجماع. وقاعدة: «النية لا تصح مع التردد) مع أدلتها. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو ابتدأ [المصلي] بالصلاة شاكًا في زوال الشمس لم يزه وإن بان له بعد 
زوالهاء لأن أداء الصلاة بالشك غير مجزئ. 

-١‏ إذا شك المصلى هل نوى آم لا؟ أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا؟ وهو في 
الصلاة فينبغي له ألا يفعل شيئًا في حال الشكء فإن تذكر أنه أتى بكئاللها قبل 
أن يفعل شيئًا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف» وإن تذكر 
بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي كركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته 
بلا خلاف. 


تليق FE‏ تن 
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ب ر و سے 5 وم د ت < 
نص الضابط: ما يعر | : تغيرًا فاحشا يفسد الصلاة 


صيغة ذات علاقة: 

اللحن إن لم يل بالمعنى لم تبطل الصلاة بعمده . (مكمل). 
شرح الضابط: 

قراءة القرآن في الصلاة لا بد أن تكون قراءة سليمة لا غلط فيها يغبّر المعنى في 
الآية» فإذا كان الغلط يغبّر معنى الآية» فهو يؤدي إلى فساد الصلاة» على حلاف بين 
الفقهاء في محل الفساد هل هو في الفاتحة فقط أو في السورة أيضًاء وأما ما يغيره تغيرًا 
يسيرًا فلا يفسدهاء وكلا الحالين جار على الضابط» فالأول صريحه. والثاني على 
مفهومه. ويبقى الخلاف بين العلماء في تحقيق المناط في معيار التغير الذي يكون فاحشا 
فتبطل الصلاة به» وما ليس فاحشًا فلا تبطل به. فذهب المتقدمون من فقهاء الحنفية إلى 
أن ما غير المعنى تغييرًا يكون اعتقاده كفرًا فإنه يفسد الصلاة» سواء كان هذا التغيير 
يوجد مثله في القرآن أم لاء وأما ما كان من تبديل الجمل في القراءة مفصولا بينها 
وك ا فل فد العا .رذعي اال إل أن تيحن :في واوا ال بل 
الصلاة ولو غير المعنى إن لم يتعمّده» على المعتمد عندهم. وذهب الشافعية إلى أن 
اللحن حرام على العالم العامد القادر مطلقاء وإن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة 
صلاته والقدوة به مطلقًاء وأما ما يغير المعنى» ففي غير الفاتحة لا يضر فيه) إلا إن كان 
عامدًا عالما قادرّاء وأما في الفاتحة» فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهماء وإلا فكأميّ. وعلى 
مذهب الحنابلة تكره إمامة الذي يلحن لحتا لا يحيل المعنى» وتصح صلاته بمن لا 
يلحن» لأنه أتى بفرض القراءة» فإن لحن في القراءة لحا يحيل المعنى» وكان في غير 
الفاتحة» لم يمنع صحة الصلاةء ولا الاتتمام به» إلا أن يتعمده» فتبطل صلاتهم|. 
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دليل الضابط: 

قوله تعالى: فاقوا ما يسَرَمنَهُ4 [المزمل: »]٠١‏ وعن أبي هريرة عن النبي كَلل: 
«لا صلاة إلا بقراءة». وجه الدلالة: أن المعتبر في القراءة وجودها والقراءة ا 
الذي يغير المعنى ليست قراءة أصلا. 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ من قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة» فضم تاء لأأَعَسمْتَ )» لم يعتدٌ بقراءته» وتبطل 
صلاته بذلك لتغير المعنى» إلا أن يكون عاجرًا عن غير هذا. 

4 اختلف الشافعية في بطلان صلاة من قرأ (الحمد لله) بدل «الْحَمَدٌ لَه‎ -١ 
فقال الأذرعي عن القاضى: إنه عَدَّ ما لا يخل المعنى الحمد لله وأن الماوردي‎ 
کرای اعا ال ارما رسو اطا‎ 

رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: 


گل صَلاةٍنَانَتْ عَنِ الوَفْتِ بعد بَعْدَ وجُويبًا فيو يلرم قَضَاوْهَا 

صيغة ذات علاقة: 

الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء. (مكمل). 
شرح الضابط: 

الضابط يتناول بمنطوقه وجوب قضاء الصلوات التي لا يصليها العبد في وقتهاء 
سواء تركها عمدا أو سهواء أو بسبب نوم منعه من القيام بهاء وسواء كانت الفوائت 
كثيرة أو قليلة» وهو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من المذاهب. وقد اختلفت أنظار 
الفقهاء في قضاء النوافل التابعة للصلوات المكتوبات» فذهب الشافعية والحنابلة إلى 
استحباب قضائها إذا فاتت» وذهب الحنفية والمالكية إلى أن النوافل التابعة للفرائض لا 





تُقضى؛ ولا يونم على تركها. وقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم قضاء الصلوات التي ها 
سبب كالكسوف إذا ما فات وقتها. 
دليل الضابط : 
عن عبد الله بن عباس يته قال: جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت: يا رسول 
لله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّكِ دين 
أكنت قاضيه عنها»؟ قالت: نعم» قال: «فدّين الله أحق أن يقضى». وعن أنس بن مالك 
أن النبي وك قال: ا ا ا 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من نسي صلاة من الصلوات الخمس المفروضة ولم يعلمهاء فإنه يصلي الصلوات 
الخمس على وفق ترتيبها في اليوم. 
-١‏ من أَرَ صلاة مفروضة عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور. 
استثناءات من الضابط: 
١‏ - لا قضاء على مجنون حالة جنونه لما فاته في حالة وجود عقله» كا لا قضاء عليه 
في حالة وجود عقله لما فاته حالة جنونه. 
١‏ - لا قضاء على المغمى عليه لما فاته من الصلوات حالة إغمائه. 
رقم الضابط: ٠١۱١۷‏ ر 
نص الضابط: أداءٌ الصَّلاةٍ مع الكراهة أَوْلَ مِنَ الْقَضَاء 


صيغة ذات علاقة 
إخراج الصلاة عن وقتها حرام. (تعليل). 
شرح الضابط: 


أداء الصلاة في وقتها أولى بكل حال من قضائهاء فإذا تعارض عند المصلي الأمرٌ 
بين أداء الصلاة في وقتها على وجه الكراهة» وبين قضائها بعد الوقت تفاديًا لتلك 
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الكراهة وطلبًا لفعلها على وجه الكمال بعد زوال الكراهة» فالأولى أداؤها في وقتها ولو 
مع كراهة فيهاء فلا يسوغ الانتقال من ترك الكراهة إلى ارتكاب الحرام. هذا وقد ذكر 
فقهاء الحنفية» أن الصلاة المؤداة على وجه الكراهة» تعاد مرة أخرى بغير الكراهة» لكن 
هذه الإعادة لا تعتبر قضاءً بل تُعتبر أداءً أيضًا لأن الإعادة هي نوعٌ من الأداء نفسه. 
دليل الضابط : 

قوله تعالى: حَنفِظُوا عل الصَكلَوّتِ € الآية [البقرة: ۲۳۸]ء وقال تعالى في 
صفات المؤمنين: 9 وَالِينَ هر كل صلوتيم بحَافْظُويَ © [المؤمنون: 4] . فمن جملة ما 
يدنل في معنى (المحافظة على الصلاة): الحافظة على الصلوات في أوقاتها. وإذا تعارضت 
مصلحة أداء الصلاة على وجه الكمال» مع مفسدة إيقاعها في غير وقتهاء كانت مراعاة 
ترك المفسدة أولى. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو علم المصلي وهو في أثناء صلاته بأن على بدنه أو ثوبه نجاسة كالدم مثلاء 
وخاف فوت وقت الصلاة في) لو قطع صلاته وذهب ليغسل تلك النجاسة» 
فإنه يمضي في صلاته ولا يفوتهاء لآن أداء الصلاة مع النجاسة مكروه. 
وتفويتها حرام» ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام». 

-١‏ تكره الصلاة في حال كون المصل محصورًا ببول أو غائط» ويّلحق به من كان 
مصابًا بغازات في بطنه» فإذا ضاق الوقت على مثل هذا الشخص بحيث لو 
ذهب ليتخفف مما هو e‏ وقت الصلاة بالكلية» يصلي بتلك الحالة لأن 
إخراج الصلاة عن وقتها حرامٌ» فالأداء مع الكراهة أولى من القضاء. 


RH HR FF 


قسم الضوابط الفقهية ٩۱‏ 


ر ۸ 
نص الضابط: الصلاة الوَاحِدَةٌ لا تحر ا صح 
صيغة أخرى للضابط: 
الصلاة عبادة واحدة يفسد أوا بفساد آخرها. 
صيغة ذات علاقة: 
العبادة في حكم الصحة والفساد واحدة لا تتجزأً. (أصل). 
شرح الضابط: 
لا يستقيم الحكم على بعض الصلاة بالصحة وعلى البعض الآخر بالفساد» فتكون 
الصلاة الواحدة صحيحة فاسدة» أو صحيحة باعتبار بعضها فاسدة باعتبار بعضها 
الآخرء بل لا بد إما تكون فاسدة كلها أو صحيحة كلها؛ لأن ماهية الصلاة مركبة من 
أركان وشروطء و«الماهية تنعدم بانعدام ركن من أركانها أو شرط من شروطها». 
دليل الضابط: 
القاعدة الأصل: وهي (العبادة في حكم الصحة والفساد واحدة لا تنجزأ) وأدلتها؛ 
لأن كل دليل على الأصل هو دليل على الفرع. 
تطبيقات الضارط : 
١‏ - لو سجد المصلي على شيء نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر 
أو لا؛ بناء على أن الصلاة تفسد لفساد جزئها وكوها لا تتجزاً 
-١‏ إذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة كلها؛ لأن الصلاة عبادة» 
أي بتمامها وهي لا تنجزأء فلو جاز تأخير النية لوقع البعض الذي لا نية فيه 
غير عبادة وما فيه النية عبادة فيلزم التجزيء. 
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رقم الضابط: 1١١15‏ , 7 
نص الضابط: کل صلاة أَحيَتْ 
صيغة ذات علاقة: 
كل صلاة أديت مع الكراهة فإن كانت تلك الكراهة كراهة تحريم تجب الإعادة. 
(مكمل). 
شرح الضابط: 

كل من ترك من صلاته رکتا من أركانها أو واجبا من واجباتها حتى سلَّم منهاء 
فإنه تلزمه إعادة تلك الصلاة كاملة؛ لبطلانها. وهذا ما اتفق عليه الفقهاء من حيث 
الجملة» إلا أنهم اختلفوا في التفصيل» حيث قد يرى بعضهم أن هذا الفعل أو القول 
واجب تبطل الصلاة بتركه؛ ولا يراه البعض الآخر. 
دليل الضابط: 

عن أبي هريرة أن رسول الله ية دخل المسجد» فدخل رجل فصلى» ثم جاء 
فسلم على رسول الله َة فرد عليه السلام وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»» حتى 
فعل ذلك ثلاث مرات» فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني؛ 
قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم اجلس 
حتى تطمئن جالسّاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ الطمأنينة في الصلاة» وقراءة الفاتحة» وَضَمٌّ ثلاث آيات غير الفاتحة لها في 
الركعتين الأوليين» والجهر والإسرار فيا يجهر فيه أو يسر تعد من واجبات 
الصلاة عند الحنفية التي تجب إعادة الصلاة بتركها؛ لأن كل صلاة أديت مع 
ترك واجب وجبت إعادتها. 


5 


0 رر ° رعو 
يت مع ترك واجب وجبّت إعادتما 
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AN ab‏ واوسو ا وجيت علي اهماد روط 
الا هدك العناقيية ا ت چو رر و 
القبلة واجتناب المناهي كالكلام والأكل والفعل الكثير» ومعرفة دخول الوقت 
ولو ظتاء والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها. 
eR E‏ 
ر الضابط: ٠٠٠١‏ 
نص الضابط : گل حَدَثٍ مح ادا الصلاة مَتَعَ البتاءَ عَلَيْهَا 


صيغة أخرى للضابط: 

لا يجوز البناء في الحدث. 
صيغة ذات علاقة: 

من سبقه الحدث في خلال الصلاة بأي وجه سبقه فإنه يتوضأ ويبنى على صلاته. 
ت ۰ 


شرح الضابط: 

كل حدث ينقض الطهارة - بعمد أو نسيان - فإنه متى وجد بغلبة أو بإكراه أو 
بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للإحرام ها إلى أن يتم سلامه منهاء فهو ينقض الطهارة 
والصلاة معاء ويلزمه ابتداء الصلاة» ولا يجوز له البناء فيهاء سواء كان إمامًا أو موتا 
أو منفردًا» في فرض كان أو في تطوع» فكل ما ينقض الطهارة ويكون مانعًا من صحة 
الصلاة قبل الدخول فيهاء يكون مانعًا من استك هما إذا طراً في أثناتها. وقد اتفق الفقهاء 
على أن من صل بغير طهارة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة» عمدًا كان ذلك أو نسيانًا. 
دليل الضابط : 

عن أبي هريرة عن رسول الله َل قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضاأً). ولأنه فقّد شرطًا من شروط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن 
طويل وعمل كثير» ففسدت صلاته» كا لو تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك. 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ من سبقه الرّبح في الصلاة وتيقنه» فإنه ينصرف من صلاته ليتوضأء ثم يبتدئ 
الصلاة من جديد. 
؟- إذا صلى من عليه جبيرة» ثم سقطت في أثناء الصلاة» انتقضت طهارة ذلك 
الموضع الذي يضع عليه الجبيرة» ولا يصح له البناء على صلاته بعد الوضوء؛ 
إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة. 
f KR FHF‏ 
رقم الضابط: ٠١١‏ ) 
نص الضابط: مَبتَى صَلاةٍ الال عل التوسع 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
صلاة النافلة يدخلها التخفيف. 
صيغة ذات علاقة: 
ما اشترط لصلاة الفرض اشتّرط للنفل. (أعم). 
شرح الضابط: 
صلاة النافلة ربا يتسامح في بعض أحكامها من الأركان والشروط والواجبات» 
ما لا يتسامح بمثلها في الصلاة المكتوبة» وهو ما يتضح من بعض النصوص الفقهية» 
مثل قول القرطبي: «النافلة أخف من الفرض» لأنه يجوز أن يصليها قائأ وقاعدًا 
وراكبًا؛ وإلى القبلة وغيرها في السفر؛ فأمرُها أيسر». ومن أمثلة الأحكام التي يرخص 
فيها في النافلة دون الفريضة. ما يلل: 
ترك التوجه إلى القبلة في نوافل الأسفار. جواز أدائها في حالة الركوب. جواز 
أدائها قاعدًا ولو بدون عذر. جواز القراءة فيها بعكس ترتيب المصحف. جواز القراءة 
فيها بالنظر في المصحف. 
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دليل الضابط: 
عن ابن عمر عة قال: «كان النبي َيه يصلي في السفر على راحلته حيث 


ودره 


توجهت به يومئ إيهاء صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته». وعن جابر يكنة: 
«كان رسول الله اة يصلى على راحلته حيث توجهت» فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل 
القبلة» وفي رواية: «أن النبي يي كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة». 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لا جب في صلاة التطوع القيامٌ ولو للقادر عليه» بل يصح له التنفل قاعدًا 
بالإجماع ولو منذ الابتداء» وكذا يصح له الجلوس بعد الشروع بغير كراهة.. 
؟- تصح صلاة النافلة في السفر على الراحلة (كالدابة والسيارة والحافلة والطائرة 
والسفينة)» فلا يشترط لما النزول على الأرض» «لآن الصلاة على الراحلة من 
خصائص النوافل» هذا وتصح النافلة أيضًا في حالة السفر على المَركبة ولو 
لم يمكن التوجه للقبلة» صح كل ذلك «توسيعًا من الله تعالى على عباده في 
طرق التطوع». 
استثناءات من الضابط: 
من لم يجد ماءً ولا ترابًا كالمحبوس بمحلٌ لا يوجد فيه شيء من ذلك» يلزمه أن 
يصِلٍ الفرض عند بعض أهل العلم كيفم| كان رعاية لحرمة الوقت» ثم يعيد بعد ذلك 
إذا قكن من الطهارة لكن يمتنع عليه في هذه ال حالة أن يصلي النفل مطلقا. 


رقم الضارط: N:‏ 


سه و و ۶% »« 
نص الضابط: کر صلا ها سَبَبٌ يجوز فِعْلَهًا في جمبع الأوقاتِ 
صيغة أخرى للضابط: 
الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي» وإن| تكره ما لا سبب لها. 
شرح الضابط: 


هناك خمسة أوقات يمنع المكلف فيها من الصلوات» منها وقتان يكون المنع فيهما 
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لأجل الفعلء وهما: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى 
تغرب الشمسء ومنها ثلاثة أوقات يكون المنع فيها لأجل الوقت» وهي عند طلوع 
الشمس حتى ترتفع» وعند استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى تغرب. 
ولقد تباينت أقوال الفقهاء في تعميم هذا النهي: ١‏ - يرى أكثر الفقهاء أن النهي 
عن الصلوات في تلك الأوقات لا يشمل الصلوات المكتوبة» فلا يمنع قضاؤها في تلك 
الأوقات. ۲- اتفقوا على أن النهي عن الصلوات في تلك الأوقات .لا يتعلق بصلاة 
الجنازة إذا خيف على الميت التفسّخ. “- اتفقوا كذلك على كراهة القيام بالنوافل المطلقة 
في تلك الأوقات» على اختلاف بينهم في نوع .الكراهة هل هي للحرمة أو للتنزيه. 
- اختلفوا في الصلاة ذات السبب» وهي المشروعة لسبب متقدّم عليها أو مقارن لها 
كركعتي الوضوء بعد الفراغ منه وكسجود التلاوة » فيرى الشافعية والحنابلة في رواية 
أنه يباح في تلك الأوقات. وخالف جمهور الفقهاء ذلك فاعتبروا أن النهي عن الصلوات 
في تلك الأوقات يشمل النوافل مطلقا سواء كان ها سبب أم ليس لها سبب. 
دليل الضابط: 
عن أبي قتادة وََإَدعَئَهُ قال: قال النبي بية: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يلس 
حتى يصلي ركعتين». وعن أب هريرة وََلَيَةعَنهُ أن النبي يا قال لبلال عند صلاة الفجر: 
ايا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في 
الجنة» قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في مناعة ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . 
تطبيقات الضابط : ظ 
-١‏ يجوز أن يصلي الشخص ركعتي الوضوء في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ 
لأن سببهما الوضوء وهو سبب متقدم» وكل صلاة لها سبب تجوز في وقت النهي. 
؟- يجوز أداء ركعتي الطواف في أوقات الكراهة؛ لأن سببه) الطواف وهو سبب 
متقدم وکل صلاة لها سبب تجوز في وقت النهي. 
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ضوابط باب الجنائز 
قم الضائط: *؟؟١‏ 
5 الضابط: 
و 

کل ما جار لبس للحي جاز أن يكونّ كَمَنَالِلْمَيتِ 
صيغة أخرى للضابط: 

ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حياته» يجوز أن كفن فيه بعد موته. 
صيغة ذات علاقة : 1 

كل ما يباح للرجال لبسه في حال الحياة يباح تكفينه بعد الوفاة» وما لا يباح له 
لبسه حال الحياة لا يباح تكفينه بعد الوفاة. (أخص). 
ش ح الضائط: 
0 الميت يُكفّن بها كان يجوز له لبشه في حال الحياة» سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ وإلى 
هذا يشير الكاساني بقوله: «ما يجوز لكل جنس أن يلبسه في حیاته» يجوز أن يُكفن فيه 
بعد موته». والقدر المشترك المتفق عليه ایشا بين آهل العلم في يتعلق بالأفضل من 
الكفن: هو أن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة: يستحبون ثلاث قِطّع لتكفين 
الرجل» وخمسًا لتكفين المرأة» مع اختلاف في تفاصيل أساء وهيئات تلك القطع. 
وذهب الالكية إلى أفضلية حمس قطع للرجل» وسَبّْع للمرأة. واتفق الجميع على أن 
دليل الضابط: 

أخرج الترمذي في (باب ما يستحب من الأكفان) حديث ابن عباس عة 
قال: قال رسول الله لاة: «البّسوا من ثيابكم البياضّ فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها 
موتاكم» وفي رواية أخرى عند الترمذي في (باب لبس البياض) من حديث سمرة بن 
جندب يعت قال: قال رسول الله يَكلِ: «البسوا البيا فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا 


فيها موتاكم". 


۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - ينبغي عند الحنفية ويندب عند المالكية: تجميرُ الأكفان - أي تبخيرها بالعود- 
قبل إدراج الميت فيهاء لأن الثوب الجديد أو حر يُطيّب في حالة الحياة: 
فكذلك بعد المات. 
-١‏ ينبغي أن يكون الكفن صفيقًا غير رقيق» فلا يُكفن الميت في ثوب يَف 
ج 09ت ا اق و الى ابام سار لور 
فيكون اميت كذلك. 
استثناءات من الضابط : 
ا يكر ةعفد عقن العلياء تكقين المرأة ى الخرير لل ف وإن كان عرز لما له 
في حياتباء وكذا يكره عند بعضهم تكفين الصبي بالحريرء كا مرأة. 
-١‏ يجوز تكفين المرأة المُحِدَّة - وهي المرأة المعتدّة عن وفاة زوجها - فيهما حرم 
عليها لبشه في حال الحياة» كما يجوز تطييبُها بعد موتها وإن كان ذلك ل يكن 
تزا لما في حال الحياة» لأن تحريم ذلك عليها في الحياة إنم) كان للاحتراز عن 
الرجال وللتفجع على الزوج» وقد زالا بالموت. 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: 
کل من مات يِنْ آهل الق اترك الصَّلاعَلَْه 
صيغة أخرى للضابط: 
کل میټ مسلم؛ ٠‏ يصلّ عليه. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل هو مشروعية الصلاة على الميت. (أعم). 
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شرح الضابط: ٍ 

كل من مات مسلاء» يصلى عليه صلاة الجنازة «فلا نترك الصلاة على من مات 
من أهل البدع والفجور». فمن كان محكومًا في ظاهره بإسلامه بإتيانه بالشهادتين» فهو 
مؤمن» وتترتب عليه الأحكام الدنيوية في مناكحته وأكل ذبيحته وعَسْلِه وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» لآن الأصل العمل على الظاهرء فليس لنا إلا 
الظاهر. أما القلوب فالله أدرى بها وهو الجازي بم| فيها. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: # وَلَا صل عله أل ينهم مات أبدا ولا َم َل فيرو © [التوبة: ]۸٤‏ قال 
الجصاص: «فيه الدلالة على فعل الصلاة على موتى المسلمين» وحظرها على موتى 
الكفار». وحديث ابن عمر عتةا مرفوعا: د فل سنال لا إله إلا الله) . 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من قتل من أهل البغي: : عسل وصلي عليه عند الشافعية والحنابلة» لأنه مسلمٌ 
تل بحقٌ» فلم يسقط غسله والصلاة ة عليه» كمن قتل في الزنى والقصاص 
وقاطع الطريق: يُقتل أولاً ثم eal‏ 

-١‏ من فقتل نفسّه» يُصِل عليه عند الحنفية على المُفتى به» وكذلك عند الشافعية 
والمالكية والحنابلة. 

استثناءات من الضابط : 

-١‏ لا صل -عند بعض أهل العلم- - على بعض المسلمين من أهل القبلة كرامة 
خاصة لهم من الله تعالى» ومنهم: شهيد المعركة؛ إذا مات في المعركة: لايُصلٌ 
عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة» لما روى جابر في شهداء أ «أن 
النبي ككل آم بدفنهم بدمائهم ول يُصَلّ عليهم ول يُكَسّلوا». 

5 00 - عند بعض أهل العلم - على بعض أصحاب المعاصي والكبائر من 
و و ا الم O‏ 
قل الناس عناة ا ملق 1 


ضوابط باب الزكاة 
ضوابط باب الصوم 


ضوابط باب الحج 
ضوابط باب الأيمان 


ضوابط باب النذور 





الأمانة معتئرة في الزكاة. 
صيغة ذات علاقة: 

الأمين لا يضمن مالم يوجد منه تفريط أو عدوان. (أعم). 
شرح الضابط: ٍ 

الأمانة معتبرة في حق أصحاب الأموال» أي: أنهم مؤتمنون في مبلغهاء وني 
وجوب الزكاة فيهاء فإذا قالوا: قضّرت عن النصاب؛ اتتمنوا في ذلك ول تؤخذ منهم 
الزكاة» وإن قالوا: قد بلغت النصاب ومبلَعْها كذا؛ اتتمنوا في ذلك وأخذت منهم 
الزكاة على حسب ما أقروا به. كا تُتصوّر في حنٌّ الإمام؛ وذلك أنه إذا كان عدلا 
فيستحب لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها إليه لأن الإمام يكفيه الاجتهاد في أدائهاء 
ولأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين؛ فتدفع إليه الزكاة؛ ليستعين بها على أداء حقوق 
من تجب لمم الزكاة. والساعي لا يضمن ما تلف بيده من أموال الزكاة ما لم يفرّط أو 
يجن؛ لأنه مؤتمن» وصاحب المال لا يضمن ما تلف بيده من مال الزكاة ما لم يؤخر 
إخراجه دون عذر» وإلا كان ضامتا وآثّ). 
دليل الضابط: 

عمل السلف الصالح» فقد كان أبو بكر نة يسأل كل إنسان عا عنده من 
أموال الزكاةء ويكل ذلك إلى أمانته» وهو عمل الأئمة المستمرٌ عبر العصور؛ ما يدل 
على أن مبنى الزكاة على الأمانة. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - إن استسلف الساعي الزكاة فتلفت بيده لم يضمنهاء وكانت من ضان الفقراء. 
سواء سأله الفقراء ذلك» أو سأله رب الالء أو لم يسأله أحد؛ لأن له قبضها 
كول اليتيم؛ ولهذا لا يملك المالك العود فيهاء وهي بيده للفقراء أمانة. 
؟- لو اشترط صاحب الال على وكيله ضمان مال الزكاة في] لو تلف بدون تعدٍ 
ولا تفريط منه» فمثل هذا الشرط لا عبرة به؛ لأن الزكاة أمانة. 
رقم الضابط: ١225‏ ظ 
نص الضابط: الرَّكَاةٌ مه على الوق وَالمْوَاسَاة 
صيغة أخرى للضابط: 
مبنى الزكاة في الشرع على اليسر والسهولة. 
شرح الضابط: 
الزكاة من الطاعات التي تجمع بين مصالح الآخرة والدنياء فهي مصلحة في الآخرة 
لباذنها وفي الدنيا لآخذها؛ وبهذا قد اجتمع فيها الحقان: حقٌ الله تعالى وحقٌ العباد. 
والغرض الأظهر من فرضها: هو نفع عباد الله وإصلاحهم. وفريضة الزكاة رُوعي فيها 
النظر إلى جانب الأغنياء وجانب الفقراء» كلاهما على حد سواء؛ فالزكاة فرضت على 
الرفق بالطرفين؛ رفقا بالأغنياء وذلك بأن يؤخذ منهم (7.5/) فقط في أكثر الأموال 
من ارد وال روعي کا أن الركاة وفنا بالفقرام ولان رداك نا جره 
ما يأتيهم من أموال الأغنياء. ومظاهر الرفق في الزكاة كثيرة» من أهمها: 
١‏ - أن النبي بيا قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فإيّاك وكرائم أموالهم». 
؟- نبي الشارع الحكيم الذين يجمعون الزكاة أن يجحفوا بالفقراء والمساكين؛ 
فلا يجوز أن يأخذوا لهم العجاف والهزال والمرضى. 
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دليل الضابط: 
عن عبد الله بن عباس يمتها قال: قال رسول الله كك لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك. 
فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا كان له دين على مليء؛ فليس عليه زكاة حتى يقبضه؛ لأنه ليس من المواساة 
إخراج زكاة مال لم يقبضه؛ لأن مبنى الزكاة على المساحة والرفق 
١‏ - يمكن لصاحب امال - في حال بلوغ ماله النصاب - أن يقدم زكاته على الحول؛ 
إذا كان في ذلك تيسير عليه» أو فيا إذا استدعت حاجة شخص لذلك؛ لآن 
مبنى الزكاة على الرفق والمواساة. 


ا ۷ 
نص الضابط: لزكاة الشرعِية يه عِبادة حْضَةٌ او حَقٌّ وَاجِبٌّ 


لِلْفقَوَاءِ عَلَ الأعنباء؟ 


صيغة أخرى للضابط: 
هل الزكاة عبادة أم حق واجس للمساكين؟ 
صيغة ذات علاقة: 


كل زكاة تجب على المكلّف جاز أن تجب في مال غير المكلّف. (أخص). 
هذا الضابط يعد بعد صا من أصول الزكاة؛ إذيبنى عليه كثير من أحكامهاء وهو 
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يبحث في بيان الوصف الشرعي للزكاة. وقد اتفق ق الفقهاء على أن الزكاة عبادة من 
العبادات الشرعية» كا ات تفقوا كذلك على أنها حقّ من الحقوق المالية الواجبة على الأغنياء 
وهذا لا يتعارض مع تفاوت اتجاهاتهم في تغليب أحد الجانبين على الآخر. 
الجانب الأول: أن المغلب في الزكاة جانب العبادة: يرى أصحاب هذا الاتجاه - 
وهم جمهور الفقهاء - تغليب جانب العبادة في باب الزكاة؛ لذا نجدهم يشترطون في 
الزكاة المفروضة في المال ما يشترط في سائر العبادات المحضة» فالزكاة على هذا عض 
حق الله تعالى على المكلفين» والفقير مصرف من مصارفها. 
الجانب الثاني: أن المغلب في الزكاة جانب الحق المالي الواجب للفقراء: يرى 
أصحاب هذا الاتجاه - وهو قول أكثر الشافعية وبعض ا حنفية وابن القاسم من المالكية - 
تغليب جانب الخق في أداء الزكاة؛ فالزكاة عندهم حق واجب للفقراء على الأغنياء؛ 
لذا فإنهم لا يشترطون في الزكاة ما يشترط في سائر العبادات المحضة كالصلاة والصيام» 
وإنما يجعلون الزكاة من قبيل أداء حقوق العباد؛ فأشبهت الحقوق المالية كسائر الديون. 
دليل الضابط : 
استدلٌ الفقهاء على تغليب جانب العبادة في الزكاة بها ثبت عن النبي بيا من 
قوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا». 
واستدلٌ من غلب في الزكاة جانب ا حق المالى على الأغنياء: بقوله تعالى: كما 
ألصَدَقت لِلْمْقَرَاءٍ ¢ [التوبة: .]5٠‏ 
تطبيقات الضابط: 
١‏ -إذا تصدق شخص من ماله ولم يكن له نية أن يحتسب هذا المال من صدقات 
التطوع أو من الزكاة الواجبة» فإذا قلنا: إن المساكين شركاء بمقدار الزكاة 
وأا تكون كرد الوديعة» وقضاء الدين؛ فلا تفتقر إلى نية» ويحتسب هذا المال 
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من الزكاة الواجبة» وإن غلبنا عليها حكم العبادة؛ افتقرت إلى النية» ولا 
تكسن هذا هن الركاة الواحضة: 

؟ - إن وجب في مال رجل زكاة أرضه فهات قبل أن يؤدي زکاته» وقد أوصى بأداء 
زكاته منهاء فعند الاتجاه الأول لا تسقط الزكاة» وإنا تؤدى من ثلث ماله 
وعند الاتجاه الثاني تؤدى زكاته من جميع ماله ويرجع السبب في اخحتلافهم إلى 
أن الاتجاه الأول غلب في الزكاة جانب العبادة المحضة» والثاني غلب فيها 
جانب الحق المالي للفقراء على الأغنياء. 

رقم الضابط: 28؟١‏ 
نص الضابط: الرَّكَاةٌ لا سقط بالحيلة 


صيغة أخرى للضابط: 

الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب 
عليه الزكاة. 
صيغة ذات علاقة: 


الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيًا. (أعم). 
شرح الضابط: 

من سعى من المكلفين في إسقاط الزكاة عنه» والفرار من تأديتها بعد انعقاد أسباب 
وجوبها في حقه» بارتكاب فعل مّاء كتنقيص النصاب» أو تفريقه قبل تام الحول» أو 
إخراجه عن ملكه» أو نحو ذلك من وسائل التحيل؛ فإن فراره لا يفيده في سقوط 
الزكاة عنه؛ معاملة له بنقيض مقصوده» ويأثم لسعيه في تعطيل مقاصد الشريعة. 

وهذا الضابط معمول بمقتضاه ومصرّح بصيغته لدى زفر من الحنفية» والمالكية؛ 
والصحيح من مذهب الحنابلة. وخالفهم في ذلك جمهور الحنفية» والشافعية» ورواية 
للحنابلة: فيرون أن الزكاة باعتبار المقصود الدنيوي من الحكم تسقط بالتحيل» وحجتهم 
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أن الزكاة مبناها على الرفق والمواساة» لكنهم اختلفوا في أثر هذا التحيل فيا يتعلق 
بالمقصود الأخروي إلى ثلاثة آراء: الأول: يرى أنه يحرم على المكلف التحيل لإسقاط 
الزكاة؛ وعليه فإن فعله وإن سقطت به الزكاة إلا أنه يوجب الإثم» ومن قال بهذا بعض 
الشافعية ورواية للحنابلة. الثاني: يرى أنه يكره للمكلف التحيل لإسقاط الزكاة» وممن 
قال بهذا: محمد بن الحسن من ال حنفية» وجمهور الشافعية» على أن المقصود بالكراهة هنا 
لدى الحنفية الكراهة التحريمية» ولدى الشافعية بالكراهة التنزيبية. الثالث: يرى أنه لا 
بأس بالحيلة في إسقاط الزكاة» ونسب هذا إلى أبي يوسف من الحنفية. 
دليل الضابط: 
قول الله تعالی: ‏ إن ہلوتھ كنا بوتا أب اة إِذْ شمو مها مضب و ولا 
ستو 2 عات مایا مت تن ری رر يمون دچ اسبح ت کالم 4 [القلم: ۱۷ - 
.]٠‏ وجه الدلالة: أن هؤلاء القوم عاقبهم الله بسلب النعمة؛ لفرارهم من الصدقة 
بالحيل والتخفي والتفريق» ولو جاز إبطال فرض الله الذي فرضهء وأوعد عليه 
بالعقوبة الشديدة؛لم يكن في إيجابه والوعيد على تركه فائدة؛ فدل ذلك على أنه لا يحل 
التحيل لإسقاط الزكاة . 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من كانت عنده ماشية تجب فيها الزكاة؛ لبلوغها النصاب» فباعها قبل الحول 
بنقود؛ فرارًا من الزكاة؛ لم تسقط الزكاة عنه لدى القاتلين بالضابط» وهو: أن 
الزكاة لا تسقط بالحيلة. 
؟- إذا كان لدى المكلف مال وجبت فيه الزكاة؛ لانعقاد سبب وجوها في حقه» 
فقام بنقله إلى الغير على سبيل الحبة؛ لأجل الفرار من الزكاة؛ حرم عليه ذلك» ولم 
تسقط عنه الزكاة لدى القائلين بالضابط» وهو: أن الزكاة لا تسقط با حيلة. 


E E CE 


قسم الضوابط الفقهية ١6‏ 


رقم الضابط: 29؟١‏ 
نص الضابط: المعْتّدِي ني الصَّدَقَةِ كايا 
صيغة ذات علاقة: 
لايحل الاحتيال لإسقاط الزكاة. (أخص). 
شرح الضابط: 


هذا الضابط في أصله حديث نبوي شريف يتناول صاحب المال» والساعي في 
الزكاة: فيتناول الحديث بمنطوقه صاحب المال الزكوي - الذي يقوم بدفع الزكاة - 
ومن وجوه التعدي في دفعها: أن يعطيها صاحب المال إلى غير مستتحقيهاء فيكون بهذا 
الفعل بمنزلة من منع الزكاة. كا يتناول الساعيّ الذي يقوم بجمع الزكاة من أصحابهاء 
ومن وجوه التعدي في جمعها: أن يأخذ الساعي خيار المال» فيكون سسببًا في منع الزكاة» 
فيكون الساعي ومن منع الزكاة في الإثم سواء. ولا يحل لصاحب المال الزكوي أن 
يكتم زكاته ويمنعها بسبب هذا الظلم الواقع عليه؛ لما رواه بشير بن الخصاصية قال: 
قلنا: يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون 
عليئنا؟ فقال: «لا). 
دليل الضابط: 
الضابط نص حديث نبوي شريف» رواه أنس بن مالك عن عن رسول الله 
كد قال: «المعتدي في الصدقة كانعها». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا يجوز لصاحب الال أن يتعمد دفع الزكاة إلى من لا يستحقهاء كأن يعطيها 
للأغنياء مثلا من أقاربه؛ إذ هو نوع من التعدي في الزكاة. 
؟- من صور التعدي في الزكاة: أن يؤخر صاحب الال زكاته حتى يبلك المال؛ فإن 
الزكاة تكون باقية في ذمته ديئًا عليه حتى يؤديهاء وبهذا قال الحسن البصري. 
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نص الضابط: الزكاة محتصَّة بِالأمُوَالٍ النَامِية 


صيغة أخرى للضابط : 
كل مال نام فهو وعاء للزكاة. 
صيغة ذاث علاقة: 


كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة» لا زكاة فيه. (بيان). 
شرح الضابط: 

الزكا لا تجب إلا في في ناء من الأمواله سوا كان هذا الاء حقيع ام سكل 
فإذا ل يكن المال ناميا لا حقيقيًا ولا حكميّاء فلا زكاة فيه كالمال الذي يُتَحْذ للاقتناء 
الشخصىء مثل عمارة البيت» وأثاثه» والسيارة الشخصية» ونخو ذلك» و«أموال القنية 
لا زكاة فيها». وما تقدم أن (النماء) الذي ارتبطت به أحكام الزكاة» لا يقصد به دات 
معنى (الزيادة الحقيقية)» بل يقصد به بالإضافة إلى هذا المعنى الحقيقي» (كون المال معدا 
للتكثير والزيادة)» بمعنى أن يكون امال في وضع إذا استمر عليه فترة معقولة - وهي 
نثزة لرل ارت ال دة :فيه غق ف گن الناء هنا حكميًا وتقديريّاء أي أن 
لمال كان مظنة للناء في تلك الفترة» وكان صاحب الال متمكتًا من تكثير ماله وزيادته» 
فإن لم يفعل ذلك فهو المقصرء وهو المسؤول عن تعطيل ماله وتجميده» ولا يعفيه ذلك 
عن وجوب الزكاة» سواء أحصلت الزيادة الفعلية عليه آم لم تحصل. 
دليل الضابط: ظ 

قال الله تعالى: #وَيِسَكَلُوئك مادا يمون كَل الْمَمْوَ * [البقرة: 9١؟]‏ » وجه 
الاستدلال بالآية على علاقة الزكاة بالناء: أن سبب وجوب الزكاة» هو النصاب الثابت؛ 
والنصاب إن يكون سببًا باعتبار صفة الناء» فإن الواجب جزء من فضل المال. كما أن 
الحكمة من فرض الزكاة في المال النامي هي أن يكون إخراج الزكاة في الغالب من ناء 


قسم الضوابط الفقهية ۱۱۱ 


المال» لا من أصل المالء تيسيرًا ورفعًا للحرج» فتكون الزكاة أيسر على رب المال وأرفق 
به» وأدوم لللال. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - النقود نجب فيها الزكاة» وإن بقيت مجمدة ولم تدخل التجارة» فلا عبرة بعدم 
نمائها الفعلي؛ لأنها قابلة للناء حيث إن صاحبها يقدر على التصرف فيها كيفما 
يشاء؛ فصارت في حكم الناء. 

۲- مباني المصانع والشركات» وكذا معداتها وآلاتهاء والسيارات التي تستخدم لنقل 
البضائع أو العاملين» لا زكاة فيهاء وكذا آلات وأدوات أصحاب المقاولات. 
وكذا قوارير أصحاب العطورات» والبراميل والجوالين لدى أصحاب الزيوت 
والسمن والعسل» لا زكاة فيها؛ لأنها ليست بذاتها للناء فهي غير نامية 
حقيقة» ى| أنها غير نامية حكًا؛ لأا ليست معدة للتجارةء أما إذا كانت هذه 
الأشياء للبيع وطلب الربح؛ ففيها الزكاة؛ لأا صارت حينئذ سببًا للنماء. 

رقم الضابط: ١7١‏ 7 
نص الضابط: الرَّكَاةٌ لا تجبٌ إلاني مِلْكِ تام 


صيغة أخرى للضابط: 
لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم تام الملك على ما تجب فيه الزكاة. 
صيغة ذات علاقة: 


المال الضال إذا يئس منه؛ فلا زكاة على صاحبه. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح الضابط: 

لا تجب الزكاة إلا في المال الذي يكون ملوكا لصاحبه» ويجب أن تكون ملكيته 
له تامة مطلقة؛ بأن يكون المال بيده» عارفا بموضعه» غير ممنوع عنه» يقدر على التصرف 
فيه بحسب اختياره متى شاء» ولا يتعلق به حق غيره» وتكون فوائده حاصلة له. 
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دليل الضابط: 

قال الله تعالى: *9و) ولت ف وميم حى موم 5 سابل وَلْمحرُورٍ # [المعارج: ٤‏ 
.٥‏ فتفيد نسبة الأموال إلى أصحابها في معرض إخراج الزكاة خاصةء أو الإنفاق 
عامة» مما يدل على قصد الشارع لإثبات معنى (التمليك) في امال لصاحبه. والزكاة تمليك. 
والتمليك في غير الملك لا يتصور. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - المال المرصود لحاجة من الحاجات الأصلية إذا لم يصرف في تلك الحاجة وبقي 
كا هوء (كالمدخر للزواج» أو بنية بناء سكنء أو المال المخصص لنفقة الأيتامء 
وإن كان يتم استلامه من طرف الدولة)» تجب فيه الزكاة؛ لأنه بقي في ملكية 
صاحبه ملكا تامّاه ولم يصرف في الغرض المدخر له إلى وقت وجوب الزكاة. 

؟- صكوك المقارضة والإجارة والسلم ونحوهاء تجب الزكاة في رأس مالا وفي 
ربحها معًا على مالك هذه السندات؛ لأن الربح هنا حلال» فهو مملوك لصاحبه 


مثل رأس المال. 
CS SCC‏ تيد 

رقم الضابط: ٠١۳١۲‏ 0 
نص الضابط: کل مال حرام وَجَبَ التخحلص ونه لا رگا فبه 
صيغة أخرى للضابط: 

لا تجب زكاة المال الخبيث. 
صيغة ذات علاقة: 

ما وجب التصدّق بكله لا يفيد التصدّق ببعضه. (أعم). 
شرح الضابط: 


الزكاة لا بد أن تكون من امال الحلال الذي وصل إلى صاحبه من طريق مشروع؛ 


قسم الضوابط الفقهية را 


لأن الزكاة طهرة للمال» وإذا كانت كذلك فهي لا تطهّر المال الحرام» ولا تكون سببًا 
لناته والبركة فيه؛ هذاء ومن المقرر أيضًا أن الأموال المحرمة يجب التخلص وتفريغ 
الذمة منهاء بردّها إلى أصحابها الأصليين المالكين ها ما أمكن» أو بصرفها في وجوه 
الخير بنية الخلاص لا بنية الثواب. فإن صاحب الال الحرام لا تقبل زكاته من هذا الال 
إن كان يظن أن ذمته ستبرأ بذلك» فلا تعتبر تلك الزكاة زكاة شرعية مقبولة «بل هو 
مأثوم عليه حين لم يردّه إلى مستحقه. 
دليل الضابط: 

حديث: امن تصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبًا - كان إن 
يضعها في كف ال رحمن» الحديث. يفيد أن من تصدق بصدقة من الحرام فإنه غير مأجور 
عليهاء بل هو مأثوم فيه حين لم يردّه إلى مستحقه. وحديث: «لا تقبل صلاة بغير 
طهور؛ ولا صدقة من غلول». 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - المال الحرام الذي جاء عن طريق النهب أو الاختلاس أو الرشوة أو استغلال 
النفوذ أو الربا أو القمارء أو غير ذلك من أنواع المال الحرام» ليس محلا للزكاق 
بل يجب رده على أصحابه أو صرفه كله في وجوه الخیر. 

ق ا ات اا تعد امن اكت ايت ال فيب اتن هذا 
الكسب بإخراجه كله ولا ينفع إخراج زكاتبهاء إن يجب على المالك تزكية 
الأصلء أي تزكية القيمة الاسمية للسندات. أما الفوائد الربوية المترتبة على 
الأصل فلا تضم في الزكاة مع أصل قيمة السند» بل هي مال خبيث على 
المسلم ألا ينتفع به. وإنما سبيله الإنفاق في المصالح العامة. 


HE FRE FR 
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رقم الضابط: ١١‏ 
نص الضابط : 
کل مال مُرْصَدٍ لاسْتِعَْالٍ مُبَاح لا جب فيه الزگاة 


® 4 صر صر 


صيغة أخرى للضابط: 
لا زكاة لمعل لاستعال مباح. 
صيغة ذات علاقة: 


مبنى الزكاة على المسامحة والرفق. (أعم). 
شرح الضابط: 

كل مال معد للاستعمال الشخصي المباح - سواء كان هذا الاستعمال آنيّا في 
وقته» أو آنا ومستقبلا في قابل عهده - ولا يكون المقصود منه النماء والزيادة عن طريق 
التجارة أو الإسامة؛ فإن هذا المال لا تجب فيه الزكاة» حتى وإن بلغ نصابا وحال عليه 
الحول؛ ومن ذلك الملابس. ومن المعاني التي يراعيها الشارع الحكيم في باب الزكاة: أن 
يكون المال فاضلا عن الحاجات الأصلية لصاحب امال الزكوي. 
دليل الضابط: 

عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه». 
في هذا الحديث بيان لما يعفى من الزكاة» والمعنى فيه أن العبد والفرسء وكذا كل ما هو 
في معناهما مما هو من قبيل القنية» كالملابس وأثاث المنزل والسيارة التى يستعملها 
الشخص» فإن الشارع الحكيم لم يوجب الزكاة فيها؛ رفقا بالناس» وتخفيفًا عليهم. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من امتلك منزلا كبيرًا غا الشمن بحيث يتعدى ثمنه نصاب الزكاة» ويسكن 

فيه هو وعائلته» فلا تجب فيه الزكاة؛ لأنه معد للاستعمال الشخصي المباح. 
؟- إذا كان عنده إبل أو بقر سائمة» لكنه يستخدمها في ركوب الناس ونفعهم» 


قسم الضوابط الفقهية ê‏ 





كما يستعملها في أعماله الخاصة» وخدمة بيته» ونحو ذلك» فلا زكاة فيها؛ لأنها 
عاملة وغير معدة للن|ء. 
استثناءات من الضابط: 
استثنى المالكية وابن حزم من هذا الضابط: الأنعام العوامل؛ فإن الزكاة عندهم 
تجب في الأنعام عمومّاء حتى ولو كانت غير سائمة أو عوامل. 
HR KR FH‏ 
رقم الضابط: ٠١۳١‏ 0 
نص الضابط: 
و هه ور ري سر 1 وري 
2 ص بير سه ا ىت 6ه اس دس هو سلس 6 م 
كل رَكاةٍ نجب على المكلفي. جَارْ أن تحب في مال غير المكلف 


صيغة أخرى للضابط: 
تلزم الزكاة كل مسلم ولو غير مكلف. 


تجهب الحقوق المالية في ذمة الصبي. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

بعد أن أجمع العلماء على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ العاقل» واختلفوا في 
إيجابها على الصبي والمجنون» أي: هل تجب الزكاة في مالهما ولو في حال كوهم) في 
مرحلة الصغر والجنون؟ أم لا تجب إلى أن يبلغ الصبي» وإلى أن يشفى المجنون ويعود 
إلى رشده الطبيعي؟ 

الرأي الأول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» وهو الذي عليه جمهور الفقهاء 
من المالكية» والشافعية» والحنابلة. ووّفق هذا الرأي صدر قرار الندوة الفقهية التاسعة 
عشرة للزكاةء المنعقدة بالقاهرة عام 574 ١ه.‏ الرأي الثاني: لا تجب الزكاة في مال الصبي 
حتى يبلغ» ولا في مال المجنون حتى يعقل» وبه قال الحنفية. 
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دليل الضابط: 
استدلٌ الفريق الأول القائل بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: با روي عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «اتجِروا في أموال اليتامى؛ لا تأكلها الزكاة». 
واستدل الفريق الثاني القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: بحديث: 
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون 
حتى يعقل»). 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ تجب الزكاة في جميع أموال الصبي والمجنون سواء كانت ماشية» أو زرعًا 
وثمراء أو تجارة» أو نقودًا. 
؟- لو وجبت الزكاة عل شخص 2 حال كونه سليًا من الإصابة بالجنون» ثم 
أصيب بالجنون» يخرجها الولي من ماله. 
عاد اكد ييه 


رقم الضابط: ٠٠١١‏ 


و 0 
00 2 مه لير م ارے ل 2 م 58# وه سر + ۶ے قير 
كل جنس مال جب فيه | زكاة؛ وجب أن د تر فيه النصات 
صيغة أخرى للضابط: 
ما دون النصاب لا زكاة فيه. 
صيغة ذات علاقة: 


كل مال سقطت عنه الزكاة لا لنقصان النصاب؛ لم تجب فيه الزكاة بوجوب 
النصاب. (مكمل). 
شرح الضابط: 

اشتراط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في المال: بلوغه مقدارًا حدداء حدده الشارع 
الحكيم»ء وهو ما يعرف بالنصاب. 


قسم الضوابط الفقهية 11۷ 





أولاً: الأموال التي اتفق الفقهاء على بلوغها النصاب لوجوب الزكاة فيها: 
١‏ - النقدان - الذهب والفضة - وما يلحق ببما من الأوراق النقدية: نصاب الفضة في 
وقتنا المعاصر هو (50965) جرامًا من الفضة» ونصاب الذهب في وقتنا المعاصر هو (86) 
جرامًا من الذهب» فمن ملك من الفضة أو الذهب ما يعادل النصاب» أو أكثر منه وجب 
عليه إخراج الزكاة بنسبة (7.5/) من هذا المال. وتعددت اتجاهات الفقهاء المعاصرين 
في نصاب الأوراق النقدية وإلحاقه بنصاب الفضة أو بنصاب الذهب» فذهب أكثرهم 
إلى إلحاق الأوراق النقدية بنصاب الفضة. وظهر في وقتنا المعاصر ما يعرف بالأسهم 
والصكوك الاستثارية (السندات)» ولعل الأقرب أن يقدر نصابها بنصاب الذهب» 
فاشتزطوا لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ قيمتها ما يعادل )۸٥(‏ جرامًا من الذهب. ۲- 
الماشية: إذا بلغت الإبل حمسًا ففيها شاة. ونصاب الغنم أربعون شاة بالإجماع. أما 
نصاب البقر: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة» وهي ما له سنة من 
البقر. - عروض التجارة: أما السلع المتقومة بالنقود؛ فالنصاب المشترط فيها هو ما 
يعادل قيمته (86) جرامًا من الذهب على ما رجحه بعض العلماء. 

ثانيًا: الأموال الزكوية التي اختلف الفقهاء في اشتراط بلوغها النصاب: 
١‏ - المعدن والركاز الخارج من الأرض: اختلف الفقهاء فيهما: فذهب جمهور الفقهاء 
إلى اشتراط النصاب فيهاء وهو أن يبلغ الخارج ما يعادل قيمته (65) جرامًا من الذهب» 
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط بلوغه النصاب أصلا. ۲- الزروع والثار: اختلف 
الفقهاء في اشتراط النصاب فيما يتعلق بزكاة الزروع والثار: فذهب جمهور الفقهاء إلى 
اشتراط بلوغها النصاب وهو خمسة أوسق (تعادل / /٠٠١‏ كيلو جرام من القمح ) › 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يُعتبر في وجوب الزكاة فيها النصاب. 
دليل الضابط: 

في الفضة ما رواه جابر عن النبي كَكةِ: اليس في] دون حمس أواق صدقة». وفي 
الذهب ما روي عن ابن عمر وعائشة تة أن النبي ل كان يأخذ من كل عشرين 
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دينارًا نصف دينار. وفي الإبل والغنم ما جاء في كتاب أبي بكر الصديق نة إلى 
البحرين والذي بين فيه أنصبة الزكاة للإبل والغنم» وفيه: «في أربع وعشرين من الإبل 
وما دونها في كل خمس شاة» وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومئة شاة». وني البقر ما ورد عن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله ئة إلى اليمن 
وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة». وفي الزروع 
والثهار: ما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييا أنه قال: «ليس في دون خمسة أوسق 
صدقة4: وق غروض التجارة وق للغدن: القياس عل النقدين» الذهب والقضة. 
تطبيقات الضابط: ۰ 
-١‏ من كان عنده مال مذدّخَرء وحال عليه الحول» وبلغ نصابًا يعادل نصاب 
الذهب (86 جراما من الذهب)؛ فتجب عليه الزكاة بشروطها. 
-١‏ من التطبيقات المعاصرة: من امتلك أسهًا تعادل في قيمتها السوقية )۸٥(‏ 
جرامًا من الذهب» وحال عليها الحول؛ فإنه يجب عليه إخراج الزكاة منها. 
رقم الضابط: ٠١۳١‏ 
نص الضابط: 


لايْضَمٌ جنس إل جنس آكَرَ في تَكْوِيلٍ النَضَاب 
صيغة أخرى للضابط: ٠‏ 
كمال وا عا وسيب ألا يضم أحدها إلى الآخر في الزكاة. 
صيغة ذات علاقة: 
لا يضم جنس من الثار والحبوب إلى جنس في إكمال النصاب. (أخص). 
شرح الضابط: 
كل جنس من أموال الزكاة فإنه مستقل عن غيره في إخراج النصاب منه» بحيث 
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إنه إذا بلغ نصابًا زَُكِي» وإن لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه» ولا يضم هذا ا لجنس إلى جنس 
آخر لتكميل النصاب» لكن تضم أنواع الجنس الواحد في تكميله. 
ويبقى تحديد ما هو جنس هما هو صتف في الأموال الزكوية عل اتفاق واختلاف 
بين العلماء. فلا خلاف بين الفقهاء في أن الأموال التي تجب فيها الزكاة: الثمار (التمورء 
والزبيب وغيرهما»» والحبوب (القمح والشعير والأرز)ء والنقدان (الذهب والفضة). 
والماشية (الإبل» والبقر» والغنم)» وأن هذه الأصناف تعتبر أجناسًا كل جنس منها 
تندرج تحته أنواع يشملها حكمه. لكن الفقهاء اختلفوا في جملة من تلك الأنواع هل 
تعتبر في حكم النوع المندرج في الجنس» آم أنها تستحقٌ الاستقلال عن حكم أصلها؛ 
فتكون في حكم الجنس. 
دليل الضابط: 
لا كانت الأجناس المختلفة مما يجوز التفاضل بينها؛ لم يصح ضم بعضها إلى 
بعض في تكميل النصاب؛ وذلك لأن الجنسين هما مالان مختلفان في طبيعته|. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ الثهار أجناس لا يضم جنس منها إلى غيره في تكميل نصاب الزكاة؛ للتفاضل 
بينهاء فلا يضم التمر إلى الزبيب» ولا إلى اللوز» والفستق» ولا يضم شيء من 
هذه إلى غيره. 
۲- أنواع الماشية الثلاثة: الإبل والبقر والغنم أجناس كل واحد منها مستقل عن 
الآخر» وتتفاضل فيما بينها؛ فلا يضم جنس منها إلى غيره لتكميل النصاب. 


بد يدا شن 
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رقم الضابط: ٠١١۷‏ 
نص الضابط: 
ا خلطة تعَلٌ المالَبْنِ كَاكَالٍ الوَاحِدٍ في حکم الرَّكَا 

صيغة أخرى للضابط: / 

الخلطاء تؤخذ الصدقة منهم كا تؤخذ من مال الواحد. 
صيغة ذات علاقة: 

الزكاة لا تسقط بالحيلة. (قيد). 
شرح الضابط: 

هذا الضابط مختلف فيه بين الفقهاء: الاتجاه الأول: يرى أن الخلطة تيل الزكاة 
أي: تؤثر في أحكامهاء وتجعل مال الاثنين فصاعدًا بمنزلة كا لو أنه لواحد» فيقع على 
كل واحد حصته على حسب ماله في الخليط» ومبذا قال المالكية» والشافعية» والحنابلة. 
ولحم رأيان: الرأي الأول: يرى أن الخلطة لا تأثير لما إلا في حكم زكاة الماشية» أي 
الإبل» والبقر» والغنم» ولا تأثير لما في باقي الأموال الزكوية. والرأي الثاني: يرى أن 
الخلطة لها تأثير في جميع الأموال الزكوية. واشترطوا لإعماله عدة قيود منها انتفاء قصد 
التحيّل في الخلطة. الاتجاه الثاني: يرى الحنفية أن الخلطة لا تحيل الزكاة» أي: لا تأثير لها 
في حكم الزكاة» فكل واحد من الخلطاء يزكّي عن ماله زكاة على حَديَهِ. 
دليل الضابط: 

حديث أنس أن أبا بكر كته كتب فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
بلا: ولا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة؛ وما كان من خليطين 
فإنها يتراجعان بينههما بالسوية». وجه الدلالة من الحديث لدى القائلين بأن الخلطة 
تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حكم الزكاة: أن الحديث عام في النهي عن 
الجمع والتفريق بين الأموال فيم| يتعلق بحكم الزكاة» ولأنه لو كان تفريقها مثل جمعها 
في الحكم؛ لبطلت فائدة الحديث. 


١١1+ 
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تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا كانت الخلطة بين ثلاثة نفر في مائة وعشرين شاة» لا بقصد الفرار من الزكاة» 
لكل واحد منهم أربعون» فالواجب عليهم جميعًا عند حوّلان الحول شاة واحدة» 
ومن أخذت الشاة من ماله» رجع على صاحبيه كل منهما بثلث قيمة شاة نظير 
حصته؛ لأن الخلطة تجعل مال الخلطاء كال الرجل الواحد في حكم الزكاة. 

-١‏ من التطبيقات المعاصرة: ما تقوم به الشركات المساهمة من إخراج الزكاة بنفسها 
عن الأشخاص المساهمين في أموال الشركة؛ ثم تعود بعد هذا بالحصة على كل 
مساهم منهم بمقدار ما دفعته» وهذا جار على الرأي القائل بأن الخلطة تحيل حكم 
الزكاة» وتجعل زكاة الخلطاء كزكاة الرجل الواحد في كافة الأموال الزكوية. 


رقم الضابط: ٠١۳۸‏ 


صيغة أخرى للضابط: 

الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ 
صيغة ذات علاقة: 

ما تجب الزكاة في عينه تزول بزوال عينه. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

اختلف الفقهاء في المحل الذي يتعلق به وجوب الزكاة: هل هو نفس الال أو 
ذمة صاحبه المالك؟ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية» وهو القول 
الجديد للإمام الشافعي» والحنابلة في ظاهر المذهب عندهم» إلى أن الزكاة تجب في عين 
المال الذي وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن ذمة مالك النصاب» واشترط بعضهم 
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لهذا أن تكون الزكاة من نفس جنس الال المزكى» فمن ملك حْسًا من الإبل» فلم يد 
زكاتها عدة سنوات» فعليه في كل سنة شاة. وذهب بعض الشافعية - وهو القول القديم 
للإمام الشافعي - ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الزكاة تجب في ذمة من وجبت عليه 
الزكاة بملك النصاب لا في عين المال. 
دليل الضابط: 

دليل من قال بوجوب الزكاة في عين المال المزكّى: قول النبي يله «في أربعين 
شاة شاة». وجه الدلالة: أن حرف «في» الوارد في هذه الأحاديث وغيرها للظرفية؛ 
وإنها جاز الإخراج من غير النصاب رخصة. 

ودليل من قال بوجوب الزكاة في الذمة: أن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز؛ 
فلم تكن واجبة فيه» كا هو ا حال في زكاة الفطر. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من ملك نصابًا من البقر مثا يبلغ خسين بقرة» ومضى عليها عنده ثلاث 
سنوات قمرية» ولم جرج زكانهاء فللفقهاء قولان مخرّجان على الضابط: فمن 
رأى أن الزكاة تجب في عين المال المزكى» قال بوجوب زكاة الحول الأول دون ما 
بعده» وهذا جار على الشطر الأول للضابط» ومن رأى أن الزكاة تجب في ذمة 
صاحب المال؛ قال بوجوب الزكاة لكل حولء وهو جار على الشطر الثاني له. 

۲- إذا وجبت الزكاة على شخص في ماله الذي بلغ نصاباء فتلف المال بعد وجوب 
الزكاة» وقبل التمكن من إخراج الزكاةء سقطت الزكاة؛ بناء على القول بأن 
الزكاة تتعلّق بعين امال المزكى» وعلى القول الثاني لا تسقط. 


HR FR FF 
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رقم الضابط: ٠١۳۹‏ 
نص الضابط: لَيْس في مال وَكَاةٌ حَبَّى يحُولَ عَلَيِهِ امول 
شرح الضابط: 
المال لا تتعلق به الزكاة الواجبة ما لم تحل عليه سنة قمرية كاملة في ملك صاحبه 
فمن ملك نصابًا من الأموال الزكوية» ثم خرج عن ملكه قبل أن يحول عليه الحول؛ 
فليس عليه عن ذلك المال زكاة. 
ولفظ الضابط الذي بين أيدينا غير مبقى على عمومه» فإن الأموال الزكوية 
خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام» والذهب والفضة» وقيم E‏ التجارة» والرابع: 
الزروع والثار» والخامس: المعدن» فمن هذه الأموال ضرب يتعلق بالحول؛ جريًا على 
أصل الضابط» ومنها ضرب آخر لا يتعلق بالحول. وبيان ذلك فیا يل : 
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزكاة في الزروع والثار تجب وقت الجزاز والحصاد. 
نانيًا: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما يخرج من باطن الأرض كال معادن ونحوها من 
الأموال الزكوية تجب فيه الزكاة أوان خروجه. 
دليل الضابط: 
هذا الضابط نص حديث مرفوع إلى النبي. ويستدل له من المعقول: أن الشرع 
علق الزكاة على مال نام؛ رفقا بالمالك» وليتكامل الناء؛ فيواسى منه» ولئلا يفضي 
تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب إلى فناء الالء والناء لا يحصل إلا بالاستناء» 
وتوقى فناء الأموال لا يكون إلا بضابط» ولا بد لذلك من مدة» وأقل فده سي 
فيها المال بالتجارة والإسامة - عادة الحول. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا كان بيد الشخص أموال يستنميها عن طريق التجارة» فلا تجب عليه 
الزكاة حتى يحول عليها الحول؛ لأنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول. 
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۲- كل شيء استفاده من الفضة من أصل» أو غلة؛ أو هبة» أو بوجه من الوجوه 
فلا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول؛ لأنه لا زكاة في مال حتى يحول 
عون 

ع ع اد 


رقم الضابط: ٠٠١١‏ 


تعجيل الزكاة يجزئ إذا كان أحد سببي وجوبها موجودًا وهو النصاب. 
صيغة ذات علاقة: 

ما جب الزكاة فيه من غير حولء لا يجوز تعجيل زكاته قبل الوجوب. (مكمل). 
شرح الضابط: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل أن يمتلك صاحب الال الزكوي 
نصابًا تجب فيه الزكاة. وقد اختلف الفقهاء في جواز تعجيل الزكاة فيه قبل حولان 
الحول متى وجد ملك النصابء أو عدم جواز ذلك إلى اتجاهين: يرى جمهور الفقهاء 
من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة - وهو ملك 
النصاب - جاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول على المال المزكى» ووافقهم بعض المالكية 
في جواز ذلك إذا كان التقديم على حولان الحول بزمن يسير؛ ويرى المالكية» أنه لا يجوز 
تقديم الزكاة قبل حلول الحول. أما ما تجب الزكاة فيه من غير اشتراط الحول» كالعشر 
الواجب في زكاة الزروع والثار» وزكاة المعدن. والركازء وهذا القسم قد اتفق جمهور 
ادع أنه لا يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل وجوبهاء وأجازه بعض الشافعية. 
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دليل الضابط: 
استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه با روي عن على: أن العباس سأل رسول 
الله اة في تعجيل صدقته قبل أن تحل؛ فرخص له في ذلك. أما بقية الفقهاء الذين لا 
يرون ذلك فاستندوا إلى قوله يَلِهِّ: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ من ملك عروض تجارة تبلغ نصاياء فأراد أن يعجّل زكاته قبل حلول حوها؛ 
جاز له ذلك وتراً ذمته. 
؟- إذا ملك شخص أقل من مئتي درهم من الفضة فعجّل خسة دراهم زكاة مئتي 
درهم» ثم ملك بعد تعجيل الزكاة ما تم به النصاب؛ لم يجزه المال الذي عجله 
عن زكاته؛ لأن تعجيل الزكاة يجزئ إذا كان أحد سببي وجوبها موجودًا وهو 
النصاب. فإذا لم يوجد لم يجزه. 


رقم الضابط: ٠١١١‏ 


صيغة أخرى للضابط: 
تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر. 
صيغة ذات علاقة : 
ليس فيم أنبتت الأرض من الخضر زكاة. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
الزكاة تتعلق بجميع ما يخرج من الأرض من أجناس» وأنواع المحاصيل الزراعية. 
إذا تحققت فيه صفة الناء» أما ما لا تتحقق فيه هذه الصفة» فهو مستثنى من الضابط. 
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وهذا الضابط بعمومه يمثل رأي الإمام أبي حنيفة» أما غيره فلم يعتبروا زكاة كل ما 
خرج من الأرض» لكنهم يتفقون تارة في أشياء» ويختلفون في أخرى: فقد ذهب المالكية 
والشافعية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه: لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجارء ولا 
في شيء من الحبوب إلا فيم| يقتات ويدخرء فلا زكاة في الخضراوات. وقال أحمد: يجب 
العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار» ما يشتمل على ثلاثة أوصاف: الكيل؛ 
والبقاء» واليبس. ولا تجب الزكاة فيها عدا ذلك» كالخضراوات كلهاء وسائر الفواكه؛ 
ولا جب في القصب» ولا في البقول: كالفجل والبصل والكراث» ولا في نحو القطن. 
ولا ني العصفر والزعفران» وفي الزيتون عندهم خلاف. وذهب أحمد في رواية إلى أنه: 
لا زكاة في شيء غير الأجناس الأربعة: التمر» والزبيب» والقمح» والشعير. 

دليل الضابط: 

E‏ ا د حَصاوو 4 [الأنعام: .]١5١‏ وعموم قوله كَكِ: 
«فيها سقت الساء والعيون أو كان عثريًا: العشرء وما سقي بالنضح: نصف العشر). 
وجه الدلالة: ظاهر في أن كل ما أخرجت الأرض من نباتها» ففيه الزكاة إذا تحققت 
الشروط وانتفت الموانع. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ تجب الزكاة في التمر والعنب؛ وكذا في القطاني» كالحمص والفول والعدس 
واللوبيا والترمس والحلبان والبسيلة؛ لأا ما أخرجت الأرض. وتجب الزكاة 
في ذوات الزيوت الأربع: الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل؛ لأن 
الزيت من الشجر والشجر مما ينبت في الأرض. وتجب الزكاة في المكسرات» 
كاللوز والفستق والبندق؛ لأن ذلك راجع إلى ما يخرج من نبات الأرض. 
وتجب الزكاة في الخضراوات» كالكمثرى والخوخ والمشمش والخيار؛ لأن 
ا لخضراوات خارجة من الأرض. 

١‏ - تجب الزكاة في الأشجار المتخذة لصناعة الأخشاب. 
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استثناءات الضابط : 
يُستثنى من الضابط عند أبي حنيفة رمال حمسة أشياء: السعف» والتبن › 
والحشيشء والطرفاء والقصب. 
الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابظ: کل مما سَقِى بكَلفَة وَمُؤْنَة قفيه نضف العش 


وما سَقِيّ بغر مُوْنٍَ ففيه العشرٌ 
صيغة أخرى للضابط: 
يجب في| يشرب بلا كلفة العشرء ويجب في يسقى بكلفة نصف العشر. 
صيغة ذات علاقة: 
إذا كثرت المؤنة حف الواجب أو سقط وإذا حفْت المؤنة كثر الواجب. (بيان). 
شرح الضابط: 


الشارع الرحيم بالعباد» الحكيم في الأمور كلهاء راعى في باب زكاة المحاصيل 
الزراعية ما فيه كلفة وجهد ومشقة؛ مما ليس فيه ذلك. ففرض في الأول العشر كاملا 
وفرض في الثاني نصف العشر؛ تحقيقا لمبدأ العدل والإحسان» ورحمة بالإنسان. ومن 
المعلوم أن الأصل وجوب الزكاة في المحاصيل الزراعية» إذا بلغ الناتج منها خمسة أوسق. 
وقد اتفق الفقهاء على وجوب العشر في الثار التي تُسقى بغير مؤنة» يوم حصادهاء 
كالذي يسقى بالغيث» والسيولء والأنهار» والسواقي التي يجري فيها الماء من الأنبار 
بلا آلة» وما يشرب بعروقه؛ لقربه من الماء. واتفقوا كذلك على وجوب نصف العشر 
فيا سقي منها بمؤنة» كالدلو» والناعورة» وهذا الاتفاق هو من حيث الجملة» أما من 
حيث التفصيل» فلكل مذهب من الشروط ما تتفق مع المذهب الآخر أو تختلف. 
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دليل الضابط: 
قوله كَكِ: «فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وما سقي بالنضح 
نصف العشر». وللكلفة تأثير في إسقاط الزكاة جملة. فلأن تؤثر في تخفيفها من باب 
أولى» بدليل الشاة التي تعلف فإنه لا زكاة فيها. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - ما سّقي بالآلات المستخدمة في عصرنا لاستخراج الماء» كالمضخات التي تعمل 
بالديزل أو الكهرباء» وغير ذلك - ففيه نصف العشر؛ لما فيه من الكلفة. 
- لو كان الزرع يسقى نصفه بالنواضح» ونصفه بالسيح ففيه ثلاثة أرباع العشر؛ 
اعتبارًا بالسقيتين. ويجب العشر كاملا في سقي بالقنوات والسواقي المحفورة 
من نهر عظيم؛ لأن مؤنة القنوات إنا تشقٌّ لإصلاح الضيعة؛ بخلاف النواضح 
ونحوها؛ فإن المؤنة فيها لنفس الزرع. أما إذا جهل مقدار السقي بين ما فيه مؤنة 
وما ليست فيه؛ غأبنا يجاب العشر؛ احتياطًا؛ لأن الأصل وجوب العشر. 


رقم الضابط: ٠١١۴١‏ 


صيغة أخرى للضابط : 
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة. 
صيغة ذات علاقة: 
مبنى الزكاة على المسامحة والرقق. (أعم). 
شرح الضابط: 
الشخص إذا ملك ما لا تجب فيه الزكاةء وكان هذا المال بحيث لو نُظر إليه 
باعتبارين مختلفين؛ لوجبت فيه زكاتان في عام واحد؛ فإنه لا يجب عليه فيه إلا زكاة 
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واحدة» كما لو كان عند شخص حمس من الإبل السائمة» وكانت في نفس الوقت معدة 
للتجارة. واختلف الفقهاء في نوع الزكاة الواجب إخراجها في الأنعام والثار على اتجاهين: 
-١‏ ذهب المالكية» والشافعية إلى أن الواجب عليه أن يخرج زكاة العين دون 
زكاة عروض التجارة» فإذا كانت السوائم أقل من النصاب فإنها تقوّم» فإن بلغت 
نصابًا من الأثيان وجبت فيها زكاة عروض التجارة. ۲- ذهب الحنفية» والحنابلة» وهو 
القول القديم للشافعي» إلى أنها وک زكاة عروض التجارة؛ لأنها أحظ للمساكين» 
وعند الحنابلة: إن م تبلغ قيمتها نصاب التجارة» فعليه زكاة السوم. 
دليل الضابط: | 
قوله كَلةِ: «لا ثنى في الصدقة». وأصل النى: ترديد الشيء وتكريره» والمعنى 
المقصود هنا: لا تؤخذ الزكاة في سنة واحدة مرتين. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا كان عند شخص أرض عشرية أو خراجية؛ فلا زكاة فيا نواه من هذه 
الأرض للتجارة؛ لئلا يؤدي إلى تكرار الزكاة؛ إذ العشر أو الخراج زكاة أيصًاء 
وبه قال الحنفية. 

-١‏ من التطبيقات المعاصرة: إذا كان لشخص أسهم في شركات مساهمة؛ أو 
حصة في صندوق الوحدات الاستثارية» وتولت الشركة أو الصندوق 
إخراج الزكاة عن المساهمين والشركاء؛ فليس على المساهم أو الشريك إخراج 
زكاة أسهمه أو حصته مرة أخرى؛ لأنه لا تجتمع زكاتان في مال واحد. 

استثناءات من الضابط: 

عند الشافعية» في ثلاث مسائل -١‏ إذا كان عنده نخل وهو معد للتجارة؛ فإنه 
يخرج زكاة الثمرة» وأيضًا يخرج زكاة النخل نفسه بالقيمة على أنه من عرؤض التجارة. 
۲- من اقترض مالا بلغ نصابًا فأقام عنده حولا؛ فعليه زكاته» وعلى مالكه أيضًا أن 
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يخرج زكاته. - من وجد لَمَطةٌ تلزم فيها الزكاةء فتملكها بعد التعريف سنة؛ فعليه 
زكاتهاء وعلى صاحبها أيضًا زكاتها. 
رقم اا كيل ظ 
نص الضابط: کل ن بت فق عل زره 
وَجَبّت ف ته عليه وَمَنْ لا فلا 

صيغة أخرى للضابط: 

زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه» وعمّن تلزمه نفقته من المسلمين. 
صيغة ذات علاقة: 

من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته» إذا كانوا مسلمين. 
ووجد ما يؤدي عنهم. (بيان). 
شرح الضابط: ظ 

من وجبت عليه صدقة الفطر» وكان تحت يده ورعايته من تجب نفقتهم عليه 
كأولاده وزوجته وأقاربه المعسرين؛ فإن فطرتهم تلزمه. هذا مذهب جمهور الفقهاء» من 
المالكية؛ والشافعية» والحنابلة. وذهب الحنفية إلى وجوب صدقة الفطر على الرجل عن 
طفله الفقير» ولا يجب أن يدها الرجل عن زوجته» ولا عن أولاده الكبار» ولا عن 
أبيه وأمه» ولا عن إخوته الصغار» ولا عن قرابته» وإن كانوا في عياله؛ لأنه لا ولاية له 
Ee‏ ماري E O‏ 
ولايته ومؤونته ونفقته؛ فإنه تجب عليه صدقة الفطر فيه» وإلا. فلا. ويشترط لوجوب 
صدقة الفطر: الإسلام: فلا فطرة على كافرء واليسارء فلا فطرة على معبير. وتهب زكاة 
الفطر بسبب القرابة» وذلك في الأولاد والأبوين» والزوجية» فيخرج صدقة الفطر عن 
زوجته» ويستتبع ذلك أيضًا خادم الزوجة. 
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دليل الضابط : 
ما روي عن ابن عمر عت أنه قال: «أمر رسول الله ية بصدقة الفطر عن 
الصغير» والكبير» والحرّء والعبد» ممن تمونون»» فكل من يمونه الرجل وينفق عليه 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - تجهب صدقة الفطر على الزوج عن زوجته؛ لآن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته. 
-١‏ تجهب صدقة الفطر عن الأقارب إذا كانت تجب نفقتهم» كالأم والأب والإخوة 
والأخوات المعسرين؛ لأن من لزمته نفقة غيره لزمته فطرته. 
استثناءات من الضابط: 
١‏ - زوجة المعير» تلزم نفقتها على زوجهاء دون فطرتها. 
-١‏ زوجة الأب المعيرء تلزم نفقتها على ابن الزوج» دون فطرتها. 
۳- الزوجة المحال بينها وبين زوجهاء جب فطرتها عليه دون نفقتها. 
E‏ 40 
عو يشو o‏ لس ال سياه 
نص الضابط : کل مَنْ تَلَوَمُ فته لا يُعْطى مِنّ الزكاة 
صيغة أخرى للضابط: 
لا بعطى الزكاة الواجبة من تلزم نفقته. 
SS‏ 
من شروطهاء وهو حصول الفقر والاحتياج فيمن د تصرّف له؛ لأن من تلزم نفقته لا 
عد لذ انو لل عن كاسن لطن هن الک وقد قال بالضابط حهور الفقهاء» من 
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المالكية» والشافعية» والحنابلة. أما الحنفية فكل من لا تصح شهادته لغيره لا يعطى من 
الزكاة» ومن تصح شهادته له فيعطى» قد ثبت عندنا بطلان شهادة كل واحد من الأب 
والابن لصاحبه. 
دليل الضابط: 

أن دفع الرجل زكاته إلى من تلزمه نفقتهم يغنيهم عن نفقته» ويسقطها عنه» 
ويعود نفعها إليه» فكأنه دفعها إلى نفسه. 
تطبيقات الضابط: / 

-١‏ لا يجوز للمزكي إعطاء الوالد. ولا الولد من الزكاة؛ للزوم نفقة كل واحد 
منهما على الآخر؛ ولأن كلا منهم| ينتفع بمال الآخر» فيكون كأنه صرف الزكاة 
إلى نفسه. ولأن نفقة كل منهما تجب على الآخر. وأما إذا لم تجب النفقة على 
الولدء كا في الأم الفقيرة إذا كانت متزوجة من أبيه أو غيره» فيجوز للولد 
حيتئذٍ دفع الزكاة إليها؛ لعدم وجوب نفقتها عليه وإنما نفقتها على زوجها. 

-١‏ يجوز دفع الزكاة للأخ أو الأخت. وأبنائها؛ لعدم وجوب نفقتهم على المزكي. 


eR EE EF 
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رقم الضابط: ٠١١١‏ 


ب 6 هو c03‏ 5 جو 
صيغة أخرى للضابط: 
وجوب الصوم ما تحتاط فيه. 


العبادات مبناها على الاحتياط. (أعم). 
شرح الضابط: 
الصوم سواء كان فرضًاء أو نذرّاء أو كفارة» أو تطوعاء هو عبادة ثابتة بيقين في 
ذمة المكلف. والثابت في الذمة بقين لا يخرج عنه إلا بيقين مثله. ومن مظاهر الاحتياط 
في الصوم التحرّي في الفطور والسحورء وهو مقيد بعدم خروجه إلى دائرة الإفراط 
والتنطّع والوسوسة والزيادة. 
دليل الضابط: 
دليل هذا الضابط هو القاعدة: «العبادات مبناها على الاحتياط): وأدلتها. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا لم يرَ العامة هلال رمضان» ورآه عدل واحد؛ ثبت شهر رمضان بخبره إذا 
حكم به الحاكم حتى يجب به الصوم على الكافة» ولكن الفطر لا يصح إلا 
بشهادة عدلين؛ وذلك أن الصوم محتاط له. 
-١‏ يُستحبٌ الإمساك في بعض الليل احتياطًا للصوم» فلو نسك في طلوع الفجرء 
ندب له أن يترك المفطّرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر؛ عملا بالاحتياط. 
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رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: رَمَضَانٌ عِبَادَةٌ وَاحدة أَوْ عِبَّادَاتٌ؟ 
صيغة أخرى للضابط: 
رمضان عبادة واحدة. 
صيغة ذات علاقة: 
الصيام الذي يجب متابعته يكون بنية واحدة عند أوله. (أخص). 
شرح الضابط : 
اختلفت أنظار الفقهاء في كون كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة» أو 
أن شهر رمضان كله عبادة واحدة: المذهب الأول: كل يوم من رمضان عبادة مستقلة» 
وهو ما ذهب إليه الحنفية» والشافعية» والحنابلة. المذهب الثاني: شهر رمضان كله عبادة 
واحدة» وهو ما ذهب إليه المالكية في المشهور» ورواية عن الإمام أحمد. 
دليل الضابط: 
دليل من ذهب إلى أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة: عن أم المؤمنين عائشة 
يناتا أن رسول الله اة قال: «من ل بيت الصيام قبل طلوع الفجر؛ فلا صيام له». 
ودليل من ذهب إلى أن رمضان كله عبادة واحدة: أن الواجب هو صوم الشهر؛ 
لقوله تعالى: #فمن سد ود َر ينه * [البقرة: .]۱۸١‏ وجه الدلالة: أن الشهر 
اسم لزمان واحد. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يكفي في صيام شهر رمضان أن ينوي الشخص الصيام من الليل في أول ليلة 
من الشهر؛ بناء على أن رمضان كله عبادة واحدة» وأما على الرأي الآخر بأن 
كل يوم من رمضان عبادة منفصلة؛ فإنه يجب أن يبيّت النية في كل ليلة. 
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-١‏ لو تخلّل صيام شهر رمضان فطر للسفر لم يحتخ إلى تجديد النية عند صحته؛ 
لآن رمضان عبادة واحدة» وبه قال ابن الماجشونء وخالفه ابن رشد فقال: 
الصحيح أنه لابد من تجديد النية. 
E E E‏ 
رقم الضابط: ٠١١۸‏ 
نص الضابط: الصَّوْمُ لا تعض 
صيغة أخرى للضابط: 
الصوم في اليوم لا يتبعض. 
صيغة ذات علاقة: 
العبادة لا تتبعض. (أعم). 
شرح الضابط: 
هذه المدة هي «اليوم» الذي هو وحدة القياس» والمعيار الذي يقاس به الصوم» 
ويقدر به أقل زمن يسمى الإمساك فيه صومًا شرعيّاء ولا يعتبر الإمساك عن المفطرات 
فيا عداء من الوقت صومًا شرحياء والاقتصار عل صوم أي جزء منه- قل أو كثر - لا 
جزئ» ولا يعتبر صومًا في الشرع حتى يعم الإمساك جميعَ أجزائه من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: ولوا وأغْرَبوأ حى ين لك حيط الأنيض ون اليل الأ سود من الجر 
و َم إِلَ أل 4 [البقرة: 141]. دل على أن الصوم من الواجبات المضيقة التي 
جعل لما الشرع وقتا محدودًا مساويًا لأدائهاء فلا بد من تطبيق أول فعل الصوم على 


أول الوقت؛ وآخره على آخره. 


۱۳٦‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ على القول بأن الكافر والمجنون والصبي يلزمهم أو يستحب لحم قضاء اليوم 
الذي زال عذرهم في أثنائه؛ فإن قضاءه لا يكون إلا بيوم كامل؛ إذ لا يمكن 
فعل ذلك الجزء الذي فاتهم من الصوم إلا بيوم؛ لأن الصوم لا يتجزاً. 
۲ - اختلف العلماء فيمن نوى صوم التطوع نهارًا - على القول بجوازه - هل 
متسب له صوم جميع اليوم» ويحكم له بثواب سائره أم لا؟ فقال بعضهم: 
جميع اليوم» ويحكم له بثواب سائره» وقال آخرون: يحتسب له من وقت نيته» 
رقم الضابط: ٠۲١۹‏ 
1 1 عه خخ وي سن مس RUE‏ ر 
نص الضابط: الأصل أن الصوء لا يَقبّل النيابة 
صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 
العبادات البدنية لا تجري فيها النيابة. (أصل). 
لا يصح أن ينوب أحد عن أحد في أداء ما أمر به من الصوم» ولو فعل ذلك فإنه 
لا ينفع ا منوب عنه» ولا يجزيه» ولا يبرئ ذمته من عهدة الأمر. وهذا باتفاق بين العلاء 
ما دام حيّاء واختلفوا فيم| يتعلق بالنيابة عنه بعد الموت. 
دليل الضابط: 
عموم قوله تعالى: # وَأ ل لاضن إلا ما سى »> [النجم: ۹]. وما روي عن 
ابن عباس متها أنه كان يقول: «لا يصلي أحد عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد». 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ اخحتلف العلماء فيمن مات وعليه صيام» فقال بعضهم: يصوم عنه وليه؛ الحديث 
عائشة يوتا في الصحيحين: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 
1 من أوصى بال لمن يحج عنه» ولمن يصوم عنه» تُفذت الوصية بالحج من الثلث؛ 
لأنه يقبل النيابة في الجملة» ولم تنفذ في الصوم؛ لأنه لا يقبل النيابة. 
RR FRR RR‏ 
رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 
نص الضابط: ما لا يُسْتَطَاعٌ الاختراز مِنْهُ لا يُفْسِدٌ الصو 
صيغة أخرى للضابط: 
ما لا يستطاع الامتناع منه لا يفطر الصائم. 
صيغة ذات علاقة: 
الصوم محمتاط له. (أصل). 
شرح الضابط: 
ما يتعذر أو يتعسّر على الصائم توقيه عادة من الأمور الممتنعة عليه بسبب الصوم» 
إن وقعت لا تفسد صومه» ولا توجب عليه تبعة؛ لأنها لو جعلت مفسدًا لصومه لوقع 
المكلف في حرج شديدء والحرج الشديد مدفوع شرعا. وهو مقيد في إعماله بقيدين: 
-١‏ أن يكون المنافي للصوم مما لا يمكن التحرز منه باعتبار العادة. ۲- ألا يتعمّد 
الصائم ملابسة المفطر. 
دليل الضابط: 
قول الله تعالى: # لا يكلف آله قا إلا وَسَعَهَا * [البقرة: 787]؛ لأن إلزام 
إفساد صوم المكلف ب) لا يمكن التحرز عنه عادة» تكليف ب) لا يطاق» وتكليف ما لا 
يطاق غاية التثقيل والحرج» وهو مرفوع شرعا. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا جرى ما يتعلق بين أسنان الصائم عادة من الطعام إلى جوفه» لا يفسد به 
ضنومة4 ن ها عا بع الاحتراز عت عادف وما التعتراد غه لذ يفظر 
الصائم. 
۲- الذباب والبعوض ونحوه من الحشرات الطائرة إذا طارت وسقطت في فم 
الصائم لا تفطره؛ لأن هذا ما لا يمكن التحرز منه عادة إذا طار إلى الفم. 


رقم الضابط: ٠٠١١‏ 7 
نص الضابط: کل مَاوَصَلَ إل اجون قَطرَ 


صيغة أخرى للضابط: 
كل ما وصل من الفم أفطر به» فإذا وصل من غيره أفطر به. 
صيغة ذات علاقة: 


لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح الضابط: 

كل ما تحقق وثبت وتأكد وصوله إلى المعدة يفطر الصائم؛ سواء وصل إليها من 
منفذ معتادٍ كالفم» أو غير معتاد كالأنف والأذن وغيرهماء وسواء كان الشيء الواصل 
نفسه مما يُتعْذَّى أو يتداوى به» أو لم يكن مما يتغذى به. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالل: لوقو وأمْرَبُوأ ی يبي لكر حيط اليش ون الي لأسو من 
اَمَأ إلى أل € [البقرة: ۱۸۷]. أجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب 
لكونه) غذاء» ومن المعلوم أن المستقرٌ الأصلي للغذاء هو (المعدة)» ولا شك أن كل ما 
يصل إلى المعدة» يتحقق فيه معنى الغذاء» ولو من حيث الصورة على أقل تقدير. 


قسم الضوابط الفقهية ۳۹ 


تطبيقات الضابط : 
أولاً: ما يعتر مفطرًا لوصول أثره إلى المعدة: 
-١‏ الإبر المغذية مفطرة (وهي التي توصل أدوية أو أغذية أو مقويات إلى الدم 
مباشرة عن طريق الأوردة والشرايين. 
۲- دخان التبغ بجميع أنواعه مفطر. 
ثانيًا: ما لا يعتبر مفطرًا لعدم وصول أثره إلى المعدة. 
-١‏ الكحل وقطرة العين والأذن والأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ منه إلى الحلق . 
؟- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرهاء 
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 
استثناءات من الضابط: 
مريض الربو إذا لم يمكن أن يعيش إلا بالبخاخ الخاص به؛ لأن الضرورات تبيح 
المحظورات. 
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ضوابط باب الحج 


0 e رقم‎ 

نص الضابط: مَبْتى اج عَلَ التّخْفِيفٍ 
ee‏ 
ا 


هذا التخفيف والتيسير والتسهيل مناسب لفريضة الحج» باعتبار الحج من 
الدين» والدين حق لله تعالى» «وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة». ذلك أن الحج فيه 
من المشاق والمتاعب ما لا يدخل تحت الحصر. فهو يشتمل على كثير من الأقوال والأفعال 
المطلوب تحصيلها في ظرفيها الزماني والمكاني بأسرع ما يمكن على جهة الترتيب» الأمر 
الذي قد ينشاً عنه من العوارض - من جهل أو نسيان أو مرض أو غير ذلك - ما يؤثر 
خلا في أعمال الحج. 
دليل الضابط: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك وقف في حجة الوداع بمنى 
للناس يسألونه» فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: «اذبح ولا 
حرج)» فجاء ا لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؛ قال: ارم ولا حرج»» فما سئل 
النبي ية عن شيء قُدّم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». 
تطبيقات الضابط: 
١-المحصر‏ يذبح الهدي حيث أحصرء فإن كان في الحرم ذبحه في الحرم» وإن كان 
في غيره ذبحه في مکانه» حتى لو كان في غير الحرم؛ وأمكنه الوصول إلى الحرم» 
فذبحه في موضعه أجزأه على الأصح في مذهبي الشافعية والحنابلة. 
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من رمى يومين» ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به» ومن رمى الثالث فهو 
أحسن» برهان ذلك قول الله تعالل: کمن تَسَجَل ومین كك ْم ع وس 
الام عه َيه € ومبنى الحج على التخفيف والتيسير. 
RR HR HR‏ 
رقم الضائط: ٠٠٠١۳‏ 
نص الضابط: مَبْتّى اج عَلَ الاتباع 

صيغة أخرى للضابط : 

أفعال احج تو قيفية. 
صيغة ذات علاقة: 

مبنى العبادات على رعاية الاتباع. (أعم). 
شرح الضابط: 

الحج عبارة عن أقوال وأفعال خصوصة» في أزمنة وأمكنة خصوصة أيضًا بقصد 
محصوص. وهو من المسائل التي لم يقتصر الشارع في بيانها على القول فقط» بل أضاف 
إلى جانب القول العمل؛ وذلك لخطورة أمره وخفاء علل وجكم أكثر أعماله» فكان 
الحكم الأصلى فيه هو الاتباع والتوقيف» إلا ما ظهرت علته ولاحت في الأفق حكمته؛ 
ولذلك جعل الفقهاء مبنى الحج على الاتباع والتعبد» وخصوه بذلك» وإن كان غيره: 
من العبادات تعبدي هو الآخر. يوضح ذلك أنه عليه السلام كان يقول في ختلف 
أعمال الحج: «خذوا عني مناسككم»» مثل| كان يقول في الصلاة: «صلوا كا رأيتموني 
أصلي»» والصلاة مثل الحج في كونه| من التعبديات. 
دليل الضابط: 

قوله كك «خذوا عني مناسككم»» وجه الاستدلال فيه: أن ذلك آمر يقتضي 
التعبد في الاقتداء به بيه في سائر أفعال المناسك. 
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تطبيقات الضابط: 

- إذا دخل الطائف البيت من إحدى فتحتي حجر إسماعيل - عليه السلام‎ -١ 
ا ری اع اف ا ات زا ا ای‎ 

؟ - لا جوز أن ينكس الطائف الطواف بالبيت بأن يجعل البيت عن يمينه ويطوف 
به» فمن فعل ذلك لم مزه والدليل عليه ما روي عن جابر أنه قال: ر قدم 
رسول الله ية مكة دخل المسجد فاستلم الحجرء ثم مضى على يمينه فرمل 
ثلاثا ومشى أربعًا»؛ وهذا يقتضي أن يكون البيت على يساره» وأفعال النبي 
ية على الوجوب. لا سي) وقد قال: «(خذواعني مناسككم).. 


رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 
نص الضابط: الأصل جَوَارٌ إدَْالٍ ال عَلَ العمْرَة 


رت سس cid‏ و 


لا يصلح إدخال العمرة على الحج» ويصلح إدخال الحج على العمرة. 
شرح الضابط: 

القران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة؛ له ثلاث صور: إما أن يحرم الشخص 
بالحج والعمرة معًا بنية واحدة» أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل احج عليهاء أو يحرم 
بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه. فإدخال الحج على العمرة جائز عند جمهور العلماء 
من السلف والخلف» وهو قول الأئمة الأربعة» لكن شرطه عندهم أن يكون قبل 
طواف العمرة» ثم اختلفوا في جز زئيات: فالشافعية والحنابلة قالوا: الشرط في صحته أن 


يكون قبل الشروع في الطواف. وقال الحنفية: أن يكون قبل مضى أكثر الطواف» فمتى 
TS‏ نشم عل سور سيق بن ارط ردح وان قاطن ا E‏ 
من المالكية: يصح مالم يكمل السعي. وأما إدخال العمرة على الحج فجائز على أحد 
قولين عند الحنفية» وهو قول قديم للشافعي. ومنع الجمهور إدخال العمرة على الحج. 
دليل الضابط: 
ما روى الأثرم» بإسناده عن عبد الرحمن بن نصر» عن أبيه» قال: حرجت أريد 
الحج» فقدمت المدينة» فإذا عن قد حرج حاجًاء فأهللت بالحج» ثم خرجت فأدركت 
ف و و ات يا أبا ا لحسن» إنا حرجت من الكوفة 
لأقتدي بك» وقد سبقتني» فأهللت با حج» أفأستطيع أن أدخل معك فيا أنت فيه؟ 
قال: «لاء إن ذلك لو كنت أهللت بعمرة»» ووجهه أن جواز إدخال الحج على العمرة 
هو الأصل؛ لقول علي يكن «إن) ذلك لو كنت أهللت بعمرة». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ الآفاقيّ - وهو من كان منزله خارجًا عن أحد المواقيت المكانية - إذا آهل 
ال اوا رطاف ا رطا لم أهل بالحج» فإنه يمضي فيهماء ولا يرفض 
الحج؛ لأن بناء أعمال الحج على أعمال العمرة صحيح في حق الآفاقي. 
؟- إذا أحرم شخص بنسكء ثم نسيه قبل الطواف» فلم يدر: أأحرم بعمرة أم 
بحج أم بقران؟ فله صرفه إلى أي الأنساك شاء فإنه إن صرفه إلى عمرة» 
وكان المنسي عمرة» فقد أصابء وإن كان حجًا مفردًا أو قرانًا فله فسخها إلى 
العمرة» وإن صرفه إلى القران وكان المنسي قرانًا فقد أصابء وإن كان عمرة» 
فإدخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف؛ فيصير قارنًا. 


FE FR‏ تلن 
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رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 
2 ل و وس ف 
نص الضابط: النيابة في المناسك معتيرة 
صيغة ذات علاقة: 
) مبنى احج على ألا يتبرع به مع قيام الفرض. (قيد). 

شرح الضابط: 

النيابة في الحج غير مشروعة مطلقا عند المالكية في المشهور عنهم» سواء كان 
المحجوج عنه صحيحًا أو مريضاء وسواء كان الحج فرضًا أو نفلاء بأجرة أو تطوعاء. 
واستثتوا من ذلك الميت إذا أوصى بالحج عنه؛ فيجوز مع الكراهة. وأما الجمهور: 
فقالوا بمشروعية النيابة في الحج» حسّب مراتب تلك المشروعية من الوجوب والندب 
والجواز. لكنهم قيدوا ذلك با يعتبره الشرع. 

فمن شروط النيابة في الحج الفرض: -١‏ أن يكون المحجوج عنه عاجرًا عن أداء 
الحج بنفسه وله مال» فإن كان قادرًا على الأداء بئفسه بأن كان صحيح البدن وله مال 
لا يجوز حج غيره عنه. ۲- أن يكون العجز مستدامًا من وقت الإحجاج إلى وقت 
الموت. 7- الأمر بالحج» فلا يجوز حج الغير عن الغير إلا بأمره. 4 - نية المحجوج عنه 
عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه. - أن يكون النائب عدلا موثوقا به 
قادرًا على أداء الحج. وقد ذهب الحنفية إلى جواز نيابة الصرورة عن غيره؛ لأن الوقت 
لم يتعين للفرض بل يقبل الفرض والنفل» فإذا عينه للنفل تعين له» إلا أن الأفضل أن 
يكون قد حج عن نفسه. وقال الشافعية والحنابلة في القول الراجح عندهم: لا يجوز 
حج الصرورة عن غيره» ويقع حجه عن نفسه إن فعله نيابة عن غيره . أما المالكية فقد 
أجاز بعضهم ذلك مع الكراهة. 
دليل الضابط: 

عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله یا فجاءته 
امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه؛ فجعل رسول الله يصرف 


قسم الضوابط الفقهية م١‏ 


وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله» إن فريضة الله في الحج أدركت أبي 
شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه قال: «نعم»» وذلك في حجة 
الوداع. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من مات وعليه حج منذور فعل عنه نيابة؛ لأن النيابة في الحج جائزة. 
-١‏ يجوز للمرأة التي أيست من وجود حرم يحج معها ما يغلب على ظنها عدم 
الحج - أن تستنيب من يحج عنها. 
رقم الضابط: 55؟١‏ 
تع الضانظ الط ع توي ف اطق الد 
نص الضابط: التطو پتوب في لحج عن لفرض 
صيغة أخرى للضابط: 
الحج يجزئ فيه فعل الندم , عن الفرض. 
صيغة ذات علاقة: 
مبنى الحج على التخفيف. (أعم). 
شرح الضابط: 
إن أخل المحرم بشىء من أركان الحج وواجباته» سواء كان ذلك الإخلال حصل 
عن طريق البطلان أو النسيان أو غيره» وفات تداركه في وقته» وقد كان المحرم فعل 
ذلك الركن أو الواجب بنية التطوع؛ نُظِر: فإن كان ما تطوع به من جنس ما فات وقته 
في فعل الأركان» ومن يشترط النية في فعلها لا يصح عنده ذلك. وقد عمل بهذا الضابط 
عن نية الفرض ف المناسك المالكية. 
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دليل الضابط: 
(المشقة تجلب التيسير»)» a‏ مشقة شديدة» خصوصا أن الحاج ربا كان 
قد رجع إلى بلاده» فجعلت سننه تنوب عن فرائضه. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو أحرم شخص بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهم)؛ فإنه ينعقد عن الفرض 
دون التطوع. وهو المذهب عند الشافعية. 
۲- من طاف طواف الإفاضة على غير وضوء أو نسيه» أو بعضه حتى وصل إلى 
بلده» فإنه يرجع له وجوبًا حلالاء إلا أن يكون طاف بعده تطوعًا؛ فإنه يجزئه. 


a I E 
u 
ا‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
كل ما يمكن الصبي فعله بنفسه من المناسك قعله؛ وما لا يمكنه فعله منها فإن‎ 
قبل النيابة فعل عنه وإلا سقط.‎ 
شرح الضابط:‎ 


قال ابن جماعة: وعند الأربعة أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته كان 
ميرًا أو غير ميز» ويروى ذلك عن عمر نة ونقل بعض العلاء الإجماع على ذلك. 
وغل هذا الأساس تكون صفة الحج والعمرة بالضبيان: أن يفعل الصبي من أعمال 
الام ر ف اهم وله وا م عه ف فإن 
أمكن الولي فعله بالصبي فعله به» مثل الطواف والسعي» وإن لم يمكن الصبي فعله 
بنفسه ولا أن يفعله به الوثي» كالتلبية» وركعتي الطواف» والرمي» فمذهب الجمهور أن 
الول ينوب عن الصبي في ذلك. 
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دليل الضابط: 

عن ابن عباس نة: أن النبي يه لقي ركبا بالروحاء» فقال: «من القوم»؟ 
قالوا: المسلمون فقالوا: من أنت ؟ قال: ارسول اللّه). فرفعت إليه امرأة صبيّاء فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر). وعن ابن عمر رعَليدَءَنا: أنه رمى عن الصغير في 
الحج. وعن أي بكر الصديق ذ#ه: أنه طاف بابن الزبير في خرقة. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - يلزم الولي أن تحضر غير البالغ - ميا كان أو غير مميز - جميع مشاهد الحج من 
وقوف بعرفة» ومبيت بمزدلفة» ووقوف عند المشعر الحرام» ومبيت ليالي 
متى: ولا ينوب غنه في شيء من ذلك» لأن كل ما قدر الصبي عليه بنفسه من 
عمل المناسك لا تجوز فيه النيابة. 

-١‏ إذا قدر الصبي على الطواف استقلالا بنفسه أمره وليه بذلك» ولا ينوب عنه 
فيه» سواء كان طواف قدوم أو إفاضة أو وداع؛ فإن كان غير قادر عَليه طاف 
به وليه بعد أن يطوف عن نفسه أولا. 0 

1o^ e 
يقر عند اون ون وات اچ‎ E : نص الضابط‎ 


ما لا پغتفر عِنْدَ ِن الان مِنْ فوَاتِه 


صيغة دات علاقة: 
مبنى الحج على التخفيف. (أعم). 
شرح الضابط: 


نظرًا إلى ما يلحق المحرم من مشقة» وعناء» وخسارة أموال إذا هو فاته الحج بعا 
الت بالإحرام به» فإن الشارع الحكيم تساهل 2 8 هذا المحرم؟ بحيث جوز لم 
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ترك العبادات التي قد يصل حكمها إلى الفرائض إذا كان أداؤها مفوّنًا لركن الحج 


الذي هو الوقوف بعرفة. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» وأدلتها؛ وفي فوات الحج مشقة عظيمة. 
تطبيقات الضابط: 


١‏ - إذا خاف من حضرته صلاة الفريضة فوات وقت الوقوف بعرفة إن هو صلاها 
صلاة أمن؛ فإنه يصليها صلاة خائف بالإياء وهو ماش؛ حرصًا على إدراك 
الحج» ولا يصح هذا مع الأمن من فوات الوقوف. 

1- من جاوز الميقات بلا إحرام جاهلا أو ناسيًا أو مكرمًا أو متعمدّاء وهو يريد 
الحج ولو تطوعاء وأمكنه الرجوع إلى الميقات؛ فإنه يلزمه أن يرجع إليه فيحرم 
منه؛ مالم يخف فوات الحج» فإن خاف فواته لم يرجع وعليه دم. 


HE EF‏ فك 
رقم ألم ل : 10۹ 
نص الضابط: نين الي في وجب الإ 
عَلَ وجه ۾ لا مګنه الدفع جار التحلل ه منه 
صيغة أخرى فاط 
كل من أحصر بالمرض أو غيره من الموانع فإنه يجوز له أن يتحلل من إحرامه. 
صبغة ذات علاقة: 
من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه. (أصل مستثنى منه الضابط). 
شرح الضابط: 


قال السرخسى: «الإحرام عقد لازم يد خروج منه إل" بأداء الأفعال». ويستثنى 
من هذا الأصل ما إذا طرأ مانع اضطراري يمنع المحرم من الوصول إلى إتمام نسكه. 
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وسواء كان الحصر بسبب عدوء أو مرضء أو كسرء أو ضلال طريق» أو خطأ في رؤية 
الحلال» أو سجن» أو نفاد نفقة» أو أي شيء يمنع من ذلك؛ جاز له فسخ الإحرام 
والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا. 
ويشترط لإعال الضابط وقوع الإحصار بعد الدخول في النسك» فإن علم 
الحرم با لحصر قبل الإحرام فلا يحرم فإن فعل فليس له حكم المحصر. ويشترط دوام 
الإحصار المانع من إتمام النسك وعدم تمكن المحرم من إزالته» وعليه يلزم المحرم 
التوصل إلى الإتمام» حيث أمكن ولو بزيادة في المؤنة» ولا يلزم قبول المؤنة من الغير. 
ويشترط لإعمال هذا الضابط وقوع المانع شن إتمام النسك قبل الوقوف بعرفة في الحجح. 
وقبل السعي في العمرةء أما إن وقع بعد ذلك» فلا إحصار لكمال النسك. وإذا تحلل 
المحرم بسبب الإحصارء فلا قضاء عليه عند أكثر الفقهاء. وقد ذهب عامة الفقهاء إلى 
أن المحرم إذا أحصرء وكان معه هدي قد ساقه - أي قدر على اهدي - تعين عليه ذبحه 
للتحلل. واختلفوا فيا لول يكن معه هدي. 
دليل الضابط: 
قال الله تعالى: # وَأَيمُا للج وَالْمُرر ر إن حرم فا أسْتَبْسَرَ وِنّ أي € [البقرة: 
7. وعن عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو قال: قال رسول الله : «(من 
كسر وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا أحاط العدو بمحرم ومنعه من إتمام نسكه ول يتمكن المحرم من دفعه؛ أو 
حال المرض الشديد بين المحرم وبين إتمام نسكه جاز له التحلل من إحرامه؛ 
لأن من أحصر عن المضي في النسك أبيح له التحلل. 
؟- من منع في زماننا هذا من دخول المملكة العربية السعودية» بعد أن وصلها 
محرمًا بسبب خلل في وثائق سفره ودخوله؛ أو لأي سبب خض قوانين المملكة 
وأنظمتهاء جاز له التحلل. 
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رقم الضارط: ۱° 
نص الضابط: نة ارم كمَنرة الإخرّام في وْجُوب الاخترام 
شرح الضابط: 


محظورات الحرم نوعان: -١‏ الصيد: فلا يحل قتل صيد الحرم للمحرم والحلال 
حميعًا إلا المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا ؟ - النبات: وهو كل ما ينبت بنفسه ما لا ينبته 
الناس عادة» وهو رطب. ووجه الارتباط بين حرمة الحرم وبين حرمة الإحرام يظهر 
في أن كل واحد منهما مانع لكل ما ينافي خصوصيته ووضعه» فالمحرم بمقتضى الإحرام 
يجب عليه احترام كل ما يمنعه إحرامه من صيد وغیره» والحرم بموجب قداسته يجب 
على من دخله احترام صيده وغيره؛ فكان بذلك بمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام. 
وإن كانت محرمات الإحرام أكثر. 
دليل الضابط: 
قول النبي بية: «ألا إن مكة حرام حرمها الله تعالى يوم خلق الساوات والأرض» 
م تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإن) أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرامًا 
إلى يوم القيامة؛ لا يختل خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدها». 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - أجمعت الأمة على حرمة صيد الحرم المكي على المحرم والحلال معًا. 
؟- يحرم على المحرم والحلال قطع أو قلع أو حرق ما نبت بنفسه وهو رطب من 
شجر وعشب وحشيش بحرم مكة» وهذا عند جمهور الفقهاء. 
استثناءات من الضابط: 
١‏ - يجوز نقل ماء زمزم من الحرم إلى الحل؟ للتبرك وغيره» وهذا ما لا حلاف فيه 
وهو المعمول به على مر العصور حتى يومنا هذا. 
۲- إذا وجد الإذخر جاز قطعه من الحرم للضرورة والحاجة. 
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رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
و 6 7 لخر ور ا ا ر 
نص الضابط: افعال المناسك مرتب بعضها على بعض 
صيغة أخرى للضابط: 
الأصل أن يكون الحج مرتبًا. 
صيغة ذاث علاقة: 
أفعال الحج لا يجوز تقديمها على أوقاتها. (أخص). 
شرح الضابط: 
الحج مع كونه عبادة ذات أركان وواجبات ومندوبات» إلا أن أركان هذه العبادة 
متفرقة على الأمكنة والأزمنة؛ فلا تجوز إلا بمراعاة الترتيب فيها. 
دليل الضابط: 
قوله يَكِهِ: «خذوا عني مناسككم»؛ وفعله عليه الصلاة والسلام هنا نحمول على 
الوجوبء وقد رتب با أعمال حجه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يراعى الترتيب في أعمال يوم النحرء وهي أربعة على هذا الترتيب: رمي جمرة 
العقبة» ثم ذبح الحدي إن كان قارنًا أو متمتعاء ثم الحلق أو التقصير» ثم 
يذهب إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. 
-١‏ إذا بدأ المحرم بالمروة وختم بالصفا حتى فرغ أعاد شوطا واحدًا؛ لأن الذي 
بدأ بالمروة فيه ثم أقبل منها إلى الصفا لا يعتد به. 


KH FR FR 
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رقم الضابط: ٠٠١١‏ 


نص الضابط: الموَاقِيت في الج وَالعَمْرَ لعمْرَةٍ سوا 

صيغة أخرى للضابط: 

المواقيت يستوي في الإحرام منها الحج والعمرة. 
صيغة ذات علاقة: 

أمر الحج والعمرة سواء. (عموم 0 
شرح الضابط: 

المواقيت المكانية المحددة شرعا على حسب التفصيل الآتي يستوي في حكم وجوب 
الإحرام منها كل شخص مريد للحج أو العمرة» سواء كان خارج المواقيت أو داخلها 
أو دونها» أو في مكة المكرمة؛ فإن الحكم في وجوب الإحرام منها واحد وهو الوجوب. 
ولا مانع من تقديم الإحرام قبل الميقات عند جمهور الفقهاء. 
دليل الضابط: 

عن ابن عباس: أن النبي بيه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. 
ولأهل نجد قرن» ولأهل اليمن يلملم» وقال: «هذه المواقيت لأهلهاء ولكل من أتى 
عليها من غير أهلهاء تمن أراد الحج والعمرة» ومن كان داره دون ذلك فمن حيث 
ينشى» ثم كذلك أهل مكة يهلون من مكة». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من منزله دون أحد المواقيت المكانية المحددة» فلا خلاف أن ميقاته منزله. 
- القادم من إحدى الجهات المحاذية لأحد المواقيت المكانية ولا يمر على الميقات؛ 
فهذا حكمه أن يحرم عند محاذاة الميقات المحاذي له. 


HR HR FF 
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رقم و ۹۳ ٠‏ 
نص الضابط: توفت النْسَكِ بِرّمَانٍ كتوقو با كان 

صيغة ذات علاقة: 

مراعاة الوقت في أركان الحج واجب كمراعاة المكان. (أخص). 
شرح الضابط: 

إن تحديد زمان النسك ومكانه مما لا حلاف فيه بين المذاهب» فلا يجوز فعل شيء 
من أعمال الحج والعمرة خارج ظرفه الزماني والمكاني المحدد له» فمن فعل شيئًا من 
أعمال النسك في غير مكانه وزمانه فقد أخل بالنسك إخلالا يختلف حكمه باختلاف 
طبيعة النسك من ركن وواجب ومندوب. 
دليل الضابط: 

الدليل على أن أعمال الحج مؤقتة بالزمان وبالمكان هو ستته َة القولية والفعلية» 
ى] هو معلوم من حجة الوداع؛ لقوله وو «خذوا عني مناسككم». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ الإحرام بالحج مؤقت بالزمان وبالمكان» فعند الحنفية والشافعية لا يصح 
الإحرام بالحج ولا يجزئ قبل أشهر الحج - شوال» وذي القعدة» ذي الحجة-. 
بين يصح قبل ذلك مع الكراهة عند المالكية والحنابلة. وأما الإحرام بالعمرة 
فيصح في جميع السنة بلا استثناء عند الشافعية» والحنابلة» واستثنى الحنفية» 
والمالكية من السنة يوم النحر وأيام التشريق. 

- الوقوف بعرفة يتوقت بالزمان وبالمكان» فزمن الوقوف بها من طلوع الفجر 
أو من زوال الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر يوم النحر 
فمن وقف بعرفة قبل الزوال من ذلك اليوم لم يجزه حجه. 
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9 الضابط: ١251‏ 
نص الضابط: م ا 
حکم جببعه في باب ا لجواز rE‏ ورود القَسَادِ عَلَْه 
ای للضابط: ۰ 
أكثر أفعال الحج يقوم مقام الجميع في باب الإجزاء. 
شرح الضابط: 


هذا الضابط تبناه المذهب الحنفي: أن فعل الأكثر من الركن أو الواجب قائم 
اا E‏ 
من الأحكام» ومن بينها أحكام الحج والعمرة عند الحنفية. بين لا يرى الجمهور أن 
الأكثر يقوم مقام الكل في احج والعمرة. 


دليل الضابط: 
دليل هذا الضابط هو القاعدة الفقهية المشهورة: «الأكثر يقوم مقام الكل" وأدلتها. 
تطبيقاث الضابط: 


-١‏ من طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج وأتمها فيها؛ كان متمتعاء ومن 
طاف أكثر أشواطها قبلهاء وأتمها فيها لا يكون متمتعًا؛ لأن للأكثر حكم الكل. 
- من شرائط جواز السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعد الطواف أو بعد 
وجوه أكتر ف وف ا تسود ای يننا أن يلوق الم اا 

أشواط فأكثر؛ لأن للأكثر حكم الكل. 


e دعا‎ eR 
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نض الضابط: الأصل أن كل عِبَادَةِ تعلق بالتاسك وَلا دى 


في المشجي فَالطَهَارَةٌلَيْسَتْ بواجبة ها 
صيغة أخرى للضابط: 
الأصل أن كل عبادة تؤدّى لا في المسجد من أحكام المناسك» فالطهارة ليست 
من شرطها. 
شرح الضابط: 


الطهارة ليست شرطا ف المناستكة سوى الطواف بالبيت الحرام. لكن كون 
الطهارة ليست شرطا في ذلك لا يعني عدم استحباب فعلها على طهارة. 
دليل الضابط: 

عن عائشة يناعا أا قالت: قدمت مكة وأنا حائض» لم أطف بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله ية فقال: «افعلي ما يفعل الحاج» غير ألا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري». فأباح لها فعل كل قربة من الحج لا تعلق لها بالبيت بدون 
اشتراط الطهارة لحاء ويشمل ذلك السعي» والرمي» والوقوف بعرفة والمزدلفة. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ الحيض والجنابة والحدث لا تمنع صحة السعي بين الصفا والمروة» سواء كان 
سعي عمرة أو حج؛ إذ الأصل أن كل عبادة تتعلق بالمناسك ولا تؤدى في 
المسجد فالطهارة ليست بواجبة لماء والمسعى خارج عن المسجد الحرام. 

١-الطهارة‏ ليست شرطًا في الوقوف بعرفة» فيجوز للحائض والجنب والمحدث 
الوقوف ما. 


١6‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ٠١١١‏ 
لعن الضابط: الأَصْلّ أن کل طوّاف مستحق في رقت بحهة 


ر رژ ورو E‏ چ 
اوه بَقَعُ عَنْ يَلْكَ الحهَة 

كل من وجب عليه طواف وأتى به في وقته؛ وقع عنه» سواء نواه بعينه» أو م 
ينوه أو نوی به طوافا آخر. 


صيغة ذات علاقة: 
كل طواف وجد في وقته يكون عن المحرم» وإن نواه تطوعا أو عن غيره. (بيان). 
شرح الضابط: 


وقع خلاف بين الفقهاء في نية المج والعمرة» هل هي نية واحدة تنسحب على 
جيع أفعاماء أو لا بد لكل فعل من نية تخصّه؟ والصحيح أن أفعال احج كالوقوف 
بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرميء لا يفتقر شيء منها إلى نية؛ لأن نية احج 
تشملها كلهاء ك| أن نية الصلاة تشمل جميع أفعاهاء ولا يحتاج إلى النية في ركوع ولا 
غيره» ولأنه لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه بالإجماع. والمقصود كل طواف واجبء أو 
سنة» يقع في وقته سواء كان إفاضة أو طواف وداع فإن) يقع عا يستحقه الوقت». 
دليل الضابط: 
أن نية الحج تشتمل على جميع أفعاله» والطواف من الواجبات» وقد شملته نية 
الحج. ولأن خصوص ذلك الوقت إنما يستحق خصوص ذلك الطواف» بسبب أنه في 
إحرام عبادة اقتضت وقوعه في ذلك الوقت» فلا يشرع غيره. 
تطبيقات الضابط: 
AIS‏ أو عدر ثم افيه ول ينو الكامل يظوانه 
هذا الطواف الواجب عليه؛ فإنه يقع عن الواجب تلقائياء ويجزته عنه» سواء 
نوى الحامل بذلك الطواف تطوعا أو طوافا آخر أو ل ينو شيئًا. 


قسم الضوابط الفقهية ) 0۷ ۱ 


١-المحرم‏ إذا دخل مكة فطاف ولم ينو شينًا أو نوى التطوع» فإن كان معتمرًا وقع 
عن العمرة» وإن كان حاجًا وقع عن طواف القدوم» وإن كان قارنًا كان الطواف 
الأول للعمرة ثم ما بعده للحج سواء نوى التطوع أو طوافا آخر. 


32 CE CE 


رقم 
نص الضابط : الطَوّافُ ف يجري كرَى الصلاة 
صيغة أخرى للضابط: 
الطواف بالبيت صلاة. 
صيغة ذاث علاقة: 
كل من لا يصح منه فعل الصلاة لا يصح منه فعل الطواف. (مكمل). 
شرح الضابط: 


لارتباط الطواف بالبيت الحرام» وتعلقه به في النسك والنفل والتحيةء مع اشتماله 
على ركعتي الطواف» أخذت أحكامه أحكام الصلاة من باب الماثلة والمشاكلة. ولكن 
التشبيه المقرّر هنا شرعًا لا يقوى قوةً المشبه به قطعّاء بدليل استثناء الشارع إباحة الكلام 
في الطواف» مع ما ألحق الفقهاء به من المستثنيات؛ قياسًا عليه» ومن هنا تكون أغلبية 
أحكام الطواف ملحقة بأحكام الصلاة» من حيث الشروطء والواجبات» والمستحبات؛ 
وغيرها. 
دليل الضابط: 

عن طاوس عن رجل قد أدرك النبي بية: أن النبي بيا قال: «إنما الطواف صلاة؛ 
فإذا طفتم فأقلوا الكلام». ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت؛ فأشبهت الصلاة. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ يشترط لصحة كل طواف النية» وهي أن يقصد الطواف بالبيت» فلو دار 

حول البيت طالبًا لرجل ونحو ذلك؛ لم يكن ذلك طوافا. 
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- ستر العورة والطهارة من الخبث» أي إزالة النجاسةء والطهارة من الحدث 
شر ط لصحة الطواف» فالمحدث والجنب والحائض يمنعون من الطواف كما 
يمنعون من الصلاة. 
استثناءات من الضايط: 
-١‏ الطواف يباح فيه الكلام. 
؟- يباح الأكل والشرب في الطواف عند الحنابلة» وعلى هذا لو أفطر الصائم أثناء 
الطواف بء وتمرات فلا بأس بذلك» وهو معمول به. 
و ۹۸ 
نص الضابط: ا الل تخد و الع 
لأفعال الح أو العْمْرَة فَهُوَ فهو تابعٌ لیس بفر 2< ص 
صيغة ذات علاقة: 
ما سقط بالعذر فهو ليس من صلب الحج» وما لا يسقط به ولا بغيره فهو الذي 
من صلب الحج. (عموم وخصوص وجهي). 
شرح الضابط: 
أعمال النسك ليست متساوية في الأحكام» بل بعضها آكد من بعضء فالقسم 
الأول الذي هو الركن فلا بد من فعله». ولا يجزئ عنه بدل: لا دم ولا غيره. أما 
واجبات الحج والعمرة فتسقط بالعذر. والسنن والمستحبات» وهي كثيرة لا تدخل 
تحت حصرء إلا أنه لا شىء على من تركها سهواء وأساء من تركها عمدًا. غير أن الفقهاء 
وإن اتفقوا عل تلك المراتب جملة» إلا أعبم اخطلفوا في المعايير التي تميز الركن عن غير 
الركن من واجب ومستحب» حسب ما يراه كل طرف فارقا بين تلك المراتب. فأعمال 
الحج لا تخلو من أن تكون تابعا أو متبوعاء والتابع الذي ليس مقصودًا أضالة لا يأخذ 
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درجة المتبوع المقصود أصالة. فإن بين أركان الحج والعمرة» وبين واجباتب| ومستحباتهم| 
و وا ف غل اک بدرة ك انفضا الوانضيو هه الب 
من جهة أخرى. 
دليل الضابط: 
يستدل على هذا الضابط بالقاعدة المستقرٌة: «التابع أضعف من المتبوع). ولان 
بين التبع والمتبوع علاقة تشبيه» ومعلوم أصوليًا أن المشبه لا يقوّى قوة المشبه به. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ الرمل؛ والاضطباع» واستلام الحجر الأسود, وتقبيله» واستلام الركن اليماني» 
والدعاء عند الملتزم بين الركن والمقام: سنن ومستحبات تابعة للطواف. 
-١‏ المبيت بمزدلفة تابع للفرض الذي هو الوقوف بعرفة» وقد اختلف في حكمه. 
فهو سنة مؤكدة عند الحنفية» واجب عند المالكية. ورمي الجار واجب لا 
فرض» وهو من توابع احج التي يجزئ عنها الدم. 
HR FRR‏ 
رقم الضابط: ١255‏ 
نص الضابط: 


ٍ ا 
کل فِعل بَعْدَ الوْقُوفٍ بِعَرَقّة لا بطل الج كه أو ابره 
5007 
من أمن فوات احج لم يطرأ عليه ما يفسده. 
صيغة ذات علاقة: 
كل نسك مؤقت بأيام التشريق إذا أخره عنها لزمه الجبران. (أخص). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط مبناه على رفع الحرج؛ إذ الفقهاء مجمعون على عدم بطلان الحج 
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بالتأخير والترك في غير يوم عرفة» وإنما اختلفوا في وجوب الدم في الترك أو التأخير في 
أفعال احج والعمرة. 
دليل الضابط: 
قوله وَل «الحج عرفة». وجه الاستدلال: الحديث في مجمله يدل على أن أزمنة 
أعمال الحج لا يعتبر منها في بطلان الحج وفواته إلا زمن الوقوف بعرفة فقط» فمن فاته 
زمنه بطل حجه» ومن أدركه أدرك الحج. 
تطبيقات الضابط: 
١-من‏ فاته الوقوف بالمزدلفة فحجه تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمزدلفة عند 
جمهور آهل العلم؛ إذ لو كان الوقوف بها فرضًاء لما رخص للضعفة في تركه؛ كا 
لايرخص في الوقوف بعرفة لأجل الضعف. 
۲-إذا شكت الحائض في انقطاع طهرهاء فإنه لا يلزمها فعل طواف الإفاضة في هذا 
الحال» ولا في الحيض المشكوك فيه أيضاء ولا فيا لو نسيت انتظام عادتبا» فردت 
لأقل زمن حيضتها واحتاطت في الزائد؛ وذلك لأن الطواف لا آخر لوقتهء وهي 
في زمن الشك؛ فيحتمل فساد طوافها؛ فيجب تأخيره لطهرها المحقق. 
FRE FRR‏ يض 
د الضابيط: ٠٠۷١‏ 
نص الضابط : سد الننسكِ كَصَحِبِحِهِ لا عر َه إلا بعال 


صيغة أخرى للضابط: 
من فسد نسكه وجب عليه أن يمضي في فاسده. 
صبغة ذات علاقة: 
فاسد العبادات لا يلحق بصحيحها إلا في الحج. (أعم). 
شرح الضابط: 
الحج والعمرة - وهو المراد بالنسك - إذا فسد واحد منهما بالجماع أو غيره؛ فإنه 
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يجب على المحرم بهذا النسك أن يتم نسكه من حج أو عمرة» ولا يخرج منه بفساده» كما 
أن حكم النسك الفاسد كحكم النسك الصحيح في يجب على المحرم فعله وما يجب 
عليه تركه. فإذا أفسد المحرم حجه أو عمرته؛ فإنه يجب عليه ألا يحل من نسكه. بل 
يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كل ما كان عليه أن يفعله قبل الإفساد. ولا يسقط عنه 
توابع الوقوف بعرفة» من المبيت بمزدلفة» والرمي للججارء ويجتنب بعد الفساد كل ما 
كان عليه أن يجتنبه قبله» وعليه الفدية في الجناية على الإحرام الفاسد» كالفدية في الجناية 
على الإحرام الصحيح. 
وقد ذهب جمهور أهل العلم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والمشهور في مذهب 
الحنابلة» إلى أن المحرم إذا أفسد حجه أو عمرته فإنه يجب عليه إتمام الحج والعمرة بعد 
الشروع فيه). أما الحنابلة فقد قالوا: إن المحرم إذا فسد الحج فإنه يجب على المحرم أن 
يجعل الحجة عمرة» ولا يقيم على حجة فاسدة. 
دليل الضابط: 
قول الله سبحانه وتعالى: 9# وَأَيِمُا ََجَ وَلْعُبرَة ر [البقرة: »]١47‏ فالآية الكريمة 
وردت مطلقة بالأمر بإتمام الحج والعمرة» ولم تفصل بين الصحيح والفاسد. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا جاوز الميقات بلا إحرام» ثم أحرم لعمرة ثم أفسدهاء فإنه يمضي في 
عمرته وجوبًا؛ لأن فاسد النسك كصحيحه لا يخرج عنه إلا بأفعاله» ويقضي 
ولا دم عليه لترك الميقات. 
۲- إن أفسد الحج المنذور ماشيًا؛ وجب عليه أن يمشي في الحج الفاسد ماشياء 
حتى ال مه 


HK Fk KF 
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رقم الضابط: ٠١۷١‏ 
تعن الضابط: ١‏ 

صيغة ذات علاقة: 

كل هدي يتعلق بحرم أو إحرام يلزم ذبحه في الحرم. (تكامل). 
شرح الضابط: ظ 

حيث تحلل المحرم من إحرامه؛ وجب عليه الهدي» وهذا ما يدل عليه سياق 
ورود الضابط. وتتعيّن أيام النحر لدى الحنفية لتذكية هدي المتعة والقران» ولا يجوز 
قبله» وإن أخرت هذه الأنواع عن أيام النحر لا تسقط عن المحرم؛ بل يلزمه دم للتأخير» 
بخلاف بقية أنواع الحدي؛ فلا تتعين ها أيام النحر. وذهب المالكية على المعتمد عندهم 
إلى وجوب النحر بمنى عند استيفاء ثلاثة شروط. وذهب الشافعية إلى أن وقت ذبح 
اهدي يختلف باختلاف سببه؛ فإن كان اهدي تطوعا أو واجبًا عن نذر؛ فإن وقته هو 


8 > 


هڏي تابح لِلتَحَلَرٍ 


وقت الأضحية» وأما إن كان بسبب فعل حرام من محظورات الإحرام أو ترك واجب 
من واجباته؛ فلا يختص ذبح الحهدي فيه بوقت» وإن كان الهدي بسبب التمتع بالعمرة 
إلى الحج؛ فلا يجوز ذبحه قبل الشروع في العمرة باتفاق. وذهب الحنابلة إلى أن فدية 
الأذى بحلق رأس أو غيره تكون في الموضع الذي حلق فيه» وما عدا فدية الشعر من 
الدماء يكون بمكة» وأما جزاء الصيد فهو لمساكين الحرم» والأفضل نحر ما وجب بحج 
بمنى» وما وجب بعمرة بمكة“ والعاجز عن إيصال هديه للحرم؛ فإنه ينحره حيث قدر. 
دليل الضابط: 

قال الله تعالى: حى ب ادى يله € [البقرة: ١1۱۹ء‏ ومحله هو البيت العتيق» 
وقال تعالى في قصة ا حديبية: لوَأفَدَىَ مَعَكْوًْ أن يبل يله [الفتح: 5 7]: أي: صَدّوا 
اهدي أن يصل إلى حلهء ووجه الدلالة: أن صاحب ال هدي يأخذ حكم هليه؛ إذ اهدي 
قد صد عن أن يبلغ منسكه» فيحلٌ في موضعه» وكذلك هديه يجب أن يحل معه. 


قسم الضوابط الفقهية ۳ 





تطبيقات الضابط : 
ااا ج الح تخ هه جف بحل ا فل الي اد لأن الما 
تابع للمهدي» والهدي حل بموضعه؛ فالهدي أيضًا يحل معه» وبه قال المالكية 


والشافعية والحنابلة. 
؟- إذا كان المحرم بالحج متمتعًا؛ فإنه يذبح هدي الواجب لتمتعه في منى؟ لأنه 


ر 

نص الضابط: إِنَ) زئ من الذي ما زئ في الأضحية 
صيغة أخرى للضابط: 

لا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا. 
صيغة ذات علاقة: 

يمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية. (أخص). 
شرح الضابط: 

ما يلزم في الهدي لوقوعه موقع الإجزاء» وهو ما يحصل به المطلوب الشرعي. 
وتبرأ به الذمة - مثل ما يلزم في الأضحية لتقع موقع الإجزاء. -١‏ مُمزئ في اهدي 
ا لجنس الذي تُجزئ في الأضحية» وهو بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم. ۲- الهدي في 
السن حكمه حكم الضحاياء فلا يجوز في الضحايا إلا الثنيٌّ من الإبل والبقر والمعز 
ويجزئ الجذع من الضأن. 7- الحدي في صفته - والمراد بها السلامة من العيوب - 
كالأضحية» فلا يجزئ فيهما إلا السليم من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لأنه إراقة دم 
بالشرع» فيعتبر كالأضحية. 

ويخالف الهدي الأضحية في مسائل ذكرها بعض الفقهاء» من أهمها: -١‏ وقت 
ذبح الهدي بطلوع فجر يوم النحر» فيجوز الإتيان به يوم النحر قبل الإمام وقبل الشمس» 
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بخلاف الأضحية فوقت ذبحها بعد صلاة العيد. ۲ - محل التضحية موضع الملضحي» 
سواء كان بلده أو موضع من السفرء بخلاف الحدي؛ فإنه يختص بالحرم. ۳- لا يشترك 
في هدي بعد الشراء. ٤‏ - إذا أناب شخص آخر لذبح اهدي عنه فنواه المستناب عن نفسه 
متعمّدًا فلا يجزئ» بخلاف الأضحية. 5- عدم جواز إبدال الهدي المتعين بالتقليد أو 
الإشعار» بخلاف الأضحية يجري فيها البدل. 5- الأصل في الهدي المنذور عدم أكل 


دليل الضابط: 
أن اهدي قربة تعلّقت بإراقة الدم كالأضحية» فلا يجزئ في اهدي إلا ما يجرى 
تطبيقات الضارط : 


١-إذا‏ نذر شخص هديا مطلقاء فإنه يحمل على ما يجزئ في الأضحية؛ لأنه إن 
يجزئ في اهدي ما يجزئ في الأضحية. 

۴ -لايجزئ الهدي من غير الغنم والوبل والبقر من الحيوانات الأخرى» ولايجزئ 
اهدي بطائرء كا لم يز ذلك في الأضحية؛ لأن ما لا يجزئ في الأضحية لا 
يجرئ في ال هدي. 

HE HEF eR 


صيغة ذات علاقة: 
كل ما يجب بتركه دم فهو واجب. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
ما كان من واجبات النسك ومحظوراته له أبعاض وأجزاء»ء وكان مما يترتب على 


قسم الضوابط الفقهية م١‏ 


فعله جميعًا أو تركه كذلك دم» فإن الحكم في ترك أكثر أجزاء الواجب أو فعل أكثر 
أجزاء المحظور يكون له حكم الجميع من وجوب الدم» أما فعل الأقل من أجزاء 
المحظورء أو ترك الأقل من أجزاء الواجب: فإن| يلزم منه صدقة فقط؛ لعدم بلوغه حد 
الكثرة. ومثال الواجب المبعض: ليا منى الثلاث» ورمى الجار» ومثال المحظور المبعض: 
فض الأظفاو: وتلق الشتعر..وقد اتفققت آزاء الفقهاء عل أن المحم إذا ترك واا من 
واجبات الحج؛ فإنه يلزمه دم» وهو ذبح شاة» ويرى الحنفية أنه إذا نقص ترك الواجب 
في الحج عن كونه جناية عن الكل؛ فإنه تجب حينئذ الصدقة. وأما غير الحنفية: فلم 
يجعل في ذلك ضابطًا مثلما فعل الحنفية» لكن قد يتفق معهم في بعض الفروع المخرجة 
على الضابط. 
دليل الضابط: 
ترجع أدلة هذا الذطر الأول من الضابط إلى القواعد العامة» ومنها: للأكثر 
حكم الكل» العبرة للغالب» ما قارب الشيء يَعطى حكمه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو ترك المحرم رمي الجبار الثلاث في اليوم الواحد فعلبه دم» وكذلك الحكم 
إذا ترك رمي جمرتين منها في فول أبي حنيفة» وأما إن ترا رمي جمرة واحدة 
منهاء فإنه يتصدق عن كل حصاة بنصف صاع من البر. 
؟- طواف الوداع واجب عند الحنفية» فلو تركه الحاج أو ترك منه أربعة أشواط 
فعليه دم؛ لأنه نرك الواجب أو الأكثر منهء فإن ترك منه ثلاثة أشواط فقط؛ 
فعليه الصدقة. 


١‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ٠۴۷١‏ 
نص الضابط: الأضل في تَرْكِ الواجب مِنَ السك وُجُوبُ الدّم 
صيغة أخرى للضابط: ' 
الجبران لا يدخل الحج بترك مسنون» وإن| يدخله في ترك واجب. 
صيغة ذات علاقة: 
ما لابجب فيه الدم يجب فيه الصدقة. (تكامل). 
شرح الضابط: 
الضابط بيان لما يجب على المحرم بتركه واجبًا من الواجبات» وهو يفيد بمنطوقه 
أن من ترك واجبًا من واجبات احج أو العمرة» فإنه يلزمه دم؛ جبرًا لما تركه. والضابط 
لا يشمل ما يتركه المحرم من الواجبات لعذرء والمقرّر شرعا في ذلك فدية خيرة» وهي 
المدلول عليها بقول الله تعالى: ولا لفو ر٤‏ وسک ی ب دی کیا کی کان يك ریسا 
انيه اذى قن اوه قدي ER ED RA‏ 4[ النقر E‏ 
دليل الضابط: / 
عن ابن عباس :من نسي من نسكه شيا أو تركه؛ فليهرق دمًا»» وهو 
تحر آذ اا را ان ات قم 
تطبيقات الضابط: 
١-لو‏ وقف بعرفة بعد الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحجه صحيح» ثم إن عاد إلى 
عرفات وبقي بها حتى غربت الشمس فلا يجب عليه ذبح شاة» وإن لم يعد حتى 
طلع الفجر وجب عليه ذبح شاة نديًا؛ لأن الأصل في ترك النسك وجوب دم. 
'- من ترك المبيت بمزدلفة» أو ترك رمي الجمار» أو ترك المبيت ليالي منى» لزمه بترك 
ذلك ذبح شاة بدلا عن أداء هذه الأعمال؛ لأن الأصل في ترك النسك وجوب دم. 


E E 





رقم الضابط: ٠٠۷١‏ 
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صيغة ذات علاقة: 


تمت يام التشريق من يوم عيد الأضحى إلى ما بعده بثلاثة أيام. والأعمال هي: 
الرمي» والطواف» والحلق» والمبيت. وعلى هذا يكون من ترك من مناسكه شيئًا ما لا 
يفسد الحج بتركه» فقد ترك واجباء فكان الواجب عليه شاة لبر النقص الذي دخل في 
تلك المناسك. 
دليل الضابط: 

قوله يَلّ: امن ترك نسکا فعليه دم). 
تطبيقات الضابط: 

و و اع 1 1 

-١‏ رمي الجار من واجبات الحج التي تفعل في أيام التشريق» والتي يلزم من 

؟- طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا تسقط بحال. وقد اتفق الفقهاء 

على أن أول وقت لأدائه يبدأ من يوم النحرء واختلفوا في وقت انتهاء الأداء 
أخره عنها فعليه دم» لتأخير الطواف عن وقته. 


۱۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضارط: ۱۷7٦‏ 
نص الضابط: 

گل ما يَفْعَلَهُ الحرم مِنْ عحْظُورَاتٍ إِخْرَامِهِ فََليهِ ديه 
صيغة أخرى للضابط: 

كل شيء فعله المحرم ما يحصل له به الترفه أو يزيل به عن نفسه أَذّى؛ فإنه يلزمه 
فيه الفدية. 
صيغة ذات علاقة: 

محظورات الإحرام لا يجب فيها القضاء مع الفدية. (بيان). 
شرح الضابط: 

العلاء متفقون على أن من فعل من المحظورات شيئًا لعذر مرض أو دفع أذىء 
فإن عليه الفدية» يتخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح هديّاء أو يتصدق بإطعام ستة 
مساكين» أو يصوم ثلاثة أيام. وأما العامد الذي لا عذر له فقد اختلفوا فيه: فذهب 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أنه يتخير» كالمعذور» وعليه إثم ما فعله» وذهب 
الحنفية إلى أن العامد لا يتخير» بل يجب عليه الدم عيثاء أو الصدقة عيئاء حسب جنايته. 
وأما المعذور بغير الأذى والمرض: كالناسي» والجاهل بالحكم» وا مكره» والنائم» والمغمى 
عليه» فحكمه عند الحنفية» والمالكية» حكم العامد. 
دليل الضابط: 

قوله تعالی: لإمسَكَانَ ود مَرِيضًا او يوء ای ين وأو ية ين ِا أو صَدَدَة 
وك 4 [البقرة: .]١97‏ وجه الاستدلال: هو وجوب الفدية على كل من فعل محظورًا 
من محظورات الإحرام بعذر أو بدونه؛ لأن الآبة صريحة فيمن له عذرء فكان من ليس 
له عذر من باب أولى. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ امس والتقبيل عن شهوة» وارتكاب ما هو دون الجاع لا يُفسد الإحرام عند 


قسم الضوابط الفقهية ۱4 





الحنفية» إلا أنه من جملة الرفث المنهي عنه بسبب الإحرام» وبالإقدام عليه 
يصير المحرم مرتكبا محظورًا من محظورات إحرامه؛ فيلزمه دم» ولا قضاء 
عليه؛ لآن محظورات الإحرام لا يجب فيها القضاء مع الفدية. 

۲- من لبس شينًا من حظور اللبس - اللّخيطء أو الحيط» أو ارتكب تغطية الرأس» 
أو غير ذلك» فمذهب الحنفية أنه: إن استدام ذلك نهارًا كاملا أو ليلة؛ وجب 
عليه الدم» وإن كان أقل من يوم أو أقل من ليلة؛ فعليه صدقة» وفي أقل من 
ساعة عرفية قبضة من بِرّء وهي مقدار ما يحمل الكف» ومذهب الشافعي 
وأحمد: أنه يجب الفداء بمجرد اللبس» ولو لم يستمر زمئا؛ وعند المالكية: يشئرط 
لوجوب الفدية من لبس الثوب. أو الخف. أو غيرهما من محظورات اللبس: أن 
ينتفع به من حر أو برد» فإن ل ينتفع به يجب الفداء إن امتد لبسه مدة كاليوم. 


استثناءات من الضابط: 


-١‏ لا بأس أن يتحزم بعامة يثاتمل بها ولا يعفدهاء فإن عقدها كره له ذلك» ولا 
؟- لا بأس أن تغطي المرأة سائر جسدها و هي حرمة با شاءه”. من الاب المخيطة 

وغيرهاء وأن تلبسر, الخفين» غير آنا لا تغطي وجهها. 

E FR FF 

الضابط: ٠۲۷۷‏ 
رقم لضا ور ۹ ر 
نص الضابط: کل سك أخْرَ ر عَنْ وَفْتِ الفَضِيلَة 

ال رقت الحواز زْقَلايِبُ بتأَخيرِه دم 


صيغة ذات علاقة: 


تأخير السك عن وقته يوجب الدم. (أعم). 


شرح الضابط: 


جاء هذا الضابط جاممًا للأحكام المتعلّقة بتأخير بعض أعمال الحج التي لحا وقتان: 


۷۰ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


وقت فضيلة ووقت جواز باعتباره وقتا واحدًا له ول وآخر. ومن أعمال الحج التي لما 
وقتان: اللإحرام» والوقوف بعرفة» والرمي» وطواف الإفاضة. 
دليل الضابط: 
يُستدل لهذا الضابط من جهة القواعد بقاعدة الواجب الموسع» وما ينضاف إليها 
من أدلة تقررها وتؤكدهاء وقد وقع اختلاف بين العلماء في الواجب الموسع» والراجح في 
ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء و المتكلمين» وهو: أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزء من أجزاء الوقت. فإذا أتى بالفعل في أي جزء من أجزاء الوقت كان الفعل أداء. 
والدليل على اعتبار الواجب الموسع: أن الله تعالى لما فرض الصلاة أرسل جبريل 
يك ليعلم النبي ئة أوقاتها وأفعالهاء فأمّ جبريل النبي ياف فصلى به أول يوم الصلاة في 
أول وقتهاء ثم صلى به في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقتهاء ثم أعلم النبي ييا الأمة 
بهذه الأوقات بقوله: «ما بين هذين الوقتين وقت». وجه الدلالة: أن النبي يليه أخبر 
بأن الوقت كله من أوله إلى آخره: وقت للصلاة» وتقاس أعمال الحح ذات الوقت 
الموسع على أوقات الصلاة؛ بجامع الوقت الموسع. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لا حلاف في أن فضيلة الوقوف بعرفة تكون بالوقوف زوالاء وأما الوقوف 
بعد ذلك فهو جائز يحصل به الركن مالم يطلع الفجر من يوم النحر. 
؟- لرمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاء» فأما المستحب ذلك: 
فهو رميها بعد طلوع الشمس من يوم النحرء وأما آخره: فآخر النهار. 
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رقم الضابط: ١278‏ 
نص الضابط: 

صيغة أخرى للضابط: 

كل نسك جاز تركه لعذر لا يجب بتركه من المعذور كفارة. 
صيغة ذات علاقة: 

الواجبات تسقط بالأعذار. (أعم). 
شرح الضابط: 

يقرّر الضابط عدم وجوب الجبران على من ترك واجبًا من واجبات النسك 
لعذر معتبر شرعاء وهو معبر عن مذهب الحنفية الذين قالوا: إذا ترك المحرم واجبًا من 
واجبات النسك» فإن ترّكه لعذر فلا شيء عليه» وإن تركه لغير عذر لزمه دم؛ لأن هذا 
حكم ترك الواجب في هذا الباب. والواجبات عند الحنفية خمسة: السعي بين الصفا 
والمروة» والوقوف بمزدلفة» ورمي الجار» والحلق أو التقصير» وطواف الوداع. 
والفقهاء ما بين موافق للحنفية في ترك بعض الواجبات للعذر؛ فلا يغرم صاحبه» وبين 
مخالف لمم في لزوم الغرم على من ترك واجبًا ولو بعذر. 
دليل الضابط: 

عن طاوس عن ابن عباس زت قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الخاتض». وعن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي كَل 
أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. فلم يرد عنه عليه السلام أنه ألزمهم 
بدم ولا بغيره؛ فقيس عليهم غيرهم من كل تارلكِ للواجبات لعذر معتبر شرعًا؛ لعذم 
الفارق في ذلك. 


VY‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط : 
١-السعي‏ بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور» واجب عند الحنفية» فمن تركه 
ته ر ا اه ي أن مام اح إذا اج ر ا لاوا عب 
بتركها شيء. 
"- فوت المبيت في المزدلفة للقادم من عرفة» وفوت ليلة فأكثر من ليالي منى لمن 
ذهب عنها نبارًا وأراد الرجوع ليلاء وما أشبه ذلك» فنظرًا لتعذر الوصول إلى 
تلك الأماكن في زمنها المحدد بسبب زيادة عدد الحجاج وكثرة وسائل النقل 
وتنوعها في المشاعر» نما يسبب ازدحامًا وبطنًا شديدًا في حركة الحجيج أثناء 
تنقلهم بين هذه المشاعر حتى يصل أحيانًا إلى فوات الزمن المحدد لبعض المشاعر 
فنظرًا لذلك؛ فإنه ينبغي اعتبار هذا الضابط والعمل بفحواه رفعا للحرج والمشقة. 
رقم e‏ : 1۷۹ 
نص الضابط: کل مَا يجُورُ د قله لا ية ِْمُحْرِم فيه 
صيغة ذات علاقة: 
كل ما لا يستباح أكله فإن قتله مباح للمحرم وغيره إلا السبع. (أخص). 
شرح الضابط: ظ 
استثنى النص من حرمة قتل أو صيد الحيوان: ما يعرف بالفواسق الخمس› 
وهي: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» وزيد في رواية أخرى: 
الحية. فأباح الشارع قتلها؛ لما تلحقه من الضرر والأذى. وقد قسم الشافعي وأصحابه 
الحيوان بالنسبة للمحرم إلى ثلاثة أقسام: -١‏ قسم يستحب كالخمس وما في معناها مما 
يؤذي. ۲- وقسم يجوز كسائر ما لا يؤكل لحمه. ۳- والثالث: ما أبيح أكله أو نمي عن 
قتله» فلا يجوزء وفيه الجزاء إذا قتلة المحرم. وخالف الحنفية فاقتصروا على الخمش إلا 
أنهم أ حقوا بها الحية؛ لثبوت الخبر. 
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دليل الضابط: 

عن عائشة كتا قالت: قال رسول الله يَلِِ: «حمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. والفأرة» والكلب العقور». فإذا أبيح قتلها فلا 
معنى للكفارة والجزاء بقتلها؛ لأن الكفارة لا تستعمل في المباح ولا تعلق ها به. 
تطبيقات الضابط : 

- يقتل المحرم كل مؤذ من الحشرات كالوزغ والبراغيث والب والبعوض 

والذباب والزنابير والنمل» ولا فدية عليه في ذلك. 

-١‏ يجوز للمحرم قتل الصيد إذا كان صائلا عليه؛ دفاعًا عن نفسه؛ ولا جزاء عليه. 

ِ ١3 ar 
نص الضابط: الأضل في ا لفدية أنا تتعدد بتعدد مو جبهًا‎ 

صبغة أخرى للضابط: 

كل ما فعله ابتداءً وجبت فيه الفدية» فإذا فعله ثانية وجبت فيه الفدية. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل تعدد الأحكام بتعدد الأسباب. (أعم). 
شرح الضابط: 

المحرم إذا انعقدت في حقه عدة أسباب توجب الفدية» كمس الطيب» والحلق» 
ولبس المخيطء وقتل الصيد؛ فإنه يلزمه لكل سبب فدية» ولا يجري في ذلك تداخل. 
وهو معمول به لدى الفقهاء» على اختلاف بينهم في| يتعلق بطرد مقتضاه في الفروع 
والجزئيات» فعن أبي حنيفة إن تكرر السبب في مجلس واحد فكفارة واحدة» وإن كان 
في مجالس فكفارات» وعن أحمد بن حنبل ومثله قول.عن الشافعي: إن كرر الفعل 
الموجب للكفارة لأسباب كمن لبس المخيط لاتقاء البرد وللمرض فكفارات» وإن كان 
لسبب واحد كمن حلق للمرض مرات فكفارة واحدة» وعن الشافعي قول آخر بعدم 


V€‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


التداخل مطلقاء وعن مالك أن التداخل يجري في الفدية مع تعدد السبب في عدة أمور 
منها: إذا ظن المحرم الإباحة أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيًا له» أو فعل موجبات 
الفدية بفور من غير تراخ» أو نوى تكرار ما يوجب الفدية» أو قدم ما نفعه أعم على ما 
نفعه أخص كتقديم لبس القميص على لبس العمامة. 
دليل الضابط: 
قاعدة: «الأصل عدم التداخل» ودليلها؛ لأن الأصل ودليله دليل لكل ما يتفرع 
منه. ولأن كفارة الإحرام يغلب فيها معنى العبادة» والقاعدة العامة تقضي بأنه لا تداخل 
في أعمال العبادات. 
تطبيقات الضابط: 
االو جام الحرم افرأته قبل غلل قم تكرى مه ذلت؟ فإنه يلزمة قدينان وهو 
مذهب الشافعية ومن وافقه» وهذا جار على معنى الضابط» وهو تعدد الفدية 
بتعدد موجبها. ظ 
؟- من تطيّب ولبس مخيطاء أو تطيب وغطى رأسه يومًا كاملا مثلاء تعددت 
الفدية» أو الدم» سواء كان ذلك في مجلس واحدء أو في مجلسين؛ وذلك 
لاختلاف أسباب الفدية» والأصل أن الفدية تتعدد بتعدد موجبها. 
HR‏ تكد RE‏ 
ر قم ال الضابط: ٠۲۸١‏ ظ 
ال ”كارت اال ”ارت لا کی ی 
الضابط: د دم الجبراناتٍ وَالمحظورَاتٍ لا يختص بزمَانٍ 
صيغة أخرى للضابط: 
دم الحران لا بختص بوقت. 
صيغة ذات علاقة: 
تعلق المناسك بالمكان آكد من تعلقها بالزمان.(عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
الدماء الواجبة في الإحرام بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه تسعة أنواع: دم 
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التمتع» ودم فوات الوقوف بعرفة» والدم المنوط بترك مأمور به. ودم الحلق وتقليم 
الأظفارء ودم الإحصارء ودم قتل الصيد» ودم الجاع» ودم الاستمتاع بالطيب والدهن 
وما دون الجماع» ودم القران. والدم الواجب في الإحرام بفعل حرام أو ترك واجب لا 
يختص بزمان» بل يجوز في يوم النحر وغيره» لكن بشرط تحقق وجود سببه. 
دليل الضابط: 

عن عبد الله بن معقل» قال: حدثني كعب بن عجرة أنه خرج مع رسول الله 4ا 
محرمّاء فقمل رأسه ولحيته» فبلغ ذلك النبي كَل فأرسل إليه» فدعا الحلاق» فحلق 
رأسه» ثم قال: «هل عندك نسك؟» قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام» 0 
OD ET‏ مم كان نکم یسا أو بد ا 5 
ن روء ديا قن ا NRE‏ 
ا 

-١‏ إذا ارتكب الحاج أو المعتمر حظورًا من محظورات الحج أو العمرة؛ فعليه فدية 
أو كفارة» حسب المحظور الذي ارتكبه باتفاق الفقهاء» فإن تطيّب المحرم» أو 
لبس» أو حلق بعذر: ذبح شاة» أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين» أو 
صام ثلاثة أيام» وهذا واجب بطريق الكفارة» والإراقة لم تعرف قربة إلا في 
زمان أو في مكان» وهذا الدم لا يختص بزمان؛ فوجب اختصاصه بالمكان. 

١‏ - يجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج الفداء» وهو ذبح شاة. إلا إذا تركه 
لعذر معتبر شرعاء فإذا تركه لعذر معتبر شرعاء فقد اختلفت آراء الفقهاء في 
ذلك» فمنهم من لا يسقط الدم بحال» وإن سقط الإثم بالعذر» ومنهم من 
يرى سقوط الدم بحصول العذر» وما دام وجوب الدم لبر النقص» فهو غير 
مؤقت بزمان سواء يوم النحرء أو بعده» بل يبقى دَينا في الذمة حتى يقضى. 
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ضوابط باب الأيمان 
رقم الضابط: ٠۲۸۲‏ 
رن الضابط: 


الأضل أن مُوجب الأيان كُلَهَا مِنْ جهة اللّفْظِ الوَمَاءٌ 
صيغة أخرى للضابط: 

اليمين إنها تعقد للبر. 
صيغة ذات علاقة: 

الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه مصلحة. (مكمل). 
شرح الضابط: 

الأيان تثبت بمجرد التلفظ اء ولا تفتقر إلى النية» وما لا يحتمله اللفظ لا تثبت 
به اليمين» وإن نواه الشخص» ويثبت الموجب بدون قرينة» بخلاف المحتمل؛ فإنه يثبت 
بقرينة. فمقتضى الأيان عمومًا وجوب الوفاء؛ ولكن الله تعالى اخنص هذه الأمة بأن 
رفع عنها ذلك الاقتضاء» وكرمها بأن شرع لها تحليل آيانہاء وجعل ذلك المخلل هو 
الكفارة» إذا كان المحلوف على فعله أو تركه مباحًا أو شبيهًا بالمباح» وهو المستحب أو 
المكروه» أو كان الحنث واجبًا عندما يكون الوفاء بمقتضى اليمين محرمّاء وعندما يكون 
الوفاء واجبًا فلا يشرع تحليل اليمين» ولكن يرفع إثم امخالفة بالحنث عند وقوعها. 
دليل الضابط: 

قال الله تعالى: #ولا تنقضوأ الْأَيْمنَ بعد تحكيرمَا * [النحل: ١٩]»ء‏ وقوله 
تعالى: لإيكأيهًا ابت َامَنُوا اروا لْحْفُودِ * [المائدة: .]١‏ وعن أبي هريرة قال رسول 
الله يكِ: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خيرء وليكفر 


عن يمينها. 
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تطبيقات الضابط : 

-١‏ من حلف على ترك فعل المحرمات والفواحش؛ لزمه الوفاء بتلك اليمين. 

١‏ - الظهار يمين على ترك الوطءء بتحريم الزوجة» فاقتضى إزالة النكاح؛ إذ الأصل 
أن موجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاءء» لولا ما شرعه الله تعالى من 
الكفارة. 

رقم الضابط: ٠۲۸۳‏ 1 7 
ص الضابط: الَا لايق يه ليث إلا بال 

صيغة أخرى للضابط: 

كنايات الأيمان تكون يمينا مع النية. 
صيغة ذات علاقة: 

الصريح لا يحتاج إلى نية» والكناية لا تلزم إلا بنية. (أعم). 
شرح الضابط: 

كل لفظ غير صريح في الأيوان» لكنه يحتملها ويحتمل غيرها؛ فإنه لا تنعقد به 
اليمين إلا أن يقصدها الحالف» ويعقد عليها قلبه. كأن يأتي بلفظ الجلالة مع حذف 
حرف القسم نحو: الله لأفعلنَ كذا. 
دليل الضابط: 

قوله يَكدِ: «إن) الأعمال بالنبات» وإنما لكل امرئ ما نوى». وقاعدة: «الكناية مع 
النية كالصريح»؛ وهي تشمل باب الأيمان. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو حلف بالقدرة دون أن يضيفها إلى اسم الله تعالى فكناية تحتاج إلى نية» فإن 
نوی مها اليمين انعقدت؛ لأن كنايات الأيان لا تنعقد إلا بالنية. 
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١‏ - لو حلف بعهد الله ونوى اليمين انعقدت يمينهء فإن لم ينو اليمين لم تنعقد؛ 
لأن كنايات الأآيان لا تنعقد إلا بالنية. 
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رقم الضابط: ١286‏ 
نص يد 
الین على نة ا حالف ب إلا في حى الآدمي فَعَلَ نة المسْتَحْلِفِ 
صيغة أخرى للضابط: 
يمين محمولة على لغة الحالف وعل نيته. 


صيغة ذات علاقة: 

اليمين على المقاصد والعادة. (أعم). 
شرح الضابط: 

الحلف إما أن يكون في حقوق الآدميين: أو لا يكون. فإن كان في حقوق الآدميين 
فلا يخلو حال المتنازعين من أن يكون أحدهما ظالمًا والآخر مظلومًا. فيرجع في اليمين 
إلى نية الحالف إن احتملها اللفظ ول يخالف الظاهرء أو خالفه وكان الحالف مظلومًا. 
قال النووي: «الحاصل: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه 
القاضى أو نائبه في دعوى توجهت عليه؛ قال: والتورية وإن كان لا يحنث بهاء فلا يجوز 
Ce e‏ وهذا كالمجمع عليه). . 
دليل الضابط: 

الدليل على أن الأصل اعتبار نية الحالف: قوله تعالى: «لا بؤاخدك اله بلغو ف 
ایمیک وکن يواد ا کسبت E‏ ا 
البتة استحلفه النبي ية عا أراد بهاء فقال: واحدة» فقال: «هو ما أردت». 

أما الدليل على اعتبار نية المستحلف في القضاء والحقوق فهى: قوله َل «اليمين 
على نية المستحلف». وقوله وك: ايمينك على ما يصدقك عليه صاحبك». 
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تطبيقات الضابط : 
١-لو‏ حلف شخص ألا يسكن بیتاء ولا نية له» فسكن بيئًا من شعر أو فسطاطًا 
أو خيمة؛ لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار. وحنث إذا كان من أهل البادية؛ 
لأن البيت اسم لموضع يبات فيه» واليمين ي يتقيد بها عرف من مقصود الحالف». 
فأهل الأمصار إن) يسكنون البيوت المبنية عادة» وأهل البادية يسكنون المتخذة 
من الشعرء فإذا كان الحالف بدويّاء علمنا أن هذا مقصوده بيمينه» فيحنث» 
بخلاف ما إذا كان من آهل ر فدل ذلك على أن اليمين على نية 
ا 
-١‏ لو أكره رجل على بيع شیء بیده» فحلف بالله أنه دفعه لفلان» يعني بائعه؛ لئلا 
يكره على بيعه» فلا تكون تلك اليمين غموسًا حقيقة؛ لأنه نوى ما يحتمله 


لفظه» واليمين على نية الحالف. 
E E CE‏ 
رقم الضابط: ٠۲۸١‏ 
نص الضابط: 
العِبرّة في اليَمِينِ بخُصُوصٍ السب لا بِحُمُوم اللَفْظِ 
صيغة ذات علاقة: ' ' 1 
العبرة في الأيهان للملفوظ لا للمعنى. (تكامل). 
شرح الضابط: 


هذا الضابط يوضح أن المعتبر في اليمين السبب الحامل عليهاء وأنه لا اعتبار 
باللفظ العام الذي أورده الحالف بتلك اليمين» وإنا المنظور إليه مقصود الحالف 
المفهوم في بساط يمينه» فتتحقق اليمين به ولا تتعداه. فالحالف إذا حلف على أمر لا 
يفعله لسبب معين» فزال السبب» فإنه لا يحنث بفعله» فإذا دعي إلى شراب مسكر 
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ليشربه» فحلف ألا يشربه؛ فانقلب ذلك الشراب خلا فشربه لم يحنث. وهذا الضابط 
مصرح به معمول بمقتضاه في المشهور من مذهبي المالكية» والحنابلة» وبعض ال حنفية» 
وأما غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى. فالمعتبر عندهم نية الحالف حيث احتملها 
اللفظء فإن عدم تحصيل النية نُظر إلى عموم اللفظ بحسب لغة الحالف» ومعهود 
استعماله في كلامه. 
دليل الضابط: 

القاعدة الأصولية: «الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا»» وأدلتها. 
تطبيقات الضابط: ٠‏ 

-١‏ لو حلف على رجل: أنه لن يقبل له قولا ولا شهادة؛ لما يعلم من فسقه؛ ثم 
تاب وصار من خيار الناس» فإنه يزول حكم المنع باليمين» کا يزول حكم 
المنع من ذلك بالشرع؛ إذ العبرة في اليمين بخصوص السبب الذي وردت 
فيه» لا بعموم اللفظ. 

؟- إذا حلف ألا يأكل هذا الطعام؛ لكونه لا يملكهء ثم ملكه بعد ذلك وأكل 
منه» فإنه لا يحنث في يمينه. 


رقم الضابط: ١285‏ 


. 8 ر 0 ل‎ r 
نص الضابط: مبنى الايان على العرفي‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
الأيهان تجري على عرف الناس وعادتهم.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 


لا حكم للعرف الفاسد. (قيد). 
العرف بشرطه أحد المعتبرات والمدارات التي يُرجع إليها في تحديد ما يحمل عليه 
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ظاهر كلام الحالف» ولم يل مذهب من المذاهب عن اعتبار العرف في ذلك. واتفق 
الفقهاء على ١-النية‏ باعتبار الأصل أول معتبر في تقتضيه من تقييد لفظه المطلق 
وتخصيص لفظ العام. ؟- إن لم يدع الحالف مقصوذا تحمل عليه يمينه» يرجع إلى السبب 
المثير لليمين والحامل عليها. ۳-إذا عدمت النية والبساط: يرى الحنفية» والمالكية في 
مشهور ا لمذهب» والشافعية إذا اشتهر العرف واطردء والحنابلة في رواية أبي الخطاب: أنه 
إن لم تكن للحالف نية حقيقة أو حكًا» حملت يمينه على ما عرف من مقاصد الناس 
بأيانهم. ويرى مالك وابن القاسم وابن يونس» والقاضي من الحنابلة: أن يمين احالف 
إذا عريت من نية أو بساط حملت على ما يقتضيه اللفظ في اللسان؛ إذ العرف لا يكاد 
ينضبط. ‏ - إذا كان لظاهر كلام الحالف مدلول لغوي» وثانٍ عرفي» وثالث شرعي» 
ولم تكن له نيةء فالمشهور في الفقه: تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. 
دليل الضابط: 
قاعدة: «العادة محكمة» وأدلتها. ولأن غلبة استعمال اللفظ في غير المسمى اللغوي 
له يعتبر ناسحًا للغة» والناسخ مقدّم على المنسوخ؛ فدل ذلك على أن المدار على العرف 
في ظاهر ألفاظ المكلفين با في ذلك الأيهان عند التعارض بين اللغة والعرف. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا حلف شخص بعدم ركوب دابة» وكانت الدابة في عرف بلده تطلق على 
ا لجار خاصة؛ انصرفت يمينه إليهاء فيحنث بركوب الحمار ولا يحنث بركوب 
غيره من الدواب» كالفرس والبعير ونحوهما؛ لأن مبنى الأييان على العرف. 
-١‏ إن حلف لا يأكل شواءً» حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره من البيض 
المشوي وما عداه؛ لأن مدلول الشواء في الاستعمال العرفي عند الإطلاق 
ينصرف إلى الشواء من اللحمء والأيان مبناها على العرف. 
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A۲‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ٠۲۸۷‏ 
نص الضابط: 
لين ذا تعلَقَتْ بِعبنِ بَقِيَتْ ببقاءِ اشوهًا وَرَالَتْ برَوَال 
صيغة أخرى للضابط: 
اليمين المعقودة باسم لا تبقى بعد زوال الاسم. 


صيغة ذات علاقة: 
اليمين إذا تعلقت بعين اعتبر فيها وجود الاسم ولا تعتبر فيها الصفة. (عموم 
وخصوص). 


شرح الضابط: 
لو حلف الإنسان يميتا على شيء باسمه. فإن اليمين يبقى حكمها ما دام ذلك 
الشيء مسمى بذلك الاسم» ويحنث إن فعل ذلك الشيء. فإذا تغيّرت صفة ذلك الشيء 
تغيرًا يذهب اسمه» بحيث يأخذ اسًا جديدًاء فإن حكم اليمين حينئذ يزول بزوال 
الاسم الأول ولا يحنث الحالف بفعله. وهذا إذا لم يعين الحالف المحلوف عليه» كأن 
يطلق في يمينه. والفقهاء وإن اتفقوا على معنى الضابط من حيث الجملة» إلا أنهم اختلفوا 
في) يلزم به الحنث مما لا يلزم به طبقا لاختلافهم با يزول به الاسمء وتتغير الصفة؛ وما 
ليس كذلك. 
دليل الضابط: 
أن الحكم يزول بزوال العلة» فإذا زالت العين التي تعلق بها الاسم لم يبق لليمين 
محل. ولأن العين لما تبدلت لم تبق اليمين التي عقدت على الأول؛ فلم يحنث. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو حلف شخص لا يأكل من هذا العنب شيئًاء فصار العنب زبيبًا فأكله» لم 
يحنث؛ لزوال الاسم من عنب إلى زبيب» واليمين إذا تعلقت باسم تبقى ببقاء 
ذلك الاسم وتزول بزواله. 
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؟- لو حلف شخص لا يدخل دارّاء فدخل دارًا قد اندم بناؤها وصارت صحراء 
لا بحنث؛ لتغير الاسم من دار حلوف عن دخوها إلى صحراء ليس كذلك. 
واليمين إذا تعلقت باسم تبقى ببقاء ذلك الاسم وتزول بزواله. 

رقم الضابط: ١288‏ 0 

نص الضابط: اليَمِينُ الموَقََة يعلى الْعفَادُهَا بآخر الوَّقْتِ 
صيغة أخرى للضابط: 

ادن ا5ا امز وف واد مر لل ”فى ار 
صيغة ذات علاقة: 

اليمين المؤقتة إذا لم يترتب لها بر» منعقدة في الحال. (مكمل). 
شرح الضابط: 

اتفق فقهاء المذاهب على أن من حلف على شىء ألا يفعلهء أو.أن يفعله. فإن 
رلك هق ری كناك إل الوم اد ىوقت بس وان اا 
تلك اليمين بآخر الوقت الذي عينه» ولا يحنث إلا بفواته» فإن مضى ذلك الوقت ول 
يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدًا ذاكرًا ليمينه» أو فعل ما حلف ألا يفعله فيه عامدًا 
ذاكرًا ليمينه؛ فعليه كفارة اليمين. 
دليل الضابط: 2 

قاعدة: «إعمال الكلام أولى من إهماله»» وأدلتها. ولأنه لما وقت كان غرضه توسعة 
الأمر على نفسه حتى يختار الفعل في أي وقت شاءء ولا يحنث بترك الفعل في بعض 
الأوقات» فلا يتعين عليه الفعل إلا في آخر أجزاء الوقت المعيّن, فإذا لم يجب الفعل قبل 
ذلك لا يحنث» بخلاف اليمين المطلق. 
تطبيقات الضابط: 

١-لو‏ حلف ليأكلنٌ هذا الطعام اليوم» فأكله غيرٌ ا حالف في نفس اليوم لم يحدنث 
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الحالف في يمينه عند أي حنيفة؛ لأن اليمين إذا كانت مؤقّتة بوقت» فانعقادها 
موجب للبرٌ في آخر ذلك اليوم» ووجه ذلك أن شرط جنثه ترك أكل الطعام 
في آخر جزء من أجزاء اليوم» ولا يتصور ذلك إذا لم يبق الطعام. 
ا ا و ا و 
أن يعطيه حَيْث؛ لأن اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» واليمين 
المؤقتة قنة يتعلق انعقادها بآخر الوقت: 
قد تقد قش 
رقم الضابط: ٠۲۸۹‏ 
نص الضابط: 
لا نقد اَن إلا بام ا أ بصِمَةِ ِنْ صِمَاتِه 
صيغة أخرى للضابط: 
لا ينعقد اليمين بغير الله وصفاته وأسمائه. 
شرح الضابط: 
الحلف الذي المعنى فيه تعظيم وتقديس المحلوف به» لا يجوز ولا يصح إلا بم 
يختص به الله سبحانه وتعالى» سواء كان باسمه تعالى أو بصفة من صفاته» أما الحلف بغيره 
من المخلوقات فغير جائز. والمذاهب متفقة على الضابط من حيث الجملة» وإن اختلفت في 
التفصيل. ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة. 
دليل الضابط: ظ 
قوله كَلِْةِ:ْ «من كان خالنا فلاف نا أو ليصمت»» وقوله كك (من حلف 
بغير الله فقد أشر ك). 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو حلف بالمصحفء أو بالکتاب» أو بالقرآن» أو با أنزل الله فهو يمين؛ لأن 
ذلك كلام الله سبحانه» وهو صفة من صفاته. 
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١‏ - لا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة» والأنبياء» والعرش» والكرسى» 
والطور. ورمزم» والمقام» والبلد المحرم» وسائر المخلوقات» ولا نجب الكفارة 
بالحنث فيهاء وهو قول أكثر الفقهاء؛ لآن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو بصفة من 
صفاته. 


رقم الضابط: ١25١‏ 
نص الضابط: لا تنْعَقدٌ بن مُكْرَه 
صيغة أخرى للضابط: ظ 
يمين المكره بغير حق لا تنعققد. 
صيغة ذات علاقة: 
الإكراه يُسقط أثر التصرف. (أعم). 
شرح الضابط: 
ٍ ظ : 
الإنسان إذا أكره على الحلف بيمين من غير حقٌّ شرعي؛ فإن يمينه لا تنعقد. 
سواء كانت يميئا بالله أو بالطلاق أو بالنذرء فلا يلزم المكرّه طلاق ولا نذر ولا يترتب 
يمينه حنث ولا كفارة. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 
دليل الضابط: 
عموم قوله تعال: ل من حكَطر أ ِن بد يسو إلا من اڪره وڳلبة مين 
لإيمن € [النحل: »]٠١7‏ وعن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة ينعت أنبم| قالا: قال 
رسول الله وَل اليس على مقهور يمين». 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ من حلّفه من له عليه دين بالطلاق أن يوفيه دینه في موعد معيّن» وهدده إن ل 
يفعل بالسجن والضرب» والمدين عاجز عن الوفاء» فحلف. لم تنعقد يمينه 
ولا حنث عليه؛ لأنه إكراه بغير حق. 


\ 
LL 
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- من أكرهه شخص في السوق على الحلف على دفع ضريبة مالية على مأ يبيعه» 
ولم يكن له هذا الحق في شرع ولا عادة» فليس على الحالف الوفاء بها حلف 
عليه» ولا تنعقد یمینه؛ لأنه مكره بلا حق. 


۹۱ ke 
نص الضابط: البَمين لاتير حك الخلوف َه‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
أيهان الحالفين لا تغيّر شرائع الدين.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 
من حلف على معصية ينبغي أن يحنث ويكفر. (مكمل).‎ 
۰ شرح الضابط:‎ 


اليمين تنعقد على الأحكام الخمسة فعلا وتركاء ولا تغيّر حكم المحلوف عليه. 
فحيث وجد الحض والمنع فهو يمين» فإن وجب الوفاء بها لحق الله تعالى أو لحقوق 
عباده» وإلا فهي اليمين التي يُباح الحنث فيها وتكفيرهاء فاليمين لا توجب إلا ما يجب 
لحقٌّ الله تعالى أو حقّ خلقه لا توجب شيئًا لكونها يميئًا. فاليمين لا تجعل المباح حرامّاء 
ولا توجب فعل المحرّم. 
دليل الضابط: 

أن الحالف لا يتقصد التقرب إلى الله تعالى» بل يقصد الحضّ والمنع بالله تعالى» فهو 
مستعين به على مطلوبهء لا قاصدًا لعبادته وطاعته؛ ولهذا لم توجب اليمين شيا وم 
تحرّمهء بل الأمر على ما كان عليه» فما كان مأمورًا به قبل اليمين فهو مأمور به بعدهاء 
وما كان منهيًا عنه قبل اليمين فهو منهىّ عنه بعدهاء لكن عليه إذا حنث كفارةٌ يمين» 
وإنما يؤمر بالحنث إذا كان خيرًا من المقام عليها؛ كا قال النبي كل في الحديث الصحيح: 
«من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتٍ الذي هو خير» وليكفر عن يمينه). 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ من حلف على فعل محرم كشرب الخمره نما هو محرم قبل اليمين» فهو بعد 
اليمين أشد تحريًاء ويجب عليه عدم الوفاء بيمينه» والخروج منه والحنث فيه 
وعليه الكفارة. 
-١‏ من حلف على فعل مباح أو تركه» كمن حلف أن يأكل السمك أو أن يترك 
أكله» ونحو ذلك؛ فإنه يباح له فعله وتركه» والأفضل أن يبر في يمينه. 


RF KR KR 
٠٠۹٩ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط:‎ 
الأَضل أَنَّ الب لايكُون إلا بأَكْمَلٍ الوجُوه ف في الان‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
البرٌ نا يكون بأكمل الوجوه.‎ 
صبغة ذات علاقة:‎ 
الأصل أن موجب الأيان كلها من جهة اللفظ الوفاء. (أعم).‎ 
شرح الضابط:‎ 


إذا حلف الشخص ليفعلنٌ شيئًا معيثاء لم يبر في يمينه إلا بفعل جميعه» وإذا فعل 
بعضه لا يكون بارًا في يمينه. ع حانثا فيه» وتجب عليه الكفارة» وقد اتفق فقهاء 
المذاهب الأربعة على القول به. إلا أن فقهاء الحنفية يجعلون العادة حاكمة في مثل هذاء 
فمن حلف ليأكلنّ هذا السويق» فأكله كله إلا حبة منه لم يحنث. 
دلبل اا 

أن اليمين تتناول فعل الجميع؛ کا لو أمره الله تعالى بفعل شيء» فإنه لم خرج من 
عهدة الأمر إلا بفعل الجميع. كا أن اليمين على فعل شئء إخبار بفغله في المستقبل 
مؤکد بالقسم» والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله. 


A۸‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط : 
-١‏ من حلف ليقضينٌ فلانًا حقه في الأجل الفلاني» فأعطاه رهئًا لم يبرّه كا قاله 
ابن القاسم» وهو المشهور عند المالكية؛ لأن البرّ لا يكون إلا بأكمل الوجوه. 
- لو حلف ليلبسن ثيابه لم يبر في يمينه إلا بمجموع الثياب المحلوف عليها. 
رقم الضابط: ١297‏ 
و و ب رس عدر چە کو 
نص الضابط: اون مرل عَلَ ما أنْكَنَ تحَصِيله 
العجز عن إيقاع المحلوف عليه مبطل لليمين. 
صيغة أخرى للضابط: 
إن) تقع اليمين على ما يمكن وقوعه. 
صيغة ذات علاقة: 
. .اليمين على الماضي غير منعقدة. (أخص). 
شرح الضابط: 
اليمين لا تعتبر منعقدةً ما م يكن في وسع الحالف الإتيان بالمحلوف عليه على وجه 
الطوع والاختيار؛ إذ قواعد الشرع مبنية على الاستطاعة والتيسير وعدم التكليف با لا يطاق. 
دليل الضابط: 
أن اليمين للمنع فلا يدخل تحته ما لا يمكن الامتناع عنه؛ ولأن الإنسان إن 
يحلف ليبر لا ليحنث. 
تطبيقات الضابط: 
التطبيقات التى.هي أحكام جزئية : 
-١‏ من قال لامرأته: إن «خلت الدار فوالله لا أقربك أربعة أشهر» فإنه يصير 
ابتداء الإيلاء من وقت الدخول؛ لأن غرضه طلاق يمكنه الامتناع عنه؛ إذ 
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اليمين للمنع فلا يدخل تحته ما لا يمكنه الامتناع عنه. 
-١‏ من حلف لا يطأ دارًا ولا يضع قدمه في دار» حنث بدخوها راكبًا وماشيًا وحافيًا 
ومنتعلاء كما لو حلف لا يدخلها؛ لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من 
دخوطا. 
التطبيقات التي هي ضوابط: 
65 - نص الضابط: 
الجر عَنْ إيقّاع الَحُلُوٍ عَلَيه مُبْطل لِليَمِينِ 
هذا الضابط خاص با حف ب يمكن تحصيله إذا طرأ عليه بعد انعقاده ما يمنع 
تحصيله. والمؤقت تارة يكون تعذره عقليّاء كموت الام المحلوف بذبحها؛ إذ الذبح 
متعذّر في الميت فلا يحنث. وتارة يكون تعذره شرعيّاء كمن حلف ليطأن الليلة زوجته 
فيجدها حائضًا. وتارة يكون المانع إكرامًاء كمن حلف ليلبسن هذا الثوب في هذا اليوم» 
وأخذه ليلبسه» فخلعه منه آخر وحرقه وصار رماداء فلا حنث على الحالف. وعلى هذا 
الأساس يكون حصول المانع من تحصيل المحلوف عليه دون قصد وإرادة من الحالف 
مبطل للأيهان» حتى لا يترتب عليها حنث ولا كفارة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من حلف على شيء لیفعلته» فحيل بينه وبين فعله؛ فإن أجل أجلا فامتنع 
الفعل؛ لعدم المحل وذهابه» ك) إذا هلك المحلوف عليه والحالف قائم والوقت 
باق» مثل من حلف أن يذبح دابة له في وقت محدد» فماتت قبل ذلك الوقت» 
فالقول المعتمد: أن لا حنث عليه؛ لأنه إن حلف على شىء يدخل تحت قدرته» 
ولم يلتزم فعل ما لا يقدر عليه؛ فلا تدخل حالة العجز تحت يمينه. 
١‏ - من حلف لا يسكن دارّاء ثم مكث فيها غوف على نفسه أو ماله أو نخوهماء أو 
مرض مرضًا لا يقدر معه على الخروج. ولم يجد من يخ رجه فإنه لا يحنث في ذلك 
للعذرء ولو حدث له العجز عن الخروج بعد الحلف» فكال مكره» فلا يحنث. 
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رم e‏ : 14%0 
نص الضابط : الأصْل في كلف متمد تعد تعد د موجه 


صيغة ذات علاقة: 

لا يتعدّد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ أو نية أو عرف. (مكمل). 
شرح الضابط: 

اتفق فقهاء المذاهب على أن الشخص إذا حلف يميئًا واحدة على أجناس مختلفة» 
فقال: والله لا أكلت» ولا شربت» ولا لبست» فحنث في الجميع» فإنه تلزمه كفارة 
واحدة. وقد تكلم الفقهاء عن صور تعدد الحلف» وأهمها صورتان: 

الصورة الأولى: «تكرر الحلف على شىء واحد»: الاتجاه الأول: أن عليه بكل يمين 
کار قال زف قال وال لاعن كا واف فان كاه وال تان اء ت 
فعليه بكل يمين كفارة» إلا أن يريد التأكيد والتفهيم» وهو مذهب الحنفية. الاتجاه 
الثاني: أن من حلف بجميع ألفاظ القسمء وما يقوم مقامهاء أو كرر اليمين على شيء 
واحدء فحنثء فليس عليه إلا كفارة واحدة» وهو مذهب المالكيةء والشافعية» والحنابلة. 
الاتجاه الثالث: التفرقة بالمجلس: فالحنث إن كان في مجلس واحد تلزمه كفارة واحدة» وإن 
كان في مجالس فتتعدد الكفارات» وقد صح هذا عن قتادة» وهو عن عمرو بن دينار. 

الصورة الثانية من صور تعدد الحلف: «تكرر الحلف على أشياء مختلفة»: اتفق 
فقهاء المذاهب على أن الشخص إن حلف أيانًا على أجناسء فقال: والله لا أكلت. 
والله لا شربت» والله لا لبست» ثم حنث في واحدة منهاء فإنه يلزمه كفارة واحدة» فإن 
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أخرجها ثم حنث في يمين خرى» لزمته كفارة أخرى. 
دليل الضابط: 
-١‏ الدليل على من قال: ا حنث في اليمين المكررة على شيء واحدء يلزمه بكل يمين 
كفارة: أن أسباب الكفارات تکررت؛ فتكرر الكفارات» كالقتل لآدمي. 
وصيد الحرم. 
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- الدليل على من قال: الحنث في اليمين المكررة على شيء واحد يلزمه كفارة 
واحدة: أنه حنث واحد أوجب جنسًا واحدًا من الكفارات؛ فلم يجب به أكثر 
من كفارة» ى) لو قصد التأكيد والتفهيم. 

۳- الدليل على من قال: الحلف المتعدد على أشياء متعددة» ثم الحنث في جميعها قبل 
التكفير. فإنه يلزمه في كل يمين كفارة: أن أيهان لا يحنث في إحداهن بالحنث 
في الأخحرى» فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى» كا لو كفر عن إحداهما قبل 
الحنث في الأخرىء كالأيمان المختلفة الكفارة. 

- الدليل على من قال: الحلف المتعدد على أشياء متعددة» ثم الحنث في جميعها قبل 
التكفير, فإنه يلزمه كفارة واحدة: لأا كفارات من جنس واحد فتداخلت» 
كالحدود من جنس تتداخل» وإن اختلفت محالها. 

تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا قال الشخص: والله لا أدخل الدار» وأعاد ذلك فإن نوى استئناف اليمين. 
فإنما يمينان» فإن حنث بدخول الدار لزمه كفارتان على أحد الوجهين عند 
الشافعية» ووجهه: أن الأصل في الحلف المتعدد تعدد موجبه. 

۲ - إذا قال الشخص: والله لا أكلم فلاناء ثم قال: أقسم بالله أن لا أكلم فلاناء وأراد 
استئنافاء فإذا كلمه يلزمه كفارتان؛ لأن الأصل في الحلف المتعدد تعدد موجبه. 

) 20 د e‏ 
رم الضابط: 95؟١‏ 
نص الضابط: كل يوين غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ - أي عير منعقِدَةٍ - 


صيغة ذات علاقة: 
أبهان الحالفين لا تغير شرائع الدين. (مكمل). 
شرح الضابط: 
اتفقت المذاهب على أن اليمين الموجبة للكفارة هي المنعقدة على أمر في المستقبل 
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ف ر کا افقراعل أن ن اللفوق الماع أن اال ا ار مادو ا 
فيا سوى ذلك من الآيهان: | 

- يمين اللغو: اتفق الشافعية على أن: يمين اللغو لا شيء فيها سواء تعلقت 
بالماضي أو الحال أو المستقبل. واتفق الحنفية والمالكية على أنه لا لغو في المستقبل» بل 
تجهب الكفارة فيه باللغو. 

- يمين الغموس: ذهب الجمهور إلى أن يمين الغموس لا كفارة فيها إن تعلقت 
بالماضي. وقال المالكية: إن فيها لكفارة إن تعلقت با حال أو بالمستقبل. بينا قال 


الشافعية: إنها تنعقد موجبة للكفارة مطلقًا. ولا حلاف في أن الاستثناء يصيرها غير 
معقودة بشروط ثلاثة: أن يقصد الاستثناء ابتداء. وأن يتلفظ بالاستثناء. وأن يوصل 
الاسكفناء «المية. 

دليل الضابط: 


قول الله تعالى: لا واد دک م أله يللو ف ایمیک ول كن بواخدّڪُم بَا ع عفدم 
لديم [المائدة: .]۸٩‏ وجه 1 هو التفريق بين اليمين التي لا كفارة فيها 0 
اللغو) وما ألحق بهاء وبين التي فيها الكفارة (المعقودة)؛ لأن كسب القلب: هو العقد 
والنية» وهي اليمين المعقودة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - اليمين بغير الله من المخلوقات» كالأنبياء والملاتكة والصا تين والآباء والكعبةء 
أو غير ذلك لا كفارة فيها بالحنث؛ لأنها غير منعقدة شرعا. 
؟- اليمين الغموس لا كفارة فيها بالحنث عند الحمهور؛ لأنها غير منعقدة؛ لأنها 
كبيرة من الكبائر فلا تؤثر فيها الكفارة. 


HR OFF FR 


رقم الضابع. ۹۷ 0 
نص الضابط: مَنْ حف عل مَعْصية زمه الجن وَالكَفَارَةٌ 
صيغة أخرى للضابط: 
من حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى» ولزمه الحنث وكفارة. 
صيغة ذات علاقة: 
اليمين لا تأثير ها في تغيير الأحكام. اا 
شرح الفا 
تفق أكثر الفقهاء على القول بمقتضى هذا الضابط» وللالكية تفصيل ينبغي 
i ONE OTE‏ 
ليفعلن معصية؛ فليكفر وجوبًا عن يمينه» ولا يجوز له أن يفعلهاء وأما لو كانت اليمين 
ما لا تکفر - كالحلف بالطلاق أو العتق - فإنه يجب عليه طلاق الزوجة وعتق العبدء 
لکن بحكم خاکم. 
دليل الضابط: 
قوله ي: «لا نذر ولا يمين فيا لا يملك ابن آدم» ولا في معصيةء ولا في قطيعة 
رحم»» وهو محمول على نفي الوفاء بالمحلوف عليه. وعن أبي هريرة وَتَيدعَنَُ: قال 
رسول الله يَكك: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأتٍ الذي هو خير 
ورعن ب | 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من حلف ألا يصِلّ الصلوات المفروضة:؛ أو لا يصوم رمضانء أو لا يخرج 
زکاته» عصى الله تعالى بهذا ا لحلف» ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه 
-١‏ من حلف على فعل السرقة» أو شرب الخمر» عصى الله تعالى بحلفه» ولزمه 
الحنث والكفارة. ظ 
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رقم الضابط: ١258‏ 
نص الضابط: 
ا لحنت في اليَينٍ أَفْصَلّ من الإقَامَة عَلَيَْا إا كَانَ فيه مَضْلَحَةٌ 

صيغة أخرى للضابط: 

الحنث إذا كان خيرًا من المقام على اليمين» فهو مأمور به. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل أن موجب الأيهان كلها من جهة اللفظ الوفاء. (مكمل). 
شرح الضابط: 

کا ااا شيا انان الي وال ت اول اا ر ين اوه انو 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة. ثانيا: الترتيب؛ فإن لم يجد الحانث في 
يمينه واحدًا من هذه الثلاثة» انتقل إلى صيام ثلاثة أيام. 

ويختلف التفاضل بين البر والحنث في اليمين» بحسب حال المحلوف عليه 
ويمكن تلخيص أحواله في أربع نقاط: ١‏ - إن حلف ألا يأتي أمرًا لا يجوز له فعله» بمعنى 
أنه حلف على ترك المعصية» أو فعل واجب؛ فالبر في يمينه واجب على الحالف. ۲- إن 
حلف على فعل مكروه؛ أو ترك مندوب؛ فالير في اليمين مكروه؛ والحنث فيه أفضل› 
وهو محل الضابط. *- إن حلف على ترك واجب أو فعل معصية» عصى بيمينه» والحنث 
واجب. -٤‏ إن حلف على مباح؛ فإنه يجب النظر إليه: فإن كان تركه مضرا وجب عليه 
الحنث في اليمين» وإن كان في فعله منفعة؛ استحب له الحنث.. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: ا يا الت لِم حرم مآ اسل ا لك € إلى قوله: امد وض آنه کک يله 
سيك € [التحريم: .١ ١‏ ولأن اليمين على ترك المندوبء أو فعل الكروه» مانعة من 
فعل الطاعة» أو حاملة على فعل المكروه؛ فتكون مكروهة. 


قسم الضوابط الفقهيه ١6‏ 





تطبيقات الضابط: 
آل يانه غ جندوب کا الي ان سد له ا و ب ورك 
عنها؛ لأن الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه مصلحة. 
۲- یکره الحلف على فعل مکروه» كأكل بصل وثوم نيّئ» ويسن له الحنث في يمينه 
وعليه الكفارة. 
رقم الضابط: ٠٠۹۹‏ 
نص الضابط: احالف لا كث خث بفِعْلٍ به بَْض الَحُلُوفٍ 
صيغة أخرى للضابط : 
ما لا يسمى کله ببعضه ل يحنث إلا بجميعه. 
صيغة ذات علاقة: 
المعلق لا يقع إلا بوقوع المعلق عليه. (معللة). 
شرح الضابط: 
الشخص إذا حلف على أن يفعل شيئًا أو ألا يفعله» دون تعيين بنيّة أو دلالة 
حال» وكان هذا الشيء ما يتجزأ أو يتبعقض. كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام أو لا يأكلن 
هذا الطعام» أو كانت صيغة الحالف متعلقة بمجموع أشياء» سواء كان الجمع بصيغة 
من صيغه» أو بواو العطف» فإن الحنث والبر يتعلقان بجميع ما حلف عليه» فإن فعل 
الحالف بعض ذلك دون بعضء لا يعتبر بذلك الفا ليمينه» وبهذا قال الحنفيةء 
ووافقهم المالكية في يمين الحنث التي متعلقها فعل شيء»؛ والشافعية» والصحيح من 
مذهب الحنابلة. وقال المالكية: إن الحالف في يمين البر» أي التي متعلقها النفي» حيث 
لا نية» ولا سبب حاملا على اليمين» يحنث بفعل بعض المحلوف عليه» ووافقهم 
الحنابلة في رواية خرجة في المذهب. 
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وهذا الضابط مقيد في إعماله ب: -١‏ انتفاء نية الحالف. ۲- انتفاء سبب اليمين. 
۳- ألا يكون ثمة عرف يتعلق بألفاظ الحالف. 5- يتقيد الضابط بأ تتقيد به كافة 
الحقائق من العادات؛ لما هو مقرّر شرعا من أن الحقيقة تُترك بدلالة العادة. ه- ألا يكون 
المحلوف عليه اسم جنس» ومعيار ذلك: أن المحصور: ما يسهل عد آحاده والإحاطة 
ببم؛ وغير المحصور: ما يعسر عد آحاده. 
دليل الضابط: 
فاعدة: «الكل لا يكون بعضّاء والبعض لا يكون كلًا». وإناطة اليمين بشيء ذي 
أجزاء شرط ومشروطء وعلة ومعلول» فلا يترتب الأثر إلا على تمام المؤثر. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو حلف شخص أن يحج» فلا يعتبر بارًا إلا بإتمام النسك؛ لأن الحالف لا 
يكون موافقا ليمينه بفعل بعض المحلوف عليه. 
؟- إذا حلف شخص ليأكلن رغيفاء فلا يب إلا بأكل جميعه؛ لأنه على حدث حتى 
يبر والحالف لا يكون بارا بفعل بعض المحلوف عليه. 


قسم الضوابط الفقهية ١‏ 


ضوابط باب النذر 
رقم الضابط: ٠١٠١‏ 
نص الضابط: المطْلَقُ في الذر يَبُ كله على المَْهُودِ شَرْعًا 

صبغة ذات علاقة: 

الواجب بالنذر كالواجب بالشرع. (قيد). 
شرح الضابط: 

إذا نذر الإنسان عبادة نذرًا مطلقا من غير أن يقيّدها بشىء؛ فإن هذا النذر يجب 
أن تحمل ويصرف إلى المعهود من الشرع. وعند الحنابلة: النذر سبعة أقسام: -١‏ نذر 
اللجاج والغضبء وهو الذي يخرج خرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير 
قاصد به النذر ولا القربة» فهذا حكمه حكم اليمين. ؟- نذر طاعة وتبرر» فهذا يلزم 
الوفاء به. ۳- النذر المبهم» وهو أن يقول: لله علي نذر تجب به الكفارة. ٤‏ - نذر المعصية. 
فلا يحل الوفاء به إجماعا. 4- نذر المباح» كلبس الثوب» فهذا يتخير الناذر فيه بين فعله 
فيبر بذلك. 5- نذر الواجبء كالصلاة المكتوبة» لا ينعقد نذره. ۷- نذر المستحيل» 
كصوم أمسء فهذا لا ینعقد» ولا يوجب شيئًا. 
دليل الضابط: 

أنَّ من نذر التصدق بكل ماله: فإنه يجزئه أن يتصدق منه بربع العشر (أي مقدار 
الزكاة)؛ لما روي عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأةٌ فقالت: مالي في سبيل الله 
وجاريتي حرة إن ل تفعل كذاء فقال ابن عباس وابن عمر وَعَإِهعَتْا: «أما الجارية فتعتق» 
وأما قولها: مالي في سبيل الله: فتتصدق بزكاة مالها» . 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو نذر صلاة مطلقة فصلى راكبًا لم يجزئه» وكذا لو صلى بالإيماء؛ لأن مطلق 

الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة الكاملة» والصلاة بالإياء ناقصة. 
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-١‏ إذا نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان؛ لأن المعهود شرعا أنه لا يجوز نذر 
صوم رمضان» وكذا لا يدخل في نذره صوم يومي العيدين؛ لأن النبي َكل 
نبى عن صيامهم). 

i FF FF 

ًُ 

نص الضابط: 
ا ET EE a‏ 
النذر هل يشلك بو مَسْلك واجب الشرع أو جَايَزه؟ 


صيغة أخرى للضابط: 
النذر لا يوتّر إلا في نقل المندوبات إلى الواجبات. 
صيغة ذات علاقة: 


ما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه. (قيد). 
شرح الضابط: 

النذر ينقسم باعتبار الشيء الملتزم به إلى عدة أقسام» وأهمها قسان يتضمنه) هذا 
الضابط: أولا: نذر العبادات المقصودة: وهي التي شُرعت للتقرب بها إلى الله تعالى» ما 
له أصل في الوجوب بالشرعء» كالصلاة والصيام والحج والزكاة. ثانيا: نذر القرب غير 
لمقصودة: وهي التي لم تُشرع لكونها عبادة» وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب 
الشارع فيها؛ كعيادة المرضى» وإفشاء السلام» وتشميت العاطسء وبناء المساجد. 

فَأمّا نذر العبادات المقصودة فقد أجمع العلماء على وجوب الوفاء بهذا النذر. وأما 
نذر القرب غير المقصودة» فذهبوا في وجوب الوفاء به من عدمه مذهبين: أ- صحة 
التزامه مع لزوم الوفاء بنذره» وإليه ذهب المالكية» وهو الأصح عند الشافعيةء والحنابلة. 
ب- عدم صحة نذر شىء من هذه القرب أصلا؛ بناء على أن النذر يُسلك به مسلك 
واجب الشرع؛ وعلى هذا لا تلزم؛ لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع» وإليه ذهب 
الحنفية وهو وجه عند الشافعية. 





دليل الضابط: 
استدل من ذهب إلى أن النذر يسلك به مسلك الواجي: بأن المنذور يجب فعله 
ويلتزم به فكذلك يؤدى كما تؤدى باقي الواجبات الشرعية. 
واستدل من ذهب إلى النذر يُسلك به مسلك الجائز: بأن لفظ الناذر لا يقتضى 
زيادة عليه» فمُحمل على أقل ما يصح من جنسه ويطلق عليه؛ إذ الأصل براءة ذمة 
المكلف مما لم يلزم به من قبل الشرع. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو نذر أن يصلّ ركعتين فصلى أربع ركعات» فإن قلنا يسلك بالنذر مسلك 
الواجب؛ لم يجزه ذلك» وإن قلنا يسلك به مسلك جائز الشرع؛ أجزآه ذلك.. 
؟- لو نذر شخص لا يستطيع الحج أن يحج, فإن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب؛ 
ل يجرأن يستنيب صبيًاء وإن قلنا يسلك به مسلك جائز الشرع؛ جاز له ذلك. 
من استثناءات الضابط: 
قال السيوطي «وخر ج النذر عن الفرض والنفل معاء في صورة» وهي: ما إذا نذر 
القراءة؛ فإنه تجب نيتهاء مع أن قراءة النفل لا نية اء وكذا القراءة المفرؤضة في الصلاة». 


eR ORE HF 


و 
٠‏ م 8 و و ٠‏ و 1 


صيغة أخرى للضابط: 
من نذر طاعة لله لزمه الوفاء بها. 
صيغة ذات علاقة: 
لا يصح النذر بشيء من الفرائض. (استشناء). 
شرح الضابط: 
المسلم إذا نذر قربة من القربات أو طاعة من الطاعات المطلوب فعلهاشرعا طلبًا 
غير جازم» سنة كانت أو رغبة أو غير ذلك» وسواء كانت من القربات البدنية أو المالية.. 
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وسواء كان النذر مطلقا أو مقيدًا بشرط مثل قوله: إن شفى الله ولدي فعلي صومٌ أو 
حج أو غير ذلك» فإنه بمجرد نذره إيَاها تلزمه» ويجب عليه الوفاء بها. 
واختلف الفقهاء في نذر ما ليس له أصل في الفرائض» وهم فيه اتجاهان: الاتجاه 
الأول: أنه يصح التزامه بالنذر» وبه قال المالكية» والشافعية» والحنابلة» وهو رواية عن 
الإمام أبي حنيفة. والاتجاه الثاني: أنه لا يصح التزامه بالنذر» وبه قال الحنفية» وهو وجه 
عند الشافعية مقابل للصحيح في المذهب. 
دليل الضابط: 
قول الله تعالى: "9 وَأَوْفْوا بهد نهدا عَنهمَدثمٌ * [النحل: .]4١‏ والناذر معاهد لله 
تعالى بنذره» فعليه الوفاء بذلك؛ وما ورد عن عائشة يتا أن رسول الله يا قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - من نذر صوم أيام معيئة لزمه الوفاء بنذره؛ لأن الصوم قربة»وكل قربة تجب بالنذر. 
7- من نذر تجديد الوضوء لكل صلاة لزمه الوفاء بنذره؛ لأن تجديده قربة» وكل 
قربة تجب بالنذر. 


ب ةَ 5 E‏ 7 ا 
نص الضابط: الأضل أنَّتَذْرَ المباح لا يَْعَقدٌ 
صغة ذات علاقة: 


النذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة. (أعم). 
شرح الضابط: 

لفقهاء المذاهب اتجاهان في انعقاد نذر المباحات: -١‏ ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية» وهو رواية محرجة عند الحنابلة - وهي خلاف المشهور في 


قسم الضوابط الفقهية » 


المذهب - إلى أن نذر المباحات كالأكل والشرب. لا ينعقدء أي أن نذر المباحات لا 
يجوزء ويرى المالكية أن نذر المباح حرام. ؟- ذهب الحنابلة في أشهر الروايات في 
المذهب إلى أن نذر المباحات ينعقد» ولا يقصد بانعقاد النذر هنا لزوم الوفاء به ىا في 
نذر القرب» وإن| المراد أنه يصير يميئاء يتخير.الحالف بين أن يبر فيهاء أو يحنث فيكفر 
ولا إثم عليه كقوله: لله عن أن ألبس ثوبي» أو أركب دابتي شأنه شأن اليمين» بمعنى 
أن الناذر يتخير بين فعله وبين كفارة يمين. 
دليل الضابط: 
عن ابن عباس قال: بين النبي اة يخطبء إذ رأى رجلا قاتا في الشمس» فسأل 
عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يصوم, ولا یقعد» ولا يستظلء ولا يتكلم» قال: 
«مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه». وعن النبي يَلةّ: ١لا‏ نذر إلا فيا ابتغي 
به وجه اللّه). 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو نذر شخص أن يأكل شيئًا معيتا فلا يلزمه الوفاء بنذره؛ لأن نذر المباحات 
لا ينعقد؛ لعدم وصف القربة؛ لاستوائه) فعلا وتركًا. 
۲- لو قال: لله علي أن أطلق امرأتي لم يلزمه الوفاء بنذره. 


رقم الضابط: ٠١١‏ 


صيغة أخرى للضابط: 

كل من نذر في معصية الله فليس عليه وفاء ولا كفارة. 
صيغة ذات علاقة: 

ما كان محظورًا لا يصير مباحًا ولا واجبًا بالنذر. (بيان). 
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شرح الضابط: 
لا وفاء في نذر معصية لله» ولا صحة له ولا عبرة به ولا انعقاد له» فإن نذر أحد 
فيها لم يجز له فعلهاء باتفاق فقهاء المذاهب» إلا أنه تنوعت أنظارهم بعد ذلك حول 
وجوب الكفارة على من نذر معصية: فذهب الحنفية» والحنابلة» إلى أنه لا يفي بنذر 
المعصية» ويجب عليه كفارة يمين. وذهب الالكية» والشافعيةء إلى أنه لا يفي بنذر 
المعصية؛ ولا يجب عليه كفارة ولا شيء. 
دليل الضابط : 
عن عمران بن حصين مرفوعا: «لا نذر في معصية الله» وكفارته كفارة يمين». 
كما أن النذر قربة ولا يتقرب بالمعصية بل يتاب منها. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من قال: لله علي أن أشرب الخمرء أو أقتل فلاثاء أو أضربه؛ أو أشتمه» أو 
أغصب ماله لا يصح نذره» ولا يجوز له الوفاء به. 
؟- من نذر أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق» فلا يجوز الوفاء به» ويقضي 
الصوم ويكفرء وبه قال الحنفية والحنابلة. 


رقم الضابط: ٠١٠٠١‏ 
نص الضابط: ما يُلتَدَمُ بالتذر يمرم بالغ 
صں د رم ر رار 


صيغة أخرى للضابط: 
كل عبادة تلزم بالنذر تلزم بالشروع فيها. 
صيغة ذات علاقة: 


الشروع لا يغير حكم المشروع فيه. (مخالفة). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط يتناول بعض أحكام ما يجب بالشروع فيه (يعني: بالدخول فيه 
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والابتداء) من نوافل العبادات» وهو مما اختلف فيه الفقهاء ويمكن حصره في اتجاهين: 
الاتجاه الأول: أن الشروع في نوافل العبادات ملحق بالنذر في الإيجاب في ذمة المكلف. 
وعبر بعض الفقهاء عن هذا بأنهها (أي: الشروع والنذر) بمنزلة توءَمين؛ لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر. الاتجاه الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة 
إلى أن كل ما يلتزم بالنذر من القرب والطاعات» لا يلزم منه أن يكون ملتزمًا بالشروع 
والدخول فيه» واتفقوا على أنه يجب إتمام الحج والعمرة بالشروع فيهماء وحكى بعض 
العلماء الإجماع على ذلك» واختلفوا فيها عداهما. 
دليل الضابط: 
أن التحرز عن إبطال العمل واجب. قال الله تعالى: #ولا لوا أعم لك € [ محمد : 
۳ كما أن الوفاء بالعهد واجب. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - حج التطوع يلزم بالشروع فيه ىا يلزم بالنذر. وهذا حل اتفاق بين المذاهب 
الأربعةء 2 
؟- رجل أصبح صائً) متطوعاء ثم أفطرء فعليه القضاء وجوبًاء سواء كان الفطر 
بعذر أو بغير عذر؛ لأن ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع. 
HR FF FR‏ 


نص الضابط: الأضْلٌ أَنَّ حَكْمَ النَذْرِ حُكْمُ الَمِينِ 


صيغة أخرى للضابط: 
النذر كاليمين. 
صيغة ذات علاقة: 


النذر المبهم حكمه حكم اليمين. (أخص). 
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شرح الضابط: 
غالب الأحكام التي تطبق على اليمين يمكن تطبيقها على النذر» والتي من 
أهمها: أنه يجب بالحنث في النذر كفارة يمين» فإذا كان النذر في قربة يجب الوفاء به ولا 
a Ea‏ ا 
دليل الضابط: 
قال النبي اة لأخت عقبة لما نذرت المشى إلى بيت الله الحرام» فلم تطقه: «تكفر 
يمينها»؛ وهو حديث صحیح» وف رواية: «ولتصم ثلاثة أيام». وعن عقبة بن عامر أن 
النبي ية قال: «كفارة النذر كفارة اليمين». ولآن النذر قد ثبت أن حكمه حكم اليمين 
في أحد أقسامه. وهو نذر اللجاج» فكذلك سائر أقسامه» في غير ما استثناه الشرع . 
تطبيقات الضابط: 
<١‏ لو قال شخص: إن كلمت فلانًا فلله علي صوم سنةء فهو خير بين الوفاء 
بنذره» وبين الحنث فيه وعليه كفارة يمين» وبه قال الشافعية والحنابلة. 
- لو نذر شخص فعل مباح كركوب سيارة» أو أكل طعام معين» ونحو ذلك» 
فإنه لا ينعقد نذره» وقرر فقهاء الشافعية والحنابلة أن عليه كفارة يمين. 


eR Oe HF 


وايط أيواب المعاملات 
موابط أبواب المعاوضات 


ضوابط باب البيوع 
ضوابط باب الوقالة 
ضوابط باب الصرف 
ضوابط باب الشفعة 
ضوابط باب الشركة 
ضوابط باب القسمة 


ضوابط باب الجعالة 


- ضوابط باب الربا 

- ضوابط باب السلم 

- ضوابط باب المرابحة 
- ضوابط باب الحوالة 
- ضوابط باب المضاربة 
- ضوابط باب الإجارة 


- ضوابط باب المساقاة 
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ضوابط باب البيوع 
رقم الضابط: ۴¥ 
نض الضابظ: اليم م عل الا 

صيغة أخرى للضابط: 

مبنى البيع على المماكسة والمنازعة. 
صيغة ذات علاقة: 

حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة. (أعم). 
شرح الضابط: 

طوعة العاوضات المالة ومدازها دالاس الاعات غل اللاكينة والمشاحة: 
أي طلب بلوغ أقصى غاية في الاسترباح من وراء هذه المبايعات. ولقد تقرر تبعًا هذا 
الضابط وتفرعا جليه عدة أحكام متعين مراعاتها: أن البيع منوط بالرضاء ولا يرد إلا 
على محل, موجود معلوم» مقدور على تسليمه في الحال أو المآل» ولزوم خلو العقد من 
الغرر والجهالاين المفضية إلى المنازعات والخصومات» ومنع الناس من وسائل التدليس 
في المبايعات» وثبوت الخياراء“. فيها وغير ذلك من ضانات البيوع ولوازمها التي 
يقتضيها مدار العقد. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «١حقوق‏ الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة)» ودليلها. قاعدة: «مبنى 
المعاوضة على المشاحة»» ودليلها. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا أكره شخص على بيع ملكه بغير حقٌّ لم يصح البيم؛ لأن الإكراه ينافي تمام الرضا 
بالبيع وحصول الرغبة في موجبه؛ لما هو ثابت من أن البيوع مبنية على المشاحة. 


* مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


؟- من اشترى شيًا فوجد به عييّاء ثبت له.حقٌ الرد؛ لأن العيب يناي تام الرغبة 
في المبيع؛ لما أن البيع مبني على المماكسة والمشاحة والاستقصاء. 
HK KR‏ قد 
رقم الضابط: 2 
الضابط: البببع 0 نوط بالرّضًا 


صيغة أخرى للضابط: 
انعدام الرضا يمنع صحة البيع. 
صيغة ذات علاقة: 


التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات. (أعم). 
شرح الضابط: 

اتجاه إرادة الشخص الصحيحة السليمة» ورغبته في نقل ملكه بيعًا أو شراء 
مر ف الد بوصوازهبوانعقاده رمو ولؤويةهبوانعداء ال عا أن اول له 
تأثير في منع ثبوت حكمه وترتب أثره. ولذلك لا كان التراضي وصمًا خفيًا متعلقًا 
بالنفوسء فتفاديًا لخفاته؛ جعل الشارع ما يدل عليه - وهو الصيغة من الإيجاب والقبول - 
مدارًا للحكم وجودا وعدما. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: # اا ألدرت َ'مَنُوأ لا تأكلوا اموک ينتحكم 
إل أن کرت رة عن راض E PS‏ 
عمه قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يجل مال امرئ إلا بطيب نفس منه). 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لا يضح بيع المجنون والصبي الذي لا يغقل؛ لأنه لا بد من رضا معتبز؛ لفقدان 

ما یدل عليه» والبيع منوط بالرضا؛ فلا ينعقد مع ما ينافيه. 
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١‏ - إذا اشترى إنسان شيئًا على الوصف دون أن يراه فإنه يثبت له نخيار عند 
فوات الوصف؛ لأن اللزوم في البيع يعتمد تمام الرضاء وفوات أوصاف المبيع 
يناي ذلك. 
رقم الضابط: ١١5‏ 
نص الضابط: ينعقد المع با عه النّاس يَيْعَا 


صيغة أخرى للضابط: 

كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعدّوه بيعًا فهو بيع» وما لم تجر العادة فيه 
بالمعاطاة لا يكون بيعا. 
صيغة ذات علاقة: 


المعتبر في لا نص فيه العادة. (أعم). 
شرح الضابط: 

المرجوع إليه في الأساليب التي تججرى بها عقد البيع هو عرف الناس وعاداتهم» 
وقد اتفق أهل العلم على أن مدار وجود العقدء هو صدور ما يدل على التزاضي من 
كلا الجانبين؛ وتأتي الصيغة اللفظية في المقام الأول للكشف عن مقاصد الناس» وتليه 
في المرتبة الكتابة المستبينة» وتأتي الإشارة أسلوبًا ثالثا للتعبير عن الرضا بالبيع عند 
العجز عن التلفظ بالصيغة أو كتابتهاء وتأتي المعاطاة أسلوبًا رابعًا في التعبير عن الرضا 
بالبيع» ويكتفي كل منهما بالمبادلة الفعلية اللُّمهمة للتراضي» وهو مختلف فيه بين المذاهب 
الفقهية: الأول: يرى عدم اعتبار المعاطاة مطلقا دليلا على الرضا بالبيع؛ وهذا هو 
القول المشهور عن الإمام الشافعي» وعن الإمام أحمد في رواية. الثاني: يرى أن الم اطاة 
معتبرة مطلقا للدلالة على الرضا بالبيع» وهو قول جمهور الحنفية» والمالكيةء وال سيح 
من مذهب الحنابلة. الثالث: يرى أن بيع المعاطاة معتبر للدلالة على الرضا بالبيع في 
البسير» وهو ما قل ثمنه» لا الكثير» وبهذا قال الكرخي من الحنفية» والمشهور عن ابن 
سريج من الشافعية» والقاضي من الحنابلة في رواية عنه. 
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دليل الضابط: 

أن الله تعالى أحل البيع» ولم يثبت في الشرع لفظ له؛ فوجب الرجوع إلى العرف» 
وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي به وأصحابه في زمنه وبعده» ولم يثبت في 
شيء منها مع كثرتها اشتراط أقوال أو أفعال محدودة لانعقاد البيوع بها. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - ينعقد البيع بقول البائع: خذ هذا بكذاء وبقول المشتري: أخذت؛ لما يفهم من 
ذلك عرفا معنى البيع وحكمه لدى المتعاقدين» وما عده الناس بِيعًا فهو بيع. 
-١‏ ينعقد البيع عبر وسائل الاتصال الحديثة» كاماتف» والفاكس» والتلكس» 
والإنترنت» إذا روعي اقتران الإيجاب بالقبول» بحسب ما تعارف عليه الناس. 
HE FF‏ فك 

رقم الضابط: ٠١٠١‏ 
صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 

ِيعٌ المكرّه وشراؤه باطلان. (أعم). 
شرح الضابط: 

إن عدمت الإرادة الحقيقية منهما أو من أحدهماء ووؤجدت - فقط - الإرادة 
الظاهرية المتمثلة في مجرد صيغة الإيجاب والقبولء فإنها لا تفيد شيئاء بل يكون البيع في 
تلك الحالة صوريًا. فهو بيع باطل لا يترتب عليه شيء من أحكام البيع» وهو قول 
الشافعية والحنابلة. أو أنه لا يجوز إلا برضا البائع» وهذا قول الحنفية» وهو موافق لرأي 
المالكية. وذهب ابن حزم إلى أن بيع المضطر صحيح لازمٌ؛ لأنه بیع تراض لم عجره أحد 
عليه. كا تجدر الإشارة إلى أن الإكراه على الشراء.ظلً) مثل الإكراه على البيع. 
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دليل الضابط: 

حديث: هى النبي وة عن بيع المضطرء وخبر: «إن) البيع عن تراض». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من استولى على مال غيره ظلًا بغير حق» فطلبه صاحبه» فجحده أو منعه إياه 

حتى يبيعه» فباعه على هذا الوجه فهذا مكرّهٌ بغير حقٌ. 

- من كان عالمًا بحال المضغوط, فاشترى شيئًا من متاعه» فهو ضامن كالغاصب. 
استثناءات من الضابط: 

من يُكرّه على البيع بحقٌ» فبيعغه صحيح نافل؛ «إقامة لرضا الشرع مقام رضاه؛. 
مثل: محتكر. يكرهه الحاكم على بيع غلته زمن الغلاء؛ أو مَدِين ممتنع من أداء ما عليه 
بكرهه الحاكم على بيع عقاره؛ أو من له دار تلاصق الجامع أو الطريق» فيُجبّر على بيعها 
إذا احتيج إلى توسعته|. 
رقم الضابط: ٠1١‏ 

نص الضابط : يع الْدُوم باطِل 

صيغة أخرى للضابط: 

البيع إن| ينعقد على مأ هو موجود. 
صيغة ذات علاقة: 

قليك المعدوم لا يصح. (أعم). 
شرح الضابط: 

عقد البيع إذا وقع على شىء لا وجود له حين العقد حقيقة أو عرفاء كبيع الثار 
التي لم تخلق» فالعقد يكون باعتبار الأصل باطلًا لا يوجب حكرّاء ولا يرتب أثْرًا؛ لأن 
الشرط في المبيع وجوده» وإمكان تسليمه وقبضه» والمعدوم لا يمكن فيه ذلك كله. 
وهذا الضابط معتمد لدى فقهاء المذاهب المختلفة» مالم يخرج منها عن مقتضاه بمسوغ 
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شرعي كنص الشارع» أو موضع الضرورة والحاجة» ك) في العقد على المنافع المعدومة 
في الإجارة. وكالعقد على المعدوم في السّلم والاستصناع ونحو ذلك. 
دليل الضابط : 
عن حكيم بن حزام نة قال: سألت النبي كَل فقلت: يا رسول الله» يأتيني 
الرجل فيسألني البيع ليس عنديء أببعه منه» ثم أبتاعه له من السوق» قال لا «لا تبع 
ما ليس عندك»» وبيع ما ليس عند الإنسان هو بيع معدوم» وهو منهي عنه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا يجوز بيع الثار والخضَّر قبل استكال ظهورهاء ولا بيع ما أصله غائب» 
كجزر وفجل ولفت في بطن الأرض» مما لا يُعلم وجوده» فإذا نبت وعلم 


وجوده في الأرض فبيعه صحيح. 

- لا يجوز بيع النفط وهو في باطن الأرض؛ بناءً على ظن وجوده. 

رقم الضابط: : 1۳1 
نص الضابط: لا صح بیع مَا یس عِنْدَ بَائعِهِ 

صيغة أخرى للضابط: 

بيع مالم يكن في ملك الإنسان؛ ولا داخلا تحت مقدرته حرام. 
صيغة ذات علاقة: 

بيع المبيع قبل القبض فاسد. (أخص). 
شرح الضابط : 


لا حلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع المرء ما ليس عنده» وأنه عقد فاسد. 
والمقصود حَظر بيع اللإنسان ما لبس في ملكه حال العقد من الأعيانء إذا لم يكن له 
ولاية على بيعه» کا يشمل بيع ما ليس في يد مالكه» ولا يقدر على تسليمه من الأعيان 
وهو مذهب جمهور الفقهاء: وعلة تحريم بيع ما ليس عند المرء هي الغرز والجهالة 
ولمخاطرة (القبار)ء قال الشافعي ابيع ما ليس غندك من يزخ القرر). 


قسم الضوابط الفقهية اس 


دليل الضابط: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ته قال: «نمبى رسول الله مه عن سلف 
وبيع» وعن شرطين في بيع واحد» وعن بيع ما ليس عندك» وعن ربح مالم يضمن». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ بيع غير المقدور على تسليمه كالطير المنفلت. والبعير الشارد وغير ذلك لا 
يجوز؛ لأنه من , بيع ما ليس عندك. 

۲- يشترط شرعًا في صحة (منظومة المرابحة للآمر بالشراء)ء التى تجريها المصارف 
الات اال ال اا دان هون ا عن ا فد 
دخلت في ملك المصرف وضمنه بالقبض الحقيقي أو الحكمي قبل بيعها من 
العميل؛ احترازًا من أن يبيع المصرف ما ليس عنده. 

000 
بيع السّلّم. ؟- بيع الفضولي: عدف قو فا عل جا لكان احا 
ام ۴- بيع المغصوب منه العين المغصوبة ممن يقدر على انتزاعها. 


رقم لك ينفيل 
ان الضابط: ب بیع ما لاق ر على تَسْلِيمِهِ لا کو 
صيغة أخرى للضابط: 
العجز عن التسليم في البيع يمنع صحة العقد. 
صيغة ذات علاقة: 
القدرة على التسليم شرط في المعاوضات. (أعم). 
شرح الضابط: 


شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 


۲1٤‏ ظ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


وذهب ابن حزم إلى جواز , بيع الجمل الشارد» سواء عرف مكانه أو لم يعرف» وكذلك 
بيع الطير في الحواء ونحو ذلك إذا صح الملك عليه قبل ذلك. 
دليل الضابط: 

عن أبي هريرة يرين قال: 1 تيو او 
الْرّر؛. وبيع ما لا يقدر على تسليمه فيه غرر ومخاطرة» فقد لا يتمكن البائع 


تطبيقات الضابط: 


-١‏ لا يصح بيع المرهون والموقوف؛ لعدم القدرة على تسليمه) شرعا. 
۲- قياسًا على ما سبق: فإنه لا يجوز لمن سُرقت سيارته بيعها لآخر قبل العثور 
عليها؛ لأنها غير مقدور على تسليمها. 


رقم الضابط: فل 
نص الضابط: ما لیس بِمَضْمُونٍ لا باح رئحة 
صيغة أخرى للضابط: 
لا يجوز لأحد أخذ ربح سلعة لم يضمنها. 
صيغة ذات علاقة: 
كل مالم يكن في ضمان المشتري فلا يجوز له بيعه بربح. (أخحص). 
شرح الضابط: 


ذهب جمع من من أهل العلم إلى أن المراد به: بيع مالم يقبض» قال البغوي: «هو أن 
يبيع ما ام شتراه قبل أن يقبضه. فلا يصح؛ لأنه لم يدخل بالقبض في ضانه». وقيد 
المالكية حرمة ربح مالم يضمن ب إذا كان ذلك في الطعام فقط 
دليل الضابط: 

أن رسول الله يك قال: «لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم 
يضمن»» قال الترمذي: حسن صحيح. 


قسم الضوابط الفقّهية ۲16٥‏ 


تطبيقات الضابط : 
١‏ - يجوز الاعتياض عن الدين الحال» أي بيعه من هو في ذمته» بشرط أن يكون بسعر 
يومه أو أقل؛ لئلا يربح الدائن فيا لم يضمن» كا هر رأي ابن تيمية وابن القيم. 
-١‏ لو باع رجل متاع آخر بغير أمره» ثم اشتراه من صاحبه بأقل من الثمن الذي 
باعه به» بدون أن يعلم ربه أن هذا المبتاع قد سبق له بيعه من آخر بأكثر من 
الثمن الذي اشتراه به منه؛ لم جز له ربحه؛ لآنه ربح مالم يضمن. 
ع دعا ند 
e‏ 3۳10 
نص الضابط: : کل مال تقوم نم به ڪور ينه عه 
صيغة أخرى للضابط: 
جوز بع امت به أماما ل فم فيه فلا يجوز العقدبه ولا عليه 


صيغة ذات علاقة: 
شرح الضابط: 


يشترط في المال» ليكون محلا للبيع قابلّا لحكمه شرعًاء أن يكون منتفعًا به حقيقة: 
منتفعًا به شرعاء كالأراضى» والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك ما لا يمكن عله. 
ويمتنم البيع فيا لا منفعة فيه أصلاء سواء كان ذلك لسّتهء كالخشاش والمخفاش 
والنمل» أو لقلته مثل بضع حبات من قمح» وكذلك يمتنع فيم| كانت منافعه محرمة إلا 
لضرورة؛ كا خمر. 
دليل الضابط: 

اتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على جواز بيع ما هو منتفع به حقيقة وشرعا. 
ولأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له» فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل» وبذل 
العوض فيه من السفه. 


۱٦‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط : 
-١‏ يصح بيع حق المرور» وحق الشرب» وحق المسيل» تبعًا للأرض؛ لأنه حق 
مالي ينتفع به» وما ينتفع به يصح بيعه. 
؟- يجوز بيع السرجين (وهو الزبل)؛ لأنه منتفع به في زراعة الأرضء وما ينتفع 
به حقيقة وشرعا يجوز بيعه. 
FH FR‏ قا 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
افا ا ا 
تعن ho 1 a i‏ اا r RAE‏ 

صيغة أخرى للضابط: 

بيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة إلى استعالاء ولا تعم بها البلوى حرام. 
صيغة ذات علاقة: 
شرح الضابط: 

الأشياء المستقدّرة التي حكم الشارع بنجاستها لا يجوز عقد البيع عليها؛ إذ من 
شروط البيع أن يكون المبيع طاهرًا منتفعًا به وما لم يكن كذلك لم يصح بيعه. فأما 
النجس في نفسه: فلا يجوز بيعه كالخنزير والخمر. وأما النجس بملاقاة النجاسة فا يقبل 
التطهير بالعّسل: كالثوب المتنجس فهذا يصح بيعه. وما لا يقبل التطهير: كالسمن 
فالحكم عدم جواز بيعه. أما الحنفية: فقد نصوا على جواز بيع الدهن المتنجس. 
دليل الضابط: 

عن جابر نة أنه سمع رسول الله ية يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم 
الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويّستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو 





حرام)» ثم قال رسول الله َة عند ذلك: «قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها 
ملوه» ثم باعوه فأكلوا ثمنه». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يحرم بيع دم الإنسان للأغراض العلاجية؛ لنجاسته» ويجب أن يكون نقل 
الدم بغرض العلاج من قبيل التبرع لا المعاوضة» والبيع؛ أما المضطر للشراء 
فلا لوم عليه ولا تثريب إن لم يجد وسيلة أخرى لذلك. 
؟- بعض المصانع تقوم بتصنيع بقايا حيوانات ميتة» وتحويلها إلى أعلاف للدواجن 
والأبقار ونحوهاء فتلك الأعلاف إذا كانت العناصر المحرّمة غالبة فيها لا 
يجوز بيعها ولا شراؤها. 
رقم الضابط: ٠١١۷‏ 
نص الضابط: 


البَعٌ إذَا وفع رما أو على ما لا جوز فمفسوح مَرْدُودٌ 


صيغة أخرى للضابط: 
لا يعقد المتبايعان البيع على الأعيان المحرمة. 
صيغة ذات علاقة: 


متى حرم شيء فحرام ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله. (أعم). 
شرح الضابط: 

البيوع إذا تطرّق إليها سبب من أسباب الفساد العامة التي تعود إلى نبي الشارع 
عنهاء سواء أكان النهي عنها لأمر داخل فيهاء أو لوجود الرباء أو الغررء أم كان النهي 
غنها لأمر حارج کالغش» أو مكان الوقت المستّحق بم هو أهم منه (الجمعة)؛ فإن الحكم 
في هذا هو بطلان تلك البيوع» وفسخهاء ورد الثمن للمشتري. 


۲۱۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط: 
قوله كد «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». ولأن البيع الباطل أو الفاسد منهي 
عنه شرعاء والمنهي عنه يكون حرامّاء والحرام لا يصلح سببًا لثبوت الملك. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ بيع الأرض لتتحَّذ كنيسة أو خمارة» وبيع الخشب لن يتخذه صليبّاه والنحاس 
جا تاتر كبيط نوع EE E‏ 
فهذه البيوع كلها محرمة تفسخ ۶ إن وقعت. 
۲- إذا تبايع المتبايعان سواء كان ذهبًا بفضة» أو ذهبًا بذهب» أو فضة بفضة» فلم 
يتقابضا قبل أن ينصرفاء فالبيع مفسوخ؛ لأن النبي با لما نى عن ذلك» صار 
رقم الضابط: ٠١١۸‏ 
0 
نص الضابط: 
وه 


کل صَفْفَةٍ وَنَحَتْ ن اال وَحَرام» لا تجوز في البيوع 


صيغة أخرى للضابط: 

كل صفقة جمعت حلالا وحرامًا فهي كلها حرام» ولا ينعقد البيع في الحلال منها 
خاصة. 
صيغة ذات علاقة: 


العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله» ولا يجوز تقريره. (أصل). 
شرح الضابط: 

تفريق الصفقة له أنواع» وهو أن يشتمل عقد البيع على شيئين يصح البيع في 
أحدهما دون الآخر بثمن واحد» فيترتب على ذلك تفريق هذه الصفقة من حيث الحكم 
الشرعي» وهو حل اختلاف بين أهل العلم: الرأي الأول: أن الصفقة كلها باطلة» وهذا 


قول الإمام أبي حنيفة» والمالكية» وأحد قولي الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. وهناك 
شروط لدى بعض هؤلاء الفقهاء للقول بالبطلان الكلى في هذا العقد. الرأي الثاني: أنه 
يجوز تجزئة الصفقة» فيصح البيع فيم يجوز» ويبطل فيا لا يجوز» هذا هو القول الأظهر 
للشافعية» والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي المذهب. وهو رأي الصاحبين من 
الحنفية: أبي يوسف ومحمد بن الحسن بشروط. 
دليل الضابط: 
قاعدة: «إذا اجتمع الحلال والحرام علب الحرام». وجمع ما لا يجوز بيعه مع ما 
يجوز في صفقة واحدةء يؤدي إلى أن ما ليس بال من المبيع تجمعل شرطا لقبول ما هو 
مال» وجعل غير المال شرطا لقبول المبيع - مبطل للبيع. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من باع معلومًا ومجهولا صفقة واحدة» وتعذر علم المجهول ول يبيّن ثمن 
المعلوم ك(بعتك هذه الفرس وما في بطن'الفرس الأخرى بكذا)» فهذا بيع 
باطل بكل حال؛ لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته. 
-١‏ لا يجوز شراء أسهم من شركة تتاجر فيما هو حرام وحلال؛ لكون الصفقة 
حينئذ تجمع بين شيئين أحدهما حلال والآخر حرام؛ فيبطل الشراء في الكل 
في لو غلب الحرام في معاملات هذه الشركة على الحلال فيها. 


رقم الضابط: ٠١١۹‏ 
نص الضابط: الي بني عَلَ رفع اهَل 


الجهالة مانعة من عقد البيع. 
صيغة ذات علاقة: 


جهالة المبيع والشمن مفسد للبيع. (بيان). 


YY»‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح الضابط: 

من شروط صحة البيع: العلم بالنواحي الأساسية المتعلقة به» كالعلم بالمبيع 
والثمن والأجل ونحو ذلك» علا يرفع النزاع بين طرفي العقد (البائع والمشتري)» فإن 
وجدت مثل هذه الجهالة فإن البيع يفسد. 
دليل الضابط: 

حديث النهي عن بيع الغررء «وجهالة المبيع غرر» كا قاله البهوتي. وعن عبد الله 
ابن عمر يَيَئَةمَنها: أن رسول الله يك بى عن بيع حبل ال حبلة» وكان بيعًا يتبايعه آهل 
الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنهاء قال 
مالك: هذا الحديث أصل في النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لا يجوز شراء محصول الحدائق مقدمًا لكذا سنة مثلا؛ لما في ذلك من الجهالة: 
ولا يجوز الاشتراك في التجارة مع من يتعامل بهذه المعاملة؛ لأن البيع مبني 
على رفع الجهالة. 

۲- لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وعبايات وغير ذلك من الأشياء» كلها خلوطةء 
فقال: بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها بدرهم» فلا يصح؛ لأنه مبجهول. 
لکن لو قال: فيه عشرة ثياب» وعشر عبايات» وهكذا كل واحد بكذاء فهذا 
يصح؛ لأنه معلوم» والبيع مبني على رفع الجهالة. 


استثناءات من الضابط: 
يصح بيع ما مأكوله في جوفه: كرمان وبطيخ ونحوهماء ولو كان ذلك على وجه 
ا 


قسم الضوابط الفقهية ) ۲۲١‏ 





نص الضابط: الأضل أن بَبْعَ العَرَر يَاطِلٌ 
صيغة أخرى للضابط 
البيع يفسّد بالغرر 
صيغة ذات علاقة 


الجهالة والغرر في العقود اللازمة مبطلان للعقد. (أعم). 
شرح الضابط: 
الغرر والجهالة في البيع على مراتب: -١‏ اخهالة الفاحشة: وهي الجهالة التي 
تفضي إلى النزاع» وهي تمنع صحة البيع. ؟- الجهالة اليسيرة: وهي الجهالة التي لا 
تؤدّي عادة إلى المنازعة» وهي جائزة اتفاقا. *- الجهالة المتوسطة: وهي ما كانت دون 
الفاحشة وفوق اليسيرة» وقد اختلف فيها الفقهاء. والجهالة في البيع قد تكون في صيغة 
العقد أو في المبيع» أو في الثمن» أو غير ذلك. 
دليل الضابط: 
عن أبي هريرة نة قال: «نمبى رسول الله ييا عن بيع الحصاة» وعن بيع 
الغرر». وعن عبد الله بن مسعود نة أنه قال: قال رسول الله كَكلِِ: «لا تشتروا 
السمك في الماء؛ فإنه غرر). 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو باعه كتابًا ولم يعيّنه بشخصه أو بوصفه الرافع للجهالة -) يصح العقد. 
-١‏ لو قال لصاحبه: بعتك شاة من هذا القطيع فالبيع باطل؛ لأن الغرر يبطل البيع. 


م مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ١١2١‏ 
نص الضابط: بَبعٌ الماع جَائرٌ 
صيغة أخرى للضابط: ْ 
بيع حصة شائعة معلومة قبل الإفراز صحيح. 
صيغة ذات علاقة: 
عقد التمليك يصح في المشاع. (قاعدة أعم). 
شرح الضابط: 
المشاع هو ما اختلطت فيه الأنصباء ولم تتميز؛ لكثرة أصحابهاء أو انتشارهم» أو 
لغير ذلك. والمقصود جواز بيع جزء غير معّن ولا مقسوم من المبيع» بشرط أن يكون 
المبيع معلوم المقدار» وأن يكون هذا الجزء معلومًا أيضًاء ككونه نصف المبيع أو ثلثه أو 
ربعه أو نحو ذلك. 
دليل الضابط: 
عموم قوله تعالى: #وأحلٌ أََهُاَلْبَيِمَ 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ ووجه الاستدلال: أن الآية 
عامة يدخل فيها جميع البيوع» إلا ما ورد الشرع بمنعه» فيدخل في الآية بيع المشاع. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يجوز بيع عشرة أسهم أو أقل أو أكثر من مئة سهم من دار أو غيرها بالاتفاق؛ 
لأن العشرة منها اسم بجزء شائع» والسهم أيضًا اسم لشائع» لا لموضع معين». 
وبيع الشائع جائز» فتصير له عشرة آسهم» فيكون شريكًا له تسعون سهاً. 
؟- إذا باعه نصف هذه الصّبْرة (الكومة) أو ثلثها أو ربعها أو عشرها أوغير ذلك 
من أجزائها المعلومة» أو باعها إلا نصفها أو إلا ربعها أو غير ذلك صح البيع؛ 
لأن بيع المشاع جائز. 


HR FR HF 


قسم الضوابط الفقهية الهش 


رقم : E‏ 
نص الضابط: الأَشْبَاءٌ | 8 م على مُقَتَصَى :2 ی أَنْمُودّجها 


٠‏ 7 م 
كفي رو نموذح منها 
سو 


صيغة أخرى للضابط: 
تكفي رؤية المبيع الدالٌ على باقيه. 
صبغة ذات علاقة: 


رؤية البعض قد أقيمت في الشرع مقام رؤية الكل. (قاعدة أعم). 
شرح الضابط: 
الأشياء المتاثلة في أوصافها يجوز أن تباع إذا رأى المشتري بعض آحادهاء ولا 
بشترط رؤيته لجميعهاء إلا أن ما يعرض بالنموذج. إنما يلزم المشتري إذا كان ما لم يرّه 
يساوي أو أعلى منه في الجودة ما رآه» أما إذا كان أدنى ما رأى؛ فهو حينئذ بالخيار إن أمضى 
البيع وإن شاء فسخه. وجمهور الفقهاء عدا الحنابلة وابن حزم على العمل بهذا الضابط. 
دليل الضابط: 
الاكتفاء برؤية نموذج من الأشياء المتماثلة يتماشى مع مبدأ التيسير والتخفيف في 
الشريعة؛ لأن منع ذلك فيه مشقة وعسر على التجار» والمشقة تجلب التيسير» فالبيع 
بالنموذج مما عمت به البلوى بين الناس؛ فأجيز رفعًا للحرج. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ الأحذية المبيعة إذا كانت مصنوعة على نسق واحد تكفي رؤية واحد منها. 
؟- ومن هذا القبيل ما يوجد اليوم عند تجار الأقمشة من عيّنات لأنواع القهاش 
المراد بيعه» يقوم البائع بعرضها على المشتري» فإذا رغب المشتري بنوع منها 
باعه البائع قماشّا نماثلا ها في المواصفات. 


5 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ١١9‏ 
نص الضابط: 
کل ما جار بيه مدا جار اسْيَِْاوُ من ابع وَمَا لا قلا 
صيغة أخرى للضابط: 
لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا. 
صيغة ذات علاقة: 
كل ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز استثناؤه من العقد, وما لا فلا. (أعم). 
شرح الضابط: 
الشىء المستقل بنفسه إذا جاز أن يقع عليه عقد البيع منفردًا جاز استثناؤه من 
المبيع» أما إذا لم يجز بيعه منفردًا فإنه لا يجوز استثناؤه منه» سواء كان ذلك الشيء ما 
يدخل تبعًا في المبيع» كالبناء والشجر بالنسبة إلى الأرض الذي هو عليهاء أو كان الشيء 
ما لا يدخل في المبيع تبعاء بل يجب ذكره فيه» كالحيوان والثياب وغير ذلك. 
دليل الضابط: 
عن جابر صتَعنة: أن رسول الله يل هى عن الا إلا أن تُعلمء و(الشنيا) في 
البيع: أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه. ومفهوم الحديث أن ما كان مجهولا أو فيه غرر؛ فلا 
يصح استثناؤه من المبيع. 
تطبيقات الضابط: 
- من باع لشخص دارًا واستثنى غرفة معينة منها صح البيع والاستثناء؛ لأن 
الغرفة الواحدة المعلومة يجوز بيعها منفردة» وما جاز بيعه منفردًا جاز استثناؤه 
من المبيع. فإن لم تكن الغرفة معينة ولا معلومة لم يصح الاستثناء؛ وذلك أنه 
إذا استثني من المعلوم مجهول» صار الباقي مجهولاء ولا يصح بيع المجهول 
منفرداء فلم يصح استثناؤه كذلك. 


قسم الضوابط الفقهية Yo‏ 





۲ - لو باع شاة واستثنى ثنى الحمل الذي في بطنها لم يصح البيع؛ لأن امل لا يجوز 
أن يفرد بالبيع دون الشاة؛ لأنه غائب» ولا يجوز بيع الغائب؛ لما فيه من الغرر 
والجهالة المفضية للنزاع. 

استثناءات الضابط: 
انفرد الحنابلة بجواز استثناء رأس وجلد وأطراف مأكول اللحم من كل حيوان» 
حيث قال البهوتي: ما لا يصح بيعه منفردًا لا يصح استثناؤه» إلا رأس مأكول اللحم 


وجلده وأطرافه. 
رقم الضابط: لقن 
نص الضابط: ابيع لا يته إلا بالتَسْلِيم 

صيغة أخرى للضابط: 

موجبٌ عقد البيع التسليم في الحال. 
صيغة ذات علاقة: 

العقد لا يوجب تسليم المبيع قبل نقد الثمن إذا لم يكن الثمن مؤجلا. (قيد). 
شرح الضابط: 


الأصل عند الفقهاء: أن حكم البيع الصحيح اللازم يغبت في الحال ملك المبيع 
للمشتري» وملك الثمن للبائع. ويترتب على ذلك أن يكون تسليم البدلين واجبًا على 
العاقدين. أما وقت وجوب تسليمهماء ا العو ا 
لأنَّ القبض ليس بشرط في البيع» والشمن يجوز أن يكون حالًا ومؤجلًا. 
دليل الضابط: 

من المقرر شرعا أن العقود أسباب» تترتب عليها مُسيَّاماء كل عقد بحسب 

موضوعه وغايته» ومن المعلوم أذ تقل المقوري الي رها الان لك هو ميرد 
العاقدين وغرضهم)ء وثمرة العقد والوفاء به» فكان موجب عقد البيع بلا ريب. 


۲۲٦‏ < مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا هلك المبيع أو تعيب في يد البائع فإنه يكون من ضان البائع لا المشتري؛ 
لان البيع لا يتم إلا بالتسليم. 
؟- إذا أبى البائع تسليم المبيع إلى المشتري» فوضعاه في يد عدل» كانت يد العدل 


فيه كيد البائع حتى إذا هلك انفسخ البيع؛ لأن البيع لا يتم إلا بالتسليم. 


ت | انط ا 7 1 م ا که 
٠ ٠*٠‏ بف ف نب ىو 
نص ٠‏ ع ري - ۾ ٭ م فبمص 


صيغة أخرى للضابط: 

إتلاف المبيع في يد البائع بفعل المشتري قبض. 
صيغة ذات علاقة: 

قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه. (أعم). 
شرح الضابط: 

المبيع من ضبان البائع حتى يقبضه المبتاع» وهذا الضابط يقزر أن المشتري إذا 
أتلف المبيع قبل أن يقبضه من البائع؟ فهو بمنزلة القبض يستقر به العقد» ويلزم به 
الثمن» وتترتب عليه كافة أحكام البيع» سواء كان البيع بانّا أو مقترنًا بشرط الخيار. 
وسواء كان المشتري متعمدًا أو مفرطًا أو جاهلاء وسواء كان الإتلاف بفعله مباشرة أو 
أمر غيره به. 
دليل الضابط : 

أنَّ المشتري ذا أتلف ما اشتراه قبل قبضه» فقد جنى عل ماله وأتلفهء فضار كا 
لو أتلف المالك عينه المغصوبة في يد الغاصب» فإنه يبرأ الغاصب بذلك» ويصير المالك 
مسر وًا لىن مال بالا تلات 


قسم الضوابط الفقهية ۷ 


00 
بائع أن يطالب المشتري بالثمن إذا أتلف المشتري المبيع في يد البائع؛ لأن 
إتلاف المشتري لما اشتراه قبض له» يستقر به العقد» وتترتب أحكامه عليه. 
-١‏ إذا اشترى رجل حنطة» وأمر البائم بطحنهاء فطحن» فإنَّ الدقيق يكون 
للمشتري» ويصير ير المشتري قابضًا للمبيع؛ لأن الباء ئع إنا فعل ذلك بأمر 
المشتري» فهو بمنزلة فعله» وفعل المشتري في اشتراه قبض له. 
E FR FF‏ 
ا ۳۹۹ 
نص الضابط: المفيُوض على سوم الشرَاء مَضْمُونٌ 
لا الُْوضٌ على سوم التَظر 
صيغة أخرى للضابط: 
المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة مني بين له ثمتا. 
شرح الضابط: 
(المقبوض على سوم الشراء): هو أن يقبض المساوم المببع بعد معرفة الثمن» 
فيقول للبائع: هاته» فإن رضبنه اشتريته. ولا بد فيه عند الحنفية من توفر شرطين: أن 
يكون الثمن مسمّى في العقد. وأن يكون القبض بقصد الشراءء لا لمجرد النظر. وبضمنه 
القابض في هذه الحال إذا هلك في يذه بالقيمة يوم القبض بالغة ما بلغت. أما لو استهلكه 
فيجب فيه الثمن لا القيمة؛ لأنه بالاستهلاك يعتير راضيًا بإمضاء العقد بثمنه. وعند 
الشافعية: المأخوذ بالسوم مغسمون كله إن أخذه لشراء كله» وإلا فبقدر ما يريد شراءه. 
وعند الحنابلة: المقبوض على وجه السوم مضمون إذا تلف مطلقا؛ لأنه مقبوض على 
وجه البدل والعوض. أما المقبوض على سوم النظر: فهو أن يقول المساوم: هاته حتى 
أنظر إليه» أو حتى أريه غيري» فهذا غير مضمون مطلقاء بل هو أمانة» ذكر الثمن أو 
لاء ويضمن بالاستهلاك. 


۷۷۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط: 

أنه مقبوض على وجه الشراء؛ فيجعل كالمقبوض على حقيقته في إيجاب الضمان. 
ولكونه مقبوضًا بجهة القضاءء والمقبوض بجهة القضاء مضمون على القابض 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا ساوم رجل آخر على سيارة بخمسين ألف ريال» وقال له: إن أعجبتني 
اشتريتها منك» فلا أخذها وساقها صدمها فإنه يضمنها. وإن قبضها على سوم 
النظر قائلا: : هاتها لأعرضها على خبير بالسيارات» فأخذها فصدمت من غير تعد 
منه ولا تفريط لا يضمنها؟ لأنه أخذها على سبيل الأمانة» والأمانة لا تضمن. 

37 رجل ساوم رجلا بقدح» وقال لصاحب القدح: ارم ! إل فدفعه إليه» فوقع من 
يده على الأقداح فانکسرت»› لا يضمن القابض القدح المدفوع إليه؛ لآنه قبضه 
على سوم الشراء من غير بيان الثمن فلا يضمن» وعليه ضهان الأقداح التي 


انكسرت بفعله. 
رقم الضابط: ٠617‏ 
غ 
نص الضابط : 
مھ و جوا 2 6 
الأضل : في الأَعْيَانٍ المببعةٍ عَدَمُ جَوّاز اشتراط الأجَلٍ في قبضِها 
صيغة أخرى للضابط: 
لا يجوز تأخير تسليم المبيع المعين بالشرط. 
صيغة ذات علاقة: 
مقتض العقود ومو جّبها ما تراضى به المتعاقدان من تقدّم قبض وتأخره. (تخالفة). 
شرح الضابط: 


المشتري والثمن إلى البائع» ولكنهم اختلفوا في موجبه إذا كان المبيع عيتا: -١‏ الحنفية» 


قسم الضوابط الفقهية ٠‏ ۲۲۹ 


والشافعيةء والمالكية» والحنابلة على المذهب أن المبيع إذا كان معيتاء فالأصل فيه عدم 
قبول الأجل» وعدم جواز التأخير فيه. والى عدم جواز بيع الأعيان المضاف إلى المستقبل؛ 
لأن الأعيان لا تقبل الأجلء ولا يجوز فيها -١‏ رأي ابن تيمية وابن القيم» وهو أن 
موجبه ما يتراضى عليه المتعاقدان من تعجيل أو تأجيل. 
دليل الضابط: 
الإجماع. ولان تأخير الأعيان ينطوي على غرر عدم القدرة على ت..ليمهاء فكان 
اشتراطه مفسدًا للعقد. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو باع شخص لشخص آخر آلة أو سيارة على أن يسلّمها له بعد شهرء م 
يصح البيع؛ لأن الأعياد” المبيعة لا يجوز اشتراط الأجل في قبضها. 
؟ - ذهب جماهير الفقهاء إلى عدم جواز الم في معین» كرا لو قال ش خص لآخر: 
أسلمت إليك هذا الثوب أو مئة دينار في هذا الحسيان إلى وقبء كذا؛ وذلك 
لأنه يمكن هلاكه قبل ذلك» فتنتفي القدرة على تسليمه التي هر, شرط صحة 
العقد» فهو غبر هأمون السلامة مر الآفات حتى يحين أجل لسليمه. 
استثناءات من الضابط : 
١‏ - نص بعض محققي المالكية على جواز اشتراط تأجيل تسليم العين المبيعة إذا 
كانت مأمونة الهلااء ودَميّر المسفاتت. الي كا ٠“‏ عليها عند العقد. 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستثنو , من حظر بيع الشيء المعين إلى أجل الأعيان 
التي لا يمكن فبضها وجبة واحدة. كالثار المتلاحقة الظهور. وما كان مثلها؛ 


YY.‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ١١28‏ 0 
نص الضابط: الأجّل في الع لَه حص يمن الشمَِ 
صيغة أخرى للضابط: 
سعر المبيع الحاضر أقل من سعر الغائب. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل امتناع أخذ الأبدال عن الآجال. (خالفة). 
شرح الضابط : 
ذهب جاهير أهل العلم إلى أن تأجيل الثمن في البيع يقتضي زيادة في الثمن؛ 
وبنوا على ذلك صحة بيع الشيء بثمن مؤجل أكثر من سعر يومه لأجل التساء» وقالوا: 
يجوز أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم نقدًا أو بعشرين نسيئة 
إلى سنة» فاختر إحدى البيعتين» فإذا اختار المشتري النقد أو النسيئة قبل التفرق» كان 
ذلك البيع صحيحًا مشروعا. 
دليل الضايط: 
قول الله تعالى: إوأحلٌ الله اليم حرم ليوأ 4 [البقرة: ١۲۷]؛‏ ذلك أن العرب في 
الجاهلية كانوا يتبايعون الشىء الذي عشرة في الحال بأكثر من ذلك إلى أجل» فلا جاء 
الإسلام أقرهم على ذلك كما أنهم كانوا يتعاملون بالربا فأبطله الله تعالى. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من اشترى سلعة إلى أجل» وأراد أن يبيعها مرابحة؛ فإنه يجب عليه أن يبن 
ذلك الأجل؛ لأن له حصة من الثمن» وكذلك إذا اشتراها على النقد» ثم 
تراضيا على التأجيل. 
7 إذا باع شخص بضاعة نسيئة إلى سنة بألف درهم» ثم اشتراها بأكثر من ذلك 
نسيئة إلى سنتين قبل قبض الثمن» جاز ذلك؛ لأن الزائد في الثمن الثاني 
بمقابلة النقصان المتمكن بزيادة الأجل. 


قسم الضوابط الفقهية ۳1 


رقم الضابط: ١١29‏ 
نص الضابط: 

صيغة ذات علاقة: 

كل ما اشتدت الحاجة إليه» كانت التوسعة فيه أكثر. (أعم). 
شرح الضابط: 

فتحت الشريعة السمحة باب التوسعة والتخفيف والترخيص في كل بيع مسَّت 
حاجة الناس إليه» إما ابتداء بنص شرعي على الإباحة» وإما استثناء من الأصول العامة؛ 
رفعا للحرج عن العباد. ودفعا للمشقة. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «الحرج مرفوع» المدلول عليها بقول الله تعالى: وما جع ملک في ادن 
مِنْ حرج # [الحج: ۷۸]» وقوله سبحانه: #ما بريد اله لڪل عَلَحكُم من حرج 4 
[المائدة: ١‏ ]. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - اغتفار كل غرر تدعو إليه الحاجة في البيوع في قول جاهير أهل العلم» قال 
العز بن عبد السلام: كل غرر عَسّمَ اجتنابه في العقود, فن الشرع يسمح في 
تحمله» ثم ضرب ذلك مجموعة من الأمثلة فقال: «عفا الشرع عن بيع ما 
اشتدت مشقته» كالفستق والبندق» والبطيخ والرمان والبيض وأساس الدار 
المدفون في الأرض» وباطن ما في الأواني من الماتعات» واجترَاً فيه بالرضا فيا 
علمه المكلف من الأوصاف» ولم يشترط الرضا في وراء ذلك لما فيه من 
المشقة العظيمة». 


YY‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


؟- يجوز بيع المغيبات من الخضار في الأرض التي يظهر ورقهاء كالجزر والفجل 
واللفت والبصل والثوم والقلقاس ونحو ذلك» وإن لم تكن مشاهدة في قول 
مالك وبعض أصحابه؛ وهو قول في مذهب أحمد اختاره وصححه ابن تيمية. 
HF HEE FF‏ 
ر قم الضابط: r:‏ 
نص الضابط: الأضل * ثبوت خيار الرة َي في تبع الأعيّان | محاشة 
صيغة أخرى للضابط: ظ / 
من اشترى شيئًا ولم یره كان له الخيار حين يرأه. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل في العقود اللزوم. (أصل استثني منه الضابط). 
شرح الضابط: ظ 
البيع الذي ينعقد على أعيان لا يمكن مشاهدتها على الحقيقة في مجلس التعاقد 
لسبب ماء يثبت فيه الخيار للعاقد بين إمضاء العقد أو رده حين يرى المعقود عليه. 
واختلف الفقهاء في شرط صحة جريان البيع في الأعيان غير المشاهدة على قولين: 
الأول: يرى أنه يشترط لصحة بيع الأعيان الغائبة أن توصف» وعليه يتقرر للمبتاع خيار 
فوات الوصف عند رؤية المبيع» أما الأعيان الغائبة التي لم توصف ول تتقدم رؤيتها على 
العقد فلا يصح بيعهاء وهذا قول امالكية في مشهور المذهبء والشافعية في الجحديد 
والحنابلة في الأظهر. الثاني: يرى أن المبيع معلوم العين مقدور التسليم يجوز بيعه بلا 
وصف» وهو قول الحنفية» وبعض المالكية» وقول في مذهب الشافعية» ورواية للحنابلة. 
دليل الضابط : 
غن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله :من اشترى شيئًا لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه»» والحديث نص في موضوع الضابط. 
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تطبيقات الضابط : 
١‏ - يجري خيار الرؤية في عقد الاستصناع» إذا فاتت الأوصاف المتفق عليها بين 
العاقدين؛ لأن الخيار يثبت في البيع الواقع على أعيان غير مرئية. 
؟- إذا اشترى الأعمى شيئًا فجسّه أو شمه أو ذاقه فلا خيار له - جريًا عل 
مفهوم الضابط - لأن ذلك بمثابة الرؤية في حقه» وخيار الرؤية إن يثبت في 
بيع الأعيان غير المرئية. 
رقم الضابط: ١١0١‏ [ 
الضابط: 


صيغة أخرى للضابط : 

إن يثبت خيار المغابنة في الغبن الفاحش لا المعتاد. 
صيغة ذات علاقة: ) 

مبنى البيع على المساواة والمعادلة من الجانبين. (أعم). 
شر ح الضابط: 
32 البائع أو المشتري إذا غبن 2 ثمن السلعة المبيعة غبتا م جر العادة بالتغابن به؛ 
فإن الخيار يبت للطرف المغبون الجاهل بالغبن في الإمساك بالبيع أو المطالبة بفسخه؛ 
تداركًا للضرر الذي لحق به» بخلاف ما إذا كان الغبن يسيرًا فالبيع معه نافذ. ويشترط 
لدى الفقهاء المقررين للضابط جهل المغبون بحال الغبن عند التعاقد, أما إذا كان عالما 
بالغبن وأقدم على التعاقد فلا خيار له؛ لأنه أي من قبل نفسه» فكأنه أسقط حقّه راضيًا. 
وذهب الشافعية إلى أن ايار لا يثبت لمجرد الغبن ولو كان فاحشاء إن) يثبت لعيب أو 
تدليس؛ لأن الغبن الخالي عن العيب والتدليس إن أدخله المغبون على نفسه بترك 
التبصّر وعدم مراجعة أهل الخبرة. وذهب الحنابلة إلى أن الغبن الفاحش يؤثر في العقد 


5-7 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


فيجعله غير لازم» سواء أكان بتغرير أم بغير تغرير» ويُعطى للمغبون حق فسخ العقد 
في حالات ثلاث هي: تلقي الرُكبان النّجْش» المسترسل. 
دليل الضابط: 
ما روي عن منقذ بن عمرو أنه كان يَعبّنء فأتى النبي كَل يذكر ذلك له» فقال 
له: «إذا أنت بعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليالٍ» فإن 
رضيت فأمسكهاء وإن سخطت فارددها على صاحبها»» فالنص فيه دليل على أن 
خلابة الخالب» أي خدعة الخادع» لا تنفذ على مغبون مستسلم. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا باع سلعة بألف» وهي تساوي عند التقويم ألما وحمسمائة» فهذا غبن 
فاحش» يثبت للبائع خيار الغبن. 
؟- إذا دحل السوق واشترى سلعة بألف. ثم تبين أنها لا تساوي إلا ثانائة» فهذا 
غبن فاحش يثبت له الخيار» ولكن إذا تبين أنها تساوي تسعرائة وخمسين مثا أو 
تسعرائة وسبعين فهذا غبن يسير يتغابن به الناس» فلا يثبت له فيها خيار الغبن. 
HN FR FR‏ 
رقم الضابط: ٠١۳۴‏ 
نص الضابط: كُلَ عَيبٍ يُوجِبٌ الرَد عَلَ البائ 
ْنَع الرَدَذًا حَدَتٌ عِنْدَ الم يء وَمَا لا د 
صيغة أخرى للضابط: 
كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث مثله عند المشتري. 
صيغة ذات علاقة: 
المشتري منى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب تصرف اللاك بطل حقه في 
الرد. (تكامل). 
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شرح الضابط: 

يُشترط في العيب الذي يردٌ به المبيع أن يكون قديًاء أي أنه حدث عند البائع» 
سواء حدث قبل العقد أو معه» أو حدث بعد العقد وقبل القبض» فيكون للمشتري 
الرد إذا لم يتمكن من إزالته بلا مشقة» فإن تمكن من إزالته فلا رد. وبمقابل ذلك إذا 
خت عبس جديد عن المشتري بعد تدك الل الت وإ هدا بح الردعل الات 
لاجتماع عيب قديم وجديد في مبيع واحدء وهذا هو مفاد الضابط الذي بين أيديناء 
لكن للمشتري أن يرجع على البائع بنقصان العيب القديم» إلا أن يرضى البائع بالرد. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»» ووجه الدلالة منها هنا: أن حق الرد للمشتري إنم| 
ثبت لدفع الضرر .عن نفسه» وإن) يدفع الضرر عن نفسه بطريق لا يلحق الضرر فيه 
بالبائع» وبعدما تعيب عند المشتري» لو رده كان في ذلك إلحاق الضرر بالبائع؛ وهذا 
لأن الشرع ينظر لما جميعًا. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو اشترى ثوب قاش وبعد أن قطعه وفصّله برودًا أو قمصانًا اطّلع على عيب 
قديم فيه» فب| أن قطعه وتفصيله عيب حادث؛ ليس له رده على البائع بالعيب 
القديم» بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط. 

۲- لو اشترى شخص شجرة ليتخذ منها خشبًا فلا قطعها ظهرت مجوفة: أو أنها 
لا تصلح إلا للحطب؛ فليس له ردها بل يرجع على البائع بنقصان الثمن إلا 
إذا رضي بها البائع مقطوعة» وفي هذه الحال يجب استرداد كل الثمن وقبوها 
على حالهاء وعدم ردها راجع إلى أن قطعها من المشتري يعد عيبا مانعًا للرد. 


E FR FR 


۲۳٦‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ر الضابط: ٠١۳۴۳‏ 
نص الضابط: كُُ تَدلِيسِ تلف الثم | أجلو بذ ثبت ا یار 

صيغة ذات علاقة: 

متى علم بالمبيع عيبا م يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والرد. (أخص). 
شرح الضابط: 

يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث : -١‏ ظهور عيب معتبر: أي كون 
العيب مؤثرًا في تقض القيمة: أو في فوات غرض صحيح؛ وسلامة أمثال المبيع من 
العيب» أما إن كان من المألوف وجوده في أمثاله؛ فإنه لا يعد عيبًا معتبرًا. ۲ - أن يكون 
المشتري غير عالم بالعيب عند العقد. ۳ - ألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب. 
دليل الضابط: 

حديث: «لا تصروا الإبل والخنم» فمن ابتاعها بعد ذلك - أي بعد النهي - 
بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. 
وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لا يجوز إخفاء عيوب السيارة وكتمانها عن المشتري» ولا يجوز التدليس عليه 
بجميع صور التدليس» ومنها التلاعب بعداد الكيلومترات ليظهر الان 
السير بالسيارة كان قليلا؛ لأن فغل كل ذلك مثبت للخيار؛ لأنه يختلف لأجله 
الثمن» وكل تدليس يختلف لأجله الثمن يثبت الخيار. 

-١‏ إخفاء تاريخ الصلاحية في الأطعمة المعلّبة إذا كانت صلاحيتها منتهية» من 
التدليس الذي يختلف لأجله الثمن؛ فيثبت فيه الخيار. 


HK se eke 
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رقم م ۳4 
نص الضابط : : بیع م الخيار دائر بن ن الانجلال و رالانعقاد 

صيغة أخرى للضابط: 

بيع الخيار منعقد حتى ينقضه مشترط الخيار. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل في البيع اللزوم. (أصل). 
شرح الضابط: 

الضابط خلاني : -١‏ ملكية المبيع - في مدة الخيار - باقية على ملك البائع» سواء 
كان الخيار للعاقدين أو لأحدهما (المالكية). ۲- تنتقل إلى المشتري بنفس العقد» سواء 
كان الخيار للعاقدين أو لأحدهما (الحنابلة). ۳- ملك المبيع باق للبائع في حالة شرط 
الخيار له» أما في حالة شرط الخيار للمشتري» فالملك موقوف في مدة الخيار» حيث إن المبيع 
حينئذ يخرج من ملك البائع ولكن لا يدخل في ملك المشتري (الحنفية). ٤‏ - ملكية 
المبيع هي لصاحب الخيار» سواء كان هو البائع أو المشتري» فإن كان الخيار لما معا 
فالملك موقوف (الشافعية). 
دليل الضابط: 

قول النبي كَكْ: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» 
ومن ابتاع عبدًا وله مال فاله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»» فجعل النبي يك المبيع 
للمشتري بمجرد اشتراطه» وهو عام في كل بيع» فشمل بيع الخيار. وخيار الشرط شرع 
لدفع الغبن؛ لحديث حَبّان بن منقذ أنه كان يغبن في البيع» فقال له رسول الله : «إذا 
بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضيتَ 
فأمسك» وإن سخطت فاردّذا» ودفع الغبن لا يحصل إلا بامتناع ثبوت الملك في حال 
مدة الخيار. 
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تطبيقات الضابط : 

-١‏ لو هلك المبيع عند البائع فيه| إذا كان الخيار له» ينفسخ البيع عند الحنفية» ولا 
شىء على المشتري؛ لأن خيار البا ئح عندهم لا برج المبيع عن ملك البائع. وهو 
مقتضى قول الشافعية على الأظهر في المذهب» وكذا هو قول المالكية. أما عند 
الحنابلة فإن بيع الخبار منعقد عندهم» وينتقل الملك للمشتري مطلقا (سواء كان 
E SNE EN EEN‏ 
ويبطّل خياره بتلف المبيع المضمون عليه؛ لاستقرار الشمن بذلك في ذمته. 

۲ ا ل ا > يصح عند الحنفية والشافعية 7 تصرٌّفه في المبيع في 
م اتكنان تع ف الات کان الا ار سار اها ار هه 
لأن السلعة ن تخرج عن ملكه بعد وإذا فعل البائع ذلك» يصير ذلك ا 


للبيع؟ لإشعاره بعدم البقاء عليه. 
رقم الضابط: o‏ ظ 
نص الضابط: 
ٍ 
کل خیار د بت بالشر ع لِدَفْع الضَرَرِ عَنِ اال د فهو عَلى الفور 

صيغة أخرى للضابط: 

الخيار إن كان في تأخيره ضرر على من يقابله؛ فهو على الفور. 
شرح الضابط: 

ا خير المشروع لدفع الضرر عن الال إن هو على الفور» ولا يحتمل التأخخير ولا التأجيل. 
دليل الضابط : 


الأصل إزالة الضرر با آمكن» والضرر المشروع لأجله الخيار يندفع بالمبادرة» 
فالتأخير تقصير» ولأن التراخحي يقتضي الإضرار بالمردود عليه» وحيث إن الإضرار 
بالغير مرفوع في الشريعة؛ فيكون التأخير مردودّاء وتجب الفورية في الخبار. 


قسم الضوابط الفقهية ۳۹ 





تطبيقات الضابط : 

-١‏ خيار الرد بالعيب على الفور؛ فتجب البادرة للفسخ» وإلاا سقط الحق في 
الخيار وهذا مذهب الشافعية» ورواية في مذهب أحمد. وهو رأي لدى الحنفية. 
وقال الشافعية: لو علم المشتري بالعيب فلا يجوز تأخيره إلا بعذر» ومن 
العذر عندهم: انشغاله بصلاة دخل وقتهاء أو بأكل ونحوه. 

۲- الخيار فيمن له حق الشفعة على الفور؛ لأنها شرعت لدفع ضرر متوقع» فإذا 
علم من له حقٌ الشفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فورًا» وإلا سقطت شفعته؛ 
وذلك لدفع الضرر عن البائع والمشتري. 

رقم الضابط: ١١5‏ 
نص الضابط: البيْعٌ مُوجِبٌ لِلْوأْكِ فيه 

صيغة أخرى للضابط: 

ينتقل الملك في البيع بالعقد. 
صيغة ذات علاقة: 

آثر الشيء إن| يترتب عليه إذا كان صحيحًا. (أعم). 
شرح الضابط: 

أن عقد البيع إذا نشأ صحيحًاء ولم يؤثر فيه شىء من العوامل الخارجية من 
بطلان أو فسخ أو إلغاء» فقد أوجب أثره فور انعقاده» وهو ثبوت الملك للمشتري في 
المبيع» وثبوت الملك للبائع في الثمن» دون الحاجة لآي شيء آخر؛ لأن شأن العقد إذا 
وقع صحيحًا أن تبنى عليه أحكامه؛ وتترتب عليه ثمراته ونتائجه. 
دليل الضابط: 

ما حدّث جابر وَدَآيِهْعَنُ: أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فمر النبي ية فضربه» 


فدعا له» فسار بسير لیس يسير مثله» ثم قال: «بعنيه بوقيّة» قلت: لا ٿم» قال: 
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البعنيه بوقيّة)» فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي» فلا قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه. 
ووجه الاستدلال: أن جابرًا لما استثنى من 95 الجمل حملانه إلى أهله؛ دل ذلك على أن 
ملكية الجمل قد انتقلت إلى رسول الله ييو بعقد البيع الذي تم بينهاء ولو لم تنتقل 
الملكية لما استثنى جابر حملان الجمل. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ تصرف البائع في المبيع بالبيع أو الإجارة ونحوها يكون باطلا عحرَّمًا؛ لأنه 
تصرف في ملك غيره؛ إذ الملك في البيع الصحيح يثبت بنفس العقد. 
-١‏ لا يجوز للبائع أن ينتفع بالعين المبيعة» إلا بسبب يفيد ذلك كاستثناء المنفعة؛ 
لأن المبيع ينتقل إلى المشتري بالبيع» ومنفعة الشيء تابعة لرقبته. 
رقم الضابط: ٠١۴۷‏ ۰ 
ظ نص الضابط: 
e vw‏ 1 ع ل و د 
ما كَانَ في حکم جُزءِ ِن المبيع فن يذځل في الع بلا ذِكْرٍ 
صيغة أخرى للضابط: 
كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر. 
صيغة ذات علاقة: 
الناء المتصل تبع للمبيع. (أخص). 
شرح الضابط: 
الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع» والتي يتوقف عليها الانتفاع بالمبيع هي 
في حكم جزء المبيع» وفي حكم المتصل به» فك أنها إذا ذكرت وصرح بها في البيع 
تدخل فیهء فكذلك إذا لم تذكر ولم يصرح ببا. كما إذا اشترى إنسان قفلا من الحداد من 
غير أن يذكر دخول المفتاح في البيع أو عدم دخوله. فالمفتاح داخل في هذا البيع. 
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دليل الضابط : 
(قاعدة التابع تابع) ؛ فإن جزء المبيع تابع له في الواقع» فيكون تابعًا له في الحكم» 
وهو شمول الثمن له. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا بيعت دارٌ دخل في البيع الأقفال المسمّرة والخزانات المستقرة والبستان 
الذي هو داخل حدود الذار؛ لأن ما كان في حكم جزء من المبيع فإنه يدخل 
فيه بلا ذكر. ويدخل تجهيز حمامات الدور من المواقد» ومستودعات الماء. 
والأحواض المساة (بانيو)ء بخلاف المصابيح الكهربائية والقناديل بمختلف 
أنواعها؛ فإنها لا تدخل. 
؟- إذا بيعت سيارة دخل ف البيع ما يوجد معها من قطع وأدوات تابعة لهاء. 
كالعجلة الاحتياطية» ورافعة السيارة» ونحو ذلك؛ لأن ما كان في حكم جزء 
من المبيع» فإنه يدخل في البيع بلا ذكر. 
رقم الضابط: ١١8‏ 7 
نص الضابط: حُقُوقُ اعفد في الع وَالشَرَاءِ إا على بالعَاقرٍ 


صيغة أخرى للضابط: 
حقوق العقد في باب الشراء تتعلق بالعاقدء ولا تتعلق بمن وقع العقد له. 
صيغة ذات علاقة: 


الوكيل بالعقد في هو من حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه.(عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

الأصل أن حقوق العقود تتعلق بالعاقد إذا كان يباشر العقد بنفسه لنفسه» فمن 
اشترى شيئًا لنفسه وباشر عقد البيع بنفسه»ء فإن كافة الحقوق اللازمة لإتمام حكم البيع› 


م مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


والمترتبة عليه ترجع إليهء أمّا إذا استناب الشخص غيره فإنه يفرق في ذلك بين ضربين 
من العقود : -١‏ كل عقد لا يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى شخص» ولا يملك 
المستناب أن يضيفه إلى نفسه» فالمستناب فيه أيّا كانت صفته لا تتعلق به حقوق العقدء 
الس ب را ب بم والصلح ودم العمد. -١‏ كل 
عقد يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى شخصء ولا يفتقر المستناب إلى إضافته 
للم » كعقود المعاوضات» ومن أهمها عقد البيع» فإن حقوق العقد فيه ترجع إلى 
العاقدء وفيه خلاف فقهي بين الفقهاء في ذلك. 
دليل الضابط: 
أولاً: دليل من يرى أن الأصل تعلق حقوق البيع بالعاقد مطلقًا سواء كان مباشرًا 
أو وكيلا: قاعدة: «الحكم ينبت لمن باشر سببه»» ودليلها. 
ثانيا: دليل من يرى أن الأصل تعلق حقوق البيع با موكل دون الوكيل: أن الك 
وهو حكم العقد يحصل للموكل» فتتعلق به حقوق العقد أيضًا؛ لأن الحقوق تبع للحكم. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا اطلع الوكيل على عيب بالمبيع» فله الرد بالعيب؛ لآن الرد بالعيب من حقوق 
العقد» وحقوق العقد في باب البيع تتعلق بالعاقدء والقول الآخر على خلافه. 
۲- إذا أبرأ البائ الوكيل من الثمن لم يبرا الموكل» وإذا أبرأ الموكل برئ الوكيل؛ 
لثبوت ثمن المبيع في ذمة الموكل؛ جريًا على قول من يرى أن حقوق البيع 
تتعلق بالموكل دون الوكيل. 
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رقم ۳۳۹ 
نص الضابط: البَعٌ لا جور تعْلِيِقَهُ بالشرط مُطْلَمَا 


صيغة أخرى للضابط: 


تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل. (أعم). 
شرح الضابط: 7 ظ 

ذكر القرافي أن البيع من العقود التي تقبل التقييد بالشرط دون التعليق به ثم 
قال: «فإنه يصح أن يقال: بعتك على أن تأتيني بالرهن أو الكفيل بالثمنء أو غير ذلك 
من الشروط المقارنة لتنجيز البيع» ولا يصح التعليق عليه». وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى عدم صحة تعليق البيع على شرط في الجملة. لكن الحنفية» وإن وافقوا الجمهور 
من حيث الجملة؛ إلا أنهم فصلوا في ذلك من حيث دخول أدوات الشرط على ضيغة 
البيع» فرأوا أن كلمة الشرط إن كانت (إن) منع تعليق البيع بالشرط» وإن كانت (على) 
ففيه تفصيل. وخالفهم في ذلك أحمد في رواية عنه فقال بصحة تعليق البيع بالشرط. 
ونقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلا منه. 
دليل الضابط: 

أنه بيع عَرّر؛ إذ الشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق» والبيع مرتبط به وجودًا وعدمّاء 
قد نهى النبي اة عن بيع الغرّر. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو قال شخص لآخر: إن مات أبي.فقد بعتك كذا بكذاء لم يصح؛ لأنه يشترط 

لصحة عقد البيع عدم التعليق بالشرط. 
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؟- من باع سلعة وقال في العقد للمشتري: إن لم تأتِ بالثمن في الوقت الفلاني 
فلا بيع بينناء لم يصح البيع عند الشافعية؛ لأن هذه الصورة في معنى تعليق 
البيع بالشرط» وهو لا يجوز. 
استثناءات من الضابط: 
نص الحنفية والحنابلة على صحة تعليق البيع بشرط رضا فلان إذا وقته بزمن 
معين» وهو ثلاثة أيام عند الحنفية» ونحو سبعة عند الحنابلة. ووافقهم المالكية؛ حيث 
استثنى المالكية تعليق البيع على مشاورة فلان أو رضاه» فقالوا بجوازه. واستثنى الشافعية 
من القائظ هوا وام اا أا العريون: ) 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: 
و > ل .ور فى م ع مر 
لبخ ا مؤقوف يَنِمَ به الك عِنْدَ الإِججارَةِ من وَقتِ السب 


صيغة أخرى للضابط: 
البيع الموقوف إذا تم أوجب للك للمشتري من وقت العقد. 
صيغة ذات علاقة: 


المترقبات هل يعتبر الحكم بها يوم ثبوت سببها أو يوم حصوها؟ (أعم). 
شرح الضابط: 

الضابط بيان لحكم البيوع الموقوفة لأجل حق مّاء كحق الملك» أو حق الولاية؛ 
أو حق الاستفادة والائتمان» هل تنعقد بإجازة من له الحق مفيدة للملك من وقت 
انعقاد العقد» أو من وقت الإجازة؟ القول الأول: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية: 
والمالكيةء وقول الشافعي في القديم» وأحد الوجهين في الجديد کا هو محكيٌّ عنه» ومقابل 
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الصحيح في مذهب الحنابلة» أن عقد البيع الموقوف إذا أجيز من له حق الإجازة» فإنه 
يفيد أثره فيم| يتعلق بإيجاب الملك وعلائقه» كزوائده ونحوها من وقت انعقاد البيع لا 
من وقت الإجازة» وهذا الضابط مقيد في إعماله لدى أصحاب هذا القول بالعقد الصحيح 
حتى ترد عليه الإجازة. القول الثاني: يرى أنه يشترط لانعقاد البيع الملك والولاية» وعليه 
إذا صدر البيع من غير المالك» أو من لا ولاية له يكون باطلا رأسًا لا حكم له؛ وإذا 
أنت الإجازة من المالك أو الولي» فالحقيقة أنه يكون عقدًا جديدًا يفيد حكمه من وقت 
الإجازة» وبهذا قال الشافعي في مذهبه الجديد» والصحيح في مذهب الحنابلة. 
دليل الضابط: 
حديث عروة البارقي وَعَزََدَعَن: أن النبي يي أعطاه دينارًا يشتري له به شاة 
فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه. 
فالنبي يك أجاز بيع عروة مع أنه لم يأمره بشراء الثانية وبيعهاء ولو كان باطلًا لا تؤثر 
فيه الإجازة بالصحة لردّه وأنكر عليه» وكل ذلك لم يحصل؛ فدلّ على أن الإجازة إذا 
لحقت البيوع الموقوفة أوجبت أحكامّها من وقت انعقادها. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا أجيز عقد البيع الموقوف ممن يملك الإجازة» وكانت العين المبيعة ما يجب 
فيها الزكاة لبلوغ النصاب» ويشترط لها الحول» فإن الحول يجسب لما من 
وقت العقد.لا من وقت الإجازة. 
؟- إذا باع شخص ملك غيره» فإن البيع ينعقد موقوفا حكمه على إجازة امالك 
فإن أجازه نفذ البيع من وقت انعقاده؛ جريًا على مقتضى الضابط» وهو أن 
البيع الموقوف يوجب حكمه من وقت انعقاد العقد متى لحقته الإجازة. 
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رقم الضابط: ٠١٤١‏ 

نص الضابط: البَيْعٌ الماد سد لَه خَكْمُ الصَّحِبح في الضََانِ 
صيغة أخرى للضابط: 

كل من باع بيعًا فاسدًا فهو مضمون على المشتري» والثمن مضمون على البائع. 
صيغة ذات علاقة: 


المشترى بعقد فاسد إذا فسخ يجب ردّه بعينه إن كان باقيّاء ورد مثله أو قيمته إن 
عدم المثل أو كان قيميًا. (أعم). 
شرح الضابط: 
كل بيع فاته شرط من شروط الصحة فهو فاسد. هذا اصطلاح الحنفية فالبيع 
الفاسد عندهم مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل؛ ولهذا يفيد الحكم إذا اتصل به 
القبض» لكنه مطلوب التفاسخ شرعا. أما جمهور الفقهاء فالفاسد والباطل عندهم سيان. 
والمقصود أن المتبايعين إذا تبايعا بيعًا فاسدًاء فإنه يكون بقبض المشتري مضمونًا عليه 
ضمان يد أو غصب بحسب تكييف الفقهاء؛ لذلك فإن فات كان من ضمأنه» کا هو الخال 
في البيع الصحيح. ولكن يختلف البيع الفاسد عن البيع الصحيح في أن ضمان البيع 
الصحيح يكون با افق عليه من الثمن» وأما ضبان البيع الفاسد فبالقيمة بالغة ما بلغت. 
دليل الضابط: ‏ 
بعض القواعد الفقهية المفيدة لوجوب الضان في العقود الفاسدة» ومنها: قاعدة: 
«فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه»» ودليلها؛ لآن الأصل ودليله دليل لما هو 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا باع سيارة بعشرة آلاف ريال من غير بيان لصفاتها؛ كان هذا البيع فاسداء 
حهالة السيارة» فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع- ثم 
تلفت في يده؛ فعليه قيمتها يوم قبضهاء لا الثمن الذي سمّياه. 
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-١‏ إذا باع رجل لآخر دارّاء وشرط في البيع استثناء غرفة غير معينة من الدارء 
وإخراجها من المبيع فالبيع فاسد» ويثبت فيه الضمان بالقبض. 
CE‏ 0 0 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: 
البيْعُ القاس يَنْعَقِدٌ مُوجِبًا لِلْملْكِ إِذَا انَصَلَّ بو القبض 
صيغة أخرى للضابط: ش 
البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به. 
صيغة ذات علاقة: 
البيع الفاسد بدون قبض لا يوجب شيئًا. (تكامل). 
شرح الضابط: 
للفقهاء في ذلك قولان: الأول: يرى أن البيع الفاسد» وهو الموجود على نوع من 
الخلل تتصل بأوصاف البيع» كعدم ذكر الثمن أو جهالته» لا بأصله كبيع الميتة والدم» 
لا يفيد حكمه في نقل الملك في العوض بنفسه؛ وإنا يحصل ذلك بحصول القبض بإذن 
امالك وهذا هو قول الحنفية» ووافقهم المالكية في حالة. الثاني: يرى أن البيع غير 
الصحيح لا يثبت حكمًا من أحكام البيع» سواء كان باطلًا أو فاسدًاء فهو مفسوخ أبدًاء 
وسواء لحقه قبض أو لم يلحقه؛ والعين المبيعة من ضان البائع قبل القبض له غنمها 
وعليه غرمها؛ فالبيع الفاسد وجوده كعدمه» وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية 
خلا حالة فوات المبيع» والشافعية» والحنابلة في صحيح المذهب. 
دليل الضابط: 
حديث عائشة عتا لا ذكرت لرسول الله يل أا أرادت أن تشتري بريرة» 
فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم» فقال لها: «خذيها واشترطي لحم 
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الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق»» ففعلت عائشة» فالنبي ييه أجاز العتق مع فساد البيع 
بالشرط, والعتق إن) يكون بعد الملك. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ -إذا باع شخص لآخر مالا ما تجب فيه الزكاة بِيعًا فاسدّاء ولم يقبضه المشتري» 
فإن الزكاة فيه جب على البائع» ما لم يخرج عن ملكه إلى ملك المشتري بالقبض؛ 
لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك إلا بالقبض؛جريًا على رأي القائلين بالضابط. 
۲-إذا مات البائع بعد تسليم المبيع في بيع فاسد لا يملك وارثه فسخ العقد» ولا 
يبطل ملك المشتري به» وليس لوارث البائع إلا قيمة المبيع عند القبض؛ لأن 
البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض. 
رقم الضابط: ٠١69‏ ظ 
نص الضابط: دا جد ما يطل عَقَد البيْع بَطَلَّ مَا رتب عَلَبه 


صيغة أخرى للقاعدة: 
إذا انتقض البيع انتقض ما ثبت في ضمنه. 
صيغة ذات علاقة: 


إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. (أعم). 
شرح الضابط: 

عقد البيع إذا طرأ عليه ما يفسده من أصله» فإن كل ما يتعلق به من أحكام 
جزئية تفسد هي الأخرى تبعا لفساده. 
دليل الضابط: 

القواعد: «إذا بطل الشىء بطل ما في ضمنه»ء «المبني على الفاسد فاسد»» «كل 
عقد انعقد على باطل ونا «التابع تابع؟. 
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تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا باع أحد الشريكين حصته بِيعًا فاسدًا فلا شفعة لشريكه فيها؛ لآن ذلك 
البيع مفسوخ شرعاء فالشقص ل ينتقل عن ملك بائعه» فلو أخذ الشفيع من 
المشتري بالشفعة» وعلم بالفساد بعد أخذ الشفيع» فسخ بيع الشفعة والبيع 
الأول؛ لأن المبنى على الفاسد فاسد. 

؟- إذا اشترى شخص من أخر اليمين الموجه عليه في المحاكمة لم يصح هذا البيع› 
وبطلت تلك اليمين تبعًا؛ لأنه لما كان هذا الشراء باطلا؛ فإسقاط اليمين الذي 
في ضمنه باطل أيضًا. ظ 

E » tt 8‏ ا 4° 4 ص َع 

نص الضابط: الجائحة تابتة فيا يُشترى انق وَبِالدَيْنِ 
ما تهلكه الجائحة من الثار: من ضمان البائع. 

صيغة ذات علاقة: 
الجائحة: قبل بدو صلاح الثمر» ولا عاهة ولا جائحة بعد بدو صلاح الثمر.(بيان). 
من اشترى ثمرًا أو زرعاء فأصابته آفة سماوية قبل قطعه وحيازة المشتري له 
فحينئذٍ يطالب البائع أن يراعي ذلك في حق المشتري» فيسقط عنه من ثمن الثمرة أو 
الزرع» بقدر ما أتلفت منه هذه الآفة» وسواء كان هذا الشراء وقع بالبيع النقدي» أو البيع 
4 1 اه عِِ ع / 5 22 7 8 0 
بالاجلء كما في بيع السلمء أي يخصم عنه من إجمالي ثمن ما اشتراه بقدر ما تلف باجائحة. 

وموضوع الضابط محل اختلاف بين أهل العلم؛ وذلك لأن القدر المتفق عليه أن 
الجوائح توضع في حق المشتري إذا كانت إصابتها قبل قبض المشتري لما اشتراه من 
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الشمر. أما إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحهاء وسَلَّمها البائع للمشتري بالتخلية» ولكنها 
ما زالت على رأس الشجر بعد» ثم تلفت بالجائحة: فهذا محل الاختلاف بين أهل العلم» 
وهو المقصود بهذا الضابط: فذهب المالكية وال حنابلة إلى القول بإطلاق وضع الجوائح. 
ولو بعد قبض المشتري» وهذا ما يقرره مضمون الضابط. أما المالكية - وهي رواية أخرى 
عن الإمام أحمدء ومذهب الشافعي في القديم- فيشترط عندهم في وضع الجائحة: أن 
تكون قد بلغت مقدار الثلث فأكثر» أما إن كانت فيا دون الثلث فلا يوضع ثمنها عن 
المشتري. أما أبو حنيفة والشافعي في الحديد فقالا بأن ما يصيب الثمر من الجائحة بعد 
قبض المشتري» هو من ضان المشتري»وهو الذي يتحمل خسارته. 
دليل الضابط: 

حديث جابر نة أن النبي كَل «أمر بوضع الجوائح»» وعن جابر أيضًا: أن 
رسول الله ل قال: «إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ 
منه شيئاء لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟». 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - من باع حدیقته» وشرط في عقد البيع أن الجائحة لا توضع عن المشتري. 
فالبيع جائز والشرط باطل» ولا يلتزم به المشتري؛ وعليه فلا يسقط عن البائع 
الضمان في لو أصيبت الثمرة المبيعة بجائحة» هذا إذا لم يكن الثمرة من النوع 
الذي يصاب بالجائحة عادة؛ فحينئذ يصح البيع في مثل هذه الحالة» ويلغو 
الشرط؛ لندرة الجائحة» فأما إذا كانت الثمرة من النوع الذي يصاب بالجائحة 
في الغالب» وفي مثله اشترط البائع هذا الشرطء فإن العقد يفسد من أصله 
لزيادة الغرر. 

١‏ - لو أن متعهّدًا في عقد توريد مواد غذائية» إلى مستشفى أو جامعة أو دار ضيافة 
حكومية» اتفق عليها في كل صنف لمدة عام» فحدثت جائحة في البلاد» أو 
طوفان أو فيضان أو زلزال» أو جاء جراد جرّد المحاصيل الزراعية» فارتفعت 


الأسعار إلى ما لم يكن متوقعًا وقت العقد» وأصبح تنفيذ الالتزام العقدي يلجق 
بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة بسبب تقلبات الأسعار في طرق التجارة» 
فإنه يحق للقاضي - عند تنازع الطرفين» وبناء على الطلب - تعديل الحقوق 
والالتزامات العقدية» بصورة تورّع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على 


الطرفين المتعاقدين. 
استثناءات من الضابط: 


إذا اختلف البائع والمشتري في الجائحة» أو قدر ما أتلف: فالقول قول البائع؛ 


لأن الأصل السلامةء ولأنه غارم والقول في الأصول قول الغارم. 


رقم الضابط: ٠١٣١١‏ 


#2 5 5 ° مه 2 اا و 2( 
نص الضابط: الاحتكار يجري بكل ما يضر بالعامة 
صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 


كل ما اضر بالسوق يمنع منه حتکره. (مكمل). 
شرح الضابط: 


كل ما يعد من ضروريات ال حياة في حق عامة الناس» سواء كان سلعة أو خدمة. 
إذا له ا عليه وحبسه عنهم وتخزينه بقصد إغلائه عليهم» جرت عليه 
أحكام الاحتكار من التأثيم والتعزير. وهو متفق عليه بين فقهاء المذاهب» وتنوعت 
أنظارهم في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار. ولولي الأمر الحق في أن يجبر المحتكر 
على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه» كمن عنده طعام يحتاج إليه 


والناس في يمه 
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دليل الضابط: 
عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي بي قال: «لا يجحتكر إلا خاطئ». وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِدِ: «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين 
فهو خاطئ». والخاطئ: الآثم 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا حلاف في جواز احتكار العُضْفْرء والكَتَّانَء والحناء» وشبهها من السلع إذا 
م يضر ذلك بالناس» أما إذا وقع الضرر بهم فهو محرم. 
؟- يحرم احتكار الأدوية وسائل المواصلات من سيارات وطائرات وغيرهاء 
وكذلك احتكار الوقود من البنزين والغاز ونحوهاء وكذا الأسلحة ووسائل 
البناء والأراضي وغيرها؛ لأن كل هذا ما يضر بالناس. 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: التَسْعِدُ يَدُورُ مَعَ الَصلَحَة حَيث دَارَتْ 


صيغة أخرى للضابط: 
لا يُسكّر على أحد ماله إلا أن يتبين في ذلك ضرر داخل على العامة. 
صيغة ذات علاقة: 


ولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة. (أصل). 
شرح الضابط : 

التسعين: هو تدخ الدولة تمثلة في وزارة التجارةء أو الغرفة التجارية» أو أي 
هيئة أخرى مختصة بشؤون السوق» في وضع أسعار محددة لسلع معينة» أو لكل السلع› 
تكون ملزمة للتجار ليس لهم تجاوزهاء وإلا كانوا عرضة للعقاب» وهذا ما يسمى 
ب(التسعير الْجَبّري). ولا ينبغي أن يفهم من تدخل الدولة في التسعير: أنه يعني وضع 
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أسعار ثابتة دائمة للسلع يتعين الأخذ بها في كل زمان ومكان» وإنا المراد: وضع سعر 
لكل سلعة بعد معرفة قيمتها الحقيقية» مع إضافة كلفة وصوطا إلى المشتري» ثم إضافة 
نسبة معقولة من الربح للتاجرء و بهذا ينتفي لحوق الضرر بالتجار. 
ويعضد ذلك كلام ابن تيمية الذي نقله عنه تلميذه ابن القيم في (الطرق الحكمية): 

(السعر منه ما هو ظلم محرم؛ ومنه ما هو عدل جائزء فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم 
بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه» أو مَنْحَهم ما أباحه الله هم؛ فهو حرام» وإذا 
تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» 
ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على:عوض الثل؛ فهو جائز بل واجب». وقد 
اتفق أصحاب المذاهب على هذا الضابط. 
دليل الضابط: 

دليل الأصل المنع من التسعير: عن أنس ينه قال: غلا السعر على عهد رسول 
الله اة فقالوا: يا رسول الله سَعر لناء قال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرزّاق» وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال». 

دليل جواز التسعير لوجود مقتضاه الشرعي: قصة عمر مع حاطب بن أب بَلْمَعَة 
نةا وخلاصتها أن.عمر مرّ على حاطب وهو يبيع زبيبًا في السوق بسعر أرخص 
من سعر السوق» فقال له عمر: لقد حدثت بعر مُقبلة من الطائف تحمل زبيبّاء وهم 
يعتبرون سعرك» فإما أن ترفع السعرء وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت؛ 
فدل أنه يجوز للإمام التسعير. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - تسعير أجور العمال: تحديد أجور العمال يكون واجبًا في حالة الضرورة» وهي: 
إما تكثّل أصحاب الأعمال ضد العال؛ ليفرضوا عليهم شروطهم» وإما تكتل 
الال وتواطؤهم على فرض أجور مرتفعة؛ مستغلين في ذلك حاجة الناس 
إليهم وإلى صناعاتهم» فهنا يجب تحديد الأجور؛ منعًا للجشع والاستغلال» 
وحفظا لمصالح العمال» وأصحاب الأعمال. 
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۲- التسعير في مبادلة عملات الدول المختلفة: فهي أجناس ختلفة - ولذلك تختلف 
أساؤها وموازينها ووحداتها المنشعبة منها - وبناء عليه يجوز بيعها بالتفاضل 
بالإجماع» فهل يجوز بيعها بأقل أو أكثر من ذلك السعر المحدد؟ والجواب كا 
أفاده بعض أهل العلم من المعاصرين أن البيع بخلاف هذا السعر الرسمي» وإن 
كان لا يعتبر ربًا؛ لا تقدم من أن هذه العملات أجناس مختلفة» إلا أنه تجري على 
ذلك أحكام التسعير. 

استثناءات من الضابط: 
التسعير في الحالات المقتضية له كا شبق» يختص بأهل السوق والباعة فيهء أما 
الجالب الآتي من الخارجء فلا يمنع - في قول عند المالكية - أن يبيع في السوق بأقل من 
سعر الناس؛ وجه ذلك: أن الجالب يسامّح؛ لأنه يدخل الرفق على أهل البلد با يجلبه. 
فرب أدّى التحجير عليه إلى قطع الميرة» بخلاف البائع بالبلد» فإنما يبيع أقواتهم المختصة 
بهم» ولا يقدر على العدول بها عنهم في الأغلب. 
قي كد شك 

رقم الضابط: ٠١٤١۷‏ ظ 

نص الضابط: الاسْتِصْنَاعٌ جَائِرٌ في كل ما جَرى التَعَامُل فيه 


صيغة أخرى للضابط: 
ما لا تعامل فيه لا يجوز الاستصناع فيه. 
صيغة ذات علاقة: 


المعدوم قد يعتبر موجودًا حكًا للحاجة. (أضل). 
شرح الضابط: 

القياس يمنع من صحة هذه المعاملة؛ لأن محلها عند إنشاء العقد معدوم» ولكن 
مدار جواز الاستصناع في شيء على ما تعامل الناس فيه؛ فى| تعورف فيه الاستصناع بين 
الناس جاز فيه الاستصناع» وما لا فلاء على أن يؤخذ في الاعتبار قواعد الشرع الضابطة 
للعمل بالعرف. 
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دليل الضابط: 
قواعد الشرع القاضية بأن القياس يترك بالمعاملات التي اضطر الناس إلى مباشرتها؛ 
لمساس حاجتهم إليهاء وتعذر أو تعسر الاستغناء عنهاء ومنها: «القياس يترك بالعرف»» 
«المعدوم قد يعتبر موجودًا حك للحاجة»» وغير ذلك من كليات الشريعة الرافعة 
للحرج والمشقة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - الاستصناع جائز في صناعة الطائرات» والسفن» والأجهزة الكهربائية والإلكترونية 
المختلفة البسيطة والمركبة؛ لجريان التعامل فيها بين الناس» وما فيه للناس 
تعامل يجوز فيه الاستصناع. 
؟- يجوز جريان عقد الاستصناع في المنتوجات.الطبيعية معلبة ومجمدة في علب 
وأكياس بلاستيكية ومعدنية؛ لتعارف الناس في الوقت المعاصر على التعامل 
فيها على ذلك النحوء وهذا جار على معنى الضابط» وهو أن ما فيه تعامل 
يجوز الاستصناع فيه» وما لا فلا. 
HR RR‏ فيد 
رقم الضابط: ٠١١۸‏ 
نص الضابط: 
ليان إِذَاانَمَنَا جنْسًا وَصِفَة وَقَعَّت المقَاصة بها 
صيغة أخرى للضابط: 
من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه» تساقطا ولو بغير رضاهما. 
صيغة ذات علاقة : 
التقاصٌ يحصل بنفس ثبوت الدَّيئّينَء ولا حاجة الى الرضا. (بيان). 
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شرح الضابط: 
من ثبت له على غريمه مثل ما لغريمه عليه من الدّين جنسًا وصفة» وقغت المقاصّة 
ويتساقط الدّينان بمجرد تقابلهاء ولا يتوقف هذا التساقط على تراضي الدائِيّين ولا 
على مطالبتههما. وقد قال بهذا الضابط الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية. 
وذهب الالكية إلى عدم القول بجواز المقاصة الإجبارية. 
دليل الضابط: 
أن تساقط الدّينين الماثلين جنسًا وصفة» يؤيده العقل السليم؛ لأنه إذا لم يتحقق 
هذا التساقطء كان معنى ذلك أن يقوم كل واحد من الدائتين بمطالبة صاحبه بدينه 
أولاء ثم يبرئ كل منها الآخر با هو مستكق له في ذمته» وهذا عبث واشتغال با لا 
يفيد» ولا يجوز الاشتغال با لا يفيد. 
دليل القائلين بعدم جواز المقاصة الإجبارية: لا تقع المقاصة إلا برضا الدائنين؛ 
"لأنه إبدال ما في ذمة بذمة» فأشبه الحوالة التي لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال. 
تطبيقات الضابط: اا 
١‏ - إذا كان لوارث وحيد دين على مورّثه» فيات المورّث» سقط دين الوارث 
مقاصة؛ لأن كل التركة انتقلت إليه» ومن ضمنها مقدار الدين الذي كان له 
على المورّث؛ فلا يؤمر حيثئذ بتسلّم كينه منها؛ لعدم الفائدة في قبضه؛ وتبرأ 
ذمة المورّث المدين. 
؟- يجري العمل بالمقاصة الإجبارية في المصارف الآن» بل قد تحصل هذه المقاصة 
في حساب الشخص ربا أكثر من مرة في اليوم الواحد. 


د اعد لدع 
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ضوابط باب الربا 


رقم الضابط: ٠١١۹‏ 
نص الضابط: الَا ري في المحَاوَضَاتٍ اللي دُونَ غَيْرِهَا 
صيغة أخرى للضابط: 
حكم الربا إنما يثبت في المعاوضات دون التبرعات. 
صيغة ذات علاقة: ظ 
لا ربا في المنافع. (أخص). 
شرح الضابط: 
الربا لا يجري في كافة المبادلات والمعاوضات التي تجري بين الناس» وإنما يجري 
في مبادلة الأموال بالأموال على سبيل المعاوضة» كالبيع» والصرف» والسلم» وما في 
معناهاء وما سواها من التبرعات والغرامات والإسقاطات والمهور وبدل الخلع وبدل 
الصلح عر دم العمد والوكالة والإقالة ونحوها - لا يدخلها الربا. وهذا الضابط 
معمول به لدى الفقهاء» على اختلاف بينهم فيم| يتعلق بتحقيق مناطه في بعض الفروع 
والجزتيات» كاختلافهم في القسمة والإجارات. 
دليل الضابط: 
حقيقة الربا: هي وجود زيادة وفضل لا تقابل بعوض صحيح. والمعاوضات 
غير المالية» والتبرعات» والغرامات» لا يتصور فيها ذلك» فلا يجري فيها الربا. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - تصح إجارة الحلي حتى بمثله من ذهب أو فضةء ولا يشترط التقابض في المجلس؛ 
لآن المعقود عليه في الإجارة المنفعة» فلا ربا في ذلك؟ لأنه لا ربا في المنافع . 
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١‏ - يجوز أن يكون بدل خلع الرجل لزوجته أكثر أو أقل ما دفعه إليها مهرًا؛ لأن 
الخلع ليس بمعوضة مالية حتى يجري فيه الربا؛ إذ الربا ختص بالمعاوضات 
المالية دون غيرها. 

E FRR FRR 
ss 
نص الضابط: :لاه م ن سلف سلف ب وبي‎ 

صيغة أخرى للضابط: 

N‏ ا 
صيغة ذات علاقة: 

كل عقدين يتضادّان وَضعًا ويتناقضان حکا؛ فإنه ار اخ (أعم). 
شرح الضابط: 

لا يجوز الجمع بين عقدي البيع والقرض في معاملة واحدة» وفساد ذلك إن وقع 
مثل أن يقرضه لف ريال على أن يبيعه سيارته بألفي ريال. ره ماه 
بألفي ريال. ثم إن عقد البيع والسلف منه ما هو صريحء ومنه ما هو ضمني؛ وصوره 
كثيرة؛ كما لو أقرضه شيئّاء وباعه سلعة بأكثر من قيمتهاء أو اشترى منه سلعة بأقلّ من 
قيمتها؛ توسلا إلى أخذ عوض عن القرض؛ فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة» فهو 
عي 2 االات 1 
دليل الضابط: 

ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي يكل أنه قال: «لا يحل سلف 
وبيع». قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من باع بيعًا على شرط سلف يُسْلِفه أو 
يستسلفه فبيعه فاسد مردود). 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا يجوز أن يقول له: أبيعك داري هذه بألف درهم على أن تسلفني مئة درهم 
في خمسين إردبًا من القمح إلى أجل كذا؛ لأن في ذلك اجتماع بيع وقرض في 
عقد واحد. 
۲- من اشترى سلعة» ثم سأله رجل أن يشركه فيهاء فقال: أشركتك على أن تنقد 
عني» لم يجز ذلك» وهو بيع وسلف؛ لآن قوله: (أشركتك) بيع منه للحصة. 
واشتراطه عليه دفع ثمن السلعة كاملا سلف» ولا يجوز بيع وسلف في صفقة. 
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ضوابط باب الإقالة 


رقم الضارط: ٠١6١‏ 
نص الضابط: الإثَالََ َس أو بَْه؟ 
صيغة أخرى للضابط: 
الإقالة فسخ قبل القبض» بيع بعد القبض. 
صيغة ذات علاقة: 
الإقالة في باب السلم لا تحتمل الفسخ. (أخص). 
شرح الضابط: 


للفقهاء في تكييف الإقالة عدة اتجاهات يجمعها ثلاثة: -١‏ أن الإقالة فسخ. 
وإليه ذهب الشافعية والحنابلة» فينحل بها العقد في حق العاقدين وغيرهماء أي إن 
الإقالة تعدٌ نقضًا للبيع. ۲- أن الإقالة بيع في حق العاقدين وغيرهماء وإليه ذهب المالكية: 
أن البيع الأول ترتّبت آثاره» فملك المشتري السلعة وملك البائع الثمن. - أن الإقالة 
فسخ في حق العاقدين؛ وبيع جديد في حق غيرهماء وإليه ذهب أبو حنيفة. 
دليل الضابط: 

دليل الاتجاه الأول: الإقالة فسخ: عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن أن رسول الله يا 
قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه» إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو 
يقيله». وجه الدلالة: أن رسول الله ي س|ها إقالة» واتبعه المسلمون على ذلك ول 
يسمها بيعاء فلا نسميها نحن بيعا. 

دليل الاتجاه الثاني: الإقالة بيع: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله ل 
قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه» إلا أن بُشرك فيه أو يوليه أو 


يقيله». وجه الدلالة: أن الإقالة في الحديث بيع استثني کا استثني غيره من جملة بيوع 
دليل الاتجاه الثالث: الإقالة فسخ في حق العاقدين» بيع في حق غيرهما: أن الإقالة 
رفع لغة وشرعاء ورفع الشيء فسخه. ولأن كل واحد يأخذ رأس ماله ببدل» وهذا 
معنى البيع إلا أنه لا يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في حق العاقدين للتنافي؛ 
فأظهرناه في حقٌ الثالث؛ فجعل فسحًا في حقهما بيعًا في حق ثالث» وهذا ليس بممتنع» 
ألا ترى أنه لا يمتنع أن يجعل الفعل الواحد من شخص واحد طاعة من وجه ومعصية 
من وجه» فمن شخصين أولى. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو باعه جزءًا مشاعا من أرضه ثم تقايلاء فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم يستحق 
المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الجزء المشاع 
بالشفعة» وإن قلنا: هي بيع؛ تثبت له الشفعة. 

؟- الإقالة: هل تصح بعد موت المتعاقدين؟ فإن قلنا: هي بيع؛ صحت من 
الورثة» وإن قلنا: فسخ؛ فوجهان. 

استئناءات من الضابط: 
استثنى الإمام مالك ثلاثة أشياء: -١‏ الإقالة في الطعام قبل قبضه. ۲- الإقالة 
في الأخذ بالشفعة. ۳- الإقالة في بيع المرابحة. 
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ضوابط باب السلم 


نص الضابط: 
کل ما امک ضبط صَبْط صِفَيِهِ وَمَعْرَِةُ مِفْدَارِِ جَارَ السّلَمُ فبه 


صيغة أخرى للضابط: 
ما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه. 
شرح الضابط: 


(السلم): هو بيع آجل بعاجل» أو مبادلة مال بال - ما لا يجري فيه الربا- مع 
قبض أحد العوضين في المجلس» كمن يشتري من شخص سلعة على أن يدفع المشتري 
الثمن في الحال» ويسلم البائع السلعة في وقت لاحق متفق عليه بين العاقدين. وقد 
قرره جمهور الفقهاء بلا خلاف بينهم في أن ما لا يمكن معرفة قدره بالوصف لا يجوز 
السلم فيه. 
دليل الضابط: 
عن ابن عباس تهنا عن رسول الله يكلِ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لاايصح السَلّم في الجواهر واللآلىئ والفصوص المختلفة غاية الاختلاف. 
؟- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية» حيث يتعامل المصرف الإسلامي 
مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من حاصيلهم» أو 
محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروهاء ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم 
من محاصيلهم. 


قسم الضوابط الفقهيه م 


رقم الضابط: \or‏ 
ن الضابط يمع الم فيه َالِ 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
لايجوز بيع المسْلّم فيه قبل قبضه. 
صيغة ذات علاقة: 
ما بذمة لا يباع قبل قبضه. (أعم). 
شرح الضابط: 
الفقهاء في تقرير هذا الضابط على عدة أقوال: --١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا 
يجوز لرب السلم بيع المسلّم فيه قبل قبضه ممن هو في ذمته» ولا من غيره» قبل حلول 
أجله أو بعده» بثمن معجل أو مؤجل. ۲- وافق المالكية أصحاب القول الأول على 
عدم الجواز إذا كان دين السّلم طعامًا؛ جريًا على الضابط كذلك» وخالفوهم في بعض 
التفصيلات والتقييدات والاستثناءات في) إذا كان عَرْضًا غير طعام إذا قبض الجنس 
الآخر مكانه» فإِنْ تأخر القبض عن العقد, لم يجز؛ لمصيره إلى الدين بالدين. 
دليل الضابط: 
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ب أنه قال: «مَن أَسْلّم في شيء فلا يصرفه 
إلى غیره٠؛‏ حيث دل على حظر بيع دين السَلّم من عليه الدَّين ومن غيره قبل قبضه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا يجوز أن يُستبدل بالْسْلّم فيه قبل قبضه جنس آخر؛ لأن الاسنبدال بيع. 
والمسلّم فيه لا يجوز بيعه قبل قبضه. 
؟- لا يجوز لرب مال السّلم أن يشرك في المسلم فيه قبل القبض شريكا؛ لأن 
الإشراك تمليك مثل ما ملكه بمثل نصف ما ملك به» فهو نوع بيع» وبيع 
المسلم فيه قبل قبضه لا يصح. 
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استثناءات من الضابط: 
-١‏ قال الشافعية: لو ضَمِن شخص دَيْن السلم» وأراد رب السَّلم الاعتياض عنه 
بغير جنسه أو نوعه» فيجوز ذلك؛ لأنه صار دَيْن ضمان لا دين سلم. 
۲- قال ابن القيم: إذا كان الدين في ذمة المسلم إليه» فاشترى (أي رب السلم) به شين 
آخر في ذمته» فقد سقط الدّين من ذمته» وخلفه دين آخر واجبء فهذا من باب 
بيع الساقط بالواجب» فيجوز كا يجوز بيع الساقط بالساقط في باب المقاصة. 


قسم الضوابط الفقهية ظ 0 


ضوابط باب الصرف 


رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 
نص الضابط: 


عبض في الصَّرْفٍ معتبر لِأزومه واستمرارو لا لانْعِقَاده وَإنْشَائه 
صيغة أخرى للضابط: 

القبض في مجلس الصرف شرط لصحته. 
صيغة ذات علاقة: 

قبض كل شىء بحسبه على ما جردت العادة فيه. (أعم). 
شرح الضابط : 

اشتراط قبض البدلين في مجلس العقد شر لصحة عقد الصرفء وعليه إذا 
تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل الصرف؛ لفوات شر طه» وهو القبض» وحكى بعض 
العلماء الإجماع على هذا المعنى. مع اخحتلاف بينهم في بعض أفرع الضابط وعلائقه. 
دليل الضابط: 

عن عمر بن الخطاب نة عن رسول الله َة قال: «الذهب بالذهب ربا إلا 
هاء وهاءء والير بالبر ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء؛ والشعہ 


بالشعير ريا إلا هاء وهاء). 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - التفريق عن المجلس لو طرأ على عفد الصرف قبل القبض أبطله؛ لأن القبض 
في مجلس الصرف شرط لصحته. 


؟٠‏ يجوز شراء الذهب والفضة بالا.يكات المصدقة, على أن يتم التقابض بالمجلس. 
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ضوابط باب المرابحة 
رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 


نص الضابط: مى المرَابَحَةِ مَل الأْمَانة 

صيغة أخرى للضابط: 

مبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة. 
شرح الضابط: 

المشتري قد ائتّمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف؛ 
فيجب صيانة بيع المرابحة عن الخيانة وشبهتها ما أمكن» ولا يتم الاحتراز عن الخيانة 
وشبهتها إلا أن يبين البائع ما ينفي ذلك: -١‏ فإذا حدث عيب في الشيء المبيع بفعل 
البائع نفسه أو شخص آخر؛ فيجب على البائع أن يبين ذلك. ؟- کا أنه إذا اشتر 
شيئًا بغبن فاحش» فأراد بيعه مرابحة؛ فعليه أن يبئّن أنه اشترى ذلك المال بغبن فاحش» 
وليس له بيعه مرابحة بدون بيان ذلك. ۳- كما أن البائع إذا كذب في الإخبار عن رأس 
ماله أو كتم أمرًا له تأثير في السعر عرفا؛ كان خائتا. 

أما عقد المرابحة المركبة الذي تقوم به المصارف الإسلامية فيطلق عليه: (بيع 
المرابحة للآمر بالشراء)» وهي مستفادة من صورة لعقد المرابحة ذكرها الإمام الشافعي» 
وهي إذا قال شخص لآخر: اشتر لي متاعا ونا أربحك فيه» فاشتراه؛ جاز البيع الأول 
وأما عن قوله: (وأنا أربحك فيه)» فهو عقد جديدء وهما بالخيار فيه» فإن جددا عقد 
البيع جازء وإن دخلا في البيع الأول على أن قوله: (وأنا أربحك فيه) ملزم؛ فالعقد 
مفسوخ وباطل. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: « تاا رين ءامنا لا نونوا الله والرسول ووا ميم 6 
تَعَلَمُونَ4 [الأنفال: ۲۷ ]ء وقوله عليه الصلاة والسلام: : امن غشنا فليس متًا». 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا حدث من المبيع ناء في يد البائع أو المشتري» كالولد والصوف والثمرة 
واللبن» فليس لأي منههما أن يبيعه مرابحة حتى يبين؟ لآن الزيادة المتولدة من 
لأن هذا حبس لبعض المبيع وبيع لباقيه؛ فلا يجوز بيعه مرابحة من غير بيان. 
-١‏ من الصور الممنوعة شرعًا ما تجريه بعض البنوك على أساس شراء سلعة من 
العميل ثم بيعه نفس سلعته مع ربح مضاف. فإن ذلك لا يعتير مرابحة؛ لأن 
ليس فيه تمليك جديد» وإن| هو حيلة لبيع النقد بالدين وزيادة» وهذا هو الربا. 
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ضوابط باب الشفعة 
رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 
نص الضابط: لا شفعَة في مُلِكَ بعر مُعَاوَضَةٍ 
صيغة أخرى للضابط: 
لا شفعة في يملك بغير بدل» أو ببدل ليس بهال. 
شرح الضابط: 
لا يجوز للشريك المطالبة بحق الشفعة إلا فيا انتقل إلى الشركاء بعقد معاّضة 
كالبيع» فإذا انعدمت المُعاوّضة - كا في الميراث مثا - تعذّر الأخذ بالشفعة. وتنقسم 
عقود المعاوضات باعتبار نوع المبادلة إلى أربعة أقسام: -١‏ مبادلة مال بهال. ۲- مبادلة 
مال بمنفعة. ۳- مبادلة مال با ليس بال ولا منفعة: كالصداق في النكاح. -٤‏ مبادلة 
منفعة بمنفعة. واتفقت المذاهب على أن الشفعة لا تثبت في يملك بغر معاوضة. 
دليل الضابط: 
قضى رسول الله اة بالشفعة في كل شرك لم يقسم: ربعة» أو حائط» لا يحل له أن 
يبيع حتى يستأذن شريكه» فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق 
به. ووجه الدلالة أن الخبر المذكور ورد في البيع» وما يملك بمعاوضة في معناه» وأما ما 
يملك بغير بدل؛ كالميراث ونحوه؛ فليس في معنى البيع؛ فلا يصح قياسه على البيع. 
تطبيقات الضابط: ا 
١‏ - لا تشبت الشفعة فيا انتقل إلى الشركاء عن طريق المبراث» والوصية» واهبة من 
غير عوض. 
-١‏ لا تثبت الشفعة في عقار مَك بالصلح عن القصاص في النفس» أو في دون 
النفس. وبه قال الحنفية. 


قسم الضوابط الفقهية ظ ۲۹ 


رقم الضابع. \o¥‏ 7 
نص الضابط: لا شْفْعَةٌ إلا لشريكِ في مُشَاع ِن الأصُولٍ 
صيغة أخرى للضابط: ' 
كل شريك في رقبة العقار» تثبت له الشفعة. 


صيغة ذات علاقة: 
شرح الضابط: 


حق الشفعة لا يثبت إلا لمن كان شريكًا في أصل العقارء أما من كان شريكًا في 
مرافق العقار فقط - كالممر» أو كحق الشّرب- دون أن يكون شريكا في أصل العقار 
نفسه» فلا تثبت له الشفعة» ومن باب أولى لا تثبت للجار الذي لا يكون شربكًا لا في 
الأصل» ولا في المرافق. وهذا ما قال به المالكية» والشافعية» و الحنابلة. وذهب الحنفية 
إلى ثبوت حق الشفعة للشريك في المرافق أيضًاء وإن لم يكن شريكا في أصل رقبة العقار. 
كا زاد الحنفية إثبات حق الشفعة للجار. 
دليل الضابط: 

حديث جابر وََإْئَعَنة: فََى رسول الله يلل بالشفعة في كل ما لم يقسّم اذ 
وقعت الحدود وصّرٌ فت الطرف فلا شفعة. فقوله: «إذا وقعت الحدود) معناه: إذا قسم 
اللك» ووقعت الحدود. أي عيّنت الحواجز والنهايات» وظهر كل ملك على جِدّة بالقسمة 
والإفراز. و قوله: «وصرّفت الطرف» أي تعددت» وحصل لكل نصيب طرينى و شارع 
خصوص. ويؤخذ من هذا الحدبث ثبوت الشفعة للشريك دون الجار. بقي أن الأحاديث 
التي يَستدل مها القائلون لإثباد-: شة عة الموار» مثل حديث: «الجار أحق بشفعة جاره»» 
وهو صريح في إثبات الشفعة للجار. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو كانت دار بين رجلبن» وكان أحد الشريكين قد حَبّس نصیبه» فباع شريكه 
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في الدار نصيبه» فللمحيّس الأخذ بالشفعة ليُحبّس هذا النصيب. کا حبس 
النصيب الأولء أما إن لم يقصد التحبيس فليس له الأخذ بالشفعة. 

- لو كان للمسجد شقص من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته» فباع 
الراك اميه كان لفك جو ا بالشلعة إن ا 


رقم اا لايل 
EEA 0‏ 
نص الضابط : کل ما نفل ٠‏ لا 36 يت فيه شفعة 
صيغة أخرى للضابط: 
لا شفعة في المنقولات. 


صيغة ذات علاقة: 

تصح الشفعة في المنقول وغيره. (أعم من وجه» وتخالفة من وجه). 
شرح الضابط: 

امال الذي يصلح أن ينقل من مكان إلى آخر لا تثبت فيه الشفعة» كالنقود, والثازء 
وعروض الأموال كالأمتعة المختلفة» والحيوانات» والسفن» والمكيلات والموزونات. 
وما لا يُنقل من الأموال» هو الذي تجري فيه الشفعة؛ وهو المال الثابت الباقي في مكانه 
الذي لا يمكن نقله وتحويله من عل إلى آخرء وهو (العقار)» كالأراضي» والدُور 


والبساتين» والحوانيت. 
دليل الضابط: 

حديث أبي هريرة ڪن أن النبي يي قال: «لا شفعة إلا في دار أو عقار). 
تطبيقات الضابط: 


-١‏ إذا باع شخص لأجنبيٌ حصته من دار مشتركة بينه وبين آخرء فللشريك الحق 
في الأحذ بالشفعة؛ لأن الدار عقار» والشفعة في العقار ثابتة. 
-١‏ إذا كانت السفيئة (أو السيارة أو الطائرة أو غير ذلك من المركبات الناقلة) 


قسم الضوابط الفقهيه ۲۷۱ 


مشتركة بين رجلين أو أكثر» فباع أحدهم حصته من ذلك لأجنبي» فلا يثبت 
حقٌ الأخذ بالشفعة في ذلك؛ لأن ذلك منقولء والمنقول لا تثبت فيه الشفعة. 
عاد اماد E‏ 
رقم الضابط: ٠١٠۹‏ 
8 
نص الضابط : 


الشفْعَةٌ عَلَ عَدَدِ لوو س أ عل مقدار الحصَص؟ 
صيغة أخرى للضابط: 
صيغة الشطر الأول من الضابط: الشفعة بين الشركاء على الرؤوس لا على السهام. 
صيغة الشطر الثاني من الضابط :إن| الشفعة على قدر الأنصباء وليس على عدد الرجال. 
صيغة ذات علافة: 
الشفعة لا تثبت إلا في ملك . (أصل). 
شرح الضابط: ظ 
موضوع هذا الضابط خلافي بين أهل العلم» وهو أنه إذا كان ما يجب فيه الشفعة 
ملكا لجماعة» وهم متفاوتون في قدر الملك» وباع أحدهم حصته؛ فهل يأخذ الشفعاء ما 
يستحقونه - سبب الشفعة - على عدد رؤوسهم بالتساوي فيا بينهم وإن اختلفت 
حصص ومقادير أملاكهم» أم يأخذون على قدر حصص ملكيتهم بحسب تفاوتها قلة 
وكثرة؟ فيه خلاف على رأيين: الأول: أن الشفعة تكون بعدد رؤوس الشفعاء: ذهب 
إليه الحنفية» والشافعية في قول اعتمده جمع من متأخريهم؛ والحنابلة في قول اختاره ابن 
عقيل. الثاني: أن كل واحد من الشفعاء يأخذ على قدر حصته من الملك: وإليه ذهب 
المالكية» والشافعبة في أحد القولين وهو ما صححه الشيخان الرافعي والنووي وهو 
المعتمد» والحنابلة على الصحيح من المذهب. فإن باع مثا صاحب النصف نصيبه» قسم 
هذا النصف بين الشفيعين الآخرين بالمناصفة. أما على الرأي الآخر وهو كون الشفعة على 
قدر الأملاك: فيأخذ كل شفيع بقدر نصيبه؛ إن كان قليلا فقلیلاء وإن كان كثيرًا فبقدره. 
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دليل الضابط: 
دليل القائلين بأن الشفعة على عدد الرؤوس: أن أصل الشفعة موضوع لدفع 
الضررء وهي العلة التي بني عليها توزيع الشفعة على الرؤوس» وما يؤيد ذلك أن الشفيع 
لو انفرد لاستحق جميع الشفعة؛ لئلا يتضرّر بدخول المشتري معه» ولو كانت الشفعة 
بقدر الخحصص؛ لما استحق الشفيع المنفرد حينئذ إلا بقدر حصته؛ وعلى هذا فإذا اجتمع 
عدد من الشفعاء تساوى الجميع في التقسيم كالبنين في الميراث. 
دليل القائلين بكون الشفعة على مقدار الحصص: جرى قضاء فقهاء أهل المدينة 
في عصر السلف» بكون الشفعة على مقدار الخضص: فقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى 
من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين بن ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة: 
کا التق بيرقو من اها فرت ا حدهع و دولا فع أذ 
ولده حقه من ذلك المال؛ فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو ورث أخوان دارّاء أو اشترياها بينهما نصفين» أو غير ذلك» فيات أحدهما 
عن ابنين» فباع أحدهما نصيبه» فالشفعة بين أخيه وعمه» قال ابن قدامة: وهل 
تقسم بين العم وابن أخيه نصفين» أو على قدر ملكيهم)؟ على روايتين. 
؟- لو صالح من دم عمد على شقص من دارء فالشفعة فيه بقيمة السهم؛ بناء على 
أنبا على مقدار ا لحصص لا على الرؤوس. 


رقم الضابط: ١١5٠‏ 
2 ا 
صيغة أخرى للضابط: 


8 ۵ 
الشفعة حق مالي موروث. 


قسم الضوابط الفقهية عا 


صيغة ذات علاقة: 
الحقوق تورث كما تورث الأعيان. (أعم). 
شرح الضابط: 
هو في أصله خلافي بين أهل العلم: ١‏ - أن الشفعة تورث: أ) سواء أكان الشفيع 
قد طلبها قبل موته أولم يطلبها. قال بذلك المالكية» والشافعية. ب) أن الشفعة تورث 
إذا كان الشفيع قد طلبها قبل موته» فإذا لم يكن الشفيع طلب شفعته قبل موته» تسقط 
شفعته ولا تنتقل إلى الورثة. هذا ما قال به الحنابلة. ۲- أن الشفعة لا تورث: هذا ما 
قال به الحنفية. 
دليل الضابط: 
أن الأصل أن تورث الحقوق والأموالء إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا 
المعنى للمال؟ وعليه فالشفعة حقٌّ من الحقوق» فتورث كما تورث الأموال. 
واستدل الحنفية (القائلون بعدم وراثة الشفعة) بأنّ: الأصل هو أن يورث الال 
دون الحقوق. إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال؛ وعليه فيقول الحنفية: الشفعة 
لس حل مالا فاا شف فعا الورانةة ل ن غل الوواثة هو لوال وا ى ك 
والشفعة ليست كذلك. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو حضر أحد الورثة مطالبًا بحقه في الشفعةء لم بقضّ له بشىء حتى يجتمع 
جيعهم» فإن عفا أحدهم سقط حقه» لكن هل يسقط حق الباقين؟ فيه وجهان: 
-١‏ يسقط حقٌ من ل يعفُ أيضًاء؛ لأها شفعة واحدة» فإذا عفي عن بعضها سقط 
جميعها. 7-أن من ل يَف عن شفعته لا يسقط حقه. بل يأخذ منها بقدر ميراثه. 
؟- تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على قدر مواريثهم. فلو كان الورثة مثلا: زوجة 
وابتاء فللزوجة الثمن» والباقي للابن. 
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ضوابط باب الحوالة 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 


صيغة أخرى للضابط: 

كل دين تصح كفالته تصح حوالته مالم يكن مجهولا. 
شرح الضابط: 

الدّين المكفول يشترط فيه الحنفية أن يكون ديا لازمّاء ومقصودهم بالدّين اللازم: 
هو الدين الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وهذا الدين هو نفسه الدين الذي تصح 
حوالته» وقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أنه يشترط في المال المحال به أن يكون 
لازمّاء وأما الشافعية: فيشترطون فيه أن يكون لازمًا يجوز الاعتياض عنه؛ أو أصله 
اللزوم» والحنابلة لا يشترطون استقرار المال المحال به. 
دليل الضابط : 

ما استدل به من قال بعدم صحة ال حوالة بالدين المجهول: أن الحوالة إن كانت 
بيعًا فلا تصحٌ في مجهول» وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم» والجهالة تمنع منه. 

وما استدل به من قال بصحة الكفالة بالدين المجهول: أن عليه إجماع الأمة» وهي 
مبنية على التوسع» فيتحمل.فيها الجهالة اليسيرة وغيرها بعد أن يكون متعارفاء وعلى 
الكفالة بالدرك انعقد الإجماع مع أنه لا يعلم كم قدر ما يستحق من البيع» وكفى به حجة. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ تصح حوالة الديون اللازمة» كثمن البيع» وبدل الإجارة» والقرض» وضان 
المتلفات» وبدل المغخصوبات» التي تترتب في ذمة المدين أصالة» وبه قال الحنفية؛ 
لأن هذا ما تصح الكفالة به. 
-١‏ تصح حوالة الزوجة بنفقتها المفروضة - بالقضاء أو بالتراضي - لكون الحنفية 
نصوا على صحة الكفالة بها استحساناء ومن قواعدهم أن كل دين تصح كفالته 
تصح حوالته» مالم يكن مجهولا. 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: اخَوَالَةبَعٌ أو اسْتِيمَاء؟ 


صيغة أخرى للضابط: 
الحوالة استيفاء حق أم بيع واعتياض؟. 
صيغة ذات علاقة: 


الحوالة تجري مجرى المعاوضة أم مجرى أصل الضمان. (مكمل). 
شرح الضابط: 

للحوالة عشرة أوجه ذكرها الفقهاء» ويجمعها اتجاهات: -١‏ الحوالة بيع: فالمحتال 
يبيع ما له في ذمة المحيل با للمحيل في ذمة المحال عليه» وبه قال المالكية والشافعية. 
وبناء على ذلك؟ تطبق عليها أحكام البيع» وإنما جاز تأخير القبض فيها رخصة من الشارع 
الحكيم. ۲- الحوالة استيفاء: أي الحوالة عقد إرفاق» بمعنى أا تنقل الحق من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه» وليست بيعًاء فكأن المحتال استوف ما كان له على المحيل» 
وأقرضه المحال عليه» وبه قال الحنابلة. ۳- الحوالة فيها معنى البيع ومعنى الاستيفاء: 
أنها متركبة من المعاوضة والاستيفاء» فهي معاوضة ضمنت استيفاء» واستيفاء بطريق 


۲۷٦‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


المعاوضة» وأقرب شيء شبَهًا بها ما لو خذ مستحق الدين عوضًا عما له في ذمة المديون. 
فهذه معاوضة تضمّنت استيفاء حق. فال حوالة بيع» لكنها بيع غير مبني على الماكسة 
والمغابئة» وطلب الربح والفضل» وإن| هو مبني على الإرفاق» قال به بعض الشافعية. 
دليل الضابط: 
دليل من قال: الحوالة بيع: أن كل واحد من المحيل والمخال يملك مالم يكن يملكه. 
وهذا يعبر عن حقيقة المعاوضة؛ فإن المحيل يملك دينه الذي على المحتال عليه» كا أن 
المحال يملك المال المحال به. 
دليل من قال: الحوالة استيفاء: اشتراط أن تكون الحوالة بين الدينين المتساويين جنسًا 
وصفة فقط» ولو كانت معاوضة لجاز أن يحيل الشخص بالشيء على أكثر منه» أو أقل. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لايثبت خيار في الحوالة» وهو الأصح عند الشافعية؛ بناء على أنها استيفاء» 
وإذا قلنا: إنها بيع» ثبت فيها. 
؟ - لو أحال على من لا دين عليه برضاه» فالأصح عند الشافعية والحنابلة بطلان 
الحوالة؛ بناء على آنا بيع» وعلى القول بأنها استيفاء» تصح. 


FRR‏ تا قت 


قسم الضوابط الفقهية Vy‏ 


ضوابط باب الشركة 
رقم الضابط: ١١57‏ 0 0 
نص الضابط: الأضل في الشركَاتٍ اواز 

صيغة أخرى للضابط: 

الشركات كلها جائزة. 
صيغة ذات علاقة: 

الا فى انر ا 
شرح الضابط: 

الشركات عمومًا على نوعين: شركة أملاك» وشركة عقود. وأما الشركات 
المعاصرة» فتتنوع قانونًا إلى ستة أنواع بارزة» وهي: ١‏ شركة المساهمة. ١‏ شركة 
التوصية بالأسهم. 7 الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 5 شركة التضامن. 5- شركة 
التوصية البسيطة. 1 شركة المحاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الضابط» وإن كان 
بعتر ختلقًا فيه من حيث الأصل» باعتبار الاختلاف الموجود لدى أهل العلم من 
أصحاب المذاهب الفقهية حول جواز بعض الشركات. وعدم جواز بعضهاء إلا أن 
الضابط بصيغته المقيّدة بجواز الشركات بشرط خلوها عن المحظورات» يصير ضابطا 
متفقا عليه بين الجميع؛ لأن كل من لا يجيز بعض أنواع الشركاتء إنا لا يجيزها لكونها 
مشتملة على محظور مثل عدم جواز شركة الوجوه وشركة الأعمال عند بعض أهل العلم؛ 
لاشتالها على الغرر» و«الغرر في العقود مانع من الصحة». 
دليل الضابط: 
ويل ما هُمَ ¥ [ص: ١۲]ء‏ والخلطاء هم الشركاء. وحديث السائب بن أبي السائب 
المخزومي أن النبي ية شاركه قبل الإسلام في التجارة» فلا كان يوم الفتح جاءه فقال 
كل «مرحبًا بأخي وشريكي". 
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تطبيقات الضابط : 

-١‏ لا يشترط في شركة العنان - عند الحنفية والحنابلة - اتحاد جنس رأس الال المقدم 
من الشريكينء بل يجوز انعقادها ولول يتفق جنس مالماء ى) لو كان امال المقدّم من 
أحدهما ذهبًا ومن الآخر فضة. وفي واقعنا المعاصر: اعتبرت العُملات المختلفة: 
أجناسًا مختلفة بعضها عن بعض» كالدولارات والريالات والجنيهات والروبيات 
والفرنكات وهكذاء فتجوز الشركة إذا عقدت على رؤوس أموال من جنسين 
مختلفين فأكثر من هذه النقود. وكذا لا يشترط التساوي في مقدار رأس الال - 
عند الحنفية» والحنابلة» والشافعية - فتنعقد الشركة ولو مع تفاوته» بأن كان المقدّم 
من أحد الش ركاء مئة ألف مثلاء ومن الآخر مئتي ألف . 

1 جور ريك شير اللو ار الا كيدي يي ا ر 
إذا تبيّن أن المال المقدم - نقدًا كان أو سلعة - محرم» مع اتخاذ الضمانات اللازمة 
للالتزا م بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في تطبيق العمليات» وبأن تتم 
إدارتها من المؤسسة أو من جهة أخرى ملتزمة بالشريعة. كا يجوز اشتراك بنوك 
تقليدية مع المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام 
الشرعية» شريطة قيام المؤسسة بإدارة العمليات» وخضوعها للرقابة الشرعية. 
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رقم الضابط: WE:‏ 
نص الضابط: الأضل ف في الشركة التَسوية 


صيغة أخرى للضابط: 
موجب عقد الشركة المطلقة التساوي فى العمل والأجر. 
صيغة ذات علاقة 


لا يقدم أحدٌ في التزاحم على الحقوف إلا بمُرججح. (بيان). 
شرح الضابط: 
الشىء المشترّك الذي لا يوجد بشأنه نص ولا بيان يُرجع إليه في كيفية تقسيمه 
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بين شرکائه» يتبع فيه من حيث المبدأ والأساس: تقسيمه بالتساوي بين الشركاء؛ لأن 
موجب الشركة: التساوي. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى في ميراث الإخوة لأم: لقان كاووًا آ ڪر ين دَلِكَ هَهُمْ سُرَكاءُ في 
oj‏ € قال أهل العلم: ايستوي فيه رهم وأنثاهم»؛ قال القرطبي: «هذا التشريك 
يقتضى التسوية بين الذكر والأنثى. وَإِنْ كثروا»» قال: «وهذا إجماع من العلماء». 


تطبيقات الضابط: 
بالنظر إلى أن موضوع الضابط يشمل'الشركة بنوعيها: شركة عقد» وشركة ملك. 
فتقسم تطبيقاته على هذين النوعين: 


أولا: تطبيق التساوي في صور ممطلق شر كة العقد: لو عمل واحد أكثر في الشركة. 
ولم يتبرع بالزيادة» كان له حق المطالبة بالزيادة؛ ليحصل التساوي؛ لآن موجب عقد 
الشركة المطلقة التساوي فى العمل والأجر. 

انيًا: تطبيق التساؤي في صور مُطلق شركة الملك: لو أهدى أحد هدية لمتعدد 
من الناس» ولم يبين مقدار ما يأخذه كل واحد منهم» فالقسمة فيه بالسوية بينهم لا 
فرق بين ذكر وأنثى» ولا بین صغير وكبير. 

اد RH FR‏ 
رقم الضارط: ۱۴1 
نص الضابط: 


رحني الشركة لا مُستَحَقَ إلابعَمَلا و مال أَوْ صان 


صيغة أخرى للضابط: 
لايُستحقٌ الربح إلا بإحدى ثلاث: بال أو عمل أو تقبل. 
صيغة دات علاقة: 


الربح والخسر يتبعان الضمان. (أخص). 
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شرح الضابط : 
الإنسان لا يستحق ربحًا بدون سبب مشروع» وإلا كان من أكل أموال الناس 
بالباطل» والأسباب المشروعة للربح ثلاثة: العمل أو المال أو الضمان. أي إذا لم يوجد 
أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا ي يستحق الربح إلا بواحد منهاء لم يكن هناك طريق 
آخر في إطار التجارة والشركة لكسب الال بالطريق الشرعي الحلال» وفقدان جميع 
هذه العناصر في عقد أو شر كةء حتًا يؤدي إلى الفساد. 
دليل الضابط: 
قوله يَلِ: «الخراج بالضمان»» أفاد الحديث أن ضمان الخسارة سبب في استحقاق 
الربح» فإذا تحقق الضمان حل الخراج» وشركة الوجوه مبنية على هذا الأساس» فهي 
قائمة على ضمان الخسبارة» وفي المقابل فإن الربح الناتج عن هذا الضمان يحل أخذه. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يستحق الشريكان الربح في شركة المضاربة» فإن رب المال يستحق نصيبه من 
الربح باله» والمضارب بعمله. 
؟- من المسائل الحديثة: ما توجبه قوانين الشركات: أن تكون قيمة السهم عند 
- إصدارها قيمة اسمية» وهذا ما يفرضه الشرع الإسلامي؛ إذ إن الصك الذي 
يثبت حصة الشريك في رأس امال يجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم 
به الشريك حقيقة في رأس المال» ولأنه يترتب على القيمة الاسمية توزيع الأرباح 
وداب ا اا 


ساهموا به» ولم يقدم للشركة عملا د يستحق به هذه الزيادة؛ لأن الأصل في 
الربح أنه يستحق بالمال أو بالعمل أو بالضان» وليس 2 مقابل هذه الزيادة 


E HF FF 


قسم الضوابط الفقهية ٧۸۱‏ 


رقم الضابط: ١١55‏ 
نص الضابط: عَقَدٌ الشركة يَتَضَمّنُ التو كيل 


كل واحد من الشريكين وكيل من جهة صاحبه. 


لا تصح الشركة فيه لا تجوز الوكالة فيه. (أخص). 
شرح الضابط: 

المراد ب(الشركة) في اصطلاح الفقهاء: هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه 
في التصرف في ماله أو ببدنه هماء أي له ولشريكه. ويتخرج على ذلك ما يلي: -١‏ يشترط 
لصحة الشركة ما يشترط لصحة الوكالة» سواء في يتعلق بأهلية العاقدين» كالبلوغ 
والعقل» أو ما يتعلق بمحل العقد» فلا تصح كلتاهما في لا يقبل حكم العقد شرعاء 
كالخمر والخنزير. ۲- أن كل شريك وكيل عن أصحابه في الشركة بالبيع والشراء. 
والأخذ والعطاء. - أن الشريك أمين كالوكيل» قوله مقبول بيمينه في دعوى التلف 
والخسر ونفقات الشركة المناسبة. 5 - لكل واحد من الشركاء الاستقلال بفسخ العقده 
مالم يضرٌ ذلك بالطرف الآخر أو غيره ممن له تعلق بالعقد. 
دليل الضابط: 

الأصل أن يتصرف الإنسان في ماله لا في مال غيره» والتصرف في مال الغير كما 
هو ثابت شرعا لا يجوز إلا بولاية؛ أو وكالة من طريق النطق أو الحكم» ول توجد الولاية 
والنطق بالتوكيل في عقد الشركة؛ فتعين الثالث» وهو التوكيل عن طريق الحكم؛ لوجود 
معنى الوكالة في الشركةء وهو أن.كل واحد من الشريكين يتصرف في حصة صاحبه 
بالإذن والتفويض» فثبت أن الشركة تتضمن التوكيل. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ لا يملك الشريك الاستدانة على مال الشركة من غير أن يؤذن له بذلك من 
قبل صاحبه؛ لأن الشريك وكيلء والوكيل يختص تصرفه بمحل الإذن. 
والاستدانة على مال الشركة غير داخلة في أعمال الشركة. 
۲- إذا اشترى أحد الشريكين شيئًا لهماء فبان فيه عیب» فلكل منهم أن يرده به؛ 
لآن كل واحد من الشريكين وكيل لصاحبهء والوكيل يملك الرد بالعيب» 
فيثبت للشريك كذلك. 
RE FRE FRR‏ 
رقم الضابط: ٠١١۷‏ 
نص الضابط: الشربك أَمِينٌ 
الشريك ني حصة شريكه کالوکع في أنه أمين إلا أن يتعدى. 
صيغة ذات علاقة: 
لا ضان على مؤتمن. (أعم). 
شرح الضابط: 

٠‏ المتعاقدان إذا أبرما عقد شركة في مال» فإنب) في نظر الشارع مستأمّئان على ذلك 
المال» أو إن شئت فقل: الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر. فإنها هذا الاعتبار لا 
تقبل إلزام المتصرّف في المال من الشريكين بالضمان عند تلف المال» أو ادّعاء الخسارة 
فيه؛ فالشريك لا ضمان عليه؛ لأن تضمينه يناني تأمينه. إلا أن نفي الضمان عن الشريك 
مرهون بشرط عدم التعدي أو التفريط» وكذا ثصديقه وتقديم قوله عند النزاع معتبران 


مالم يقم الخصم بينة على عكس ما يدعيه. 


قسم الضوابط الفقهية VAY‏ 


دليل الضابط: 
عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله يَكهِ: «يقول الله: آنا ثالث الشريكين ما 
م يجن أحدهما صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهما»» والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة 
فأمدهما بالمعونة في أموالماء وأنزل البركة في تجارتهاء فإذا وقعت بينه| الخيانة رفعتٌ 
البركة والإعانة عنهماء وهو معنى خرجت من بينهماء ويفهم من فحوى الحديث: أن 
الأصل في الشركة أنها مبنية على الأمانة المستحقة لمعية الله للشريكين الأمينين» وإنما 
الخيانة عارض يرفع تلك المعية. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا اشترى أحد الشريكين متاعًا بهال الشركة فضاع منه بدون تعد ولا تقصير؛ 
فإنه يصدّق بيمينه» مالم يكن هناك دليل على الخيانة أو التفريط. 
١‏ - إن كان في يد الشريك عين وادعى شريكه أن ذلك من مال الشركة؛ وادعى 
هو أنه له؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الظاهر ما في يده أنه ملکه» ولأن 
الشريك أمين فيه| في يده من مال. 
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ضوابط باب المضاربة 
رقم الضابط: ٠١١۸‏ 


م 
ت 
+ 


۰ م ۰ or.‏ 7 ل صم سك 
نص الضابط : مَبنى المضاربة على الامانة 
مبنى المضاربة على أن المضارب أمين. 
صيغة ذات علاقة: 


لاضمان على مؤتمن. (أعم). 
شرح الضابط: 

(المضاربة): عقد شركة في الربح بال من جانب» وعمل من جانب. والمضارب 
أمين في جميع أحواله: عند قبضه للال» وعند تصرفه فيه» وعند حصوله على الربح 
نتيجة المضاربة. له حكم الوديعة في بعض أحكامه؛ فيجب على المضارب المحافظة عل 
هذا المال» فإذا هلك من غير تعد ولا تفريط منه فلا ضان عليه. وأصدرت بعض 
المصارف الإسلامية في هذا الشأن صكوك المقارضة: وهي أداة استثمارية تقوم على تجزئة 
رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة» على أساس وحدات 
متساوية القسمة» ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رس 
مال المضاربة» وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم. 
دليل الضابط: 

قول رسول الله ية: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام». وجه الدلالة: أن 
الأصل هو عدم التضمين» فلا ضهان على العامل فيا تلف من المال ولا فيما خسر فيه» 
ولاشيء له على رب المالء إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن. 


قسم الضوابط الفقهية ê‏ 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - إن قبض المضارب رأس مال المضاربة بغير بينة» فقال لصاحب المال: رددت 
رأس المال إليك» فهو مصدّق؛ لأن مبنى المضاربة على الأمانة. 
۲- يد المضارب على حصيلة الاكتتاب» في صكوك المقارضة هي يد أمانة» لا يضمن 
إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 
رقم الضابط: ۱۳۹۹ 20 
نص الضابط: الأَصْلٌ في الممصَارَبَةِ العُمُومُ والإطْلاقُ 


صيغة أخرى للضابط: 
مقتض المضاربة الإطلاق: 


شرح الضابط: 

اتفق الفقهاء على أن صاحب الال إذا أطلق المضاربة» فقال للمضارب مثلا: 
اعمل في مالي على أن الربح بيننا بنسبة محدّدة» فإن تصرفات المضارب فيا هو من قبيل 
التجارات ولوازمها جائزة» إلا أنه قد تنوعت أنظارهم في نطاق هذه التصرفات. 
فذهب الحنفية» والمالكية إلى أن المضارب له أن يزاول كل ما يقوم به التجار من أعمال 
لتحصيل الربح» إلا أن المالكية يشترطون عدم التضييق على العامل بتعيين شىء معين. 
أو توقيت زمن معين» وأما الحنفية: فيرون أن لصاحب الال تقييد المضاربة بزمان معين؛ 
أو مكان معين» أو نحو ذلك. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المضارب لا يعمل إلإ 
بإذن صاحب المال» فإن أذن له صاحب الال مطلقا في جميع التجارات تصرف فيهاء 
وإن عين له جنسًا أو نوعا أو بلدّاء تصرف فيه دون غيره. 
دليل الضابط: 

أن المضارب يملك. التصرف في المال بمجرد عقد المضاربة» فبهذا قامت دلالة 
الإطلاقء والمطلق يجري على إطلاقه مالم يقيّده دليل نضا أو دلالة» كا هو محرر في الأصول. 


3-2 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو ادعى صاحب الال المضاربة في نوع معين من السلع» وقال المضارب: ما 
حددت لي استثار المال في سلعة بعينهاء فالقول للمضارب؛ إذ الأصل في 
المضاربة العموم. 
١‏ - للمضارب السفر بال المضاربة برا وبحرّاء وذلك بمطلق عقد المضاربة» ولكن 
لبن لها البقر الت الذى سه النامن: 


ر الضابط: WY:‏ 
نص الضابط : كل شط يُوجِبٌ جهَالة ارح فود تسد المضاربة 
صيغة أخرى للضابط: 
كل ما يؤدي إلى جهالة الربح يفسد المضاربة. 
صيغة ذات علاقة: 
يصح تعليق المضاربة بشرط ملائم. (أعم). 
شرح الضابط: 


من أحكام المضاربة أنه يشترط فيها معلومية الربح المضروب لكلا العاقدّين على 
جهة الشيوع» وهي ما تسمى بالحصة أو النسبة» وهو يفيد بمنطوقه أن انطواء عقد 
المضاربة على شرط يفضي إلى الجهالة في توزيع الربح بين المتعاقدين يكون مفسدا لها. 
دليل الضابط: . 

أن الجهل بمقدار الربح يفسد المضاربة؛ لأن الجهالة تمنع من التسليم» فتفضي إلى 
التنازع و ولا يعلم ما يدفعه إلى المضارب» ولأن جهالة الربح تفضي إلى 
جهل حقٰ كل واحد منهما نال أو إلى فواته بالكلية» ومن شرط المضاربة كون 
الربح معلومًا. 


قسم الضوابط الفقهية ) AV‏ 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو قال صاحب المال للمضارب: لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه» هكذا على 
صيغة الترديد في الربح» فسدت المضاربة؛ لأنه يوجب الجهالة في الربح. 
-١‏ إذا اشترط العامل في المضاربة ربح إحدى السفرتين اللتين يقوم با في أثناء 
عمله في المضاربة» فسدت المضاربة؛ لجهالة الربح» وللعامل أجرة المثل. 


HRH FR‏ شق 
رقم - :۳۷1 
نص الضابط: المضصَاربَةٌ لا تبطل اليوط العَاسِدَةِ 
صيغة أخرى للضابط: 
المضاربة لا تفسد بالشروط الفاسدة. 
صيغة ذات علاقة: 
الفاسد من العقود الجائزة لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن. (تكامل). 
شرح الضابط: 


عقد المضاربة إذا تضمن شرطًا فاسدّاء فإن الشرط يلغو ويصح العقد؛ لأن 
المضاربة تتضمّن الوكالة» والشرط الفاسد لا يعمل في الوكالة. وللحنفية والحنابلة 
تفصيل في أثر الشروط الفاسدة على عقد المضاربة: -١‏ يرى الحنفية: أن الأصل في الشرط 
الفاسد إذا دخل هذا العقد أنه إن كان يؤدي إلى جهالة الربح يوجب فساد العقد؛ وإن 
كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل الشرط. وتصح المضاربة. ۲- يرى الحنابلة أن 
الشروط الفاسدة في المضاربة منها ما ينانفي مقتضى العقد» مثل ألا يعزله مدة بعينها. 
ومنها ما يعود إلى جهالة الربح. ومنها اشتراط ما ليس من مصلحة العقدء مثل أن يشترط 
على المضارب ضان المال. ومتى اشترط شرطًا فاسدًا يعود إلى جهالة الربح فسدت 
المضاربة؛ وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة: فالمنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين 
أن العقد صحيح. 
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دليل الضابط: 
قاعدة: «العقود غير اللازمة لا تبطل بالشروط الفاسدة»ء وأدلتها؛ لأنها أعم. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليه| بطل الشرطء والمضاربة صحيحة؛ 
لأن الوضيعة جزء هالك من المال؛ فلا يكون إلا على رب المال» ولأن المضاربة 
وكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
-١‏ لو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج؛ صح العقد ولم يصح الشرط» ويكون 
المشروط لرب المال؛ لأن الأصل في المضاربة: أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
رقم الضابط: ٠١/6‏ 
نص الضابط: حُكُمُ المصَارَيَةِ القَاسِدَة حُكْمُ الإجَارَة 
صيغة أخرى للضابط: 
المضاربة إذا فسدت صارت إجارة. 
صيغة ذات علافة: 
كل شرط يضاد موجب المضاربة فهو مفسد للمضاربة. (تكامل). 
شرح الضابط : 
المضاربة بشرطها وانتفاء مفسداتها نوعٌ شركة تخضع لأحكامهاء اما إذا فسدت 
لسبب من الأسباب» فإنها تنقلب إلى عقد إجارة على عمل» ويصير المضارب بمنزلة 
الأجير يخضع للقواعد والضوابط المقررة شرعًا وعرفا في باب الإجارة. والضابط مقرّر 
لدى جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» وبعض المالكية» إذا كان الفساد في معنى 
زائد على العقد» ورواية في مذهب الحنابلة» وتقع في مقابلة هذا القول أقوال أخرى. 


دليل الضابط: 

أن عمل المضارب إنما كان في مقابلة المسمّى» فإذا لم تصح التسمية لفساد المضاربة؛ 
وجب رذ عمله إليه؛ لأنه لم يعمل إلا ليأخذ عوضه»ء وذلك متعذر لفساد المضاربة؛ فوجب 
له قيمته» وهي أجر مثله» كالبيع الفاسد» والربح كله لرب المال؛ لأنه ناء ماله» والعامل 
إنما يستحق بالشرطء فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط؛ فلم يستحق شيئًا من الربح. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا دفع شخص إلى آخر مبلغا من المال مضاربة» واشترط لنفسه الربح كله» أو 
أطلق العقد في| يتعلق بتوزيع الربح» فسدت المضاربة لهذا الشرط القاطع 
لمعنى الشركة؛ وللمالك الربح كله» ووجب للعامل فيا عمل أجر مثله؛ لأن 
المضاربة الفاسدة كالإجارة. 

؟ - إذا أنفق المضارب على نفسه من المال في المضاربة الفاسدة» فإن نفقته على نفسه 
لاعلى صاحب المال» وتحسّب مما تقرر له من أجرة المثل» وأخذ با زاد عليه إن 
كان أنفق أكثر من أجر المثل؟ لأن المضاربة الفاسدة كالإجارة» ونفقة الأجير 
على نفسه تكون من ماله. 

رقم الضابط: ۳۷۳ , < 

و وش وو م سو ےس وو رق 

نص الضابط: كل ما نبطل به الوكالة تبطل به المضارية 
صيغة ذات علاقة: 

عقد المضاربة بمنزلة الوكالة الخاصة. (أصل). 
شرح الضابط: 

حقيقة المضاربة في الابتداء أا عقد وكالة» فكأن صاحب امال وَكل المضارب 
بالعمل» أي أن عقد المضاربة في ابتدائه عقد وكالة» وأما في انتهائه وبعد شروع المضارب 
في العمل فهي إما شركة» وإما جعالة» ولكل واحد من الأمرين أحكامه الخاصة. وبالتالي 
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فإن كل ما تبطل به الوكالة من أمور» فإنها تكون أيضًا مبطلة لعقد المضاربة» مع اختلاف 
الفقهاء في بعض فروع الضابط وتطبيقاته. ومن أهم ما تبطل به المضاربة لبطلان الوكالة 
به: العزل. والموت» والجنون المطبق» والعجزء والحجرء وتصرف الشخص في الشيء 
بالأصالة عن نفسه لنفسه. وهلاك المعقود عليه. 
دليل الضابط: 
أن المضاربة وكالة» أو في معنى الو كالة؛ فهى تشتمل على الوكالة» ومبنية عليهاء 
وها مع ات فار ى كا فا نظن يمه ارا مطل لار دال 
هي أصل المضاربة» والمضاربة هي الفرع» ومعلوم أنه إذا بطل الأصل؛ فإن الفرع المبني 
عليه يبطل كذلك. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو عزل صاحب الال المضارب عن العمل في المضاربة بطلت المضارية» كبطلان 
الوكالة بعزل الوكيل للموكل؛ لآن كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة. 
اد تبظل الضارية با تج ر عل صاحب الالء وكذلك بالحجر عل المضارب كبطلان 
الوكالة بالحجر على الموكل أو الوكيل؛ لآن ما يبطل الوكالة يبطل المضاربة. 
e HR KF‏ 
رقم الضابط: ٠١۷١‏ 
نص الضابط: القِرَاضٌ لا يُسْتَحَق إلا يتام العَمَلٍ 
صيغة أخرى للضابط: 
القراض لا يستحقٌ فيه شيء إلا بالتمام. 
صيغة ذات علاقة: 
ما كان على وجه الجعل فلا أجر له إلا بتمامه. (معللة). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط يتعلق بوقت استحقاق العامل في المضاربة لحصته المتفق عليها في 
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الربح» وقد قرر فقهاء المذاهب باتفاق: أن المضارب لا يستحق أخذ شيء من الربح 
حتى يسلم رأس المال إلى صاحبه» فإذا كان في المال خسارة وربح» جبرت الخسارة من 
الربح. إلا أن الفقهاء اختلفوا في ثبوت ملك المضارب لحصته بمجرد ظهور الربح» 
قبل اقتسامه بينه وبين صاحب المال: فذهب المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام 
أحمد. إلى أن المضارب لا يثبت له ملك شيء من الربح إلا بعد قسمته» وانتهاء العمل 
في المضاربة. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المضارب يثبت له امتلاك نصيبه من الربح 
بمجرد ظهوره قبل القسمة. 
دليل الضابط : 
أن القراض عقد جائز» ولا ضبط للعمل فيه؛ فلا يملك العؤض إلا بتمام العمل 
كا جعالة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا دفع المضارب مال المضاربة لغيره يعمل فيه بغير إذن صاحب المال» فإنه 
يضمن لتعديه» والربح الناتج عن المضاربة يكون بين العامل الثاني وصاحب 
المال» ولا ربح للعامل الأول؛ لأن المضاربة جعل لا يستحق إلا بتهام العمل» 
والعامل الأول لم يعمل؛ فلا ربح له. 
؟- لا ينعقد حول الزكاة على حصة المضارب من الربح قبل قسمة الربح؛ لأن 
المضاربة كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل . 
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ضوابط باب القسمة 


رقم الضابط: ٠١۷١‏ 

نص الضابط: القِسْمَة إا صح ني الأَغبّان د دون نَ الم 
صيغة أخرى للضابط: 

القسمة في الأعيان تكون. لا في الديون. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل أن القسمة الفاسدة تفيد الملك بالقبض. (عموم وخصوص) 
شرح الضابط: 


الضابط يقرر أمرين: -١‏ إذا كان محل القسمة عيئا من الأعيان» وهو ما يسمى 
با لحل الحسّى سواء كان منتقلاء كأنواع الغلال من القمح» أو كان غير منتقل كالأرض 
والداو با تخد فون الحنواء ل ججراز جريات العريمة فيه, وصحة جريان القسمة في 
الأعيان مشر وط بألا تفوت المنفعة مها. -١‏ إذا كان حل القسمة شيئًا في الذمة» وهو ما 
يسمى بالدين الحكمي» فالذي عليه أكثر الفقهاء عدم جواز جريان القسمة فيه» وخالف 


بعض الفقهاء في ذلك. 
دليل الضابط: 


تقسيم النبي با غناتم خيبر وحنين بين الغانمين» والغنائم كانت أعيانًا لا 
ديو فال صل مشرو القييمة الاعات وان جازت البية فى الفون دون 
الدّين؛ لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة» وهو أن يصير حق كل واحد من 
الشريكين أو الشركاء مفررًا في حيز على حدة» وهذا لا يتصور في غير العين؛ لأن الفعل 
الحسي يستدعي علا حسيّاء والدّين حكمي؛ فلا يرد عليه الفعل الحسي. 
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تطبيقات الضابط: 

-١‏ تصح القسمة في الأراضي والدور والدكاكين والصّياع؛ وفي جميع القيميات» 
كالأواني المصنوعة باليد؛ لأا أعيان» والقسمة تجري في الأعيان. 

۲- إذا كان للمتوقٌ ديون في ذمم أشخاص متعددين» واقتسمها الورثة على أن ما في 
ذمة فلان من الدين لفلان الوارثء وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث» لا يصح 
ذلك عند جمهور الفقهاء؛ لأن القسمة لا تجري على ما في الذمم قبل القبض» لكن 
لو اقتسمت بعد قبضها صحت القسمة؛ لأن المقبوض أصبح عيئًا. 

ا ۳۷٦‏ 
نص الضابط: القِسْمَة بيع أو إِْرَادُ 


٤ 

صيغة أخرى للضابط: 
صيغة أخرى للشطر الأول: ما لا يكال ولا يوزن القسمة فيه مبادلة كالبيع. 
صيغة أخرى للشطر الثاني: قسمة المكيل والموزون إفراز» ومعنى المبادلة فيه تابع. 
شرح الضابط: 

إن تكييف القسمة تابع لأنواعهاء فكل نوع من أنواع القسمة له تكييفه الخاص 
به» وإليه ذهب جمهور الفقهاء. أ- القسمة أو أحد أفرادها بيع: -١‏ قسمة المراضاة» عند 
المالكية: وهي أخذ كل واحد من الشريكين بعض ما بينهما بتراض ملكاء ويجري فيها 
القولان» والأظهر أنها بيع من البيوع. ۲- قسمة المهايأة عند المالكية: وهي اختصاص 
كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمئا معيئاء سواء كان المشترك فيه متحدًا أو متعددّاء 
ولا اختلاف في أنها بيع من البيوع. 7- قسمة التعديل؛ عند الشافعية: وهي بأن تُقَوّم 
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السهام بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنباتها للزرع» أو قرب الماء من 
بعض أجزائهاء وهذه القسمة بيع على المذهب. 5- قسمة الردء عند الشافعية» ويعبر 
عنها الحنابلة بقسمة التراضي: وهي بأن يحتاج في القسمة إلى رد أحد المتقاسمين مالا من 
ارج الال الوه كان كر ف اعد الحانين من ار ره فر ا یک 
قسمته» فيرد من يأخذه قسط قيمته» وهذه القسمة بيع على المذهب. 0- قسمة القيمي» 
عند الحنفية: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق» أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في 
القيمة» فقسمة هذه الأشياء فيها معنى البيع ومعنى الإفراز» لكن البيع هو الغالت فيها. 
دليل الضابط : 
استدل من ذهب إلى أن القسمة أو أحد أفرادها بيع بأن القسمة فيها معنى 
المبادلة ومقابلة المال بالمال؛ فصارت كالبيع. 
واستدل من ذهب إلى أن القسمة أو أحد أفرادها فرز بأن القسمة تكون في كثير 
من الأحوال على غير اختيار المتقاسمين» يعنى: والبيع ليس كذلك؛ لأنه لا يكون إلا 
عن تراض. | 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا يحكم القاضي بقسمة التركة على الورثة حتى يثبت ملك المورث وحيازته 
لحا؟ لأن القسمة بيع» والقاضي لا يجوز له البيع ولا الإذن فيه حتى يثبت عنده 
أن الملك لهم. 
-١‏ يقسم كل ما لا يحل بيعه كالكلاب؛ والقططء والثمر قبل أن يبدو صلاحه؛ کل 
ذلك بالمساواة والماثئلة؛ لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه» وليست بيعا. 


تيقب FF‏ فشن 
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ضوابط باب الإجارة 
رقم الضابط: د 
نص الضابط: الإجَارَةٌ مبْيئةٌ عَلَ المشَاحَةٍ 

صيغة أخرى للضابط: 

الإجارة مبنية على المضايقة والماكسة. 
صيغة ذات علاقة: 

الإجارة كالبيع. (أعم). 
شرح الضابط: 

عقد الإجارة في جملته مبني على المشاحة عند المنازعة بين المتعاقدين؛ إذ كل واحد 
منهما يحق له الحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من مصالحه ومنافعه الشخصية التي 
يخولها له عقد الإجارة. وقد اتفق الفقهاء على أن عقد الإجارة من عقود المعاوضات» 
فينطبق عليه ما ينطبق عليها من أحكام. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «المعاوضة على المضايقة»). وأدلتهاء والإجارة عقد معاوضة؛ لأنها من 
باب البيع» ومعلوم أن البيع مبني على المشاحة» فتكون الإجارة كذلك. 


تطبيقات الضابط: 
لفيا يايو ا اودري عدون رجلا أو اقرا 
ضخمة تله أو وضع قا عل السيارة ل تحتملهاء وتلفت مبذاء فإذا 


كانت ا أو السيارة غير قادرة على حملهاء فإنه يضمن قيمتها؛ لن مبنی 
الإجارة على المشاحة؛ والمؤجر لا يرضى با فعل المستأجر» فيكون تعديًا على 
العين» فيضمنها. 
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۲- من استأجر سيارة على أنه إن مكث في هذه البلدة شهرًاء فالأجرة عليه» وإن 
تركها وسافر فليس عليه أجرة» فإن الإجارة تكون فاسدة؛ لأن مبنى الإجارة 
على المشاحة» وهذه إجارة تؤدي إلى المنازعة؛ لجهالة مدة الإجارة. 
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صيغة ذات علاقة: 

كل ما حرم بيعه حرم إجارته. (أخجص). 
شرح الضابط: 

حكم عقد الإجارة كحكم عقد البيع من حيث الجواز والحرمة» فكل ما يجوز في 
عقد البيع يجوز في عقد الإجارة» وما لا يجوز في عقد البيع لا يجوز في عقد الإجارة. 
فمثلا: يجوز بيع الأشياء المباحة» كالثياب. ولا يجوز بيع الأشياء المحرمة» كبيع الكتب 
التي تعلّم السحر. لكن هذا التشابه من هذه الناحية ليس مطردًا في جميع النواحي 
الأخرى» فهناك بعض الفروق بين الإجارة والبيع منها: -١‏ الإجارة أوسع من البيع؛ 
فهي تقبل من الخطر ما لا يقبله البيع. ۲- الإضافة إلى الزمن المستقبل تجوز عند الحنفية 
في الإجارة دون البيع. -٠“‏ المنافع في الإجارة لا تملك جملة واحدة بل شيثًا فشيًا. 
دليل الضابط: 

أن الإجارة تمليك؛ يملك بها المستأجر المنفعة إلى المدة التي اشترطت حتى يكون 
أحقٌ بالمنفعة التي ملكها من مالكها الأصليء ويملك بها مالك العين العوض الذي أخذه 
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عنهاء وهذا هو البيع نفسه؛ إذ البيوع كلها إن) هي تمليك من كل واحد من المتعاقدين 
لصاحبه. 

تطبيقات الضابط: 

أولاً: التطبيقات التي هي أحكام فرعية: 

١‏ - الإجارة كالبيع؛ تنعقد بالمشافهة» وتنعقد بالمكاتبة: وبإشارة الأخرس المعروفة. 

-١‏ يشترط العلم بأجل الإجارة أو مكانها؛ قياسًا على البيع؛ لأن الإجارة كالبيع» 
والعلم شرط في البيع. 

ثانيًا: التطبيقات التي هي في حذ ذاتها ضوابط: 

١-ما‏ جاز أن يكون ثمتا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة : فالنقود» وكذا 
المكيلات والموزونات» يجوز أن تعطى للبائع في عقد البيع» فكذلك يجوز أن 
تعطى للمؤجر في عقد ال جارة. 

-١‏ كل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة: فجهالة المبيع والثمن والأجل إن كان 
المبيع مؤجلا تفسد عقد البيع» فكذلك جهالة العين المستأجّرة والأجرة ومدة 
اللا 

استثناءات من الضابط: 

الإجارة كالبيع إلا فيا بلي: 

-١‏ العوض يُملك في البيع بالقبض من الطرفين ملكا مستقرًاء وفي الإجارة 
يملك العوض ملكا غير مستقر إلى أن تمضي المدة. 

؟- إذا تلفت العين المأجورة قبل الانتفاع بها تنفسخ الإجارة» بخلاف البيع. 


E CE CE 
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رقم الضابط: ٠١۷۹‏ 
نص الضابط: 


َه ص صم ° ر ر کو 
کل ما أَنْكَنَ لقاع به مع م بقاء عينه» صحت إجارته 
صيغة أخرى للضابط : 
كل ما يُعرف بعينه ويُنتفع به من غير إتلافه؛ يجوز إإجارته. 
صيغة ذات علافة: 


لا تجوز إجارة ما لا يعرف بعينه» ولا كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه. (تكامل). 
شرح الضابط: 

إذا كان انتفاع المستأجر بالعين لا يتم ولا يتحقق إلا بذهاب أجزاء العين المستأجّرة» 
كإجارة المطعوم والمشروبء أو إجارة الشمع ليشعله» ونحو ذلك مما لا يمكن الانتفاع 
به إلا باستهلاكه» فإنه لا يصح إجارته» بل يعد ذلك قرضاء أو بيعًا؛ اعتبارًا بالمقصود 
دون اللفظ؛ إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 
دليل الضابط: ظ 

لا يمكن استيفاء منافع العين المستأجّرة إلا ببقاء العين؛ ولهذا فإن الإجارة إن 
كانت تؤدي إلى ذهاب العين. وانعدامهاء فلا تصح» بل تنفسخ؛ لأنه لا يمكن استيفاء 
المعقود عليه بعد هلاك العين» فلا يكون في بقاء العقد فائدة. ' 


تطبيقات الضابط : 
١‏ - يجوز بيع العين المستأجّرة ولا تنفسخ الإجارة (لبقاء العين)» إلا أن يشتريها 
المستأجر. 


۲- مايُعرف بمحلات إيجار مستلزمات الضيافة التي تقوم بتأجير البسط والسججادات 
والكراسي والمصابيح وأواني الأكل والشرب... إلخ» كل ذلك يُستأجر بأجرة 
معلومة لمدة معلومة» فذلك جائز؛ لما سبق من أنه ينتفع بهذه الأشياء مع بقاء 
أعيانها ىا هي. 
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رقم الضارط: \۳A*‏ 
نص الضابط: 
1ك رين ين rara r‏ 
كل عمل فيه مَنفعة وكان عمله مباحا فحائز الإجَارَة 
صيغة أخرى للضابط: 
تصح الإجارة في كل منفعة مقدورة للأجير» غير واجبة عليه ولا محظورة. 
صيغة ذات علاقة: 
الاستئجار على المعصية لا يجوز. (قسيم). 
شرح الضابط: 
الإجارة تجوز في كل عمل تحقق فيه ما يل: -١‏ أن يعود بالنفع على الإنسان» ولا 
يكون فيه ضرر علبه. ۲- أن يكون ذلك العمل مباحًاء لا معصية فيه ولا إثم. ويشترط 
لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط هي: أن تقع الإجارة على المنفعة» لا على استهلاك 
العين» وأن تكون المنفعة متقومة مقصودة الاستيفاء بالعقد» وأن تكون المنفعة مباحة 
الاستيفاء» وليست طاعة مطلوبة» ولا معصية تمنوعة» والقدرة على استيفائها. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: ِن رصع لَك هنا 
أن الأصل في الاستئجار هو الجواز في 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - يجوز للطبيب أن يأخذ الأجرة على تطبيبه إن كان مباحًا لا ضرر فيه» مثل ما 
يأخذه على الختان والمداواة؛ لأنه فعل مُحتاج إليه مأذون فيه شرعا؛ فجاز 
الاستئجار عليه» كسائر الأفعال المباحة. 

" - يجوز استئجار الدلال (السمسار) الذي يقوم بالدلالة والترويج للبيع إذا كان 
لعمل مباح. 


وهن اجره 4 [الطلاق: .]١‏ وجه الاستدلال: 


0 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


صيغة أخرى للضابط: 
لا تفسخ الإجارة من غير عذر. 
صيغة ذات علاقة: 
متى تعر شيء مما يُستوقٌ منه الإجارة» انفسخت. (صيغة مقابلة). 
شرح الضابط: 
متى انعقدت الإجارة صحيحة مستوفية أركانها وشروطها؛ كانت عقدًا لازمّاء 
ومتى كانت لازمة لم يجز لأحد طرفيها أن يستبدٌ بفسخهاء ما لم يوجد عدن أو شيب 
شرعي يوجب الفسخ. وبهذا قال مالك والشافعي. فإن حدث عذر يحول بين المستأجر 
وبين الانتفاع من العين المستأجرة فالذي يظهر أنه مثار خلاف بين الحنفية وبين أصحاب 
المذاهب الثلاثة الآخرين؛ فالحنفية يقولون بجواز فسخ الإجارة بالأعذار؛. وأصجاب 
المذاهب الثلاثة الآخرين (المالكية والشافعية والحنابلة) لا يقولون بفسخ الإجارة 
بالأعذار. لكن يبدو عند التأمل والتدقيق في مضمون النصوص الفقهية المتعلقة بهذا 
الموضوعء لدى الحنفية وغيرهم» أن الجميع متفقون على تقرير أصل جواز انفساخ 
الإجارة بالعذر, غير أنهم يختلفون في تحديد العذر الذي يسوغ به فسخ الإجارة. 
دليل الضابط: 
العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المعقود عليها في الإجارة؛ فيملك العاقد به الفسخ. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو استأجر شخص دكانًا أو علا تجارياء ثم أفلس قبل تسليم الأجرة» يعتبر 
عذرًا له عند الحنفية في فسخ الإجارة؛ لأن في إبقاء الغقد من غير استيفاء 
المنفعة إضرارًا به» فلا سجر عليه» وعند الشافعية: إفلاس المستأجر يُعتبر عذرًا 
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للمؤجر في فسخ الإجارة. ولو آراد المستأجرٌ التحول إلى حانوت آخر هو 
أوسع أو أرخص. ويعمل ذلك العملء لم يكن عذرًا في فسخ الإجارة» وإن 
كان التحول ليعمل عملا آخر غير العمل السابق» فإن تهيأ له العمل الثاني على 
ذلك الدكان نفسه؛ فلا يحق له فسخ الإجارة؛ وإلا فنعم. 
1- لو صدر أمر تعسّفيٌ من جهة مسؤول في الدولة - لا تناله الأحكام- بإغلاق 
المحلات التجارية المستأجرة» بحيث لا يتمكن مستأجروها من الانتفاع بهاء 
يعتبر ذلك غصبًا لمنفعة هذه المحلات» فيكون عذرًا للمستأجر في فسخ الإجارة. 
CC‏ يي قد 
رقم الضابط: ١١86‏ / 
نص الضابط: الشبُوعٌ لا بطل الإجَارَة 
صيغة أخرى للضابط: 
إجارة المشاع صحيحة كبيع المشاع. 
صيغة ذات علاقة: 
الطارئ من الشيوع ليس نظير المقارن. (قاعدة مكملة). 
شرح الضابط: 
الجمهور يقولون بجواز إجارة المنفعة المشاعة» وهو الذي يعبّر عنه الضابط› 
وبهذا قال المالكية والشافعية» والصاحبان من الحنفية» وهو قول للإمام أا . أما الرأي 
الثاني فهو عدم جواز إجارة المشاع إلا للشريك؛ وهذا قول الإمام أبي حنيفة» وهو المفتى 
به في المذهب» وكذلك هو المذهب عند الحنابلة. 
دليل الضابط: 
الإجارة بيع» والبيع يصح في المفرد والمشاع» فكذلك الإجارة؛ لأمما أحا. نوعي 
البيع» فيعتبر بالنوع الآخر وهو بيع العين» وبيع العين المشاعة جائز» فكذا المنفعة المشاعة. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ تصح إجارة العين لاثنين فأكثر» مع كونها ملكا لواحد؛ لأن الشيوع لا يبطل 
الإجارة. 
-١‏ يجوز تأجير وسائل النقل على الشيوع بطريقة التعاقب» وذلك كأن يستأجر 
شخصان سيارة ليركب أحدهما أيامّاء والآخر أيامًا تناوبًا؛ فيصح ذلك كبيع 
المشاع» ثم يقتسمان الركوب بالتراضي على الوجه المبيّن أو المعتاد. 
رقم الضابط: ٠١۸۴‏ 
نص الضابط: الاسْيَمْجَارُ عَلى الَعْصية لا جوز 
صيغة أخرى للضابط: 
كما يحرم أخذ الأجرة على الحرام يحرم إعطاؤها. 
صيغة ذات علاقة: 
الإجارة تكره على العمل المكروه. (قسيم). 
شرح الضابط: 
يفيد الضابط عدم جواز الإجارة على كل ما فيه معصية لله تعالى» وسواء في ذلك 
إعطاء الأجرة من قِبّل المؤجر» أو أخذها من قبّل المستأجَرء وإن تم مثل هذا العقد فهو 
باطل» وغير صحيح. وعلى المستأجّر رد الأجرة إلى صاحبها؛ فإن لم يمكن ذلك 
يتصدق بها على الفقراء» أو يتصدق بمثلها أو بقيمتها إن ل توجدء ولا تملك المنفعة في 
عقد الإجارة إذا كانت منفعة محرمة شرعا. 
دليل الضابط: 
قوله كلِةّ: «إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه»» فإذا كانت المنفعة المعقود عليها 
الإجارة محرمة كان ثمنها (وهو الأجرة) محرمًا أيضا. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - يحرم على المسلم تأجير داره لمن يعلم أنه يستخدمها لمعصية» كبيع الخمر فيهاء 
أو اتخاذها كنيسة؛ لأن الاستئجار على المعاصى لا يجوز. 
داور اعرد الأخرة عل امات اک کے الى لا ھار کات 
الإجهاض لغير ضرورة» أو استئصال رحم المرأة لمنع الحمل؛ لأن في ذلك 
معصية بالتعدي على عضو حرم من غير ضرورة. 


بط: ١846‏ 
رقم الضا ۳ وو ار 
نص الضابط: الإجارَة تفسد بالشروط الفاسدة 
صيغة أشرى للضابط: 
ارط الفاسد إذا لحق بعقد الإجارة أفسله. 
صبغة داد علاقة: 
كل شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين يفضي إلى المنازعة» يفسد 
الإجارة. (أخص). 


إذا اشترط أحد العاقدّين في عقد الإجارة شرطًا فاسدًا؛ فإن الإجارة تكون فاسدة؛ 
لأن الشروط الفاسدة مضرة» سواء ابتدأ مها المؤجر أو المستأجر. وإفساد العقد بالشروط 
الفاسدة يرجع إلى ما يسببه العقد من غرر» أو رباء أو نقص في الملك» أو اشتراط أمر 
محظور» أو لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين. 
دليل الضابط: 

جديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَكةٍ: لانو عن بع ترط 
ووجهه أن البيع مبادلة مال بهال» والإجارة في حكم البيع؛ فكان الحديث أصلًا في أن 
كل ما كان مبادلة مال بال فهو يبطل بالشروط الفاسدة. 


ب مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - اشتراط ضان المال المستأجّر إذا تلف على الأجير الخاصء أو على الأجير 
المشترك بلا تعد ولا تقصير مفسد للإجارة؛ لأنه شرط مناف لمقتضى الإجارة؛ 
لآن الأجير أمين» فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. 
١‏ - لو استؤجرت مدرسة على أن تكون الصيانة الأساسية لمبناها على المستأجر تكون 
الإجارة فاسدة؛ لأن صيانة العين المستأجرة تكون على مالكهاء فكان اشتراطها 
على المستأجر منافيًا لمقتضى عقد الإجارة؛ ففسدت الإجارة لأجل ذلك. 


الإجارة تقبل الشرط دون التعليق. 
صيغة ذات علاقة: 
شرح الضابط: 

ربط عقد الإجارة بحصول أمر ما لا يجوز؛ لأن الإجارة من عقود المعاوضات» 
وعقود البيع والإجارة ونحوهما لا تحتمل التعليق بالشرط» لكن تقبل الشرط دون 
التعليق عليه» فإنه يصح أن يقال: بعتك على أن عليك أن تأتي بالرهن» أو الكفيل بالشمن. 
أو غير ذلك من الشروط المقارنة لتنجيز البيع ولا يضح التعليق عليه» بأن يقول: إن 
قدم زيد فقد بعتك أو أجرتك. 
دليل الضابط: 

أن الإجارة تمليك» والتعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات؛ لأنه من 
القمار المنهي عنه. ظ 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو قال المؤجر: أجرتك داري إذا رضي فلان» فهو من تعليق الإجارة بالشرط. 
وذلك لا يجوز. 
؟- لو قال شخص لآخر: استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة من القمح» وهي عشرة 
أقفزة - بدرهم واحدء فإن زاه فبحسابه؛ فإن العقد يصح في العشرة فقما ؛ لہا 
معلومة» ويبطل في زاد عليها؛ لأنه مجهول. ولأن عقده معلق» ولا يصع 
تعليق الإجارة. 
HR RF FF‏ 
رقم الضابط: ٠۳۸١‏ 
و 
نص الضابط: اجهل بوقدار الجر مُفْسِدٌلعَقْد الإجَارَة 
صيغة أخرى للضابط: 
لا قرا ارلا ا الدى يدر م وکر ای 
صبغة ذات علاقة: 
الأجرة كثمن المبيع» فوجب أن نراي فيها شرائداه. (بيانية). 
شرح الضابط: 
يشترط لصحة عقد الإجارذ . سواء أكان ‏ إجارة أعيان أم إجارة اندا|»» و سواد 
انغ ااا و E‏ 
ولا يتعارض اتفاق الفقهاء على هذا مع فول الحدابلة» وبعض آهل العلم» بجواز دفع 
شخص دابته» أو سيارته» أو سفينته» أو آلته الز راعية» أو الإنتاجية» لمن بعمل عليها 
بنسبة محددة من العائد أو الناتج» مع أن مقدار البدل الذي يستحقه العامل مجهول؛ 
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لأنه تر جح عندهم أن هذه المسألة من صنف المشاركات» لا من باب الإجارة» كجواز 
استئجار شخص لتحصيل ديونه مقابل جزء مشاع محدد من المال المتحصل؛ لاهم اعتبروا 
هذه المسألة من باب الجعالة ‏ أو الشركة لا من جنس الإجارة» وذلك جائز فيهماء وقول 
الحنابلة وغيرهم من الفقهاء بجواز استئجار من يحصد الزرع» أو ينسج الغزل» أو يطحن 
الحبّء أو يلقط الزيتون أو يعصره» بحصة نسبية محددة من الناتج أو الخارج. 
دليل الضابط: 
ما روي عن النبي يكل أنه قال: «من استأجر أجيرًا فليبيّن له أجرته»؛ فدلّ على 
أن الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا دفع الرجل إلى آخر حانوته» أو دفع بيته لآخر ليتاجر فيه» مقابل نسبة محددة 
من الربح الذي سيحصلء فالعقد فاسد؛ لجهالة مقدار الأجرة المستحقة. 
-١‏ لو دفع شخص قاشًا إلى الخياط» وقال له: إن خطته خياطة رومية» فلك 
درهمء وإن خطته خياطة فارسية» فلك نصف درهم» أو قال له: إن خطته 
اليوم» فلك درهم» وإن خطته غدّاء فلك نصف درهم؛ تلك إجارة فاسدة في 


قول جمهور الفقهاء. 
استثناءات من الضابط: 


جواز مأ تعارفه الناس واعتادوا عليه من دخول الحمام» واستئجار الحلاق» والحال» 
والحجام» والقصارء والدلال» ونحوهم من غير مشارطة» وتحديد لمقدار الأجرة استثناءً؛ 
لحاجة الناس إلى ذلك» وشيوع التعامل به في قول الحنابلةء والأوزاعي. 


HR ER e 
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رقم الضابط: ٠۳۸۷‏ 
نص الضابط: 
الأضل عَدَهْ م جَوَازِ اسِْمْجَارِ الشريك على العمل في المشترك. 


صيغة أخرى للضابط: 
مَن عمل فبما هو شريك فيه فلا يستوجب بذلك أجرًا. 


استئجار الشريك لإيقاع عمل في العين المشتركة جائز. (مخالف). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط مبني ومؤسّس على ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي ‏ من أنه لو اشترك اثنان فأكثر في ملكية بقرة» سفينة» أو آلة إنتاجية» واستأجروا 
SEES‏ فذلك كله غير 
ا5 تز. وقد خالفهم في ذلك طائفة من فقهاء الشافعية» والمالكية» وأحمد» فقالوا بجواز 
ذلك. وهذا الخلاف جار ني الإجارة على العمل في الشيء المشترك أما استئجار الشريك 
لإيقاع عمل لا يعاق بالمال المشترك فجائر. 
دليل الضابط: 
أنَّ عمل الأجير يجب كونه في حالص ملك المستأجر؛ إذ لا يمكن إيقاع العمل 
ااا رعا وج له سه عر سين وتسيب الا عا قب میرن مب 
المؤجر ‏ وإذا لم يعرف ال معقود عليه» لم يصح ورود عقد الإجارة عليه 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو كان طعام بين رجلين» فقال أحدهما لصاحبه: احمله إلى موضع كذاء ولك 
في نصيبي من الأجر كذاء أو قال: اطحنه» ولك في نصيبي كذا من الأجرء فلا 
يجوز ذلك في قول أبي حنيفة. 
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١‏ - لا يجوز للشريك أن يستأجر عَرَائْرِ شريكه لنقل الشيء المشترك ولا أن يستأجر 
ا ا ELA‏ ا 
فيه جزء غير متميز» فإن فعل فلا يس: يستحق الشريك المستأجر منه على ذلك أجرًا. 
استثناءات من الضابط: 
نص الحنابلة على جواز استئجار الشريك في شركة العنان للقيام بعمل لا يلزمه 
القيام به؛ إذا جرت العادة على استئجار الغير لفعله من مال الشركة. ويتخرّج على 
مذهب الحنابلة استئجار الشريك في شر كات المساهمة المعاصرة للعمل فيها أو إدارتها. 


رقم الضابط: ١١8+‏ 


نص الضابط: الى اع روما عَمِلَ فيه الأجير 
صيغة أخرى للضابط: 

إذا جعلت الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير فالإجارة باطلة. 
صيغة ذات علاقة: 

منى فسد عقد الأجرة من أصله لزمت أجرة المثل بعد استيفاء المنافع أو بعضها. 
(مكمل). 
شرح الضابط: 

يفيك الضابط عدم جواز استئجار الشخص أو الأشخاص للقيام بعمل من 
الأعمال مقابل_أجر يكون جزءًا مما يحصل بعمل الأجير» وذلك كمن دفع 35 أو 
سيارة» أو آلة زراعية» لمن يعمل عليها بحصة نسبية معلومة من الأجر أو العائد. وهو 
المتقرر عند الحنفية والشافعية» وظاهر مذهب المالكية. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز 
جعل الأجره جر نما يحصل بعمل الأجير مطلقا. وذهب بعض الحنفية والمالكية الى 
القول بأنه يجوز جعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير فيا يجري التعامل به. 
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دليل الضابط: 
ما روي عن النبي ي أنه: نبى عن قفيز الطحان» أي عن استئجار الطحان على 
طحن حنطته بجزء من دقيقهاء كالنصف والربع والعُشرء فصار هذا أصلا يعرف به 
فساد جنسه. أي يقاس عليه ما في معناه» ولجهالة الأجرة عند العقد. والأصل في شرط 
العلم فيها قول النبي با: «من استأجر أجيرًا فليَعْلِمِهِ أجره». 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا تصح إجارة شخص لسلخ شاة بجلدهاء ولا لطحن ال ببعض دقيقه» كثلثه 
أو ربعه أو نصفه» ولا ليعصر له ققيڙا من سمسم بجزء محدد من دهنه» وعلى 
ذلك حمهور الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
؟- من استأجر رجلا لتحصيل ديونه على غرمائه بحصة نسبية حددة من الال 
المتحصلء فالإجارة باطلة. 
RF FF‏ فك 
رقم الضارط: ۱۳۸۹ 
نص الضابط: إِضَائَةٌ الإجَارَة إل وَفْتِ مُسْتَفْبّل جَائرَةٌ 
يجوز الاستئجار لوقت مستقبل. 
صيغة ذات علاقة: 
ما لا يمكن تمليكه في الحال يصح إضافته إلى الزمان المستقبل. (قاعدة أعم). 
شرح الضابط: 
ذهب حماهير الفقهاء إلى جواز عقد الإجارة المضاف إلى المستقبل وصحته» نحو: 
أجرتك داري لمدة سنتين اعتبارًا من بداية العام القادم. ووافق الشافعية الجمهور على 
القول بالجواز إذا كانت الإجارة واردة على الذمة» نحو: ألزمتك حملي إلى موضع كذاء 
أول شهر كذا. 
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دليل الضابط: 

أن الإجارة تتضمن تهليك المنافع» وهي لا يُتصور وجودها في الحال» فتكون 
مضافة ضر ورة» إذ لو كانت الإجارة منجّزة فإنها : تعتبر في قوة عقد مضاف متجدد مع 
آناء الزمن المستقبل؛ لورودها على المنافع المستقبلة المتجددة. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - قال صاحب (المحيط): إذا قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد آجرتك هذه الدار 
بكذا يجوزء وإن كان فيه تعليق» وعليه الفتوى؛ ولعل وجهه أنه وقت ىء لا 
محالة» فلم يكن تعليقا بخطر. | 

۲- يصح استئجار دار مشغولة بأمتعة» وأرض مزروعة يتأتى تفريغهم| قبل مضي 
مُدّة ها أجرة؛ مع ماني ذلك من معنى إضافة الإجارة إلى الزمن المستقبل. 

استثناءات من الضابط: 
استثنى الشافعية من القول بجواز الإجارة المضافة للمستقبل إجارة الأعيان» 
فقالوا بعدم جوازهاء نحو: أجرتك داري لمدة حمس سئوات تبدأ من أول العام القادم. 


ن الضابط: کل خا نت و ابيع يبت فى الإجَارَة 
صيغة أخرى للضابط: 

يثبت الخيار في البيع والإجارة. 
صيغة ذات علاقة: 


اجار كالم را وة ا 
شرح الضابط: 

كل ما ثبت في عقد البيع من أنواع الخيارات فإنه ثبت أيضًا في عقد الإجارة؛ 
لأن الإجارة تقاس على البيع؛ فالبيع أصل وهي فرع. 
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دليل الضابط: 
عموم أدلة الخيار في البيع. ولآن الإجارة بيع المتفعة» والمنافع تحدث شيئًا فشيئاء 
فكان كل جزء من أجزاء المنافع معقودًا مبتداً» فإذا حدث العيب بالمستأجر كان هذا عيبا 
حدث بعد العقد وقبل القبض» وهذا يوجب الخبار في بيع العين» فكذا في الإجارة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يثبت خيار الشرط في الإجارة» كالبيع؛ لأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في 
الإجارة. 
۲- يثبت خيار الرؤية في الإجارة» كا يثبت في البيع» فلو استأجر دارًا لم يرها ثم 
رآها فلم رص بباء فله أن يردها؛ لأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة. 
رقم الضابط: ٠١۹۱‏ 0 رٍ 
نص الضابط: أَضْل الإِجَارَةٍ عَلَ الأمَائة 
صيغة أخرى للضابط: 
يد المستأجر على العين يد أمانة. 
صبغة ذات علاقة: 
لا ضان على مؤتمن. (عموم وخصوص). 
شرح الاب 
لهذا الضابط شقان: الأول: يد المستأجر في العين المستأجرة: فهي يد أمانة باتفاق» 
المذاهب الأربعة؛ أن المستأجر لا يضمن تلف العين المستأجرة أو هلاكهاء ما دام لم يقصّر 
في المحافظة عليهاء الثاني: يد الأجير فيم] استُؤجر فيه: أولا: الأجير الخاص: وهو الذي 
يعمل عملا مؤقنًا مع التخصيص» كما لو استأجر شخص أو أكثر طاهيًا ليطبخ لهم 
خاصة مع تعيين المدة» فهو أمين في تحت يده غير ضامن لا تلف منه إلا إذا تعدى. 
انيًا: الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لغير واحدء أو يعمل لواحد عملا غير مؤقت أو 
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عملا مؤقنًا من غير اشتراط التخصيص عليه كما لو استأجرت منجدًا للفرش ول 
تشترط عليه ألا ينجد لغيرك» ويستحق الأجرة على نفس العملء كالخياط والنجار 
ونحوهما. واختلف الفقهاء في تضمين الأجير المشترك على ثلاثة أقوال. 
دليل الضابط : 
أولاً: استدلوا على أن المستأجر أمين بأن المستأجر قبض العين المستأجرة لاستيفاء 
منفعة يستحقها منها بعقد الإجارة؛ فكانت أمانة. 
ثانيًا: استدلوا على أن الأجير الخاص أمين بأن منافع الأجير الخاص ملوكة للمستأجر 
فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح» ويصير الأجير الخاص نائبًا عنه؛ فلهذا لا يضمنه. 
ثالثا: استدلوا على أن الأجير المشترك أمين بأن الأجير المشترك قد قبض العين بإذن 
المالك لمنفعته» وهي إقامة العمل للالك فيهاء فلا تكون العين مضمونة على الأجير؛ قياسًا 
على الوديع والأجير الخاص. 
تطبيقات الضابط: 
اك من اتا جر ا فادعى حتياعه أو تفه فإنه يمدق ولا بض لأنه أمين. 
؟- إذا اختلف المستأجر والمالك في قدر ما أنفق المستأجر على العين المستأجرة» 
فالقول قول المستأجر في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة؛ لأنه أمين. 
رقم الضابط: 1۳۹۴ 
نص الضابط: الجر المشترك ضام ا جَدَتْ يده 
صيغة أخرى للضابط: 
الأجير المشترك يضمن الضرر والخسائر التي تولدت عن فعله وصنعه. 
صيغة ذات علاقة: 


الأجير الخاص أمين. (قسيم). 
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شرح الضابط: 
الأجير المشترك يضمن الخسائر المتولدة من فعله» سواء أكان متعديًا أم لم يكن 
كذلك» وسواء تجاوز المعتاد آم لم يتجاوزه؛ لأن ما يدخل تحت عقد الإجارة هو العمل 
السليم لا الفاسد» والمستأجر حينئذ مير إن شاء ضمِّنه قيمته بحاله وهو غير معمول 
وأعطاه أجره؛ وإن شاء ضكَّنه قيمته معمولا وأعطاه أجر مثله. ومحل تضمين الأجير مقيد 
بثلاثة شرائط: -١‏ أن يكون في قدرته رفع الضرر عن الشيء المستأجر عليه أما الأمر 
الذي لا يمكن الاحتراز منه» كموج البحر والريح يغرقان السفينة» فلا ضمان فيه على 
الأجير المشترك. 7- أن يكون عل العمل مسلا إليه بالتخلية» بحيث لا يشاركة المالك: 
فلو كان صاحب المتاع راكبًا مع الملاح في السفيئة» فانكسرت بجذب الملاح» وهلك 
المتاع لا يضمن. ۳~ أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد» فلا يضمن الآدمي. 
ومن أخذ بهذا الضابط: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي في قول» وأحمد في رواية. 
دليل الضابط: 
ما روي عن عمر وعلي وَعَإئَةءَن): أا كانا يضمُنان الأجير المشترك ما ضاع على 
يده» قال علي: «لا يصلح الناس إلا ذلك». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ الحائك (الخياط) إذا نصب نفسه للعامة فهو أجير مشترك» بحيث إذا أفسد 
شيئًا من الثياب أثناء حياكته يضمن ما أفسده منها؛ لأن الأجير المشترك ضامن 
لما جنت يذه. 
؟- ينسحب حكم الأجير المشترك على كثير من الشركات التي تقوم اليوم بشحن 
البضائع» وقد خفف نظام التأمين كثيرًا من أعباء الضمان عنها. 


RH FH FR 
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کو 


رقم الضابط: ٠١۹۳‏ 
نص الضابط: يد الأجر الخاص يد أَمَانٍَ 


لا ضان على الأجير الخاص فيا يتلف في يده إلا أن يتعدّى. 
صبغة ذات علاقة: 


الأكرياء والأجراء فيا أسلم إليهم كالأمناء . (ضابط أعم). 
شرح الضابط: ۰ 
الأجير الخاص لا يضمن الضرر الذي يلحق العين التي تُسِلَّم إليه للعمل فيها بإذن 
مالكهاء سواء كان الضرر حاصلا من عمله فيهاء كانكسار آئية يصنعها أو يصلحهاء أو 
كان من غير عمله» كالسرقة والغصب وغير ذلك» ولا ضان على مؤتمن إلا بالتعدي 
أو التفريط. 
دليل الضابط: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل قال: «لا ضمان على 
مؤتمن»» ووجهه أن الأجير الخاص أمين» ومافي يده يكون أمانة؛ لأنه مؤتمن على العمل . 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا استأجر رجل خياطًا مدة من الزمن للخياطة» فخاط له أثوابّاء فتلف منها 
توق يعن تعد مقف فان كشع له اخ غاص د والاجير لاض لا 
يضمن التلف إلا بالتعدي أو التفريط. 
؟- المحجام والختان والبيطار والطبيب إذا عرفت منهم الخبرة في عملهم» وكانوا 
أجراء خاصين ‏ كما هو الخال الآن في المستشفيات ‏ فلهم حكم الأجير الخاص 
في عدم الضمان للضرر الحاصل على من يعالجونه» مالم يحصل سبب للضمان 


من ندل أو شی 
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رقم الضابط: ١١96‏ 
نص الضابط: الوّاجِبُ في الإجَارَةٍ الفَاسدَة أَخرةٌ المثل 
صيغة أخرى للضابط: 
متى حصل الفساد في الإجارة لجهالة الأجرة يجب أجر المثل. 
صيغة ذات علاقة: 
الإجارة الفاسدة معتيرة بالصحيحة. (أعم). 
شرح الضابط: 
عقد الإجارة إذا فسد لأي مفسد من مفسدات العقد فإن الواجب على المستأجر 
أن يدفع أجر المثل للأجير أو مالك العين المأجورة» وحينئذ يُلغى ما اتفقا عليه من الأجر 
المسمى. والمراد ب أجر المثل: هو الأجرة التي يقدّرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض. 
دليل الضابط: 
أن الإجارة بيع المنافع» فتعتبر ببيع الأعيان» وفي بيع الأعيان إذا فسد البيع تعتبر 
القيمة بالخة ما بلغت» فكذا بيع المنافع. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا استأجر رجلا ليعلّم ولده حرفة من الجرّفء ولم يبين المدة» فإن العقد 
ينعقد فاسداء فإذا علمه استحق أجر المثل. 
؟- إذا أجّر الببت على ألا يسكنه المستأجرء فهي إجارة فاسدة؛ لأن ذلك الشرط 
ينافي مقتضى العقد» وهو انتفاع المستأجر بالسكن في البيت» وإذا فسدت 
الإجارة هنا صار ما ينتفع به المستأجر من البيت يجب فيه للمالك أجر المثل . 


للد تن شن 
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نص الضابط: الأَجْرٌ وَالَّمانُ لا يجتَمِعَانِ 


صيغة أخرى للضابط: 
الأجر مع الضان لا جتمعان. 
صيغة ذات علاقة: 


الأصل أن المنافع غير مضمونة بالإتلاف. (أصل). 
شرح الضابط: 
لا تجهب الأجرة على استيفاء منفعة العين المستأجرة في حال التزام ضبان قيمة 
تلك العين» فيها لو هلكت في يد من استأجره مثا إذا استأجر دابة وهلكت بلا تعد لا 
يضمن سوى الأجرة» وإذا غصب دابة فهلكت» فإنه يضمن قيمتها وليس عليه أجرة 
استع الما قبل هلاكهاء مثال ذلك: إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن 
مدة الإجارة» فبا أنه يكون حينئذ حكمه حكم الغاصب» ويكون ذلك الحيوان في 
ضمانه» فلا تلزمه أجرة عن المدة الزائدة. 
دليل الضابط: 
لأن الأجر يستلزم عدم التعدي» والضهان يستلزمه» وتنافي اللوازم يدل على 
تنافي ا ملزومات؛ ولأنه بالضمان ملك المضمون» ولا يوجب عليه الأجر بسبب الانتفاع 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو استأجر إنسان الدابة على أن يركبها هوء فأركبها غيره في مدة الإجارة. 
فتلفت» لزمه الضمان هو ومن تلفت في يده» ولا كان مقتضى الضابط ألا 
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يجتمع أجر وضمانء لم تلزم الأجرة» فإذا ضمن المستأجر فله أن ير جع على من 
تلفت الدابة في يده» الذي هو مؤجر ثانٍ. 

-١‏ من استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق» وجب عليه أجر ما ركب 
قبل الإنكار» ولا يجب لما بعده عند أي يوسف؛ لأنه با لجحود صار غاصبا 
ضامتاء والأجر والضمان لا يجتمعان» أي أجر ما بعد الجحود مع ضبان الدابة 
لو هلكت بعد الجحود. 
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ضوابط باب الجعالة 
رقم الضابط: و١١‏ 
الضابط: 
کل ما جَارَ فيه عَفَد الإجَارَةٍ جَارَ فيه الجَعَالَةُ بلا کس 


صيغة أخرى للضابط: 
الجعل يصح في كل ما جاز فيه عقد الإجارة بلا عكس. 
صيغة ذات علاقة: 


كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعْلاء وما لا فلا. (أعم). 
شرح الضابط: 
من رد علي حصاني فله كذا. وهذا الضابط يقزر معنيين: أحدهما: أن كل منفعة يصلح 
أن تكون محلا لعقد الإجارة» وتقبل حكمها شرعاء فإنها تصلح أن تكون محلا لعقد 
ا لجعالة والآخر: أنه لا يلزم من كون المنفعة لا تصلح أن تكون حلا لعقد الإجارة عدم 
صلاحيتها أن تكون محلا لعقد الجعالة؛ فقد تجري ال حعالة فيي لا تصح الإجارة فيه. 
دليل الضابط: 

الظاهر من الصيغة المختارة للضابط: أن الإجارة أعم» والجعل أخص منهاء 
فكل موضع جازت فيه الإجارة قد تجوز فيه الجعالة لاعتبارها نوع إجارة» ولا جوازها 
في كل ما تجوز فيه الإجارة؛ إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. فلا يلزم من 
وجود الحيوانية - مثلا - وجود الناطقية. 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ يجوز أخذ الجعل على حمل شىء لمكان أو حمله بسفينة وسيارة ونحوهاء كا يجوز 
أحذ الأجرة على ذلك؛ لأن كل موضع جازت فيه الإجارة جاز فيه الجعل. 
-١‏ يصح عقد الجعالة في رد اللقطة والبعير الشارد» وإن كانت الإجارة لا تجوز 
في ذلك؛ إذ لا يلزم من عدم جواز الإجارة في شيء عدم جواز الجعالة فيه. 
رقم الضابط: ٠١۹۷‏ 
نص الضابط: جَهَالَةُ وض في اجَعَالة تحْتمَلُللْحَاجَةٍ 


صيغة أخرى للضابط: 
يجوز أن يكون ا عل مجهولا للحاجة. 
صيغة ذات علاقة: 


يُغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في الإجارة. (تعليل). 
شرح الضابط: 

العلم بالعوض في الجعالة شرط لا تصح بدونه» وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء 
المجيزين لعقد الجعالة» وهم الشافعية والمالكية والحنابلة» غير أن هؤلاء الفقهاء لاحظوا 
ضرورة الاستثناء من هذا الأصل؛ لمسيس الحاجة إلى اغتفار جهالة العوض أو مقداره» في 
كثير من صور عقد الجعالة وتطبيقاته الفقهية» فصوا على جواز الجعالة مع جهالة البدل 
إذا كانت لا تمنع التسليم» ولا تؤدي إلى منازعة وخصومة» لداعي الحاجة إلى ذلك. 
دليل الضابط: 

الحاجة: إذ الناس في معاملاتهم في حاجة ماسة إلى إبرام جعالات يكون العوّض 
فيها نما يحصل بعمل العامل» ويكون جزءًا شائعًا في الناتج أو المتحصلء مع التسامح 
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بجهالة مقداره» طالما أن جهالته لا تمنع التسليم» ولا تفضي إلى منازعة وخصومة» 
وذلك متناسب مع طبيعة عقد الجعالة ومقاصده ومصاله» وما قرره بعض المحققين 
من الفقهاء فيه بقوله: «الجهالة تحتمل في الجعالة؛ لمسيس الحاجة». ومن المقرر المعلوم 
أن قاعدة «الحاجة» تقتضي اغتفار المحظورات. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - نص المالكية والحنابلة على أنه إذا قال شخص لآخر: القط زيتوني» وما لقطتّ 
فلك نصفه» أو: جُذٌَ من نخلي ما شئت» ولك ربعه» أو: احصد من زرعي ما 
شئت؛ ولك ثلث ما تحصد فذلك جائز. 
اترا وی ما ا ا و 
ارا وت عا ف ی ر ا ر 
مبهم» أو ثلث ما فيها من المال» فذلك جائز في مذهب الشافعية مع جهالة 
العوض للحاجة. 
HR OHH HF‏ 
0-6 ۱۳۹۸ 
نص الضابط: ا لجعَالة يَعْدَ غد اشرو في الملل 


لازعة من جه الجاول» نحل مِن جهة العَامِلٍ 


ا عل جائز وليس بلازم إلا أن يشرع في العمل. 
صيغة ذات علاقة: 


استحقاق ا لجعل منوط بتمام العمل فيم| لا يحصل للجاعل فيه نفع إلا به. (قيد). 
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عقد الجعالة عند القائلين به» وإن كان - ني حقيقته ومعناه - عقا جائراء يم 
كر كمي قوت امل و ا لا انبهذ قوت دن لكان 
الفببخ قبل شرو العامل في د مله في الجعالة؛ وأما بعد الشروع في العمل فلازم 
حي ات ار يي وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 
دليل الضابط: 

ع ع ووو اعد ري O‏ نا 
اا ا eu ET‏ أن 
العامل بالشروع في العمل دون تمامه باختياره» قد فوت على الجاعل غرضه» فصار 
بمنزلة من لم يعمل. 
نطبيقات الضابط: 

١‏ - من قال: لني على من يشتري مني دابّتي؛ ولك كذاء أو من أؤجره نفسى؛ فدل 

عليه فذلك لازم للجاعل؛ لأن الدلال لا يجب عليه الإدلال غلى الدابة» وقد 

فعل فاستحق الجعل؛ لأن الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل. 

غيره لإتمام العمل» فقد قال ابن القاسم: «إنه يكون للأول من الجعل بقدر ما 

عمل مما انتفع به ربها". 


رقم الضابط: ١١99‏ ظ 
نص الضابط: المسَاقَاة جَائرَةٌ في بيع الشّجر المذمر 
صيغة أخرى للضابط: 
تجوز المساقاة في كل أصل له ثمرة. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل أن المعاملة متى عقدت على ما هو في حد النمو والزيادة صحت. (أصل). 
شرح الضابط: 
عقد المساقاة إن) يصح إذا كانت الأشجار محل التعاقد ذات أصل ثابت يثمر 
ثمرة ينتفع الناس بها عادة مع بقائه بعد اجتناء الثمرة» كالنخيل» وأشجار العنب» 
والبرتقال» والتفاح» ونحوهاء بخلاف ما لا ثمر له» فلا تصح فيه المساقاة. وبهذا المعنى 
قال الحنفية» والمالكية» والشافعية في القديم» والحنابلة. لكنهم يختلفون في بعض 
التفصيلات والتفريعات. 
دليل الضابط: 
يستدل على منطوق الضابط بحديث ابن عمر وَإئّهءن): أن رسول الله ية عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» ووجه الدلالة: أن لفظة «ثمر) ف 
الرواية المذكورة جاء مطلقاء فهي تشمل كل ثمر. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - تجوز المساقاة على أشجار التفاح» والخوخ» والبرتقال» والكمثرىء والرمّان» 
والمانجوء والتين» والزيتون؛ لأا أشجار مثمرة» والمساقاة في كل ذي أصل 
من الشجر المثمر جائزة. 


ا راع ا الوز قو نا مين وال ركنا ناندو لمر وا چ 
ونحوها نما تقصد أزهارها؛ لما فيها من معنى الإثار» والمقرر ہذا الضابط 
صحة المساقاة على الشجر المثمر وما في معناه. 
KR FR FR‏ 
رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 
2 ا و 
نص الضابط: مبنى المسَاقاة على اللزوم 
صيغة أخرى للضابط: | 
عقد المساقاة عقد لازم. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل جواز المساقاة على كل شجر مثمر. (مكمل). 
شرح الضابط : 
عقد ال..اقاة مبنيٌ على اللزوم» بمع: , أنه تطبؤ, عليه الأحكام الااصة بالعقد 
اللازم» والتي من أهمها: -١‏ يشترط في المعفود عليه في عقد المساقاة أن يكون ٠علوما‏ 
للمتعاقدين. 7 أن المساقاة تلزم بالقول. ۳ أن عقد ا ماقاة لا بةبل الخبار المؤبا من 
المتعاقدين. 5 - أنه لا ينفسخ بموت المتعاقدين أو أحاهماء ولا بجنونه أو إغمائه» فلو 
مات أحدهما قام ورثته مكانه. 5- أنه لا يقبل الفسخ من أحد الم#جاةدين» إلا برضا 
صاحبه. ويرى جمهور الفقهاء» من الحنفبة والمالكية والشافعية» وهر رواية عن أحمد: 
أن عقد المساقاة عقد لازم. وذهب الحناباء» وهو قول عنا المالكة إ1, أ عقد المساقاة 
عقد جائز» أي غير لازم. 
دليل الضابط: 
دليل من قال: عقد المساقاة عقد لازم: أن الأصل في العفود اللزوم؛ لأن العقد 
إنها شرع لدفع الحاجات» وتحصيل المقصوة من المعفود به» أو المعفيه عليه» ويناسب 
ذلك اللزوم؛ دفعا للحاجة. 
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دليل من قال: المساقاة عقد جائز: أن عمر نة أجلى اليهود من الأرض 
وأخرجهم من خيبر التي عاملهم عليها النبي اف ولو كانت لهم مدة مقدرة لازمة» ل 
يجز إخراجهم منها. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من ساقى حائطاء ثم باعه فالبيع ماضء والمساقاة ثابتة لا ينقضها البيع؛ لأن 
عقد المساقاة لازم كعقد الإجارة. 
؟- لا يجوز لأحد المتعاقدين في المساقاة أن ينفرد بفسخ العقد إلا من عذرء كأن 
يلحق صاحب الشجر دين فادح» ولا وفاء هذا الدين عنده إلا ببيع النخيل. 
a 0020 E‏ 
رقم 2 : 14 
نص الضابط: مُسَاقاة مَا حل بَْعُْ مِنَ التار إجَارَةٌ 
صيغة أخرى للضابط: 
مساقاة ما حل بيعه كالإجارة. 
شرح الضابط: 
رز ااا عن الجر اللي ئة غر قزر قان ات رة جي 
قد انتهت الثمرة بحيث لا تزيد قليلًا ولا كثيرًا بالسقي- فلا تضح المساقاة عليها. فا 
وصل إلى مراحله النهائية في النمو والصلاح» وأصبح لا يحتاج إلى عمل وسقي فإنه لا 
تجوز المساقاة على الثمرة حينئذ» وإنما تجري عليها أحكام الإجارة. ويتضح أن فقهاء 
ا لمذاهب متفقون على هذا الضابط. 
دليل الضابط: 
أنه عقد على العمل في المال ببعض نائه؛ فلم يجز بعد ظهور الناء» كالمضاربة. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا كان لرجل حائط فيه نخل قد طابت ثماره» ونخل لم تطب ثاره بعد» فلا 
تجوز المساقاة عليه؛ لآن الحائط إذا أزهى بعضه» ولم يزه بعضه حل بيعه» وما 
حل بيعه لا تجوز المساقاة فيه» وإن! تجوز فيه الإجارة. 
؟- لا تجوز المساقاة في البقول» كالكزبر والخضر التي تؤكل؛ لأنها إذا نبتت 
واستقلت جاز بيعها. 
رقم الضابط: لمكن و 
نص الضابط: كل ما قُصِدَ به حِفْظ الأضلٍ 
و ا م و م 
ولا يَتَكَوّرٌ كل سََةء فَعَلَ المالِكِ في المسَاقَاة 
الأعيان وما لا يتكرر في كل عام يلزمان المالك في المساقاة. 
صيغة ذات علاقة: 
كل ٠١‏ يحتاج إليه لتئمية الثمرة وصلاحها فهو على العامل في المساقاة. (مكمل). 
شرح الضابط: 
كل ما كان المقصود منه حفظ الشجر المساقى عليه ومراعاته والعناية به» ولم يكن 
داحلا في عمل العامل» فإنه يلزم صاحب الشجر في عقد المساقاة. وفي بعض المذاهب 
تفاصيل. 
دليل الضابط: 
أن ما لا يتكرر من الأعمال يبفى أثره بعد فراغ المساقاة» فيكون على مالك الأصل» 
وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به. 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ الآلات التي يوفى بها العمل» كالفأس والمنجل» تلزم صاحب الأصل؛ لأنها 
يقصد ا حفظ الأصلء وبه قال الشافعية والحنابلة. 
؟- يلزم صاحب الأرض بناء الحيطان» وحفر الأنهار» ونحوهما مما يلزم لحفظ 
الأصول؛ لأنها نما تتكرر كل سنة عادة» أو تحتاج إلى ترميم وإصلاح» وهذا 


ادا ناا متا إل ويه الشمرَة لها 


َو على العَامِل في المسَاَة 

صيغة أخرى للضابط: 

كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها فهو على العامل في المساقاة. 
شرح الضابط: 

كل ما كان من عمل المساقاة مما يحتاج إليه الشجرء مثل سقي الأشجار» وحرث 
الأرض تحت الشجرء والبقر التي تحرث» وآلة الحرث» ونحو ذلك» فإنه يلزم العامل 
عدا ق ان حفن ااا و اا ا کل مهم يشكل وا 
إصلاح الثمرة وزيادتها وتنميتهاء فإنه يلزم العامل» وفي بعض الصيغ الأخرى: أن كل 
ما يتكرر من الأعمال في كل عام فهو على العامل في المساقاة» كالسقي» وإصلاح مجاري 
المياهه ونحو ذلك. وقد اتفق فقهاء المذاهب على هذا المعنى المراد بالضابط من حيث 
الجملة» وإنما تنوّعت أنظارهم في بعض ما يجب على العامل وفي اشتراطها عليه. 
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دليل الضابط: 
شرط رسول الله ية على أهل خيبر أن يعملوها من أموالهم» فوجب العمل كله 
على العامل. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يلزم العامل في المساقاة آلات الحرث التي يقوم بالعمل بهاء والعوامل؛ لأن 
كل هذا مما يحتاج إليه في تنمية الشجرء وبه قال المالكية. 
؟- يلزم العامل في المساقاة الجذاذ والحصاد واللقاط للثمرة؛ لأنه من العمل» 
فكان على العامل. 
رقم الضابط: ١٠١‏ 
نص الضابط: 
و2 1ل وى ري لاه و 0 
كل مَوضِع فَسَدَتٍ المساقاة فيو فللعامل أجر مثله 


لو فسدت المساقاة» وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل. 
صيغة ذات علاقة: 


المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع. (مكمل). 
شرح الضابط: 

عقد المساقاة إذا فسد بعد شروع العامل في العمل» فإن حق العامل لا هدر قطعاء 
بل يعطى له من الأجر ما يتناسب معه» وذلك مقدر بأجرة المثل؛ بحيث لا يشعر بأنه وقع 
عليه ظلم. وقد اتفق عليه فقهاء المذاهب إلا أن المالكية عندهم تفصيل. وقد اتفق جمهور 
الفقهاء على أنه إذا اطلع على فساد المساقاة قبل الشروع في العمل» فإنه يجب فسخهاء ولا 
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شيء على المالك ولا على العامل؛ لأن الوجوب أثر للعقد الصحيح» ولم يوجد. أما إذا 
تبين فساد المساقاة بعد الشروع في العمل» ففيه أحكام خاصة» من أهمها: -١‏ أنه لا يجبر 
العامل على العمل؛ لأن الجبر على العمل بحكم العقد ولم يصح. -١‏ أن الخارج كله 
لصاحب الأرض. 7- أن أجر المثل لا يجب في المعاملة الفاسدة مالم يوجد العمل. -٤‏ 
أن وجوب أجر المثل فيها لا يقف على الخارج؛ بل يجب وإن لم يخرج الشجر شيئاء بخلاف 
المعاملة الصحيحة. 6 - أن أجر المثل فيها يجب مقدرًا بالمسمى لا يتجاوز عنه. 
دليل الضابط: 
أن المساقاة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة» وجه هذا: أن العامل في المساقاة 
لايرضى العمل إلا بعوض» وهو جزء من الثمرة» وذلك الجزء موجود. غير أنه لا يمكن 
تسليمه إليه» فلا تعذر دفع العوض الذي اتفقا عليه إليه» كان للعامل أجر مثله» كا في 
الإجارة الفاسلة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو شرط العامل على صاحب الشجر من الأعمال ما لا يجب على صاحب 
الشجرء لم يجز» فإن وقع ونزل؛ كان للعامل أجر مثله والثمر لربها. 
-١‏ إن عقدت المساقاة على جزء مبهم» كالسهم والجزء والنصيب والحظ ونحوه. 
م تجر؛ لأنه إذا لم يكن معلومًا لم تمكن القسمة بينهماء فمتى شرط شيئًا من هذه 
الشروط الفاسدةء فسدت المساقاة» والثمرة كلها لرب المال؛ لأا ناء ملكه 
وللعامل أجر مثله» كالمضاربة الفاسدة. 


ضوابط أبواب التبرعات 


ضوابط باب الصدقة ضوابط باب الحبة 

ضوابط باب القرض ضوابط باب الوقف 
ضوابط باب اللقطة ضوابط باب الإبراء 
ضوابط باب الوديعة ضوابط باب العارية 


ضوابط باب إحياء الموات 
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ضوابط باب الصدقة 
رقم الضارط: ١0.6‏ 
نص الضابط: حکم الصَّدَقَة كاهة 
صيغة أخرى للضابط: 
الحبة والصدقة سواء. 
صيغة ذات علاقة: 
لا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه. (مكمل). 
شرح الضابط: 
أحكام الصدقة هي في أصلها وأساسها مثل أحكام الحبة» فيشتركان في جملة أحكام 
التبرعات مع فوارق بينههما في أشياء» حيث يختص كل منهما (الصدقة واهبة) ببعض 
الأحكام التي لا توجد في الأخرى. 
دليل الضابط : 
حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»» وفي رواية: «العائد في هبته كالكلب 
يَقِيء ثم يعود في قَيُئها. وورد هذا الحكم نفسه في حديث آخر للصدقة» وهو قوله 
يي: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه!» وفي رواية: «مثل الذي يرجع في صدقته 
كمثل الكلب: يَقِىء ثم يعود في قَيّئه فيأكله». 
تطبيقات الضابط: 
اهال وال ر ا 
۲- إن حلف رجل ألا يهب لفلان هبة» فتصدق عليه يحنث لأنه نوع من الهبة. 


eR FR عد‎ 
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ضوابظ باب اطبة 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: ابه اسع بايا ِنَ الب 
صيغة أخرى للضابط: 1 
البة أسهل من البيع. 
صيغة ذات علاقة: 
يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة. (أعم). 
شرح الضابط: 
المبة التي هي من عقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع الذي يرجع 
إلى عقود المعاوضات المبنية على المشاحة والمضايقة. وهنا يفرق بين الحبة التي للثواب 
وبين الأخرى التي لا يُرجى منها ثواب مادّي. فأما التي هي للثواب فيفسدها الغرر؛ 
ایک ال راا الأخرى ا جو ار اه و ار لاقع إلى 
المعاوضات فقط. 
دليل الضابط: 
أن المبة قربة لا معاوضة» و«يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة». 
تطبيقات الضابط: ظ 
كاوق اجا ب و فإنه لا يضمن ما غرّ به صاحبه؛ لأن اهبة 
من عقود التبرع التي لا يضمن ضررها؛ لأنه لا يستحق وصف السلامة في عقود 
التبرع»بخلاف البيع فإنه يضمن ضرره بالغرور؛ فكانت الهبة أوسع بابًا منه. 
-١‏ يجوز التبزع بالدم من شخص لآخر إذا كان المتبرع كامل الأهلية» ولا يجوز 
بيع الدم بحال؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال. 
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e 
نص الضابط: مَا جار بَيْعْهُ جَارّت هبئة» وَمَا لا قد‎ 


صيغة أخرى للضابط: 

كل ما صح بيعه صحت هبته» وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. 
صيغة ذات علاقة: 

كل ملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به. (عموم وخصوص وجهي). 


ما قبل التمليك بالبيع يقبل التمليك بالحبة» والعكس بالعكس أيضًا: أي أن ما 
لا يصح فيه التمليك بالبيع» لا يصح فيه التمليك بالهبة. وهذه جملة الشروط للشيء 
الموهوب. وقد أشار إليها ابن حزم بقوله: «لا تجوز هبة إلا في موجود» معلوم» معروف 
القدر والصفات والقيمة» وإلا فهى باطل مردودة». وقد قال ذا الضابط: الحنفية؛ 
والشافعيةء والحنابلة ويوجد عندهم اختلاف في اشتراط بعض الشروط المذكورة. 
دليل الضابط: 

الهبة عقد تمليك كالبيع» فا لا يصح تمليكه بالبيع لا يصح تمليكه باهبة. 
نطبيقات الضابط: 

-١‏ لا تصح هبة ما ليس بمتقوّم كالخمرء ولا ما ليس بال أصلا كالميتة. 

-١‏ لو وَهَب دقيقا في قمح» أو دُهنَ السمسم» وزيتٌ الزيتون قبل عَضرهماء ل 
يصح كالبيع؛ لأنه وإن كان له وجود في ذاته» إلا أنه وجود ضمني؛ فيعتبر في 
حكم المغدوم. ولا تصح هبة الحمل في البطن» واللبن في الضرع؛ لأنه بجهول 
معجوز عن تسليمه. 

استثناءات من الضابط: 
١‏ - مال المريض مرض الموت» يجوز له بيعه ولا يصح له التبرع به. ؟-المرهون 
يجوز بيعه للضرورة» ولا يجوز هبته لا من المرمبن ولا من غيره. - القيّم والوصيٌ على 
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مال الطفل» يصح منها بيع ماله لا هبته. ويستثنى من الشطر الثاني من الضابط وهو 

«ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته»» ما يلي» فلا يجوز بيعه ولكن تجوز هبته: -١‏ الثار قبل بدو 

الصلاح. ۲- بيع إحدى الضرّتين نوبتها للأخرى ؛ لأن حق الملك لا يباع» ويجوز هبته. 
E HE FF‏ 


الفا بط: وب لذبن توح كا بح رم 

تجوز هبة الدين الشرعي لمن هو عليه ولغيره. 
صيغة ذات علاقة: 

هبة الدين ممن عليه الدين بمنزلة الإبراء. (بيان). 
شرح الضابط: 

(هبة الدين) المراد مها تمليك أو [ إسقاط ما في الذمة بلاعوضء فإن كانت للمدين» 
ناكا رر جر زراءرا اا عل يلات يي شور سید ای نا 
والحنابلة إبراء وإسقاطًا؛ ونصّوا على أنها لا تفتقر إلى القبول» كالعتق» والطلاق» وترك 
الأخذ بالشفعة. وقال المالكية: هي إبراء للمدين لكن لا بد من قبول المدين لذلك. وقال 
الحنفية: هي تمليك من وجه وإسقاط من وجه؛ وعلى ذلك فإنها تتم بدون توقف على 
قبول المدين؛ لما فيها من معنى الإسقاط» ولكنها ترتدٌ بردّه. وأما إذا كانت هبة الدين لغير 
من عليه الدين» فهو محل الخلاف على قولين: ١‏ - أنها جائزة؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية 
«بشروط). ۲- أنها غير جائزة» وهو مذهب الشافعية في الأصح. والحنابلة على المذهب. 
دليل الضابط: 

فوله تعالى: ## واا السا صَد قن خَد کان طبن لک عن سىء نه فسا لوه 
سايكا [النساء: 4 ]. وجه الاستدلال: أن الله تعالى لما أمر الأزواج بإعطاء نسائهن 
مهورهن» عقبه بذكر جواز قبول إبراء المرأة لمهرها عن الزوج. 


قسم الضوابط الفقهية o‏ 


تطبيقات الضابط : 
١‏ - إذا وهب أحد دينه للمديون» تصح الهبة» ويسقط عنه الدين في الحال. 
؟- لو قال الدائن لغير المدين: وهبتٌ لك الدراهم التي لي على فلان فاقبضها منه 
فقبّض مكانها دنانير» جاز؛ لأنه صار الحق للموهوب له» فيملك الاستبدال. 
FRR FF‏ فك 
رقم الضابط: ٠١١۹‏ 
نص الضابط: 
2 4 
کل هب ها وَج َب الشاب في الألّب فَهِيَ موه علي 
صيغة ذات علاقة: 
الحبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا. (أعم). 
شرح الضابط: 
الحبة إما مقيدة بالثواب ‏ العوض ‏ وإما مطلقة عنه. فإن كانت مقيدة بالثواب 
فهي في حكم البيع عند الجمهور. أما الهبة المطلقة عن العوض فهي تبرع» والتبرع يختلف 
حكمه باختلاف أنواعه؛ فكانت النية والعادة والقرائن هي التي تحدد ذلك وتميزه. 
دليل الضابط: 
عن عمر بن الخطاب رلته قال: امن وهب هبة لصلة رحم» أو على وجه صدقة 
فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إن أراد بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع 
فيها إذا لم يرص منها». وجه الدلالة: أن الخبر يقرّر مبدأ اعتبار النية والقصد في الحبة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ هبة أحد الزوجين للآخر إن كانت هبة مطلقة فهي محمولة على الصلة والتوادد 
دون العوض؛ إذ العرف جار بأن كل واحد من الزوجين يتقرب إلى الآخر بالهدية» 
وهو يحب التقرب إليه» وبهذا قال الحنفية» وهي الرواية الأخرى عند المالكية. 
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-١‏ ما يجعله الأب لابنته» والإخوة لأختهم من المبات والمدايا عند خروجها لبيت 
زوجهاء محمول على الصلة؛ لا على الثواب 
تيت gE RR‏ 
رقم الضابط: ٠٤١٠١١‏ 
نص الضابط: البة برط العوض بِمَنَْْة البيع 

صيغة أخرى للضابط: ' 

الهبة بعوض مشروط مبايعة خارجة عن باب الحبة» داخلة في باب البيع. 
صيغة ذات علاقة: 

المبة بشرط العوض قبل التقابض تبرّع وبعد التقابض بمنزلة البيع. (بيان). 
شرح الضابط: 

مبنى الضابط وقوامه على ما ذهب إليه جمهوز الفقهاء من المالكية» والشافعية على 
الصحيح. والحنابلة على المعتمد» وزفر من الحنفية» من أن الهبة بشرط الثواب تُعتبر 

8 5 
بیعاء وتجرى عليها آحکامه» فيراعى فيها ما يراعى فيه» ويمتنع فيها ما يمتنع فيه» ويشترط 
فيها ما يشترط فيه وإن وقعت بلفظ الهبة؛ تعويلا على المقصود منها. وخالفهم في ذلك 
أحمد في رواية عنه. وتوسط الإمام أبو حنيفة وصاحباه بين المذهبين» فقالوا: الهبة بشرط 
الثواب هبة ابتداءً» وبيع انتهاء» فيشترط فيه شروط المبة من وقت العقد حتى يتم 
القبضء ثم تُراعى فيه أحكام البيع بعد ذلك. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ)» فعلى مقصود العقد ينبني الحكم. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ نص الشافعية» والحنابلة في المذهب: على أنه إذا شرظ في المبة ثواب مجهول. 
لم تصح؛ لأنه عوض مجهول في معاوضة. فتبطل كالبيع بشمن مجهول. 


-١‏ للواهب الامتناع عن تسليم الموهوب في هبة الثواب حتى يقبض العوض» 


كالبيع. 


رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: التَعلِيقُ وَالتوقيت في المبة يما يبطلا أو لَا؟ 
صيغة أخرى للضابط: 
يجوز تعليق الهبة على شرط . 
صبغة ذات علاقة: 
ما كان في عقود التبرعات لا يصح تعليقه بالشرط. (أعم من الرأي القائل بأن 
الهبة لا يصح تعليقها). 
شرح الضابط: 
ذهب الحنفية» والشافعيةء والحنابلة على المذهبء إلى عدم صحة توقيت وتعليق 
المبة بالشرط» حيث «يشترط في عقد الهبة ألا يكون معلًّا با له خطر الوجود والعدم». 
وخالفهم في ذلك المالكية وأحمد في رواية عنه» فقالوا: ايجوز تعليق ال حبة على شرط). 
دليل الضابط: 
دليل المجيزين: ما روي عن النبي اة أنه لما تزوّج أم سلمة» قال ها: «إني قد أهديت 
إلى النجاشي حلّة وأواقيَ مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات» ولاأرى هديتي إلا 
مردودة عام فإن ردت فهي لك»» فكان ما قال یی ورُدّت عليه هديته» فأعطى كل 
امرأة من نسائه أوقية من مسك» وأعطى أم سلمه بقية المسك والحلة: لع 
تعليق الحبة بالشرط. ودليل المانعين: أن المبة المعلّقة بالشرط فيها معنى القمار؛ إذ هي 
ا با لط الرجر دواد كانت اق ظ 
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وإذا تأملنا أدلة الفريقين وجدنا أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الفريق القائل 
بصحة المبة المعلقة والمؤقتة لقوة الأدلة التي اعتمدها المجيزون. ولأن الهبة عقد تبرع 
محض» وعقود التبرعات يتحمل فيها من الغرر والجهالة. ولأن العبرة في العقود إنم| 
هي للمقاصد والمعاني لا للألفاظ. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا يجوز تعليق الحبة بها له خطر الوجود والعدم» مثل قول شخص لآخر: وهبتك 
هذا الشيء عند دخول زيد» وأما على الرأي المخالف فتجوزء وتحمل على الوعد. 
؟- الإجارة المنتهية بالتمليك (التى تجريبا المصارف الإسلامية المعاصرة): وبيان 
ذلك أن اتفاقية المنظومة العقدية المستحدثة الموسومة ب«الإجارة المنتهية بالتمليك» 
تتضمن في بعض صورها ونإذجها هبة المصرف للعميل العين المؤجرة هة معلقة 
عل قرط اذاء يع اقباط الإجارة المضرف AEE E‏ 
عقد هبة معان بالشرطه يُعتبر صحيحًا ملزمًا لواهب عند تحقّق شرطه؛ على قول 
الفقهاء المجيزين من المالكية» والإمام أحمد في رواية عنه. 


و 


رقم 008 : ١215‏ 
نص الضابط: البةٌ لا تبطل بالشرُوط الفَاسِدَةٍ 


صيغة ذات علاقة: 

كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده. (أعم). 
شرح الضابط: 
٠‏ الأصل في المبة ألا تصح بأنواعها مع شرط مفسد كأن لا يزيل ملكه عنه» ولا 
مؤقتة» ولا معلقة إلا في مسائل العغمرى والرٌّقبى» ولكن الفقهاء عدلوا بالشرط الفاسد 
في الهبة عن قياس سائر الشروط الفاسدة؛ إذ لا يوجد موضع يصح فيه العقد مع 
وجود الشرط المنافي لمقتضاه إلا هذا العقدء فيصح العقد هنا ويبطل الشرط. 


دليل الضابط: 
أن النبي ية «أجاز العمرى وأبطل الشرط». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا وهبت امرأة مهرها لزوجها على ألا يطلقهاء وبل الزوج ذلك فالهبة 
صحيحة والشرط باطل؛ لآن الحبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. 
؟- إذا اشترط الواهب على الموهوب له شرطًا ينافي مقتضى عقد الحبة مثل أن يشترط 
عليه ألا يبيع الشيء المْتَّهَبَ أو ألا يه لغيره» أو ألا ينتفع به في لباس إن كان 
ما يلبس أو غير ذلكء فإن الهبة تنعقد عليه صحيحة ويلغى الشرط الفاسد» 
إذ مقتضى الملك التصرف المطلق» فالحجر فيه مناف لمقتضاهء فتصح البة 
المشروط فيها ما ينافي مقتضاها مع فساد الشرط. 
f FHF FR‏ 
رقم الضابط: ٠٤١١۳‏ 
نص الضابط: لا جور هة ما لَيْسَ بال 
صيغة ذات علاقة: 
العقود لا ترذ على غير المُتَمَوّلِ. (أعم). 
شرح الضابط: 
قشم الكاساني الأشياء التي لا تعتبر محلا للهبة نظرًا إلى عدم اعتبارها مالا إلى 
ثلاثة أقسام» فقال: لا تجوز هبة ما ليس بال أصلا كهبة الحرء والميتة» والدم» وصيد 
الحرم والإحرام؛ والخنزير وغير ذلك» ولا هبة ما ليس بال مطلقٍ كأم الولد والمدبر 
المطلق والمكاتب» لكونهم أحرارًا من وجه» ولا هبة ما ليس بمتقوّم كالخمر. 
دليل الضابط: 
أن الهبة عقد تمليك فيستدعي شيئًا ملوكا يضاف إليه عقد المبة ليصح التمليك 
فيه. ولأن محل الحبة مال قائم ملوك للواهب وقت العقد. 
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تطبيقات الضابط : 
ا ا اک ا ھے کر ا د ا 
والميتة ولحم الخنزير والمال المغصوبء والعذرة» عند الجمهور» ومثل ذلك 
الكلب» والزبل» وال جلد النجس عند الشافعية. 
؟- المنافع كسكنى الدار» وركوب الدابة» ونحو ذلك ليست بال متقوم» ولا 
نصح هبة غير المال المتقوم؛ لمنافاة عقد الحبة للمنافع؛ فإذا حدثت صارت 
عارية أو إجارة لا هبة. 
استثناءات من الضابط: 
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو 
يتجدد تلقائيا كالدم» ويراعى في ذلك كون الباذل (الواهب) كامل الأهلية. كا يجوز 
نقل عضو من ميت إلى حيّ تتوقف حياته على ذلك العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة 
أساسية فيه على ذلك» ا أن. يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته» أو بشرط 
موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوقٌ مجهول الموية أو لا ورثة له. 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: هب ال مجهُولٍ وَالَعدُوم باطلة 
صيغة أخرى للضابط: ' 
لا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد. 
صيغة ذات علاقة: ) 
لا تجوز الهبة حتى تكون معلومة مقسومة مقبوضة. (بيان). 
شرح الضابط: 
ذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى أن هبة المجهول والمعدوم 
غير صحيحة؛ دون تفريق بين كونها خالية عن شرط العوض أو متضمّنة له» وهذا 


قسم الضوابط الفقهية م 


القول هو الجاري على الضابط» وهو يمثل الرأي الراجح (الجمهور). بينما ذهب 
المالكية إلى التفريق بين هبة الثواب التي تجري مجرى البيع» فلا تجوز في مجهول ولا 
معدوم» وبين المبة التي هي محض تع لا يقصد منها المتبرّع معاوضة» فتجوز في 
المجهول والمعدوم. 
دليل الضابط: 
-١‏ الدليل على عدم صحة هبة المجهول: أن الهبة عقد تمليك ولا يصح تعليقها 
بالشروطء. فلم تصح في المجهول كالبيع. 
؟- والدليل على عدم صحة هبة المعدوم: أن الموهوب معدوم» والمعدوم ليس 
بمحل للملك. فلا يمكن تمليكه بالعقد» فوقع باطلاء فلا يملك بعقد جديد» 
ولأن المعدوم ليس شيئًا. 
نطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا وهب شخص لآخر سيارة من معرض سيارات مختلف «الموديلات»» 
ولم يعين موديل تلك السيارة الموهوبة» أو وهب له جوًالا أو ساعة من 
مجموعة من الجوالات أو الساعات المختلفة الأجناس» لم تصح تلك اطبة 
لجهالة هذه الحبة قياسًا على رأي الجمهور من غير المالكية. 

-١‏ لا تجوز هبة لبن في ضرع» ولا صوف على ظهر؛ لأا تمليك» فلم تصح في 
الجهورك: 

استثناءات من الضابط: 

إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرثء فلا بد أن يجري بينهما تواهب» 
وإلا لبقي المال على صورة التوقف» وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة» لكنها 
تحتمل للضرورة. 


HFF تند‎ FRR 
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رقم الضابط: 410٥‏ 
نص الضابط: تصحح هبة المشاع 

صيغة أخرى للضابط: ١‏ 

هبة المشاع جائزة. 
صيغة ذات علاقة: 

لا تجوز هبة المشاع فيا يقسم» وتجوز فيا لا يقسم. (مخالفة). 
شرح الضابط: 

المشاع: هو الحصة المنتشرة في كل جزء من جزئيات الشيء» بمعنى أن الخصة 
مقدرة غير معينة ولا مفرزة. ومثاله الدابة الواحدة. فهذا ما لا ينقسمء والعلة في ذلك 
أن يحصل في قسمته أحد أمرين: إما أن يتضرر بالقسمة فيفسدء وإما ألا تكون في 
قسمته منفعة. فيرى جمهور العلماء من المالكية» والشافعية» والحنابلة» صحة هبة المشاع 
للشريك وغيره سواء انقسم الموهوب أو لم ينقسم. بين| يرى أبو حنيفة عدم صحة هبة 
جزء مما ينقسم مشاعا. 
دليل الضابط: 

دليل الجمهور على أن هبة المشاع جائز ة مطلقا: عن مجاهد أن رجلا في غزوة 
خيبر مع النبي ية والغنائم بين يديه قال للنبي يَك: أعطني هذه لكبّة عرزل ۔ شد مها 
عظم رحلي» فقال رسول الله كلِهِّ: «أما نصيبي منها فهو لك». 

دليل الحنفية على أن هبة المشاع تجوز فيا لا يقبل القسمة دون ما يقبلها: القبض 
شرط جواز عقد الحبة» والشيوع يمنع من القبض؛ أن مح الت هر السك مد 
التصرف في المقبوض» والتصرف في النصف الشائع وحده لا يتصور. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ تجوز هبة جزء مسمّى من الحيوان الواحد كثلث أو ربع أو نحو ذلك للشريك 

ولغير الشريك» وللغني والفقير» بناء على جواز هبة المشاع. 
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-١‏ لو وهب شخص لاثنين شيثًاء فقبلا وقبضاء ملك كل واحد منهما ما وهب 
له» فإن قبل أحدهما وقبض» وامتنع الآخر» صحت الحبة للقابض» بناء على 
صحة هبة المشاع. 
رقم الضابط: ١4١١‏ 
نص الضابط: المبة لاتَلرَمُ إلا بابض 
صبغة أخرى للضابط: 
الحبة ما لم تقبض فهي على ملك الواهب. 
صيغة ذاث علاقة: 
المبة تلزم بالقول. (تخالفة). 
شرح الضابط: 

. يقرّر الضابط أن المبة لا تلزم الواهب ولا يترتب حكمها في انتقال الملك من 
ذمة الواهب إلى ذمة الموهوب له انتقالاً تامًا بمقتضاه يكون للموهوب له سلطة التصرف 
في المال الموهوب واستغلاله والانتفاع بهء إلا باستلامه. وبهذا قال أكثر أهل العلم من 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة على اختلاف بينهم في بعض تفاصيل. ولم يقل بهذا 
الضابط المالكية في المشهور من ال مذهب» فصرحوا بأن الهبة تلزم بمجرد القول. 
دليل الضابط: 

عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوّج رسول الله يكل أم سلمة قال ها: 
«إني أَهْدَيتٌ النجاشي أواقٍ من مِسْكِ وحلّة. وإني لا أرى النجاشي إلا قد مات؛ ولا 
أرى الهدية التي أهديت إليه إلا مردودة علّء فإذا رٌدَّثْ إل فهي لك»» فكان كذلك. 
فاستدل بقول النبي كك وفعله على أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا مات الموهوب له بعد العقد وقبل القبض» بطلت الحبة؛ لأن المبة لا تلزم 
إلا بالقبض. 
-١‏ لو ادّعى رجل على رجل هبةء فإنه لا يلزم المدعى عليه الجواب عن ذلك؛ 
لأن الحبة لا تلزمه بمجرد القول. 
رقم الضارط: 14 < 
نص الضابط: قَبْض المبة َبْض أمَاكَة 
صيغة أخرى للضابط: 
الموهوب غير مضمون بالهلاك. 
صيغة ذات علاقة: : 
عقود الأمانات والتبرعات لا ضمان في صحيحها فلا يضمن في فاسدها. (أعم). 
شرح الضابط: 
عقد ال هبة وقبضها داخل في عقود الأمانات والتبرعات» وهذه العقود لا ضهان 
على من هلكت تحت يده إلا بالتعدي أو التفريط. 
دليل الضابط : 
الإجماع. ولآن الهبة مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط ضمان البدل. 
تطبيقات الضابط: 
و لمخم فاق وی رر ا 
فالحبة جائزة إذا قال الموهوب له: قبلت» ولا يحتاج فيه إلى قبض جديد؛ لأن 
الشىء في يد الموهوب له» واليد مستدامة» فاستدامتها كإنشائها بعد قبول الحبة؛ 
وهنا لأن القبض بحكم الهبة ليس بموجب للضمان؟ فيد الأمانة تنوب عنه. 
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-١‏ إذا وهب الأب لابنته المتزوّجة جهاز بيتها ثم أراد الرجوع فيه بعد ذلك» فإن 
تلف الجهاز عند الابنة قبل الرجوع فيه لم تضمنه للأب لأنها مؤتمنة عليه 
وقبض الهبة قبض أمانة فلا يوجب الضمان. 


هى المتصلة لا المنفصلة 

صيغة أخرى للضابط: 

الزيادة المتصلة تمنع الواهب من الرجوع. 
صيغة ذاث علاقة: 

يرجع في الموهوب بالزوائد المتصلة. (مخالفة). 
شرح الضابط: 

تنقسم الزيادة في الموهوب من حيث الاتصال والانفصال الى: -١‏ زيادة متصلة 
بالأصل» وهي نوعان: متولدة منه: كالسمن» والنضج في الثمر. غير متولدة منه: 
كالبناء في الأرض. ۲- زيادة منفصلة عن الأصلء وهي نوعان: متولدة منه: كالولد» 
واللبن. غير متولدة منه: كغلة المأجور. وقد وردت نصوص شرعية تنهى عن الرجوع 
في اللمبة» منها قوله وَل "لا يحل لواهب أن يرجع في] وهب إلا الوالد فيها وهب لولده. 

وبناء على تلك النصوص السابقة اختلفت آراء الفقهاء فيمن له حق الرجوع في 
المبة: فمذهب الحنابلة» لا رجوع عندهم لأحد في هبته إلا الوالد. وزاد الشافعية؛ 
والمالكية على الأب ما في معناه من أم وجَدٌ وإن علا على تفاوت في ذلك بينهم. بينم 
ذهب الحنفية إلى أن رجوع الواهب في هبته جائز ما لم يحصل مانع من ذلك دون 
التفريق بين الأب والأجنبي. 
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ومن الموانع التي يتعذَّر معها الرجوع في الحبة مانع الزيادة الطارئة على الشيء 
الموهوب بعد قبضه من الواهب على تفصيل في ذلك بين المذاهب: فيرى الجمهور من 
الحنفية» والمالكيةء والحنابلة» أن الزيادة المتصلة بالموهوب هي المانعة من الرجوع في 
الهبة» أما المنفصلة فلا تمنع الرجوع. بينما يرى الشافعية أن المانع من الرجوع في الهبة إن 
هي الزيادة المنفصلة التي طرأت على العين الموهوبة فقط. ومحل جواز الرجوع في الهبة 
إذا كانت لغير وجه الله» كأن يهبه شفقة أو مودة, أما ما وهب لله فلا رجوع فيه إجماعاء 
إذ هي لأجل الأجر كاهبة على عوض)». 
دليل الضابط: 

أولاً: دليل الجمهور: الزيادة المتصلة هي المانعة من حق الرجوع؛ لأن الرجوع 
لا يصح إلا في الموهوب الذي تناوله عقد الحبة» والزيادة ليست بموهوبة لعدم دخوها 
تحت العقد» فلا رجوع فيهاء والفصل متعذر ليرجع في الأصل دون الزيادة» فامتنع 
الرجوع أصلا وبطل حق الواهب. 

ثانيًا: دليل الشافعية ومن معهم: الزيادة المنفصلة لا المتصلة هي التي لا يصح 
الرجوع فيهاء لآن هذه الزيادة حدثت في ملك الموهوب له بعد قبض الموهوب» فيختص 
بها دون الواهب الذي له الرجوع في الأصل فقط دون هذه الزيادة لتميزها عنه. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ الغرس والبناء في الأرض زيادة متصلة؛ فإذا وهب شخص لآخر أرضا 
بیضاء» فأنبت الموهوب له في ناحية منها نخلا أو بنى بيًا أو دكائا فحصلت 
بذلك زيادة في قيمتهاء فليس للواهب أن يرجع في شيء منها؛ لأن هذه زيادة 
متصلة» لا إن لم تحصل زيادة في القيمة؛ لأن الدكان قد يكون صغيرًا حقيرًا لا 
يعد زيادة أصلاء وقد تكون الأرض عظيمة يعد ذلك زيادة في قطعة منهاء فلا 
يمتنع الرجوع في غيرهاء إذ المعتبر في الزيادة هي القيمة معها. 

؟- الخياطة والصبغ ونحو ذلك في الثوب الموهوب» كل ذلك يعتبر زيادة متصلة 


قسم الضوابط الفقهيه ؟ 


نع الواهب من الرجوع فيه» وأما إن قطعه الموهوب له ولم يخطه. فإن الواهب 
له أن يرجع فيه؛ لأن القطع يوجب نقصاناً في قيمة الثوب والنقصان لا يمنع 


الرجوع في اغبة. 
رقم الضابط: ١41١9‏ 
نص الضابط: ما كان من العطية عَلَ وجه اقرب به فلا اعْتِصَارَ فيه رَ فيه 
صيغة ذات علاقة: 
الاعتصار لا يكون في الصدقات إلا بشرط. (قيد). 
شرح الضابط: 


الاعتصار: أن يأخذ الرجل مال ولده لنفسه أو يبقيه على ولده. فالمالكية اعتبروا 
2 البورج ل نداب رابع انا لاوا زط . وقال الحنابلة إن ذلك خاص 
بالأب الأقرب دون غيره من أم وجدٌ وغيرهما من الأقارب» لأن الأصل المنع من الرجوع 
في الهبة» وخولف في الأب لدلالة النص» وبقي ماعداه على الأصل. بين| توسع الشافعية 
فقالوا بجواز رجوع كل أب أو أم من الجهتين ولو بعيدين كل البعد. أما الحنفية فقد 
حسموا الأمر عندما قالوا بعدم رجوع الوالد في هبته مطلقا. وعلى القول بجواز الرجوع 
في هبة الوالد لولده؛ وهو ما عليه الجمهورء إلا أن هذا الرجوع مقيد هو الآخر بم إذا ل 
تكن الهبة على وجه التقرب إلى الله تعالى» أما إذا كانت كذلك فلا رجوع فيها إلا أن 


يشترط الرجوع وقت أهبة. 
دلبل الضابط: 


عن عمر بن المخطاب نة قال: «من وهب هبة لصلة رحم» أو على وجه صدقة 
فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إن أراد بها الثؤاب فهو على هبته يرجع فيها 
إذا م يرض منها». ) 
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تطبيقات الضابط: 

١‏ - من تصدق بصدقة على ابنه الكبير المالك أمر نفسه» أو الصغير الذي ما زال في 
حجره» فليس له اعتصارها إذا قبضت وحيزت؛ لأنها صدقة على وجه 
القربة» وما كان من العطية على وجه القربة فلا اعتصار فيه» قال مالك: كل 
صدقة فلا اعتصار فيها للوالدين. 

- سنة الحبس - أي الوقف ‏ عدم الرجوع فيه» فإذا حبس الأبوان أو أحدهما 
حبسًا على ولدهما الصغير لم يصح منهما اعتصار ذلك الحبس» لأن الحبس 
كالصدقة لا رجوع فيه إلا بشرط الرجوع. 

رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: 

تی اة على أا دا اقتَضَث مِلْكا انقَطَعَّت فِيهًا عَلَائْقُ العقود 
صيغة ذات علاقة: 

لا تصح المبة مؤقتة ولا معلقة. (مكمل). 
شرح الضابط: 

الضابط هنا مبين للفروق بين الحبة وبين العقود التي تتصل بها بعض العلائق 
الدائرة معها وجودا وعدم مثل عقد البيع» فمن علائق لت الرد بالعيب» والشفعة» 
والخيار. فكان الفرق بين الهبة بغير العوض وبين غيرها من عقود المعاوضة هو: انقطاع 
تلك العلائق المترتبة على المعاوضات عن الهبة الخالية عن العوض. 
دليل الضابط: 

أن الهبة تبرع وإحسان صزف» وهي من المعروف الذي ندب إليه الشارع؛ وقربة 
من القربات التى شرعت للتعاون بين الناس» فكان الأصل فيها أا إذا صحت 
وأفادت ملكا حقيقيًا عند القبض. 


تطبيقات الضابط : 
١‏ - الحبة لغير الثواب لا يتطرق إليها الرد بالعيب عند الشافعية ؛ لأن الرد بالعيب 
علائق العقود» ومبنى الهبة على آنا إذا اقتضت ملكا انقطعت فيها علائق 
العقود. 
-١‏ الخيار في الهبة ساقط على العكس في البيع عند كل من الشافعية والحنابلة وهو 
قول للإباضية؛ لأن الخيار من علائق العقود» ومبنى الهبة على أنها إذا اقتضت 
ملكا انقطعت فيها علائق العقود. 
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نص الضابط: البة في مَرَض المَوتِ وَصِبة 
حكم الهبة في مرض الموت كحكم الوصية. 
صيغة دات علاقة: 


مَنْ تصدق مع تلبسه بمرض موت فإنها تكون وصية. (تكامل). 
شرح الضابط: 

نظرًا لكون مرض الموت سببًا لتعلق حق الوارث والغريم بالمال» فقد ترتب على 
ذلك حَجْرٌ المريض عن التبرعات بأية صورة كانت» بقدر ما يقع به صيانة حق الوارث 
والغريم» وهو مقدار الثلثين في حق الوارث» وجيع المال في حق الغريم إن كان دينه 
مستغرقاء وبم| يفي بالدين من ماله إِنْ كان الدينُ غير مستغرق» ومن نَم اعتبار هباته 
وتبرعاته المنجزة بمنزلة الوصايا المضافة إلى ما بعد الموت. 
دليل الضابط: 

ما روي عن عمران بن حصين أنَّ رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت» لا مال له 
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غيرهم» فأقرع رسول الله ل بينهم» فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة. قال الطحاوي: فقد 
جعل رسول الله وة العتاق في المرض من الثلث» فكذلك ابات والصدقات. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا وهب المريضُ غير المدين شيئًا من ماله لأجنبي» وقَبضَهُ الموهوب له فَإنَّ 
هبته تنفذ إِنْ حملها ثلث ماله» أما إذا زادت عل الثلث» فيتوقف القدر الزائد 
منها على إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ» وإن ردّوه بطل. وذلك باتفاق 
جماهير أهل العلم. 

-١‏ إذا وهب المريض المدينُ بدين مستغرق شيئًا من ماله» وقبضه الموهوب له» فلا 
تنفذ الحبةٌ» سواء أكان الموهوب أقلّ من الثلث أم أكثر منه» وسواء أكان الموهوبٌ 
له أجنبيًا من الواهب أو وارئًا له» بل تتوقف على إجازة الدائنين. وعليه نص 
الحنفية؛ إذ المبة في مرض الموت في حكم الوصية ولا وصية قبل سداد الدين. 

استثناءات من الضابط: 

را ا هة "اررض :تقارق عن ا ا 2 تنه فيضن 
الموهوب قبل موت الواهب» فلو وهب الرجل في مرض موته شيئًا من ماله لآخر» فلم 
يقبضه الموهوب له حتى مات الواهب» بطلت المبة» بخلاف الوصية. 
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ضوابط باب القرض 
رقم الضابط: لحكل [ [ 
نص الضابط : ا جَارَ السلم فيه جَارَ قرضهء وما لا فلا 


صيغة أخرى للضابط: 
يجوز إقراض ما يسلم فيه» وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه. 
صيغة ذات علاقة: 


ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه وما لا فلا. (مكمل). 
شرح الضابط: 

السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
ولا يجوز السلم إلا في) كان موصوفا مضبوطا ضبطا ينفي الجهالة عن المسلم فيه 
ويرفع المنازعة بين المتعاقدين» سواء كان هذا الضبط بوزن أم بكيل أم غير ذلك. وهذا 
الضابط ليس محل اتفاق بين الفقهاءء ومما يؤيد رأي القائلين به» وهم المالكية والشافعية: 
ما بين عدي السلم والقرض من أوجه التشابه. أما غير المالكية والشافعية فقد وضعوا 
ضوابط أخرى لما يصلح فيه القرض. 
دليل الضابط: 

الدليل على أن ما جاز السلم فيه جاز قَرضْه: لأن ما جاز السلم فيه يصح ثبوته 
في الذمة فلذلك يجوز قرضه. 

الدليل على أن ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه: أن ما لا يجوز السلم فيهء لا 
ينضبط أو يندر وجوده» وما كان كذلك فإنه يتعذر أو يتعسر رد مثله فلا يجوز قرضه. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ يصح القرض في المكيلات والموزونات» لأنه يصح السلم فيها؛ وما جاز السلم 


فيه جاز إقراضه. 
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- لا يصح القرض في العقار من الأرضين والدور والأشجارء لأنه لا يصح السلم 
فيهاء وما لا يجوز السلم فيه لا يجوز إقراضه. 
رقم ا ۳ 1 بر 
نص الضابط : كل قرض جر نفعاء فهو حرام 
صيغة أخرى للضابط: 
کل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام. 
صيغة ذات علاقة: 
كل ادون اب ارم کے اا ا یی زا اع 
شرح الضابط: 
كل قرض يريد به مُقرضه نفعًا ماديًا أو غير مادي» فهو ربا حرام. أما إذا حصلت 
المنفعة للمقرض بدون اشتراط» فلا حرج بها عند جمهور الفقهاء. 
دليل الضابط: 
أصل هذا الضابط» حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا». 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا يجوز قرض نقد إن اقترن بشرط رد زيادة على القدر المْقَرّض» أو رد جيد 
عن رديءء أو رَهنه بدين آخر» أو غير ذلك من كل شرط يجرٌ منفعة للمقرض. 
؟- تقوم البنوك التجارية ببعض الأعمال التي تدخل في نطاق القرض الذي جر 
نفعًا للمقرضء فتكون محرمة وداخلة في دائرة الرباء فمنها: اقتراض البنوك 
للأموال من أصحاب الودائع مقابل فائدة تعطى لهمء فالودائع في مثل هذه 
الخال ا تروف تقل فا متها ها تحظية اكوك من هاا مال أو 
عينية لعملائها أصحاب الودائع (المقرضين) خصوصًا لأصحاب الشأن 
والامتيازات منهم وهذه تعتبر أيضًا من باب الربا. 


الضابط: 


بُسْمَحٌ في باب القرض فج لا يمح فيه ني باب المُبَادل 
صيغة ذات علاقة: 
ما بني على الرفق جاز فيه من المساعحة مالم جز في غيره. (أعم). 
شرح الضابط: 
القرض في النظر الشرعي عقدٌ مبني على ا مكارمة والإرفاق» وهو من أبواب القَرّب 
والمعروف والإحسان» لا من صنف البيع المبنية على الاسترباح» ولهذا رخص الشارع 
فيه واغتفر ب لم يرخص به ويغتفره في أبواب المعاملات المالية. 
دليل الضابط: 
أن القرض من العقود التي مبناها على الرفق» وقد تقرر شرعا أن: «مَا بِنِيَ على 
الرفق يجوز فيه من المسامحة ما لم. يجز في غيره»ء فهذه القاعدة وأدلتها أدلة للضابط 
لكونه أخص منها. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ القرض كا نص القرافي ‏ خولفت فيه قاعدة المزابنة؛ وهي بيع المعلوم بالمجهول 
و كان ران وی فى اا للخل ا ان 
للعباد. 
-١‏ القرضٌ ‏ كما قال القرافي ‏ خولفت فيه قاعدة «بيع ما ليس عندك» إن كان 
القرض ف المثليات» لأجل مصلحة المعروف للعباد. 


HR FH FH 


ع مم مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رن الضائط: 


٠ 


ل ل TE‏ ل ل ير 
القرض لا يَفسَد بالشرٌ وط الفاسدة وَإِنَا بلغو الشرٌط الفاسد 
صيغة أخرى للضابط: 

يصح القرض مع اقترانه بالشرط الفاسد» ويلغو الشرط. 
صيغة ذات علاقة: 


الحوالة والكفالة تصحان مع اقتراهم) بالشرط الفاسد» ويلغو الشرط. (نظائر). 
شرح الضابط : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الشرط الفاسد المقارن لعقد القرض باطل» كاشتراط 
منفعةٍ للمُفْرِض مقابل الإقراض» وغير ذلك مما يتنافى مع عقد القرض من الشروطء 
ولكنهم اختلفوا في كونه مُفْسِدًا لعقد القرض أم لا؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن 
عفد الي بغ الوط الفا بل ركو ها والشرط اطا :وذ هي تائر 
الفقهاء إلى أنَّ عقد.القرض لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد وإذا اقترن به فسد العقد 
والقيظ مقا ب 
دليل الضابط: 
أن لقا مو عفد القرقن إرفاف لر قن ذا يطل الط القاس المقترن بت 
بقي الإزفاقٌ بخاله» فيبقى العقد صحيحًاء لتوفر ركنه» وتحقق متقصده» وزوال المانع. 
- تطبيقات الضابط: 
-١‏ نص الحنفية على أنه إذا قال رجلٌ لآخر: أقرضتك هذه المئة بشرط أن تخدمني 
شهرًا مثلاً» أو على أن توفيني بالعراق» فيصح القرضٌ ويفسد الشرط. 
- ؟- نص الحنابلة على أنه إذا شط في عقد القرض قر آخر من المقرض 
للمقنرض أو من المقترض للمقرضء فالشرطٌ فاسدٌ والعقدٌُ صحيح» لل 
عقد القرض لا يفسد بفساد الشرط. 


قسم الضوابط الفقهية < موم 


رقم الضابط: اد 
نص الضابط : الأضل ر د مل ما اقرَض م 
صيغة أخرى للضابط: 
مقتضى القرض رد المثل. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل أن الديون تقصًّى بأمثاها. (أعم). 
شرح الضابط: 
يجب على المقترض عند حلول موعد الوفاء المتفق عليه في العقد أن يرد على المفرض 
أو من ينوب عنه نيابة شرعية أو اتفاتية مثل المال الذي اقتر ضه جنسًا ونوعا وصفة 
وقدرّاء دون زيادة أو نقص أو تغيير باشتراط أو مواطأة. هذا وللضابط الاء-بارات 
والاختلافات لدى الفقهاء. 
دليل الضابط: 
قال الله تعالى: *# تاها ادرک َامَنْوَأْ لا تأصكاوأ كارا انلك عت العلل 4 
[النساء: 4 ؟] فإذا رد على المقرض, غير ما أعطى 7 أو عادة) فقد أ غير حفة» 
ومن أخذ غير حقه بلا مسامحة أو مكارمة من دون إذن شرعىٌ» فة؛ أكل المال بالباطل. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ لا يجوز اقتراض مكيلات أو موزونات جزافاء أي دون معرفة مفدارها؛ لأن 
القرض مبناه على رد المثل والمقترتض جزافا بتعذر رده. 
'. لو اقترض شخْصٌ شيئًا من المثليات» فرخصت أسعارها أو عل“ فيلزمه رذ 
مثلهاء ولا عبرة برخصها وغلائها. 
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ضوابط باب الوقف 


رقم ۷ 
نص الضابط: مَبتى الوّقْف عل مُرَاعَاةٍ الصلَحة 
صيغة أخرى للضابط: 
التصرف في الوقف إن يكون بم فيه المصلحة. 
صيغة ذات علاقة: 
كل متصرف بولاية إذا قيل له «يفغل ما يشاء» فإن! هو لمصلحة شرعية. (أعم). 
شرح الضابط: 


رعاية المصالح في الوقف أمر لا محيد عنه؛ لأن مصالحه داخلة ضمن المصالح 
العامة للشريعة. والفقهاء وإن اتفقوا على مبدأ مراعاة المصلخة في الوقف› إلا أنهم 
اختلفوا في محال تلك المصلحة المراعاة على ثلاثة اتجاهات: ١‏ - أن المصلحة في الوقف 
فوق شروط الواقف وعباراته» فمهما تعارضت المصلحة مع غرض أو شرط الواقف». 
فالمعتبر هو المصلحة. ۲- المصلحة معتبرة ما لم تتعارض مع شرط الواقف» فإن تعارضت 
معه» فالمعتبز هو شرط الواقف؛ لأن شرط الواقف بمثابة نص الشارع. ”- المصلحة في 
الوقف مقدمة على شرط الواقف مالم تود إلى تغيير الوقف أو تبديل عينه» فإن أَدْت إلى 
شىء من ذلك ألغيت المصلحة. 
دليل الضابط: 

فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة حيث أبدل مسجد الكوفة القديم 
بمسجد آخر» وصار المسجد الأول سوقا للتارين» فا فعله عة دليل على أن مبنى 
الوقف على مراعاة المصلحة. إذ لو لم يراع المصلحة في ذلك لترك المسجد ک| هو 
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تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا وقف الملوك أو الأمراء أو الرؤساء وقفًا على جهةء وهم متمكنون من تقليكها 
لتلك الحهة شرعاء جاز الوقف. كالرْبَط والمدارس. ولكن إذا وقفوا على مدرسة 
أكثر نما تحتاج من النفقات» بطل الوقف فيا زاد على الحاجة فقط؛ لأنهم 
معزولون عن التصرف إلا على وجه المصلحة» والزائد لا مصلحة فيه. 

؟- يجوز لحاكم المسلمين من رئيس أو أمير أو ملك أن يحبس شيئا من مال المسلمين 
اا ا ا بساح من و العام ۔ مدارس» مستشفیات» مقابر» 
ملاجئع أو على مستحقيه من الفقراء والمساكين وغيرهم؛ لأن مبنى الوقف 


قلاع ا 
RR HR EF‏ 
رقم الضارط: م4١‏ 
نص الضابط: قف المعصية لا صح 

صيغة أخرى للضابط: 

الوقف على معصية باطل. 
صيغة ذات علاقة: 

كل حبس ل ينعقد إلا على باطل فلم ينعقد أصلا . (أعم). 
شرح الضابط: 


الأصل في مشروعية الوقف أن يكون صدقة جارية مستمرة. وهذا يستدعي 
مراعاة شرطين متلازمين: -١‏ صلاحية عين الوقف للتصدق بها حتى لا تكون نجسة 
أو حرمة شرعا. ۲-صلاحية الجهة الموقوف عليها لتقبل الوقف حتى لا تكون مصادمة 
ولا مناقضة للمقصد الشرعي من الوقف. 
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دليل الضابط: 

أن الوقف إنا شرع للتقرب والدوام» والقربة والمعصية متضادان فلم يجز وقف 
ال لذلك. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لايجوزوقف التاثيل وآلات القمار واللهوء ولا الدار أو الفندق أو الشقة أو 
الدكان أو المؤسسة لبيع الخمور والقأر والفواحش. .ولا وقف الدواب 
والسيارات وغيرها لحمل الخمر والخنزير؛ لأن الوقف على جهة المعصية باطل. 

١‏ - يدخل في وقف المعصية» وقف الكافر' على الكنيسة سواء كان على العبّاد فيها 
أو على مرمّتها؛ على القول بأن الكفار خاطبون بفروع الشريعة» فكان وقفهم 
على كنائسهم باطلا. 

FR RR FR 
٠١١۹ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط: لا يصح وَقْفَ مَا لا يُمْلَكٌ‎ 


ومعه. 
صيغة ذات علاقة: 


لا يصح وقف ما لايجوز بيعه. (أخص). 
شرح الضابط: 

يعتبر الوقف عقدًا من عقود التبرع. التي لا تصح إلا في خالص الملك بشرط أن 
يكون المملوك معتبرًا تملكه شرعاء لأنه يسلك فيه مسلك المثمن في البيع صحة وفسادًاء 
حيث «لا يصح وقف ما لا يجوز بيعه». 
دليل الضابط: 

أن الوقف تمليك محضء ومن شرط الموقوف أن يكون تملوكا للواقف. 


تطبيقات الضارط : 
التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 
١‏ - لو اکترى شخص دارا أو شقة من عمارة أو من فندق أو اكترى دابة أو سيارة 
أو باخرة» لم يصح منه وقفف في شىء من ذلك؛ لأنه لا يملك العين الموقوفة 


والأصل بطلان وقف ما لا يملك. 
-١‏ الموصضّى له بالمنفعة دون الأصل لا يصح منه وقف الأصل؛ لأنه لا يملكه. 
والأصل بطلان وقف ما لا يملك. 


التطبيقات التي هي ضوابط: 
١‏ - نص الضابط: ما لا يُقدّرُ على تَسْليِوهِ لا يصح وقفةُ 
شرح الضابط: 
المقصود بالشىء الذي لا يقدر على تسليمه هو الذي يتعذر القبض عليه غالبًا؛ 
لأنه خارج عن اليد ولو كان لوكا بالفعل» فينزل تعذر القبض عليه منزلة فاقد الملكية 
له بجامع تعذّر الانتفاع به. وقد وفع خلاف هنا بين الفقهاء في وقف ما لا يقدر على 
تسليمه» فأجازه الحنابلة وأبطله كل من الحنفية والشافعية. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا يصح وقف الطير في المواء ولا السمك في الماء ولا البعير الشارد؛ إذ لا 
يمكن قبض شيء من ذلك عادة» وما لا يقدر على تسليمه لا يصح وقفه. 
؟- لا يصح وقف الشيء المغصوب ممن لا يقدر على انتزاعه من الغاصب؛ لأنه 
في حكم غير ملوك حيث لا يستطيع تسليمه للموفوف عليه. 


FRR‏ تنا تنيت 
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رقم الضابط: ٠١۳١١‏ 
, # ( رھ ت وو ور ت 

وقف ما لا ينتفع به لا يجوز. 
شرح الضابط: 

الوقف لا يصح ولا يجوز ما لم يكن الشيء الموقوف منتفعًا به انتفاعا شرعيًا 
عاجلا أو آجلا. 
دليل الضابط: 

أن أصل الوقف مبني على سد خلة حاجة الموقوف عليه» وما لا منفعة فيه لا 
يحصل تسبيل المنفعة. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لايجوز وقف الدار المستأجرة؛ لاستحقاق منافعها للإجارة» فمن وقفها 
فكأن) وقف ما لا ينتفع به» ووقف ما لا ينتفع به لا يصح. لکن إذا كان 
الموقوف عليه سيستفيد أجرءً كرائها كجعلها وقمًا على مسجد أو مؤسسة 
الانتفاع المانع من صحة الوقف. 

-١‏ الوقف سواء كان مسجدًا أم غيره إذا خرب ولم يمكن عمارته بأن لم يكن له 
شيء يعمّر منه» ولا أمكن إجارته ولا تعميره؛ فإنه حينئذ يصح بيعه بأمر 
الحاكم» ويُشترى بشمنه وقف مکانه» فإذا لم يمكن بيعه بشيء ولو كان قليلا 
فإنه يرد إلى الواقف إن كان حيًا أو إلى ورثته إن وجدوا ولا يصرف 
للفقراء» وسبب رده هو انعدام منفعته كليّاء ووقف ما لا ينتفع به لا يصح. 


قسم الضوابط الفقهية ۳٣۱‏ 


قم الضابط: فق 
و00 2 و 71 
نص الضابط: كل عبن يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها. 
ر رهم 
صح وقفهاء وما لا فلا 
صيغة أخرى للضابط: 
وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف غير جائز. 
صيغة ذات علاقة: 
ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية» صح وقفه. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
يشترط لصحة الوقف أن يكون الشيء الموقوف عيتا مملوكة ينتفع بها في الحال أو 
في المآل على وجه مباح» مع بقاء أصل العين» فما لا يمكن الانتفاع به رأسّاء أو أمكن 
لكن على وجه محظور كوقف آلات الملاهيء أو أمكن على وجو يحل لكن مع إتلاف 
عينه كالطعام ونحوه. لم يصح وقفه. وهذا الشرط الأخير هو محل الضابط» كا أنه محل 
اتفاق بين أصحاب المذاهب. 
دليل الضابط: 
الوقف إنما ينتفع به مع بقاء عينه ولحذا لم يجز وقف الأشياء التي لا يمكن الانتفاع 
بها إلا مع استهلاكهاء لأنها حينئذ تصير معدومة» «ولا يصح وقف المعدوم». 
تطبيقات الضابط: 
كاللبن والعصير» وما أشبه ذلك ما لا تطول إقامته؛ لأن ذلك وإن كان مما 
يمكن الانتفاع به إلا أن الانتفاع به لا يحصل إلا مع إتلافه في وقت واحد. 
وبقاء عين الوقف شرط لصحته؛ لآن مقصود الوقف الدوام. 
١‏ - يصح وقف الحللّ من أجل اللبس والعارية» ك| يجوز وقف الكتب والمصاحف» 
لأنه ينتفع بها على الدوام مع بقاء عينها. 
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ر قم يس وض 
نص الضابط: ما جار وَفْفه جار وَقْفَ جز منه ممشاع 
صيغة أخرى للضابط: 
وقف المشاع جائز. 
صيغة ذات علاقة: 
الشيوع فيا لا يحتمل القسمة» لا يمنع صحة الوقف بلا خلاف. (بيان). 
شرح الضابط: 
وقف المشاع جائز عند جمهور أهل العلم. أما من حيث التفصيل فيوجد خلاف 
بينهم من حيث تعلق الوقف بالمشاع الذي يقبل القسمةء والذي لا يقبل القسمة: 
أولاً: وقف المشاع الذي يقبل القسمة (مثل وقف الأرض» والدارء والمكيلات» 
والموزونات» والمعدودات). جائز عند المالكية» والشافعية» وال حنابلة. واختلف رأي 
الحنفية فيه. ثانيًا: وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة (مثل الرأس الواحد من الحيوان» 
والسيف. والبئر» ونحوه). هذا النوع من الوقف افق على جوازه في الجملة عند جميع 
القائلين بصحة وقف المشاع, إلا أن المالكية هم فيه قولان. 
دليل الضابط: 
عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي بلاة: «إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً 
قط أعجب إل منهاء قد أردت أن أتصدق بها»» فقال النبى كَكل: «احبسٌ أصلها وسَبّل 
ثمرتها». والأصل عدم المانع في وقف المشاع» لأن الالك لبعض الشىء له أن يتصرف 
به كيف يشاءء كالمالك للشیء جميعه؛ إلا أن يتصرف في نصيبه با يضر شريكه؛ فإن 
ذلك منوع بالأدلة الواردة في المنع من الضرار. ظ 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - لو جل الواقف نصف الأرض وقفا على الفقراء والمساكين مشاعاء والنصفَ 
ار 
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-١‏ إذا حبّس الأب على ولديه صغير وكبير حبسًا مشتركا بينهما على الإشاعة» فإن 
َذّم الأب الابنَ الكبير على الحوز لأخيه الصغير» فالحبس صحيح لما معا 
وإن قدّم الأب أجنبيًا يحوز للصغيرء جاز أيضًا وصح الحبس. 


استثناءات من الضابط: 
الوقف في المسجد والمقبرة لا يتم مع الشيوع اتفاقًا عند الحنفية» لأن بقاء الشركة 
فيها يُمنع كونهى| خالصين لله تعالى. 
HF FF‏ هك 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: 
صِحَهُ لوقف مَنُوطةٌ بأهلية الواقفب والموؤقوف عليه 
صيغة ذات علاقة: 
كل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحيح» وإلا فهو الفاسد. (أعم). 
شرح ا 


الوقف وإن كان تبرعا محضا لا يرجى منه إلا الثواب في الآخرة إلا أنه مع ذلك 
08 من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض؛ نما يتطلب الأهلية في 
الواقف والموقوف عليه معّاء فالواقف لا بد أن يكون مكلمًا عاقلا بالعًا رشيدًا طائعًا. 
والموقوف عليه ممن يستحق الوقف. 
دليل الضابط: 

أن الوقف تمليك» فلا يصح على من لا يَمْلِكُ ولا من لا يلزم تصرفه؛ لأن 
الوقف من التصرفات الضارة؛ لكونه إزالة الملك بغر عوض» ومن ليس من أهل 
التصرفات الضارة لا يصح منه وقف. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - من قال: وقفت كذا من مالي على الأغنياء أو على الكنيسة ونحوهاء بطل الوقف؛ 
لأنه عيّن المصرف الباطل الذي لا تتوافر فيه الأهلية المعتبرة في الموقوف عليه. 
؟- لا يصح وقف الصبي والمجنون والسفيه ولو بمباشرة أوليائهم» ولا المحجور 
عليه بفلّس كذلك؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة. 
CK‏ 0د قد 
رقم الضابط: ١1‏ 7 
و < و وو ثم > 
نص الضابط: الوقف لا يَبطل بالشروط الفاسدة 
صيغة ذات علاقة: / 
القول المعتمد عند الحنفية وهو الذي عليه الفتوى: بطلان الشرط الفاسد أو 
المنافي لمقتضى عقد الوقف لكن يبقى الوقف بعده صحيحًا. وأما المالكية: فعندهم أن 
الواقف إذا شرط ما لا يجوز لا يتبع شرطه إذا اتفق على منعه» فيبطل الشرط ويستمر 
الوقف. وأما الشافعية: فإذا اقترن بالوقف شرط باطل: وهو أنه إن كان وقف تحرير 
كالمسجد لم يبطل على المذهب» وإن كان وقمًّا على معيّن فوجهان: أصحها بطلان الوقف. 
وإن كان على جهة عامة كالفقراء فوجهان: أصحه) عدم البطلان. وأما الحنابلة: فا مشهور 
عندهم أن الشروط المنافية لمقتضى الوقف يبطل معها الشرط والوقف معا. 
دليل الضابط: 
أنه ة: «أجاز العمرى وأبطل شر ط lt‏ 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ شرْطٌ الخيار في الوقف فاسدٌء لكن يبقى معه الوقف صحيحًاء فلو شرط الواقف 
الخيارٌ في الرجوع» بطل شرطه ولزم الوقف؛ «لأن الأصل في العقود اللزوم. 
- لو وقف شخص أرضًا على رجل بشرط أن يقرضه دراهم» جاز الوقف وبطل 
الشزط؛ لأن الوقف لا يبطل بالشروط الفاسدة. 
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رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: الأصل أن شر وط الواقفي مَرعِية 
صيغة أخرى للضابط: 
شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع. 
صيغة ذات علاقة: 
الشرط المكروه في الوقف باطل. (متفرع). 
شرح الضابط: ٠‏ 


اتفق جمهور الفقهاء على أن ما يشترطه الواقف من الشروط المشروعة والمخصوصيات 
والكيفيات التي يضعها في وثيقة الوقفية: حرم ويُرجُع إليهاء ولا يجوز تغييرهاء بل 
a E‏ شريله الراققنة قاام يزه إل 
الوعلاك صو شرع لال متتس الراك الى . رط الواقف مثلا أن يَبيع الوقفَ 
متى شاءء بطل الوقف» لأنه شرط مناف لمقصود الوقف. فإن جُهل شرط الواقف. 
عمل بالعادة الجارية. 
دليل الضابط : 

حديث «المسلمون على شروطهم). 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - قال ابن بطال: «للواقف أن يشترط فى وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إلى متولي 
النظر فيه» فيجعله فى صنف واحد أو أصناف مختلفة: إن شاء في الأغنياء أو في 
الفقراء» وإن شاء فى الأقارب أو الأباعد» وإن شاء في إناث 35 دون الذكورء 
0 الذكور دون الإناث» وإن كان يستحب له التسوية بين بنيه». 
- إذا شّرَط الواقف ألا ينزل في الوقف فاسق أو شرير ونحوهء يُحمل بشرطه 
ا اي قي 
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ل الضابط: ٠١۳١۷‏ 
نص الضابط: الشّرْطٌ المُنَافي تى الوَّقْف يطل الوَقْفَ ظ 

صبيغة ذات علاقة: 

كل : تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. (أعم). 
شرح الضابط: 

الشرط الذي ينافي مق مقتضى الوقف يبطله ‏ وقال المالكية: يبطل الشرط المنافي لمقتضى 
الوقف» ويلزم الوقف؛ لأن الأصل في العقود اللزوم» وسبق مذهب الحنفية القائل بأن 
الوقف لا يبطل بالشروط الفاسدة. 


دليل الضابط: 
قاعدة: «کل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»» وأدلتها. 
تطبيقات الضابط: 


١‏ - لو شرط الواقف في صيغة العقد تغيير شرطه متى شاء لم يصح الوقف؛ لأنه 
شرط ينافي مقتضى الوقف» مثل: أن يشترط في صيغة وقفه أن يبيع الوقف 
متى شاء» أو يهبه» أو يرجع فيه» فلم يصح الشرطء ولا الوقف؛ لأنه شرط 
ينافي مقتضى الوقف. ظ 

؟- إذا شرط الواقف في الوقف على الناظر أن يخرج من شاء من أهل الوقف. 
ويدخل من شاء من غبرهم» لم يصح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف» فأفسده» 
كا لو شرط أن لا ينتفع به. 


FRR FRR‏ فت 
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رقم الضابط: ٠١۳۸‏ 
نص الضابط : الوّقْفٌ لا يحول التَأقِتَ ولا التَعْلِيقَ بالَطر 
صيغة أخرى للضابط: 
الوقف لا يجوز إلا مؤبدا. 
صيغة ذات علاقة: 
الشرط المنافي لمقتضى الوقف يبطل الوقف. (أعم). 
شرح الضابط: ظ 
انجّهِ جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مبناه على الجزم والبتٌ بحيث لا يجوز تأقيته 
ولا تعليقه بالشرط عندهم خلافا لللالكية. فلا يجوز عند الحنفية تعليق الوقف على 
شرطء مثل أن يقول: إن قدم ولدي فداري صدقة. وأما الحنابلة: فلم يجوزوا تعليق 
ابتداء الوقف على شرط في الحياة» مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو 
فرسي حبيس» ونحو ذلك؛ لأنه نقل للملك فيا ل يُبْنَ على التغليب والسّراية فلم يجز 
تعليقه على شرط كالهبة. وأما تعليق انتهاء الوقف بوقت كقوله: داري وقف إلى سنةه 
ففيه خلاف. وأما المالكية فجوزوا تعليقه. كا لا يصح عند الجمهور تأقيت الوقف أيضًا. 
أما المالكية فلا يشترطون التنجيز في الوقف. 
دليل الضابط: 
أن الوقف نقل للملك فيا لم يْنَ على التغليب والسّراية» فلم يجز تعليقه على 
شرط كاهبة»لما في التعليق من منافاة مقتضى عقد الوقف. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو قال الواقف في عقد الوقف: إن قدم ولدي أو فلان» فداري صدقة موقوفة 
على المساكين» فجاء ولده أو فلانء لا تصير وتفًا؛ لأن شرط الوقف أن يكون 
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منجرًا؛ لأنه عقد يقتضى نقل الملك إلى الله تعالى أو للموقوف عليه حالاً فلا 
يحتمل التعليق. 
؟- إذا قال الواقف: وقفت هذه الأرض على شخص أو أشخاص معينين أو على 
جهة معينة إلى أن تنتهي مدة رئاسة فلان أو إلى أن يتقاعد الواقف نفسه أو 
غيره» فإن الوقف يكون باطلا. 
استثناءات من الضابط: 
لا أثر للتأقيت الصريح با لا يحتمل بقاء الدنيا إليه؛ لأن القصد منه التأبيد لا 
حقيقة التأقيت» كا لو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه» صح. 
رقم الضابط: ٠١۴۹‏ 
نص الضابط: 
۰ رر ا ام وس اوس ال 5 
إدا علق الواقف الاستحقا ن بعر ةَ استحق من اتصف مہا 
د 0 ا 6ه ساس ° موص هوه مد 
فإن الت عَنْهُ َال استحقاقه. وإن عادت عاد استحقاقه 
صيغة ذات علاقة: 
العبرة بمقاصد الواقفين. (أعم). 
إذا على الواقف استحقاق الوقف بصفة معيئة ‏ والصفة هنا غير الصفة النحويةء 
بل هي هنا ما يفيد قيدًا في غيره مثل الفقرء والعلم. فإن الحق يظل مرتبطًا بتلك الصفة 
وجودًا وعدمّاء فيستحق بوجودهاء وينقطع الاستحقاق بانقطاعها؛ لآن انقطاع حق 
المستحق إما بموته وإما بزوال صفة الاستحقاق» فهو شبيه بانفساخ العقد المزيل للملك. 
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دليل الضابط: 

أن الزيير.بن العوام كتلقينة تصدق بدوزه عل ولده: لا تباع ولا توهب ولا 
تُورثء وأن للمردودة من بناته -أي المطلقة- أن تسكن غر مَضرة ولا م5 مضا مهاء فان 
استغنت بزوج فلا حق ها فيه. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو وقف شخص شيئًا على المشتغلين بالعلم» استحق من اشتغل به» فإن ترك 
الاشتغال» زال استحقاقه» فإن عاد إلى الاشتغال» عاد استحقاقه؛ لأن الواقف 
إذا على الاستحقاق بصفة استحق ق من اتصف ہا فإن زالت عنه زال استحقاقه 
وإن عادت عاد استحقاقه» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

-١‏ إذا وقف شخص على أشخاص معيّيِينَ» وشرط أن من سافر منهم لمحل كذا 
سقط حقه» فإنه يسقط حق من سافر لذلك المحل» فإن عاد رجع له استحقاقه. 

RH FR FF 
١12١ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط : لوقف لايئلك‎ 

صيغة أخرى للضابط: 

الوقف يقتضي زوال الملك. 
صيغة ذات علاقة 

كل وقف تعلق به للعباد حق دنيويء فلا بد لزوال ملك الواقف عنه من حكم 
الحاكم» وما لا فلا. (قيد). 
شرح الضابط: 

الإنسان إذا وقف شيئًا في سبيل الله تعالى» فإن هذا الموقوف يخرج عن ملكه إلى 
ملك الله تعالى» كا أن الموقوف عليه لا يملك هذا الوقف» وإنما يملك الانتفاع به 
دون التصرف فيه من بيع أو تأجير أو هبة أو نحو ذلك. 
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دليل الضابط: 
ا oa‏ قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر» فأتى النبي كلل 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله: ني أصبت أرضًا بخيبر ل أصب مالا قط أنفس 


عندي اک وک و کن پت اما رات ن دنق 
عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق با في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب 
وني سبيل الله وابن السبيل والضيف» ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف 
ويطعم غير متموّل. ووجه الاستدلال: أن هذه الأرض الموقوقة لما كانت لا تباع ولا 
توهب ولا تورثء فهي لا تلكء لأن البيع والهبة والإرث من لوازم الملك. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا حلف لا يهب لفلان» فوقف عليه» لم يحنثء في قول عند الشافعية» لأن 
الوقف لا يملك. والهبة تقتضي ملك الموهوب. 
؟- إذا وُقفت الدور فلا تجب الزكاة فى غلاتها؛ لأنها ليست مملوكة للواقف» 
والزكاة إن تجب في المال المملوك» ولو وقف أربعين شاة على جماعة معينين فلا 


$A FF تين‎ 
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ضوابط باب اللقطة 
رقم الضابط: 0 
نص الضابط: حُكْمْ اللقَطَةٍ حَكْمْ الدّيْنِ 
صيغة أخرى للضابط: 
من صح أن يملك بالقرض صح أن يملك باللقطة. 
صيغة ذات علاقة: 
اللقطة لها حكم الوديعة. (مكمل). 
شرح الضابط: 
اللقطة ما خشي فوته من موضع ذهاب جهِلَهُ المالك؛ ويحرم الالتقاط إن لم يخش 
على اللقطة؛ لقوله يَكِِ: «ما لك وها»؟ واللقطة تجري عليها أحكام الدين من ثبوتها في 
ا حت ملكا ن مد اعرف اوها فر ادها ل باد 
والحقوق لا تبطل بتقادم الزمان. 
دليل الضابط : 
عن زيد بن خالد الجهني قال: «سئل رسول الله َة عن اللقطة؛ الذهب والورق؟ 
فقال: «اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم عرّفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة 
عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهرء فأدّها إليه»» وسأله عن ضالة الإبل فقال: «ما لك 
ولما؟ فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»» وسأله عن 
الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا وجد الصبي أو المجنون أو المحجور عليه للسفه لقطةء فالتقطهاء صح ذلك 
فإن أخذها الولي منه فعرّفها حولاء فإن كان المولى عليه ممن يجوز أن يقترض 
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علية» تَلّكَّها له وإن كان من لا يجوز أن يقترض له فليس له أن يتملّكها له لأن 
حكم اللقطة حكم الدين والمولى عليه إذا كان من لا يجوز أن يقترض له فليس له 
ذمة حتى يتبع بالدين» فإن كان الملتقط هو الصبي فيجب على الولي انتزاع اللقطة 
من يد الصبي الذي وجدها؛ إذ لا أمانة له؛ لأن في حفظ اللقطة حفظ مال 
الصبي» لأن الصبي يضمنها من ماله إن تلفت قبل نقلها إلى الولي. 
؟- إذا تصدق الملتقط باللقطة لخشية فسادهاء أو بعد التعريف اء أو تصدق 
بشمنهاء وجب على الملتقط أن يغرم للمالك منى وجد المالك؛ لأن حكم اللقطة 
حكم الدين» وهو في ذمة المدين. 
استثناءات من الضابط : 
١‏ - الشيء التافه الذي لا تتشوف له نفس صاحبة كالتمرة» والكسرة. فإنه لا 
يحتاج إلى تعريف؛ لأنه مزهود فيه. ٠‏ 
-١‏ ما لا يبقى من الأطعمة لزمن طويل» ويخاف عليه الفساد. ولا يوجد من 
يشتريه» فلواجده أكله» ولا ضمان عليه. 
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ضوابط باب الإبراء 
رقم الضابط: ٠١٤١١‏ ر 
نص الضابط: الإبْرَاءُ لا يَكُونُ في الأعَيان 
صيغة أخرى للضابط: 
الإبراء إنما يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان. 
صيغة ذات علاقة: 
حق الآدمي لا يبرا منه إلا بأداته أو إبرائه. (أعم). 
شرح الضابط: 
الأموال العينية لا يتناولها الإبراء ولا تسقط به» وإنما تنتقل فيها الملكية من 
شخص إلى آخر عن طريق الأسباب الناقلة للملك سواء كانت بعوض كالبيع أو بغير 
عوض كالبة. والمراد بالإبراء هنا أي الخاص الذي يتعلق بعين أو دين على جهة 
الخصوصء فهو مقبول في الدين مردود في العين. وهذا الحكم لا يشمل دعاوى الأموال 
العينية والضمان المتعلق بهاء فالإبراء من دعاوى الأعيان يكون صحيحًا. 
دلبل الضابط: 
أن حقيقة الإبراء المحض التنازل عما هو مستقر في الذمة؛ والأعيان لا يتصور 
استقرارها في الذمة» فلا يدخلها الإبراء. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا اشترى شخص من آخر دارّاء ثم قال للبائع قبل تسلمها: أبرأتك من داري 
التي تحت يدك لا يسقط حقه في المطالبة بها؛ لأن الإبراء إسقاط» والأعيان لا 
تسقط بالإسقاط. 
-١‏ إذا ورث شخص عن أبيه أو مورثه شيًا معيتاء ثم قال: أسقطت حقي في 
الميراث» لا يسقط حقه وله المطالبة به وأخذه؛ لأن الإسقاط لا يصح في الأعيان. 
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رقم الضابط: ٠١٤۳‏ 
نص الضابط: الإبْرَاءٌ مَلِيكٌ أو إِسْقَاط ؟ 

صيغة أخرى للضابط: 

البراءة تمليك في حق صاحب الدين إسقاط في حق من عليه. 
شرح الضابط: 

اختلف الفقهاء في تكييف الإبراء» وهل هو إسقاط محض أو تمليك للمديون ما 
في ذمته من الدين» فإذا ملكه سقط وهم في ذلك ثلاثة اتجاهات: ١‏ - الإبراء تمليك من 
وجه وإسقاط من وجه آخرء وإليه ذهب جمهور الحنفية. أنه يجرى على الإبراء بعض 
أحكام الإسقاطات وبعض أحكام التمليكات وقد يغلب حكم أحدهما على الآخر. 
وقريب من هذا الاتجاه ما ذهب إليه بعض الشافعية. 7- الإبراء إسقاط لما في ذمة المدين» 
وليس فيه معنى التمليك» وإليه ذهب الحنابلة» وهو قول مرجوح عند المالكية» وقول 
للشافعية. ۳- الإبراء تمليك لما في ذمة المدين وليس فيه معنى الإسقاط» وإليه ذهب 
المالكية وهو قول للشافعية» وقول مرجوح عند الحنابلة. 
دليل الضابط: 

استدل أصحاب الاتجاه الأول (الإبراء تمليك من وجه وإسقاط من وجه): بأن 
الإبراء يشتمل على معنى الإسقاط والتمليك. أما اشتاله على معنى الإسقاط: فلأنه لا 
تتوقف صحته على القبول» كا في الطلاق والعفو عن القصاص. وأما اشتاله على 
معنى التمليك: فلأنه يرتد بالرد كا في سائر التمليكات» وتعليق الإسقاط المحض 
جائز كتعليق الطلاق بالشرطء وتعليق التمليك به لا يجوز كالبيع والهبة لما فيه من شبهة 
القمار الحرام» ولا كان الإبراء له شبهة بهما وجب العمل بالسْبَهَيْنِ بقدر الإمكان. 

واستدل أصحاب الاتجاه الثاني (الإبراء إسقاط): أن الإبراء لو كان تمليكًا لصح 

الإبراء من الأعيان» وهو لا يصح» فدل ذلك على أن الإبراء إسقاط. 
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واستدل أصحاب الاتجاه الثالث (الإبراء تمليك): أن الإبراء لو لم يكن تمليكًا 
لافتقر إلى نية أو قرينة تدل عليهاء والإبراء لا يحتاج إلى ذلك. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو عرف المبرئ قدر الدين» ولم يعرفه المبرأء فإن قلنا: الإبراء تمليك فلا يصح. 
وإن قلنا الإبراء إسقاط صحء وهو الأصح عند الشافعية هنا. 
؟١-‏ لو وكل شخص آخرٌ في الإبراء من الدين» فإن قلنا: الإبراء إسقاط اشترط 
علم الموكل بقدره دون الوكيل» وهو الأصح عند الشافعية هناء وعلى القول 
بأنه تمليك لا يشترط . 
RR RH RF‏ 
رقم الضابط: ٠٤١٤٤‏ 
ظ نص الضابط: 


ث في ٥‏ ا 2 1 e 7 fo‏ 
وضع بعض الدين المؤجل عن المدين بشرط تعجيل باقِيه جائز 
صيغة أخرى للضابط: 
تعجيل الدّين بشرط حط البعض جائز. 
صيغة ذات علاقة: 


الخطيطة من الدّين بشرط تعجيله قبل حلوله حراءٌ. (غالف). 
شرح الضابط: 

الضابط مبني على قول ابن عباس عتا وإبراهيم النخعي وابن سيرين وزفر 
ابن الهذيل من أصحاب أب حنيفة» والشافعي في قول له فشو روا عن الإمام أحمد. 
وهو جواز وضع بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله» وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي. وقد خالفهم في ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة 
على المذهب فقالوا بعدم جوازه. 
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دليل الضابط: 

عن ابن عباس يعت قال: لا أمر النبي بيا بإخراج بني النضير من المدينة 
جاءه ناس منهم» فقالوا: يا نبي اله إنك مرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحل 
فقال رسول الله يَككِلِ: «ضعوا وتعجّلوا». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو كان لرجل على آخر عشرة» فقال: أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع 
الخمسة الأخرى حالّة» فإن كانت العشرة حالّة صح الإبر اء؟ لأن أداء الخمسة 
يجب عليه حالاء فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط تعجيل الخمسة» ولو 
مؤجلة بطل الإبراءٌ إذا لم يعطه الخمسةً حالا؟ ومفهومه أنه إذا أعطاها حالا 
جاز له ذلك جريًا على الضابط من أن وضع بعض الدين عن المدين بشرط 
تعجيل باقيه جائز. 

؟- لو قال الدائن للمدين: حططت عنك نصف ما عليك من ديني إن نقدت إلي 
نصفه الآخرء فإنه حط وإن لم ينقده» لأن وضع بعض الدين المؤجل عن 
المدين بشرط تعجيل باقيه جائز. 
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ضوابط باب الوديعة 
رقم الضابط: ٠٤١٤١‏ 
00 نص الضابط: الوَدِيعَة مبَْاهَا عَلَ الأمانَة 

صيغة أخرى للضابط: 

الأصل في الوديعة عدم الضمان. 
شرح الضابط: 

معنى (الأمانة) هنا عدم الضمان إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ. ومفاد الضابط: 
أن الوديعة إن سمت إلى من يحفظها بلا أجرء فتلفت عنده أو نقصت قيمتهاء من غير 
تعد منه أو تقصير في حفظهاء فلا ضمان عليه» ولا يلزمه تعويض صاحبها عن ذلك التلف 
أو النقصان. ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الضابط. أما إذا 5 الوديعة بأجر لأجل 
حفظها وهلكت بسبب ممكن التحرز عنه» كالسرقة» فإنها تكون مضمونة. 
دليل الضابط: 

قوله يك: امن استودع وديعة فلا ضمان عليه». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا أودع رجل عند آخر مالاً فالأصل أن لا ضمان فيه لكن إن استثمره الوديع 
فخسر يضمنه» لتعديه بالتصرف فيه» ولانقلابه إلى القرض بالاستعمال» 
والقرض مضمون. ولا بأس أن يشار هنا إلى أن ما يسمى بالودائع في الحسابات 
الجارية في المصارف ليس في معنى الوديعة» إذ لا حفظ عينهاء فمبناها ليس 
على الأمانة» بل حكمها حكم القروض» وهو الضمان. 

۲- إذا أودع رجل عند آخر مالا فالأصل أن لا ضمان فيه لكن إن استثمره الوديع 
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لكيس ت لم اترك ف رات ن ار این 
RE FR FRR‏ 


رقم اض بص ٦‏ 
نص الضابط: يلْرَمُ حِفْظ الوَدِيعَة في جز مِْلًِا عُرْنا 


صيغة أخرى للضابط: 
تحفظ الوديعة با جرت العادة بحفظها. 


يعتبر في كل شيء حرز مثله. (أصل). 
شرح الضابط: 

يجب على المودع حفظ الوديعة وصيانتُها لصاحبهاء فإن عيّن صاحب الوديعة 
جرزا خاضًا لحفظها فیه» فوافقه الوديع» فقد اتی بم عليه» ولا يعد مفرّطًا؛ فلا يضمن 
ببلاك الوديعة. وإن لم يِحدّدِ المودعٌ طريقة لحفظ وديعته» فقد ضبط الفقهاء حفظ كل 
وديعة بحسّب ما جرت به عادة الناس وأعرافهم في حفظ أموالهم» فإن وافق الوديع 
العادة الجارية والعرف المطَّرد فلا يعد مقصرًا في حفظ الوديعة» ومن كَمَّ لا يعد مقصرًا 
ببلاك الوديعة فلا يضمنها حينئذ» وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حررًاء 
ولا يحرز فيه مثل الوديعة» فهلكت» ضمن. 
دليل الضابط: 

أن العرف والعادة المطردة من الأدلة المعتبرة في الشريعة الإسلامية؛ قال تعالى: 

خْذ العفو وَأَسَ يعرف 4 [الأعراف: 1١144‏ فا لم يكن هناك تقدير شرعي وتقويم 

منصوص عليه مُحَكّم الشرع الأعراف والعادات. 
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تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا وضع المودّع وديعة ‏ مثل النقود والمجوهرات ‏ في مكان لا يناسب حفظها 
وصيانتها عن الضياع كالدار المفتوحة للصَّيفَانِء ومحال العمل التي يغشاها 
الناس بغير احتراز واستئذان؛ كالمحالٌ التجارية وورّشٍ العملء فهذا الفعل منه 
يعد تقصيرًا في حفظ الوديعة؛ لأنه خرج على ما جرت العادة به في حفظ مثل 
هذا النوع من الودائع؛ إذ العادة في حفظها أن توضع في الصناديق» في البيوت 
أو الخرائن الآمنة» ومبذه الخال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزمه الضان. 

۲- إيداع المتعلقات الشخصية للمتسوقين في المحالٌ التجارية» والزوّار في 
صالات العرضء وقاعات المؤتمرات» والمعارض الكبرى؛ فإذا خالفت هذه 
الجهات العرف الجاري في حفظ المتعلقات فتركتها بغير حارس» أو في مكان 
مفتوح بلا مراقبة ضمنت حينئذ ما يضيع منهاء وإن ضاعت من هذه الأماكن 
اة لضان ج اعا موص هذا الضاظ: 
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ضوابط باب العارية 
رقم الضابط: ٠١٤١۷‏ 
نص الضابط: الإعارة مَبيئة عَلَ المُسَاعحة 

صيغة أخرى للضابط: 

التسامح جار في الإعارة. 
صيغة ذات علاقة: 

التسامح في المنافع أكثر من التسامح في الأعيان. (أعم). 
شرح الضابط: 

الإعارة إباحة الانتفاع با يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. وقد أجمع المسلمون على 
جواز العارية واستحبامها. ومفاد الضابط: أن الإعارة شأنها شأن سائر عقود الترعات 
التي مبناها على المساهلة والتجاوز واليسر؛ لأنها نوع إحسان وبر ومروءة» فيتسامح فيهاء 
فليس للجهالة ولا للشروط تأثير في عقد العارية ك| لذلك تأثير في عقود المعاوضات. 
دليل الضابط: 

الإعارة مبنية على المسامحة والتجاوز لما فيها من معنى الإرفاق والمعونة والإحسان» 
والمحسن قد تجاوز الشرع عنه فلا سبيل عليه ولا إثم» قال تعالى: ما على سیت 
من سيل * [التوبة: .]4١‏ 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا قال: أجرتك هذه الأرض. ولم يذكر هل هي للبناء أو الغراس أو الزراعة. 

وكانت صاحة للجميع» لم يصح عقد الإجارة وتصح العارية على وجه؛ لأن 
أمرها على التوسعة والإرفاق. 
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۲- متى شاء المعير رجع عن العارية» وإن كانت مؤقتة والمدة باقية؛ لأنها إرفاق 
فلا يليق مها الإلزام. 


نص الضابط: کل ما جَارَّتْ إِجَارَنَُ جَارَّتْ إِعَارَتَهُ وَمَا لا قلا 
صيغة أخرى للضابط: 
حيث جازت الإجارة جازت الؤعارة. 
صيغة ذات علاقة: 
حكم إباحة الانتفاع في العارية كحكم الانتفاع في الإجارة فيا له أن يستوفيه 
وما يمنع منه. (تكامل). 
شرح الضابط: 
كل عين تجوز إجارتها من المباحات المنتفع بها مقابل عوض فإنه تجوز إعارتها 
من غير عوض. كما أن كل عين لا تجوز إجارتها من المحرمات فإنه لا تجوز إعارتها. 
دليل الضابط: 
الإعارة كالإجارة» فكلاهما استيفاء للمنافع» لكن الفرق بينهما أن الإجارة استيفاء 
للمنافع بعِوّضء والإعارة استيفاء للمنافع بغير عوض» كا أن شروط ما يؤجر وما 
يعار واحلة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - تجوز إجارة الحلي» فكذلك تجوز إعارته؛ لآن كل ما تجوز إجارته تجوز إعارته. 
؟- لا تصح إجارة دار لتتخذ كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار لتعبّد 
المجوسء فكذا لا تصح إعارتها عملا بمقتضى مفهوم الضابط المذكور. 
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رقم الضابط: ٠١١۹‏ 


کل ما مکی الانَِْاعٌ بهِمَعَ بء عب جرت ار 


صيغة أخرى للضابط: 

كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقائها يجوز إعارتها. 
صيغة ذات علاقة: 

إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضًا. (تكامل). 
شرح الضابط: 

هذا الضابط بعد أن قرّر في شطره الأول جَعْلٌ قابلية حل العارية لقبول حكمها 
شرعا شرطًا في صحتهاء وعليه فلا يجوز إعارة آلات اللهو والفساد؛ قرّر في شطره 
الثاني لصحة وصف التضرف بأنه عارية أن تكون العين التي مُلّكت أو أبييحت منافعها 
بلا بدل يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء كإعارة الدابة للركوب» أمّا إن كانت العين 
التي تعلّقت بها الإعارة لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء كالمكيلات؛ فلا يوصف 
العقد عليها بكونه إعارة» وإنما يوصف بأنه قرض. 
دليل الضابط: 

ما رَوى صفوان بن أمية أن النبي بها استعار منه أَدْرُعًا يوم حنين» فقال: أغصبًا 
يا حمد؟ قال: «بل عارية مضمونة» فثبت حكم الإعارة في المنصوص عليه وهي الأدرع؛ 
لابن علبي كر ها رح لعو ا 0 ا ا للقت 
عينه كالأطعمة والأشربة. 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا تصح إعارة الشمعة للوقود» والأطعمة للأكل» والصابون للغسل؛ لأن 
الانتفاع بهذه الأشياء يحصل بذهاب العين. 
"- يجوز إعارة السيارات» والأجهزة الإلكترونية كالحاسوب والتلفاز» والأجهزة 
الكهربائية كالثلاجة؛ لأن هذه الأشياء يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء 
فصحت إعارتما. 
رفم الضارط: ١6‏ 
نص الضابط: 
عَارَةٌ ما لَايْمْيِنُ الانْمَاعٌ به إلا بالاستِھااك يَكُونُ فرصا 
صيغة نة أخرى للضابط: 
إعارة ما.لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه تكون قرضًا. 
صيغة ذات علاقة: 
لو أعيرت القِيّميّات على أن تستهلك تكون قرضًا. (أخص). 
شرح الضابط: 
العارية عقد من عقود التبرع التي تدعو إليها حاجة الناس» فمقصدها حاجي 
غير أنها حددة حقيقة وحكدّاء فحقيقتها آنا انتفاع بالذات مع المحافظة على عينها على 
الدوام بغض النظر عن كون الشيء المعار مما يقبل استهلاك العين أو بقاءها. أما إذا كان 
الشيء لا تمكن إعارته إلا بذهاب عينه» فإن حكمه ينتقل من الإعارة إلى القرض» 
بحيث تجري عليه أحكام القرض. 
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دليل الضابط: 
أن من شرط الإعارة كون المستعار قابلا للانتفاع به مع بقاء عينه» ومع الاستهلاك 
تنعدم العين» فتتعذر حقيقة الإعارة فيه» فجعلت إعارة ما تنعدم عينه في منزلة الكناية 
عن القرض. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو استعار أحد عددًا من الخشب أو مقدارًا من اللَّبِن ليستعمله في بنائه» أو 
ار ی ا انر ازور لم يدانه فلا ركون ذلك عار ت 
بل يكون قرضًاء وعلى المستقرض أن يضمن بدل القرض الذي استهلكه. 
-١‏ عارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض؛ لأن الإعارة إذن في الانتفاع» ولا 
يتأتى الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك عينها فيصير مأذوئًا في ذلك» وفيه طريقان: 
إما الحبة أو القرض» فيثبت الأقل لكونه متيقئا به. 


عو 


نض الضابط: کل شَرْطِ يُناني عَقَدَ الإعَارَة فهو لاغ 


صيغة ذات علافة: 

كل عقد اقتضى الضمان لم يغبره الشرط. (أعم). 
شرح الضابط: 

عقد العارية إذا تضمّن شرط ينافي أحكام العارية ومقتضاها وآثارها التي.تترتب تبت 
عليها بموجب وضعها الأصلي» وهو الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه بلا عوض» 5 
شرط باطل لا عبرة به. ويجدر التنبيه إلى أنه لا يلزم من عدم اعتبار الشرط لكونه منافيا 
لوجب العقد» إبطال العقد بالكلية» فإن أمكن تحويله إلى عقد آخر من العقود الجائزة 
حيث توافرت فيه خصائص عقد آخرء تحول إليه» فإذا تضمن عقد العارية شرطا يفيد 
غذم رد العين اتقلبت العازية هة وإ تمن ما شيك العوضى اتقليت [جارة. 
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دليل الضابط: 

يستند الضابط إلى عدد من القواعد الفقهية» ومن ذلك: -١‏ اشتراط ما ينافي 
مقتضى العقد مبطل له. ۲- ما خالف مقتضى العقد فهو باطل. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو شّرط المستعير نفي ضمان العين المعارة عنه مع تعدّيه وتقصيره فالشرط لاغ. 
ولو شُرط أن يكون المستعير ضامتًا إذا تلف المال المستعار في يد المستعير بلا 
تعد ولا تقصير فلا حكم لهذا الشرط» ولا يازم لخر معان 

؟- لو أعاره شيئًا وشرط ألا ينتفع بالمعار فالشرط لاغء کا لو أعاره سلاحًا 


وشرط ألا يقاتل به. 

رقم || الضابط: ٠٠٠١‏ 
نص الضابط: الأَضْل في العَارية الضََّانُ حتى ينبت مقط 

صيغة أخرى للضابط: 

الأصل أن العارية مضمونة حتى تؤدّى. 
صيغة ذات علاقة: 

كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه. (أعم). 
شرح الضابط: 


اتفق الفقهاء على وجوب تأدية العين المستعارة لصاحبها عند انتهاء مدة الإعارة 
أو تحصيل الغرض المتفق عليه بحيث لا يتركها المستعير عنده بعد أن قضى إربه منهاء 
وأن التعدي أو التفريط من قبل المستعير للعارية يوجب التضمين» واختلفوا فيها سوى 
ذلك» وهو: هل الأصل في العارية التضمين؟ ملخصها التالي: ١‏ - العارية إن تلفت في 
يد المستعير فعليه ضمانباء تعذى فيها أو لم يتعد» وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد بن 
حنبل في المشهور عنهم. 1- العارية أمانة في يد المستعير» فلو تلفت في يده بلا تعد ولا 
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تقصيرء أو فقدت» أو نقصت قيمتها من استعماله إياها حسب المعتاد لا يلزمه الضان» 
وهذا ماعبرت عنه بعض الصيغ المذكورة في ذات العلاقة وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك. 
۳- التفريق بين ما إذا كانت العارية مما يغاب عليها (أي مما يمكن إخفاؤه وتغييبه) 
كالثياب والحلّ فتضمن. وبين ما إذا كانت مما لا غاب عليه أي يظهر هلاكه ولا يكاد 
فى كالعقار فلا ض]آن» وملا متخب المالكية. عت إن افرط المعير .ضبان العارية 
ضمنت» وإلا ل تُضمن وإليه ذهب قتادة ورواية عن أحمد. 
دليل الضابط: 
عن صفوان بن أمية أن رسول الله يل استعار منه يوم حنين أدرعاء فقال: 
أغصبًا يا حمد؟ قال «بل عاريّة مضمونة» فقد جعل النبي ية الضمان صفة للعارية 
فيقتضي أن يكون صفة لازمة لها. 
أما القائلون بعدم وجوب ضبان العارية فاستدلوا بأدلة» منها: قول النبي كَكللِ: 
اليس على المستعير - غير المغل - ضان» فظاهر من النص أن المستعير ما لم يعتد أو 
لم ظ 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو استعار أحد سلاحًا لمحاربة العدو فانكسر السلاح أثناء القتال ضَمِن؛ لأن 
الأصل في العارية أنها مضمونة. 
: من استعار سيارة من آخر» فنقصت قيمتها باستعماله المعتاد لزمه ضمان 
النقصان؛ لأن الأصل في العارية الضمان. 
استثناءات من الضابط: 
استئنى القائلون بضمان العارية بعض ال حاللات. منها: 
١‏ - إذا أحرم وني يده صید» وقلنا بزوال ملكه عنه» فأعاره» لم يضمن مستعيره. 
؟- إذا استعار شيئًا ليرهنه بدين» فتلف في يد المرعين فلا ضمان على المستعير. 
-٠‏ إستعارة الفقيه كتابًا موقوفا على المسلمين» فإن تلف في يده لا يضمن. 
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ښوابط باب إحياء الموات 
نص الضابط: المَوَاتٌ يُمْلَكَ بالإحياء 


صيغة أخرى للضابط: 

للك في الأرض الموات. يبت بالإحياء. 
صيغة ذات علاقة: 

مصالح المسلمين العامة» لا تملك بالإحياء. (استثناء). 
شرح الضابط : 

(الموات) هي الأراضي الخالية التي ليست تحت تصرف أحديه والتي لم تترك ولم 
تخصص لأهالي القرى والقصبات» حالة كونها تبتعد عن أقصى العمران ميلا ونصف 
ميل. وقد اختلف الفقهاء في تملك الموات بالإحياء: هل يُشترط فيه إذن ولي الأمر» آم 
لا؟ فذهب الصاحبان من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في الإحياء إذن 
الإمام. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا بد من إذن ولي الأمر في الإحياء» فمن أحيا 
شيئًا من الموات بدون إذنه ل يملكه. ويرى المالكية تفصيلا في ذلك وهو: أنه إن كانت 
الأرض الموات قريبة من العمرانء احتاج إحياؤها إلى إذن الإمام» بخلاف ما إن كانت 
بعيدة من العمران فلا تحتاج إلى إذنه. 
دليل الضابط: 

حديث: امن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرقٍ ظالم حق». 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ الأراضي التي لا ينتفع بها لانقطاع الماء عنهاء أو غلبة الماء عليها ونحو ذلك 
ما يمنع زراعتهاء تملك بالإحياء. 
-١‏ من أحيا أرضًا ثم تركها حنى دثرت وطال زمانها وهلكت الأشجار وتبدمت 
الآبار وعادت كأول مرة» ثم أحياها غيره» فهي لمُّحييها الثاني» بخلاف ما 


يملكه بخطه أو شراء. 
استثناءات من الضابط: 


مصالح المسلمين العامة لا تملك بالإحياء» وبناء عليه فإن الأراضي التي تنعلق 
بها المصلحة العامة للمجتمع» كمواضع صلاة العيدين» ومشارع الماء» والشوارع 
والطرقات والجسور ونحو ذلك مما يتعلق بالمنافع العامة» لا يجوز للإمام إقطاعها ولا 
تمليكهاء بل هي مبقاة على الإباحة كالموات» والخلق كلهم مشتركون فيها. 

HE FR EF 
٠٠٠١١ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط: ما لامَوَاتَ حَولَةُ لاريم لَه‎ 

صيغة ذات علاقة: 

ملك الموات معتر بالإحياء . (مكمل). 
شرح الضابط: 

الدور والأراضي ونحوهاء إذا لم يكن حو هما موات غير ملوك لأحد» وذلك بأن 
كان جميع ما حولا تملوكا منتفعًا به» فإن هذه الدور والأراضي لا يكون لها حريم» بمعنى 
ا ا ر وا م ی غا وقد يكور :انا بحري وت و 
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الدور؛ فإنها ليست مختصة بدار أحد من سكان هذه الدور» بل لكل واحد منهم أن 
ينتفع ب| كان بإزاء داره ما م يضر بجيرانه» هذا هو المعروف بالحريم المشترك. 


دليل الضابط: 
أنه لا مرجح لبعض أصحاب الأراضي العامرة على بعض» ولا أولوية. 
تطبيقات الضابط: 


١‏ - إذا جاء جماعة من الأشخاص في محل موات وبنوا مساكنهم دفعة واحدة» فليس 
هذه المساكن حريم خاص بأحد؛ لأنه لا موات حول دار أحد منهم» و ما لا 
موات حوله لا حريم له. 

؟- أصحاب السيارات الذين يوقفون سياراتهم بجوار بيوتهم» لهم الحق في ذلك 
بشرط عدم الضرر بالآخرين» وليس لأحد منهم أن قوم بتحجير مكان خاص 
لسيارته» ليمنع غيره من وضع سيارته فيه» وذلك بوضع أسياخ الحديد ونحوها؛ 
لأن الانتفاع بهذا المكان ليس خاصًا به وإنما حريم للشوارع التي بين البيوت» 
فهو حريم مشترك لكل الأشخاص القاطنين لتلك الدور المحيطة بها؛ ولأنه 
لا موات بين هذه الدور فيكون لحا حريم. 


eR HR ER 


ضوابط أبواب الإطلاقات والتقييدات 
والتوثيقات والضمان 


- ضوابط باب الوكالة 2 - ضوابط باب الحجر 
- ضوابط باب الرهن - ضوابط باب الكفالة 


- ضوابط باب الغصب 





ضوابط باب الوكالة 
رقم الضارط: ١66‏ 
نص الضابط: تى التو كيل عَلَ التوسعَة 

صيغة أخرى للضابط : 

مبنى التوكيل على الفسحة وال مساعة. 
صيغة ذات علاقة: 

الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء. (أخص). 
شرح الضابط: 

باب الوكالة واسع» شأنه شأن كافة العقود الجائزة» فالسهولة واليسر والرفق 
والمسامحة تجري في جميع جوانبها وسائر مراحلهاء من لحظة إنشاء العقد. وفي مرحلة 
تنفيذه» وحتى انتهائه» فيجري في عقد الوكالة من المساهلة والسهولة ما لا يجري في 
العقود اللازمة المبنية على المشاحّة عادة. 

والأصل في الوكيل الأمانة» فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ لأنَّ الضمان 
منافٍ للتوسعة التي هي مبنى الوكالة» وأن الجهالة القليلة في موضوع الوكالة مغتفرة؛ 
لعدم إفضائها إلى المنازعة عادة» وأن التعليق بالشروط والإضافة إلى الأزمنة سائغ في 
عقد الوكالة» ثم إن كلا من الوكيل والموكّل يملك فسخ العقد من تلقاء نفسه» ما ل 
يتضمن الفسخ ضررًا يعود على أحد المتعاقدّين أو غيرهما تمن له تعلق بالعقد» حيث لا 
يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه... إلى غير ذلك من مظاهر السهولة واليسر. 
دليل الضابط: 

ما رواه البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي د يَوليَدُعَنة: أن النبى ية أعطاه دينارًا 
يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشات فدعا 
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له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وجه الدلالة: أن النبي ياء وكّل 
عروة بشراء شاة فاشترى اثنتين» فلم ينكر عليه َو ذلك» بل دعا له بالبركة؛ فدل هذا 
على أن التوكيل مبنيٌّ على اليسر والمساهلة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو وكّله أن يزوجه فلانة أو فلانة» فأيتهما زوجه جاز؛ لأنَّ التوكيل مبني على 
التوسع. 
۲- يجوز للوكيل أن يوكّل غيره بمطلق الوكالة» في مذهب أحمد بن حنبل وابن أبي ليل. 
دع E E E‏ ش 
رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
نص الضابط: مى الو اة على التقييد. 
صيغة أخرى للضابط: 
الخصوص والتقييد هما أصل في الوكالة. 
صيغة ذات علاقة: 
الوكالة تتقيد بالعرف كما تتقيد بالتقييد صريحًا. (أخص). 
شرح الضابط: 

ظ الوكالة باعتبار الأصل فيا يتعلق بكافة عناصرها وملحقاتها» من جنس ونوع 
ومقدار وزمان ومكان وشخص» ينبغي أن تكون معلومة علا نافيا للغرر والجهالة 
التي لا يجري فيها الاغتفار» وما لم ينص عليه في العقد صراحة» أو أتى بصيغة مطلقة 
أل ع أن غا ل اعرف عات الان رفا الأحواك باه رهه 
وتخصيصه وتوضيحه منزلة المنصوص عليه فيه» وكل ذلك منوط بالإذن الشرعي. 
دليل الضابط: 
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القواعد الفقهية القاضية باعتبار العرف ودلالات الأحوال في بيان ما لا نص فيه 
ومنها: «العرف إن) يعتبر عند عدم التصريح بخلافه)ء «العرف معتبر فيم| لا نص فيه 
«الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص»» «مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف)؛ 
لأنَّ الأصل ودليله دليل لكل ما يتفرع عنه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو قال الموكّل للوكيل ببيع شيء: (بعه في السوق الفلاني» ولا تبعه في غيره)» أو 
(بعه في محضر شهود. ولا تبعه بدون شهود) وهاه عن العمل خلافا لذلك. 
فليس للوكيل بيعه في سوق آخر أو بدون شهود؛ لأنّ مبنى الوكالة على التقبيد. 
-١‏ لو عبن الموكل المشتريّ» فقال للوكيل: (لا تبع ما وكلتك ببيعه إلا لفلان) 
وسرّاهء لل يجز للوكيل أن يخالف؛ لأن التتخصيص أصل في الوكالة. 


RE HR FF 
\Lo\ : ۴ ر‎ 
نص الضابط: مطل التو كيل يَنصّر رف إل المُتَعَارَفِ‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
الوكالة تتخصص وتتقيد بالعرف.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 
العادة محكّمة. (أعم).‎ 
شرح الضابط:‎ 


إذا أقام شخص غيره مقام نفسه في أمر من الأمور التي تقبل الاستنابة. وحدد 
له ماهية هذا الأمرء كأن يقول له: (وكّلتك في شراء أو بيع دابة أو منزل» أو استفجار 
ت ان سر عدون أن ا عفد الوكالة عل التفاضيل اعا ب ا كل از 
نوعه أو صفته» فإن الوكالة في هذا الأمور تنصرف إلى ما هو شائع مشهور بين الناس 
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في كل موضع بحسبه. وكذا «التوكيل المطلق»؛ فالعرف معتبر فيه» وهو مجعول 
كالمشروطء أمّا إذا تضمّن عقد الوكالة تفاصيل موضوعهاء فلا عبرة بالمعهود المتعارف 
بين الناس؛ لأ المقرر شرعًا: أنه لا عبرة بالعرف إذا جاء الصريح بخلافه. 
وهذا الضابط معمول بمقتضاه لدى حمهور الفقهاءء فالمعتاد المتعارف جار جرى 
المنطوق به في تقييد مطلق التوكيل» فإن لم يكن ثمة تسمية أو عرف لتقييد الوكالة فإن 
مطلق التوكيل يجري على إطلاقه. خلافا لما عند المالكية ومقابل الأصح عن الشافعية 
من أن التوكيل المطلق لا يصح» وخلافا لما عند أبي حنيفة من أن التوكيل المطلق جار 
على إطلاقه» فالوكيل في البيع المطلق يملك البيع بالقليل والكثير» وبالنقد والنسيئة؛ 
لان الأصل في اللفظ الطلق أن يبرى على إطلاقه» ولا يصح تقبيده إلا بدليل» والعرف 
متعارض؛ فإ البيع بغبن فاحش لغرض التوصل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه 
متعارف أيضًاء فلا يجوز تقييد المطلق مع التعارض 
دليل الضابط: 
أن الوكيل إن يصير متئلا إذا حصّل مقصوة ا لوگل ومقصود الموكّل هو فعل 
ما فيه خير له» والمتعارف بين الناس أن الوكيل يفعل ما ي ينفع الموكل ولا يضره» فحمل 
مطلق كلام الموكّل على المعهود المتعارف يوافق مقصوده فينزل منزلة نطقه» ويتقيد به 
مطلق كلامه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا وكّل رجلٌ آخر بأن يشتري له كمية من البيض» فاشترى له بيض سمك» 
لا يلزم ذلك الموكّل؛ لأنَّ المتعارف بين الناس عند عدم التسمية انصراف لفظ 
البيض إلى بيض الطير» فمطلق التوكيل يتقيد بالعرف. 
-١‏ لو وکل مصريٌ شخصًا أن يشتري له دابة» فالمراد أن يشتري له حمارًا؛ لان 
لفظ الدابة في عرف المصريين يطلق على الحمار دون غيره من الدواب. 


قسم الضوابط الفقهية ۳۹۷ 


نص الضابط: الوَكالَة حمل التَعْلِيقَ والإضَاقَة. 


صيغة أخرى للضابط: 
تعليق الوكالة وإضافتها صحيحان. 
صيغة ذات علاقة: 


الإذن يصح معلمًا. (معذّلّة). 
شرح الضابط: 

يصح إناطة عقد الوكالة بأمر مستقبلي أو زمن آتِ بحيث يتعلق وجود الوكالة 
ع وجرد ذلك الا ويا عر ييا إن دلت الرقك لضاف الف وتم للف 

أولا: هذا الضابط مجاله الشروط التعليقية والإضافية؛ وعليه فلا يدخل في مجاله 
الشروط التقييدية التخصيصية المتعلقة بموضوع الوكالة ونطاقهاء لآن ذلك أصل فيها. 

ثانيًا: ثمة فرق بين التعليق على الصفة والإضافة إلى الوقت» فالتعليق يمنع المعلق 
عن السببية للحكم في الحال» ويجعله متأخرًا إلى وجود الشرط وأما المضاف إلى الوقت 
فإنه ينعقد سببًا للحال؛ لانتفاء التعليق المانع من انعقاد السببية» لكن يتأخر حكمه إلى 
الوقت المضاف إليه. فلو حلف الموكل وكالة معلقة قبل وجود الشرط بأنه ليس له 
وکیل كان صادقا في يمينه» بخلاف ما لو حلف اليمين قبل حلول الوقت في الوكالة 
المضافة بأنه ليس له وكيل» فيكون كاذيًا في يمينه. 

وهذا الضابط معمول بمقتضاه لدى جمهور الفقهاء» وخالفهم الشافعية في الأصح. 
والإمامية؛ فلم يجوزوا تعليق الوكالة بالشرط أو إضافتها إلى وقت» وإن حدث ذلك لم 
تصح الوكالة؛ لأئّا عقد تؤثر الجهالة في إبطاله» غير أنهم استثنوا من ذلك صورتين من 
الوكالات تحتملان التعليق والإضافة» هما: الوصاية والإمارة. 


دليل الضابط: 
روى البخاري عن عبد الله بن عمر هته قال: أمّر رسول الله كَل في غزوة مؤتة 
زيد بن حارثة» فقال: «إن قتتل زيدء فجعفرء وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة»؛ وجه 
الدلالة: أن النبي كَل أناب زيدًا عنه في إمرة الجيش في غزوة مؤتة» ثم علّق إنابة جعفر 
عنه في الإمارة على قتل زيدء ثم على إنابة عبد الله بن رواحة على قتل جعفر؛ فدل ذلك 
على جواز تعليق الولايات بالشرطء والوكالة نوع من الولاية؛ فصح تعليقها كذلك. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ -إذا قال الرجل لزوجته: (إن تزوجتٌ عليك فقد وكلتك على طلاقك أو طلاق 
التي أتزوجها عليك)» ثم تزوج عليهاء فلها أن تطلق نفسها أو ضرّتها. 
؟-إذا قال الزوج للوكيل بالطلاق: (كل| عزلتك فأنت وكيل)ء لا يملك عزله؛ 
لأنّه كلما عزله تجددت وكالته. 
FRR RR‏ $ 
رقم الضابط: ١59‏ 
نص الضابط: الوَكَالَةٌ لا تَفْسَدُ بالشر وط المَاسِدَة. 
صيغة أخرى للضابط: 
الشرط الفاسد لا يعمل في الوكالة. 
صيغة ذات علاقة: 
الفاسد من العقود الجائزة لا يَمئع نفودً التصرّف فيها بالإذن. (أعم). 
شرح الضابط: 
عقد الوكالة إذا تضمن شرطا فاسدًا فإن الشرط يلغو ويصح العقد؛ لأن حمل 
العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد. فلو وكّل شخصًا آخر ببيع سيارة مثلا بيعًا 


مؤجلاء واشترط على الوكيل أن المشتري إذا تأخر عن دفع قيمة السيارة في الموعد 
المحدد ففي كل شهر يزاد عليه ألف ريال مثلاء فهذا الشرط فاسد وعرّم؛ لاله ربًا؛ 
فيلغو الشرط وتصح الوكالة بالقيمة المتفق عليها من غير زيادة» وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية وأحمد في أظهر الروايتين عنه وابن أي ليلى والإباضية. خلافا لبعض الفقهاء 
كالمالكية والشافعية والحنابلة في رواية» وابن حزم والزيدية والإمامية» فالشرط الفاسد 
يمنع صحة عقد الوكالة. 
وفائدة فساد الوكالة سقوط المسمّى إن سمّى له أجرة؛ والرجوع إلى أجرة المثل. 
وحذا كثير من الحنابلة حذو الشافعية في أن فساد الوكالة لا يمنع نفوذ التصرف فيها 
بالإذن» فالمخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلاناء فيفسد العقد ويصير 
صر فا بمجرد الإذن. 
دليل الضابط: 
الال ل منت ا وط الفا عمف ا مق اب الانسقاطات»: فزن صرف 
الوكيل في مال الموكّل قبل التوكيل كان موقوفًا وحقا للمالك» فهو بالتوكيل قد أسقطه. 
فالأولى في الوكالة إذا شرط فيها شرط فاسد أن تحمل على الصحة ويُلغى الشرط» عملا 
بقاعدة: «حمل العقد على الصحة أولى من حمله على الفساد». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو وكّله أن يزوجه امرأةٌ وجعلها الوكيل طالقًا إن أخرجها الزوج من البلد 
فالنكاح جائز والشرط باطل؛ لأنّه تصرف تصرفا لم يأمره به» وهو تعليق 
طلاقها بالإخراج. 
۴ لو وكله في إيصال مبلغ لفلان واشترط على الوكيل ضمان المبلغ» فالشرط فاسدء 
لعدم وجوب الضمان على الوكيل» وما لا يجب ضانه لا يصيّره الشرط مضمونا. 
$F FRE KR‏ 
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ش الضايطة نصح تفي قي َع توكيله وتَوَكُلُهُ فيه. 


كل ما جاز للإنسان أن يباشره صح أن يوكل فيه. 
صيغة ذات علاقة: 


من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه. (أعم). 
شرح الضابط: 

الإنسان إذا كانت له أهلية في مباشرة شيء ماء فإنه يجوز له أن يوكّل وينيب غيره 
فيه» كما يجوز له أيضًا أن يكون وكيلا عن غيره في القيام بذلك الشيء. ويستثنى من هذا 
العباداثٌ البدنية المحضة مثل الصلاة والصوم» فإنها تصح من المكلف عن نفسهء ولا 
يصح أن يستنيب غيره في تحصيلها عنه» ويستثنى من هذا أيضًا: حالة الضرورة» فعند 
الشافعية لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه فيا يشترط لصحته الرؤية» لكن يجوز أن 
يوككل غيره في ذلك؛ للضرورة. 

كا أن الذي لا يملك التصدّف» لصغره أو لكونه محجورًا عليه» أو لغير ذلك 
من الأسباب» فإنه لا يجوز له أن يوكّل غيره؛ ولا أن يتوكّل عن غيره؛ لان فاقد الشىء 
لا يعطيه» وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. | 
دليل الضابط: 

قاعدة: «الأصل في العقود الصحة»» وهذه قاعدة عامة مطردة يندرج تحتها عقد 
الوكالة والضوابط المتعلقة به. وقد تعامل السلف بهذا النوع من العقوذ» ومما يؤيد 
ذلك ما رّوى البخاري أن عمر بن الخطاب وابئه عبد الله وكلا في الصرف. 
تطبيقات الضابط 

١‏ - يجوز توكيل الصبي المميز وتوكله في التصرفات النافعة له نفعًا محضًا؛ لصحة 


تصرفه فيهاء ولا يجوز توكيله أو توگله فيا كان ضارا به ضررًا حصا؛ لعده 
دا نعي انها 
-١‏ لا يجوز لشخص توكيل امرأة في عقد النكاح له؛ لألّه لا يجوز لها أن تزوج 
نفسها؛ فلا يجوز لحا أن توكل فيه» وإنا وليها هو من يزوجهاء وهذا عند 
الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 
KR‏ تيد RE‏ 
رقم الضابط: 4۹1 
نص الضابط: ما جور فيد النيابة نصح فيه الوَكَالَة وما لا فلا. 


صيغة أخرى للضابط: 
الوكالة تصح فيا يقبل النيابة. 
صيغة ذات علاقة: 


الأصل امتناع النيابة في العبادات البدنية. (أخص). 
شرح الضابط: 

كل ما كان قابلا للنيابة تجوز فيه الوكالة» فمثلا: العقود المالية تقبل النيابة فيجوز 
التوكيل فيهاء وكل ما لا يقبل النيابة لا تجوز الوكالة فيه» فالصلاة مثلا لا يجوز نيابة 
أحد عن أحد فيها؛ فلا يجوز التوكيل فيها. وعلى هذا فإن الأمور بين الفقهاء باعتبار ما 
يصح فيه التوكيل وما لا يصح» وما هو مختلف في صحته على أقسام ثلاثة: 

الأول: الأمور التي يصح التوكيل فبها باتفاق الفقهاء: وهي: العقود كالبيع والشراء 
وغيرهما من المعاملات. والعبادات المالية كالزكاة والصدقات. والطلاق والرجعة والغلع. 

الثاني: الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق: وهي: الشهادة. والأيمان والنذور. 
والمعاصي: كالقتل والسرقة والغصب والقذف. والعبادات البدنية: كالصلاة والصيام. 

الثالث: الأمور المختلف في التوكيل فيها: وهي: الحج. والعمرة. والنكاح من 
المرأة. والظهار. وتحصيل المباحات: كإحياء الموات» وإسقاء الماء» والاصطياد. والإقرار 
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في الحقوق. والخصومة بالمطالبة بالحقوق. وإثبات القصاص واستيفاؤه» وكذلك إثبات 
الحدود واستيفاؤها. 
دليل الضابط: 
3 الدليل على جواز الوكالة فيا يقبل النيابة: ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
هَن أنه قال: «وکلني النبي يو بحفظ زكاة رمضان»؛ فحفظ الزكاة يقبل النيابة 
ووز الوكاة فيه . 
ثانيا: الدليل على عدم جواز الوكالة في لا يقبل النيابة» كالعبادات البدنية المحضة: 
قول الله تعالى: 3 وأن لس إن إلا ما سن » [النجم: ۳۹]. وجه الدلالة: أن كل إنسان 
لا ينال إلا جزاء عمله وسعيه» ولا تُجزى بعمل غيره» ومن ذلك العبادات البدنية 
المحضةء كالصلاة؛ فلا يجوز قيام أحد بها عن غيره. 
نطبيقات الضابط: 
-١‏ النكاح كا ينعقد بطريق الأصالة ينعقد بطريق النيابة بالوكالة؛ لأنَّ تصرف 
الوكيل كتصرف الموكل. 
؟- لا يجوز التوكيل في الطهارة من الحدث؛ لاما تتعلق ببدن من وجبت عليه؛ 
فلايقوم غيره مقامه فیها. - 
ر قم E e‏ 
نص الضابط: الو كاله عَلَ الَعْصِيَة بَاطِلَة. 


صيغة أخرى للضابط: 
يمتنع التوكيل فيها كان محرّمًا بأصل الشرع. 
صيغة ذات علاقة: 


الامتناع عن المعصية فرض. (أعم). 


شرح الضابط: 

التوكيل إذا كان موضوعه فعل أمر منهيٌ عنه شرعاء فإنه لا رتب حقا ولا ينشٌ 
حكا؛ لما في تنفيذه من اشتغال بالمعصية» والشخص مأمور بالتحرز عن المعاصي. وهذا 
الضابط جار معناه في مذاهب الفقهاء» ويشمل كل وكالة وقعت على فعل محرّم بأصل 
الشرعء كالخمر والقتل والزنى» ونحو ذلك. 

واختلف الفقهاء في جريان الضابط في الأفعال المحرمة لعارض» كالطلاق في 
زمن الحيض» والتوكيل بالبيع وقت النداء يوم الجمعة» فأكثر الفقهاء يقولون: إن 
مباشرة هذه الأفعال أو التفويض فيها يوجب التأثيم» ولا يلغي المقاصد الدنيوية التي 
يرتبها التصرف» كوقوع الطلاق وصحة البيع» وخالف بعض الفقهاء: فمنهم من يرى 
أن هذا التصرف يوجب التأثيم والبطلان» وبه قال أهل الظاهر والشيعة الإمامية 
وبعض الحنابلة» ومنهم من يرى أن التصرف صحيح مرتب لأثره» وإن تعلقت به 
الكراهة» وبه قال الشافعية وبعض المالكية. 
دليل الضابط: 

قوله تعالی: ولا ککن إِلَحَابِنِينَ حَصِيما ل واس حفر آله إرك الله کان عفورا 
تَحِيما * [النساء: 8 .]١١5-١١‏ في الآية نهى الله تعالى م أن يكون وكيلا في 
الخصومة عن الخائن المبطل؛ فدل ذلك على أن الوكالة في المعصية محظورة باطلة لا تصح. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا وكّله في بيع فاسد» كبيع الخمر أو الكلب أو الخنزير» أو بيع ما لا يَملك 
كالمغصوب» أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه» أو بيع مباح بمحرم» بطلت 
الوكالة؛ لأنّ الشرع لم يأذن فيه للموكّل فكان الحظر على الوكيل» وما كان 
محظورًا على الوكيل لنفسه كان محظورًا عليه نيابة لغيره. 

؟ - لا تصح وكالة في ظهار؛ لاله قول منكر وزور محرّم. 
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رقم الضابط: ١٠۴۳‏ 
نص الضابط: الأضل 
صيغة أخرى للضابط: 
الجهالة اليسيرة لا تبطل الوكالة. 
صيغة ذات علاقة: 
لا تصح الوكالة في يعظم فيه الغرر والضرر. (قسيم). 
شرح الضابط: 7 
الوكالة تصح مع جهالة الموكل به إذا كانت جهالته يسيرة» أما إذا كانت جهالته 
متوسطة أو فاحشة فإن الوكالة حينئذ لا تصحٌ. فالجهالة في الموكّل به إذاً ثلاثة أنواع: 
-١‏ الجهالة اليسيرة: وهي جهالة النوع الذي لا تتفاوت قيم آحاده تفاونًا فاحشاء 
كأن يوكله بشراء فرس. 
-١‏ الجهالة المتوسطة: وهي جهالة النوع الذي تتفاوت قيم آحاده تفاوتًا فاحشاء 
كأن يوكله بشراء دار من غير بيان الثمن أو الصفة. 
۳- الجهالة الفاحشة: وهي جهالة الجنسء كأن يوكله بشراء دابة» من غير بيان 
جنسها؛ فإن الدابة تشمل الفرس والحار والبغل. 
دليل الضابط: 
ما رواه أبو داود أن رسول الله يك دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام نة ليشتري 
له به أضحية. وجه الدلالة: أن الجهالة القليلة لو كانت مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما 
فعله رسول الله يِه لأنّ جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية وبقدر الثمن. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو وكله أن يشتري له لؤلؤة أو ياقوتة حمراء يلزم أن يبين مقدار ثمنهاء وإلا 
فلا تصح الوكالة؛ لكثرة التفاوت في ثمن اللؤلو والياقوت» ونحوهما من 
الأحجار الكريمة. 


م 
¢ 
٠‏ 


أنَّ الجَهالّة البسِيرةَ نحمل في الوَكالة. 
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١‏ - لو وكله بشراء هاتف جوال وبين له أوصافه سوى اللون» صحت الوكالة؛ 
لأ عدم بيان اللون من الجهالة اليسيرة التي تُتحمل. 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: يد الوَكيل کید مُوَكَلِه. 

صيغة أخرى للضابط: 

يد الوكيل تقوم مقام يد الموكل. . 
صيغة ذات علاقة: 

الوكيل أمين غير ضمين. (أخص). 
شرح الضابط: 

يد الوكيل كيد الموكل فيها يباشره من تصرفات على الشيء الموكل فيه» وما يتعلق 
بها من التزامات ناشئة عن تصرفه. والوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيّد با يقضي به 
الشرع من عدم الإضرار بالموكل» لقول رسول الله يكليهِ: «لا ضرر ولا ضرار»؛ فالإنسان 
منهيٌ عن إدخال الضرر على نفسه أو على غيره. كا أنه مقيّد أيضًا ب يأمره به موكله. 
ومقيد أيضًا ب) يقضى به العرف إذا كانت الوكالة مطلقة عن القيود» فإذا خالف لم تكن 
يده كيد موكله. 

ويترنّب على كون يده كيد موكله جملة من المسائل منها: أن الوكيل أمين فيصدق 
في دفع الضمان عن نفسه؛ وعليه فالقول قوله بلا إشهاد فيا وُكل بقبضه. وأن الوكيل 
يضمن ما تحت يذه من مال لموكله إذا تعدى أو فرط. 
دليل الضابط: 

إن كانت يد الوكيل كَيّدِ موكله؛ لأنَّه نائب عن المالك في اليد والتصرف؛ فكان 
الملاك في يده كالهلاك في يد المالك» فهو كالمودع. 


5:5 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - إن تلفت الزكاة في يد الوكيل» أي وكيل رب المال قبل أداتهاء فمن ضبان رب 
المال؛ لعدم الإيتاء ا لمأمور به ولأن يد الوكيل كيد موكله. 
؟- من حلف آلا يفعل فعلاء فوكّل غيره على فعله فهو حانثء إلا إذا نوی آلا 
يفعله بنفسه» وكذلك من حلف أن يفعل فعلاء فوكّل غيره في فعله» فقد بر 
إلا أن إذا نوى أن يلي هو ذلك الفعل بنفسه؛ لان يد وكيله كيده. 
KR‏ تينع RE‏ 


7 ا 2 
الفط الوّكيل وَكَا كالة عا عامة هل يَملِك كل شىء ! 
صيغة أخرى للضابط: 
للوكيل المفوّض التصرّف في كل شيء لموكله. 
صيغة ذات علاقة: 


الأصل فيا يخرج مخرج العموم إجراؤه على عمومه. (أعم). 
شرح الضابط: 

الوكالة على نوعين: (خاصة): وهي ما كان إيجاب الموكل فيها خاصًا بتصرف 
معين» وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيا وكل به. و(عامة): وتكون 
عامة في كل شيء» کان يقول الموكل للوكيل: (أنت وكيلٍ في كل شيء). 

فيجوز للإنسان أن يوكّل غيره وكالةً عامة في جميع التصرفات» وبموجب هذه 
الوكالة يحق للوكيل القيام بجميع التصرفات التي وكل بهاء سوى ما استئني. وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية والمالكية والزيدية والإباضية والإمامية في الجملة. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى منع الوكالة العامة؛ لكثرة الغرر فيها. وذهب ابن حزم إلى جواز الوكالة في 
القيام على الأموال. والتذكية» وطلب الحقوق وإعطائهاء وأخذ القصاص في النفس فا 
دونهاء وتبليغ الإنكاح» والبيع والشراء» والإجارة والاستئجار. ومَتع الوكالة على الطلاق» 
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والعتق» والتدبير» والرجعة» والإسلام. والتوبة» والإقرار» والإنكار وعقد الهبة» والعفو, 
والإبراء» وعقد الضان» والردة» والقذف» والصلح» والإنكاح بغير تسمية الزوجين. 
دليل الضابط: 

أولاً: دليل من أجاز الوكالة العامة: أن الوكيل يقوم مقام الموكّل؛ ففعل الوكيل 
كفعل الموكّل بنفسه» وکل ما يجوز للموكّل أن يفعله جاز لوكيله أن يفعله» وإذا وكله 
وكالة عامة فقد فوض الأمر إليه» وأنزله منزلته» فأي شىء يفعل الوكيل يكون ممتثلا. 

انیا: دليل من منع الوكالة العامة: أنَّ فيها غررًا عظيً) وخطرًا كبيرًا؛ لأا تدخل 
فيها هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه وتزوج نساء كثيرة» ويلزمه المهور الكثيرة 
والآثمان العظيمة؛ فيعظم الغرر. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو قال: (أنت وكيل في كل شىء) ملّك المبة والصدقةء حتى إذا أنفق على نفسه 
مالك الل ان جي ل وة من صد كل 
١‏ - للوكيل وكالة عامة ا لخصومة في سائر الحقوق وإثباتها. 
رقم الضابط: ١255‏ 
نص الضابط: الوّكِيلٌ لايَتَصَرَفُ إلا بِالمَصْلّحَةٍ. 

صيغة أخرى للضابط: 

الوكيل يلزمه الحظ لموكله. 
صبغة ذات علاقة: 

كل متصرّف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة. (أعم). 
شرح الضابط: 

(المصلحة) المحافظة على مقاصد الشرع الخمسة» وهي: حفظ الدين» والنفس» 
والعقل» والنسلء والمال» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» 
وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة. فكل وكيل عن غيره في شيء يجب أن يكون 
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تصرفه تبعًا لصلحة الموكل في ذلك الشيء؛ فلا يجوز له مباشرة التصرفات التي يخشى 
منها الإضرار بمصالح موكّله؛ فلو كان وكيلا مثلا في شراء سلعة يجب عليه أن يتخيّر 
السلعة الجيدة» وأن يبحث عن السعر الأقلء مراعيًا كل ما فيه مصلحة للموكل. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: “9 وَإِنْ حِفْسُمَ شقا بََنهمًا فَأَبِمَنُوأ حَكَمَا ِن اهلو وَحَكَمَا ين أهلهآ 


3 


إِن یرید ا صل حا يوقي الله یتما إن أله کان علیمًا حبرا 4 [النساء: © ”7]. وجه الاستدلال: 
أن الله تعالى شرع التحكيم بين الزوجين إذا حصل ٻينه) شقاق» بأن يبعث حكمٌ من 
طرف الزوج وآخر من طرف الزوجة؛ للنظر في أسباب الخلاف والإصلاح بينهماء 
فالحكّان مأموران بالإصلاح وفعل ما فيه مصلحة الزوجین» وما الحكّان إلا وكيلان 
عن الزوجين» وهذا يشعر بأن مراعاة المصلحة معتبر في الوكالات. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إن أمر الموكّل الوكيل أن يبيع شيئًا أو يشتريه بمبلغ معين» فباعه بأعلى؛ أو 
اشتراه بأقل جما حدد له» جاز ذلك؛ لما فيه من مصلحة للموكل. 
؟- ذهب المالكية والشافعية والصاحبان من الحنفية والحنابلة في رواية: إلى أن الوكيل 
بالبيع المطلق لا يجوز له البيع بدون ثمن المثل نما لا شان الاس مله 
رقم الضابط: ۷ 
نص الضابط: الأضل أن الوَكِيلَ لَيْسَ 
صيغة أخرى للضابط: 
ليس للوكيل أن يوگل غيره فیا وگل فيه. 
صيغة ذات علاقة: 
الشيء لا يتضمّن مثله. (أعم). 
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له ان يو كل غيره. 


وو 
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شرح الضابط: 
يمتنع على الوكيل باعتبار الأصل أن يستنيب شخصًا آخر في مباشرة الأعمال 
التي استنيب فيها بمقتضى عقد الوكالة» فإن فعل يعد متعدّيًا متجاورًا حدود الوكالة. 
ومجال إعمال الضابط الوكيل المخصوص,» فليس له أن يوكل غيره باعتبار الأصلء أمّا 
الوكيل المفوّض الذي يقال له من قبل الموكل: (افعل ما شئت) أو (اصنع ما شئت)» 
ونحو ذلك ما يدل على إطلاق رأي الوكيل فيا وكّل فيه» فللوكيل أن يوكّل غيره على 
مثل ما وگل عليه؛ أو على بعضه. 
إلا أن مطلق التوكيل دون التصريح: بالتفويض أو التقييد محمول على التقييد. 
وهذا هو قول جمهور الفقهاء» وعليه فليس للوكيل أن يوگل غيره في مباشرة ما وکل 
به» خلاقًا ما روي عن أحمد بن حنبل» وابن أبي ليل: أنه يجوز للوكيل أن يوگل غيره 
بمطلق الوكالة» وقيد ابن أبي ليل ذلك بحال مرض الوكيل أو سفره. 
وهذا الضابط ليس بمطّرد في كل موضع» فقد ذكر الفقهاء أسبابًا تجوّز فيها للوكيل 
المخصوص أن وکل غيره فيها وگل فيه كله أو بعضه. 
دليل الضابط: 
أن الموكل في الوكالة الخاصة إنما رضي برأي الوكيل وتدبيره لا رأي غيره وتدبيره. 
والناس يتفاوتون في الرأي والتدبير» فلا يكون الموكّل راضيًا بغيره» والرضى هو أساس 
العقود الحارية بين الناس. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - الوكيل بالصلح ليس له أن يوكّل غيره في القيام بذلك؛ إذ ليس لن وگل بأمر 
باعتبار الأصل أن يوگل به غيره. 
-١‏ الوكيل بالخصومة؛ وهو من يقوم مقام الموكل في المطالبة بحقوقه أمام الجهات 
القضائية وما في حكمهاء وهو من يطلق عليه مصطلح (المحامي) عرفاء ليس 
له أن يوگل غيره بذلك. 
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ضوابط باب الحجر 


ر الضابط: ١١١۸‏ 
نص الضابط : کا ز عن النظر لتقيو حجر عَلَبه 
صيغة أخرى للضابط: 
كل من كان في الحَجر عليه نظز له» صح الحَجر عليه. 
صبغة ذات علاقة: 
ظ الحجر مشروع بطريق النظر للمسلمين» ولدفع الضرر عنهم . (أصل). 
شرح الضابط: 


یار حت هلا الضابط: الصبي» والمجنون. والمعتوه . فهؤلاء الأشخاص 
رالرى ت غت نا ادت اب لا تسقط عنهم أهلية 
التملك والحيازة» لكن با أن ثمرة الملكية هي ما يتبعها من سياسة التصرف في المال عن 
طريق البيع والشراء والإيجار» وغير ذلك من التصرفات الالية التي ينبغي أن تَحقّق 
الحدف المرجو منهاء وهو الاستثار المالي» وتلك التصرفات المالية لا تستقيم ولا تتحقق 
إلا على رشد كامل ونباهة تامة في شؤون الال والوعي بهاء وهو غير موجود في هؤلاء 
الأشخاص؛ فاقتضى النظر المصلحي هم أن تحجر عليهم عن نفاذ تصرفهم في أموالهم؛ 
حفظًا لها من الضياع والتلف. 

ملسيو ب يا 
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دليل الضابط: 

قوله تعالى: ولوا الى حی دا لوا الح قان ءاسح نهم رشا كدعوا لتم 
موه * [النساء: 1]. أرشد الله تعالى إلى أن تبر اليتيم (وهو من أصناف المحجورين) 
قبل دفع أمواله إليه؛ لمعرفة خبرته في التصرف فيها؛ وهل يقع التصرف منه فيها على 
وجه المصلحة أو لا؟ فإن تبن لول اليتيم حسنٌ تصرف اليتيم فيها سَلَّم إليه أمواله 
وإلالم يُسلّمهاء فدل النص على عدم دفع أموالهم إليهم قبل اختبارهم فيها. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من أخذ من الصبي أو المجنون مالا بغير إذن وليّهماء ضَينه لتعدّيه بقبضه ممن 
لا يصح منه دفع» حتى يأخذه ولي الدافع منه؟ لأنه هو الذي يصح قبضه. إلا 
إذا كان الآخذ أخذ المال من الصبي والمجنون حفظا له من الضياع» لم يضمنه؛ 
لان في ذلك إعانةً لردٌ الحق إلى مستحقه. 

؟- الشيخ الكبير في السّن إذا اختلّ عقله حجر عليه؛ لأنّه يعجز عن التصرف في 
وا فأشبه الصبي. 

استثناءات من الضابط: 

-١‏ إذا تصدق شخص على المحجور (كاليتيم مثلا) بصدقة أو وَهَب له هبة وشّرَط 
أن لتر له داك الجعور ول فد غا نه زان تصرف لعجو :تلاك 
الصدقة والحبة ماض حسب الشرط؛ ولا يحق لوليه أن يحجر عليه فيها. 

1- من استأجر:صبيًا بلا إذن وليه لعمل ماء ودفع له أجرته بعد انتهاء العمل, لا 
عق له أ مةد نا وفع الم تلك الاجر لان هله اجار ةو إن كانت 
وقعت في حال الحجر إلا أنها عادت صحيحة بعد الفراغ؛ لأنَّ الصبي 
محجور عن التصرف الضار لا النافع؛ ولذا جاز قبوله الحدية بلا إذن. 
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رقم الضابط: ١415‏ 9 
نص الضابط: كل مُبَدَرِ لاله جر عَلَيه. 
صيغة أخرى للضابط: 

الجر على ا حر السفيه العاقل البالغ المبذر لاله صحيح. 
صيغة ذات علاقة: 

ا لحر لا تحجر عليه لدّين ولا لسّمّه. (مخالفة). 
شرح الضابط: 

ا حجر على الشخص السفيه المبذّر لاله صحيح محقّق لمصلحته؛ لأنّه يُتلف ماله 
ويضيعه في غير الوجوه النافعة؛ لا يتصف به من خفة العقل والطيش في صرف الال بلا 
ما ولا تقدير 1اس عه هذا الننقة فق الل من العوّق والقافة واف فافنقى, 
النظر المصلحي الحجر على مثله صونًا لاله من العبث» وحدًا هوى النفس بالإنفاق في 


وجوه عبر صحيحة» فالمال عصب الحياة» وقد نهى الله تعالى عن التبذير وذم أهله 


فقال: # إن الْمَدونَ انوا ون الشَّمِطِينِ وان الشَّيْطدنُ ریو کنو © [الإسراء: ۲۷]. 


ذهب جمهور آهل العلم إلى مشروعية ا حجر على الشخص لسفهه في تصرفاته 
المالية وإن كان بالعًا عاقلا. وذهب أبو حنيفة ورفر بن الهذيل والظاهرية والزيدية: إلى 
أن الأصل أنه لا تحجر على الشخص لمجرد سفهه المالي» وإن كان ذلك منهيًا عنه 
ومذمومًا؛ بناءً على أن «الأصل عدم الحَجْر على العاقل البالغ». لأن أهلية الإنسان 
الكاملة تتحقق ببلوغ الإنسان عاقلاء وإذا طرأ عليه طارئ لم يذهب بعقله وم يُضعفه 
و حل دون فهمه» فهذا الطارئ لا تأثير له في أهليته. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: # ولا ووا السقھة آمو کک الى جع نلھ کک قا € [النساء: 0]. ہی 
لله تعالى عن إعطاء السفهاء أموالهم؛ لأنّ في إعطائهم تعريضًا لضياعها؛ فدل النص 
على منعهم من التصرف في أموالهم؛ حرصًا على مصلحتهم» وهو معنى الحجر عليهم. 
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قال الطبري في الآية: «فغير جائز لأحد أن يؤت سفيهًا مالّه» صبيا صغيرًا كان أو رجلا 
كبيرّاء ذكرًا كان أو أنثى. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - الشخص الفاسق الذي يصرف ماله في المعاصى والوجوه الباطلة» أو يتوصل 
به إلى الفساد. وار الذي يسرف في النفقة كلاهما سفيه يستحق الجر 
عليه؛ لتبذيره لاله وتضييعه إياه في غير فائدة. 

۲- ما يجري في أعراف بعض الأثرياء المترّفين» نهم يشترون لنسائهم فساتين لمجرد 
حضور حفلات الأعراس الزوجية والمشاركة فيهاء ويبلغ ثمن تلك الفساتين 
عشرات الآلوف» ولا يلبس الفستان الواحد منها إلا مرة واحدة فقط لحفلة 
واحدة» ثم يشترى آخر لحفلة أخرى بمثل هذا المبلغ» وهكذا. 

استثناءات من الضابط: 

لا تحجر على السفيه فيي يدفعه من المال للأمور التافهة التي لا بد له منهاء كالأكل 
والحلاقة وغسيل الثياب» ونحو ذلك مما لا بد له من عيشه. 
رقم الضارط: ۱۷۰ 

ار الضابط: ظ 

لايَتصَدَفُ وَل الَحْجُور عليه إلا ب كقتضيه الَصلحة. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 

لا يجوز لولي الصغير والمجنون أن يتصرف في مام إلا على وجه الحظً لهما. 
صيغة ذات علاقة: 

لا يتصرف الولي إلا بالغبطة. (أعم). 
شرح الضابط: 

الوليّ: هو صاحب السلطة الشرعية التي يتمكن بها صاحبها من التصرف في 
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مال غيره من غير توقف على إجازة أحد. والقدر المشترك المتفق عليه بين جمهور أهل 
العلم فيمن يستحق الولاية» أنه: الأب» ثم وصي الأبء ثم القاضي. ثم ممن يستحق 
الولاية أيضًا على اختلاف بين أهل العلم في استحقاقه ها أو عدم استحقاقه: رصي 
وصي الآب. واوو ووصي وصیه» ووصيٌ القاضي. والأخ, والعم» والأم. وممن 
تثبت الولاية له عند المالكية: جماعة المسلمين» كما أن الحنابلة قالوا: إن لم يوجد حاكم 
بالصفات المعتبرة للولاية على المحجور عليه: فيقوم شخص أمين ببذه الولاية. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: ولا قربا مَالَ اتير إلا يلت هى لَحَسَنُ حى بب سد [الأنعام: 
۲.. ففي الآية تنبيه على أنه لا يصح التصرف في مال اليتيم إلا بالخصلة التي هي أنفع 
له كتثميره وحفظه» وظاهر هذا النص يفيد أن الولي معزول عن التصرف بغير الأحسن في 
مال اليتيم» والسفيه والمجنون في معنى اليتيم. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - يستثمر الولي في مال الول عليه ينجر له في ماله» ويوكّل بالبيع والشراء 
والإجارة والاستئجار؛ لأن هذه التصرفات من توابع التجارة» وله أن يسافر 
بماله إذا اقتضت المصلحة السفر به» وللولي المضاربة بهال الصبي مجاناء ولا أجرة 
للولي» بل يكون ذلك من المعروف الذي يقصد به وجه الله تعالى» والربح كله 
للمولى عليه؛ لأنه نماء ماله» كا يجوز ذلك للوصي أيضًا عند المالكية. 

- يجب على الولي إخراج زكاة مال القاصر» وكذلك زكاة فطره؛ لأن الولي قائم 
مقام القاصر. 

استثناءات من الضابط: 

-١‏ لا يقترض وص أو حاكم من مال امول عليه شيئًا لنفسه؛ لمظنة التهمة» أما 
الأب فيجوز ذلك له؛ لعدم التهمة. 

- يحق للأب تسليم ابنه الصغير ليكون أجيرًا للعمل في صناعة» وكان ينبغي ألا 
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يملك الأب ذلك؛ لأن إجارة فس الصغير تصرف على نفسه بالإضرار, إلا 
أن الأب ملكها من حيث إنها نوع رياضة وتبذيب للصغير وتأديب له؛ ولهذا 
إذا بلغ الصبي فقد انقطعت ولاية التأديب» فللصبي حينئذ الخيار» إن شاء 
استمر على هذه الإجارة» وإن شاء أبطلها. 


رقم الضابط: ٠١١۷١‏ 
نص الضابط: الحَجْرٌ لا يوئر في الأفْعَالٍ المُوجِبَةِ للضَّمَانِ 
صيغة أخرى للضابط: 
فعل المحجور عليه معتير. 
صيغة ذات علاقة: 
لا فرق في ضمان الجنايات بين جائز التصرف وغيره. (أعم). 
شرح الضابط: 


الممنوع من التصرف في أمواله e‏ 
مفلسّاء أم غير ذلك- مطالب باعتبار الأصل بكل الحقوق والتبعات التي تترنَّب 
اله ترقت جا اتر كباله اب بغي م لق عل خو وساب 
بأروش الجنايات التي ارتكبها في حق غيره. و شعخص إلى محجور عليه 
ا يه - كالصغير أو المجئون أو السفيه - مالا على سبيل الوديعة أو العارية أو 
القرض أو نحو ذلك» فأتلفه المحجورء فإنه لا يضمن» ويكون الضمان حينتذٍ على 
الدافع؛ لأنّه هو الذي فرّط بتسليم ماله إلى المحجور. 
دليل الضابط: 

أن الحقوق المترتبة في ذمة المحجور تجاه غيره من باب خطاب الوضع لا من 
خطاب التكليف. فيُطالب ا. و«حقوق الآدميين لا تسقط بالأعذار»» فلا تسقط 
الحقوق بالأعذار الموجبة للحجر. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا قتل الصبي شخصًا تجب الدية على عاقلته؛ لأنَّ الصبي ولو كان محجورًا 
عليه» فإن الحجر لا يؤر في الأفعال الموجبة للضان. 
؟- الطبيب الجاهل حجر عليه» فإذا تصرف با يضر بالمرضى فإنه يضمن ما جنت 
ذا لأن ال رعاو ا2ا 
KE FRE FRR‏ 
رقم الضابط: ٠١١۷١‏ | 
0 الضابط: 


يا و 7 كت سرة ور كه 0 5 2 ٩‏ س HE‏ و لس اله 
ضتَان على حجور علي لحظ نفسو فيا اتلفه يما دفع إِلبه. 


صيغة أخرى للضابط: 

لا يضمن المحجور عليه ما ذفع إليه إن تلف. 
صيغة ذات علاقة: 

فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبًا للضمان على غيره. (تعليل). 
شرح الضابط: 

كل من دفع مالا إلى الصبي والمجنون والسفيه» ومن في حكمهم ممن حجر عليهم 
صيانة لمصالحهم وحفظًا لأموالحم» فإن ماله يكون هدّرّاء ولا ضمان على المحجور عليه 
فيا دع إليه بتلفه أو تعيبه» سواء كان الدفع إليه على سبيل الاستئمان أو الاستعمال أو 
الاستبدال. وهذا بإجماع الفقهاء في إذا هلك المال أو تعيّب في يد المحجور عليه بغير 
فعله؛ لانتفاء سبب الضمان من قبّله» ولأنّه ليس أهلا للاستحفاظ» فصار صاحب الال 
بمنزلة من أتلف مال نفسه» وأما إذا كان التلف بفعل المحجور عليه» فلا ضمان عليه 
أيضًا لدى جمهور الفقهاء» وللحنفية والشافعية في ذلك تفصيل. 
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دليل الضابط: 

أن المحجور عليه لحظٌ نفسه مضيّع لما يأتي تحت يده من مال مفسد له؛ ولذلك 
تقرر الحجر عليه» فصار الذي يدفع إليه مالا راضيًا بتلفه» فكان فعل المحجور عليه في 
ماله كفعل صاحب الال بال بنفسه» والمقرر شرعا أن فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون 
موجبًا للضمان على غيره. ثم لو ضمن المحجور عليه المدفوع إليه من قبل الغير» لبطلت 
فائدة الحجر. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا أخذ الصبي المحجور مالا قرضًا واستهلكه فلا يلزمه الضمان. 

؟- لو آجر أحد ماله لصبي غير مأذون أو لمجنون» وسلمه) إياه واستهلكاه أو 

أتلفاه فلا يلزمهم) ضمان؛ لأنَّ الصبي والمجنون بجر عليه) لح نفسه|. 


رش الضابط: ٠١۷۴۳‏ 


نص الضابط: السَّفَهُ لا بطل حقوق النّاس ولا حقو الله تَعَالَ 
صيغة أخرى للضابط: ' 

السّفَه لا يمنع أحكام الشرع. 
صيغة ذات علاقة: 

السَّقَه لا يزيل الخطاب.(أعم). 
شرح الضابط: 


السفه لا ينافي أهلية المخاطبة بالحقوق وجوبًا وأداءً» سواء كانت لله تعالى أم 
للخلق؛ فهو مخاطب ب) نص عليه الشارع او ا A‏ 
مثاب على فعل المأمور به معاقب على المخالفة» فسَفَهَ الشخص والحجر عليه لا أثر له 
في إسقاط الحقوق الثابتة عليه شرعًا بانعقاد أسبابها في حقه» سواء كانت هذه الحقوق 
خالصة لله تعالى» كالعبادات المتمحّضة للتعبد من صلاة وزكاة وصوم وحج ونذرء أم 
فيها معنى التعبد كالكفارات» وكالعقوبات المحضة» كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر 
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والحرابة» أم كانت من الحقوق الخالصة للآدميين» كبدل المتلفات والتعييبات» ورد 
الأمانات والغصوبات» ودفع النفقات» آم كانت من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق 
الآدمي» كحد القذف» وحق القصاص في الجناية على النفس والأطراف. 

دليل الضابط: 

ا اناق ا الطاب بو اا الروت لالد ال سل اط وهر 
العقل» وسائر القوى والمدركات العقلية الظاهرة والباطنة حاضرة لدى السفيه» غاية 
ما هنالك: أنه يكابر عقله بالعمل على خلاف مقتضى إشراقات العقل وهدايات الشرع» 
فلا يرقى ذلك لجحعله عذرًا تزول به المخاطبة وتبطل به الحقوق. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ السفيه كالرشيد» مخاطب بالعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج» ويجب 
عليه الإتيان بها متى انعقدت أسبابها وتوفرت شروطها؛ لأ السفه لا يمنع 
الأحكام الشرعية. 

-١‏ تقام على السفيه الحدود الشرعية إذا ثبت ار ها» كالزنى وشرب الخمر 
والقذف والسرقة والحرابة والردة ونحوها؛ لأن السفه لا يسقط حق الله تعالى 
ولا حق الآدميين. 

رقم الضابط: ٠١١٤‏ 00 
نص الضابط: الأضل بَقَاءٌ السَّفَهِ. 


صيغة أخرى للضابط: 
الناس محمولون على السفه حتى يظهر منهم الرشد. 
قواعد ذات علاقة: 


لا أثر للأصول السابقة مع الأصول الطارئة. (أعم). 
شرح الضابط: 

الأصل السفه فيمن لم يثبت في حقه الرشدء لكنه إذا ثبت رشد الإنسان أصبح 
الأصل فيه الرشد وانتفى الأصل السابق. وبناء على ذلك؛ فإن الرشد يعتبر أصلًا 
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طارنًا لا يُستصحب إلا بعد ثبوته؛ لأن الأصل السابق هو بقاء السفه. والشخص 
امرر يج ص سر اح بسن 
الحاجة معاملته. ويس يستمر ا حجر عليه حتى ولو صار شیخا عند جمهور الفقهاءء خلافا 
لأبي حنيفة القائل بأنه إذا بلغ حمسًا وعشرين سنة تُسِلّم إليه أمواله» ولو كان مبذرًا لا 
يحسن التصرف» لأن أبا حنيفة لا يرى الحجر على السفيه» فنفي الحجر عنه لا يستلزم 
بوت الرشدء أما إذا بلغ الإنسان رشيدًا فإن أهليته تكتمل» وترتفع الولاية عنه» 
1 لم إليه أمواله باتفاق الفقهاء. 

وقسم المالكية أحوال المحجور عليهم من حيث استصحاب السَّفْه وعدمّه إلى: 
OE NE NES‏ ومنها الصغير 
الذي لم يبلغ. -١‏ حالة يحكم فيها بالرشد وإن علم السفه: ومنها السفيه إذا لم تثبت 

عليه ولاية من قبل أبيه ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك. “7- حالة يحكم 

فيها بالسفه مالم يظهر الرشد: ومنها الابن بعد بلوغه في حياة أبيه على المشهور في المذهب. 
٤‏ - حالة يحكم فيها بالرشد حتى يتبين السفه: ومنها حال البكر المعنس عند من يعتبر 
التعنيس» وسبب استصحاب الرشد فيه كونه الأظهرً. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: 9# وأبئلوا البتمئ حو إا بلوا لياح فَإِنَ اسم مهم رسذا ماهوا 
لتم أَمَوْشَمَ 4 [النساء: ٦]ء‏ ووجه الاستدلال: اشا تعالى دفع مال اليتامى لهم 
بشرطين هما: بلوغ النكاح» وإيناس الرشدء وتقريره: أن إيناس الرشد لا يكون إلا 
بالابتلاء» فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخًا حتى يؤنّس منه الرشد؛ إذ لو كان 
الشارع يقر استصحاب الرشد أصلا لكان بلوغ المحجور عليه مبلغ الرجال كافيًا 
لثبوت رشده» وفك الحجر عنه. ولما احتيج إلى ابتلائه حينئذ. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - البكر المهمّلة (وهي التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم من قبل القاضي) إذا ل 

يُعلم حالها برشد ولا بسفه» لا يجوز رضاها بدون صداق المثل ولا يلزمها 
۲- من بلغ ول يثبت رشده ثم تصرف ومات فادعى الآخذ منه أنه رشيد» ووارثه 
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أنه غير رشيدء يُصِدَّق الوارث؛ إذ الأصل بقاء السفه» وارتفاع الحجر عنه إن 
هو إذا ثبت رشده» فحيث لم يثبت كان ال حجر باقيًا. 
رقم الضابط: ١/6‏ 0 
نص الضابط: حَجْرٌ امقس يعلق اله لا بذِميه. 
صيغة أخرى للضابط: 0 
صبغة ذات علاقة: 
المفلس لا يمنع من تصرف غير مالي. (مقابلة). 
شرح ل 58 
المفلس حجر عليه في التصرف فيم| بين يديه من أموال؛ حفظا لحقوق الغرماء. 
ولا يُحجر عليه في التصرف الالي فيا يلتزمه في ذمته مستقبلا بعد فك الحجر عنه. 
فمثلاً: تحجر عليه في بيع أملاكه» من عقارات ومحلات وسيارات ونحوها. أما ما التزم 
به في ذمته وتعهد بأدائه للآخرين في المستقبل» فإنه غير حجور عليه فيه» فيجوز أن 
يقترض ويشتريّ بالدّين في ذمته» على أن يوفيّه بعد تيسّر أموره. 
دليل الضابط: 
أن المفلس أهل للتصرفء وأيضًا لم يرذ ما يمنع من تصرفه الاي في ذمته» وإنما 
الوارد منعه من التصرف في المال الذي يملكه؛ لتعلق حق الغرماء به؛ فيقتصر حكم 
الحجر على ماله. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ المحجور عليه لفلس لو ادُعِي عليه بال فأنكره» فطّلب منه اليمين فتكل» 
ثبت عليه المال في ذمته» ويطالب بالمال بعد فك الحجر عنه. 
؟- لو أَصدَق المحجور عليه لفلّسٍ امرأةً مهرًا في ذمته يصح» ويطالّب بالمهر بعد 
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رقم الضابط: ۱۷٦‏ 7 
نص الضابط: الأضل في قك الجر رَوَالَ سَبَبه. 
صيغة أخرى للضابط: 
ينفك الحجر لزوال موجبه. 
صيغة ذات علاقة: 
إذا زال المانع عاد الممنوع. (أعم). 
شرح الضابط: 
المحجور عليه لصغر أو سفه أو إفلاس» أو نحو ذلك من أسباب الحجر إذا 
زالت عنه تلك الأسباب فإن اي تك عنه ويزول بزوالها؛ وحينئذ تصح جميع 
تصرفاته وعقوده. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: “9 ولا ونوا السمھاء اموک الى جا الل کک قا # [النساء: »]٥‏ وجه 
الاستدلال: أن الله سبحانه هى عن إيتاء السفهاء الأموال؛ لوجود وصف السفه؛ فدل 
علل أن ذلك علة لمنع الإيتاء» فإذا زال الوصف جاز الإيتاء. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا قلنا بالحجر على المفتي الماجن» والطبيب الجاهلء والمكاري المفلسء 
للمصلحة العامة؛ لما فيهم من هذه الأوصاف» فإن الحجر يزول عنهم بزواها. 
؟- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرتدٌ حجر عليه لحق المسلمين؛ لأنّ تركته 
فيء» فيمنع من التصرف في ماله؛ لئلا يفوته على المسلمين» فإن عاد إلى الإسلام 
دفعت إليه أمواله وزال عنه الحجر؛ لزوال السبب المانع. 


HH HR RF 
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رقم الضابط: ٠١۷۷‏ 
نص الضابط: مَا جَارَ يَيْعْهُ جَارَ رَهْئْهُ وما لا قَلَا. 
صيغة أخرى للضابط: 
كل عين جاز بيعها جاز رهنها. 
شرح الضابط: 
(الرهن) شرعا: هو جعل عين مال» وثيقة بدين» يستوفى منها عند تعذر وفائه. 
فكل ما جاز أن يقع عقَدٌ البيع عليه كالبيوت والأراضي مثلاء جاز رهئه» وما امتنع أن 
يقع عقدٌ البيع عليه؛ كالميتة مثلاء فلا يجوز رهنه. والشيء لا يصح أن يكون مبيعًا حتى 
تتوافر فيه عدة أمور: أن يكون موجوداء فلا يصح بيع المعدوم كبيع الثمرة قبل أن 
تخلق. وأن يكون مالا منتقّعًا به» فلا يصح بيع الحشرات. وأن يكون مملوكًا لمن له 
العقد. وأن يكون مقدورًا على تسليمه» فلا يصح بيع الطير في الحواء. وأن يكون معلومًا 
للعاقدين. وأن يكون طاهرّاء فلا يصح بيع النجس. والفقهاء اعتبروا هذه الأمور في 
الئيء المرهون حتى يجوز رهنه. 
دليل الضابط: 
أن حكمة الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من. ثمن الرهن إن 
دن امهنا واه عن قانة زر اهز وما لقوق نيعا لمكن ؤلاك فيه ظ 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يصح رهن المشّاع عند جمهور الفقهاء» من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
والإمامية وبعض الإباضية» خلافا للحنفية والزيدية؛ لأن المشاع يصح بيعه. 
۲- لا يجوز رهن الوقف؛ لعدم جواز بيعه» وكذا لا يجوز رهن الأراضي الخراجية؛ 
لعدم جواز بيعهاء وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. 
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رقم ا : E‏ 
نص الضابط: لا يلرم ارهن إل بالقيّض. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا يلزم الرهن إلا بالتسليم. 
صيغة ذات علاقة: 
التوثيق إنها يمحصل بالقبض.(أعم). 
شرح الضابط: 
القبض من شروط عقد الرهن» ولا حلاف في ذلك بين الفقهاء؛ لقوله تعالى: 
#وإن کسر عل فر ولم تج تدوأ كيبا فرهان مَقَبوصَة € [البقرة: 7/7]. وإنما الاختلاف 
حول ما إذا كان القبض شر صِحّة في الرهن» آم هو شرط كالء أم هو شرط في تقرير 
حق اختصاص المرتمن في استيفاء حقه من الأشياء المرهونة؟ للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة في المذهب» وهو أن الرهن 
يصح بالعقد» ولكنه لا يلزم في حق الراهن إلا بقبضه. الثاني: لابن حزم وبعض الحنابلة, 
وهو أن الشف رطق عقد الرهن» فإذا افترق العاقدان أي الراهن والمرتهبن . 
قبله بطل. الثالث: للمالكية» وهو أن الرهن يصح ويلزم بالعقد» ولكنه لايتمٌ إلا بالقبض» 
وللمرتهن الطالبة بالإقباض» ونر الراهن عليه. 
دليل الضابط: 
أن الرهن عقد إرفاق وتبرع؛ لأنَّ الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتمن 
شيئاء وعقود التبرعات ضعيفة في نفسها؛ لتعريها عن العوض؛ فاحتاجت إلى مؤيد 
يقويها بعد انعقادهاء وهو القبض؛ لتلزم وتستقر. 
تطبيقات الضابط: 
١-إذا:‏ تصرّف الراهن في الرهن قبل أن يقبضه المرتين بهبة أو بيع؛ أو جعَلَُ صداقا أو 
أجرة» ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه» نفذ تصرفه؛ لعدم لزوم الرهن. 
وبَطّل الرهن الأول؛ لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض. 
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؟- إذا أفلس الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهنء كان المرتهن والغرماء فيه 
أسوة؛ لأنَّ الرهن ل يتم له؛ إذ لا يلزم إلا بالقبض. 
رقم الضارط: ۱۹ 
نص الضابط: الرَّهْنُ مِلْكُ لِلرَاهِن. 

صيغة أخرى للضابط: ْ 

عين الرهن ملك المالك. 
صبغة ذات علاقة: 

حقٌ الملك أقوى من حق الاستيثاق. (عموم وجهي). 
شرح الضابط: 

انتقال المال المرهون من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتين يثبت للمرتبن الحق 
في حبس المرهون ضماتا للحصول على ما له لدى الراهن بالطريق المعتاد للوفاء» أو 
باستيفائه من ثمن المرهون عند تعذر استيفائه من هو عليه» ولا يصير المرعين بذلك مالكًا 
للعين المرهونة» فحق الملك واختتصاصاته على الأشياء المرهونة باق للراهن كا كان قبل 
عقد الرهن. وعلى هذا؛ فإن جميع السلطات المقررة شرعًا على الشىء بمقتضى حق ا ملك» 
نحو: التصرف فيه والانتفاع به» واستحقاق فوائده وثاره» وتحمّل مؤوناته وتبعاته» والقيام 
بصيانته وإصلاحهه ثابتة للراهن» ولا يمنع من شيء من ذلك إلا ما كان منها مبطلا لق 
المرتين المقرّر له بمقتضى عقد الرهن» وهو حبس المرهون؛ ضمانا لاستيفاء حقه. 
دليل الضابط: 

قوله له فیا رواه ابن ماجه: «لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه 
وعليه غرمه». فالحديث يدل على أن المرهون ملك لصاحبه وهو الراهن من وجهين: 
الأول: أن (الغلق) في قوله يكلِ: «لا يغلق الرهن» ضد الفك» والمراد: لا يُحتبس الال 
الرهون عن فك صاحبه؛ بل للراهن افتكاكه بقضاء دینه» فالحديث ورد لإبطال ما كان 
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عليه الجاهلية من إبطال حق الراهن في ملك العين المرهونة بالشرط أو العجز عن الوفاء 
بالدين. الثاني: أن الإضافة في قوله يِه «الرهن من صاحبه» للملك, فاقتضى ذلك أن 
يكون صاحبُ الرهن كما سماه النبي يك هو المالكَ لمال المرهون رقبة وانتفاعًا. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ غلة الشيء المرهون كثمرة النخل وأجرة الدار ونتاج الحيوان حق للراهن؛ سواء 

قلنا هي تابعة لأصلها في حق الحبس أم لا؛ لأنّ ملك الرهن للراهن. 
؟ ‏ إذا إذن الراهن للمرتهن في بيع المال المرهون» فهو وكيل عنه لا يجوز له أن 
يتجاوز حدود إذنه» بمقتضى ما للمالك من حق الملك على الشيء المرهون. 
رقم | الضابط: ١28٠١‏ 
نص الضابط: استمرار د بض المَرْهُونِ يُغني ڪن اسْيْعَْافِهِ. 

صيغة أخرى للضابط: 

دوام اليد كابتداء القبض في الرهن. 
صيغة ذات علاقة: 

إذا ورد عقد البيع على ما في يد المشتري انضم ملكه إلى دوام يده وتم الأمر(تكامل). 
شرح الضابط: 

ذهب جمهور الفقهاء» من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» إلى أن المدين إذا 
وا ارو ا الو ای دار رنوت 
مناب القبض المستحكق به» ويقوم مقامه» دون حاجة إلى تجديد القبض» سواء كانت يد 
رب الدّين عليه يد ضمان؛ كالغاصب والقابض على سوم الشراءء أو يد أمانة كالمودع 
والمستأجر والوكيل وعامل المساقاة ونحوهم؛ نظرًا لأن استدامة القبض قبض حقيقة» 
لوجود الحيازة مع التمكن من المقبوض» فقد وجد القبض المستحق بالرهن» ولا دليل 
على لزوم استئنافه بعد العقد. 


غير أن الشافعية اشترطوا لصحة ذلك أمرين: أحدهما: إذن الراهن بالقبض عقبه؛ 
لأنّ اليد كانت عن غير جهة الرهن. والثاني: مضييٌ زمن يتأنَّى فيه القبض. 
دليل الضابط: 

احق الحنابلة بأنّ اللأصل قيام دوام اليد على الشيء مقام ابتداء الحوز؛ لأنَّ اليد 
ثابتة عليه والقبض حاصلء وذلك يغني عن استئنافه وتجديده» وعلى ذلك فإذا ارين 
رب الدَّين عيئًا مالية بيده للمدين ‏ سواء كانت على جهة الأمانة أم الضمان - صح 
الرهن ولزم بمجرد العقدء دون احتياج إلى أمر زائد على ذلك» كمضي زمن يتأتى فيه 
القبض؛ لأن استمرار القبض قبضء كا أنه لا داعي إلى إذن الراهن في القبض؛ لأن 
إقراره له في يده بمنزلة إذنه في إمساكه رهنّاء فالقبض قائم متحقق» وإنا تغّر الحكم. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - قال المالكية: إذا استأجر شخص دارًا من رما شهرًا مثلاء جاز لربها إذا تداين 
من المستأجر ديتا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة» وينوب 
قبضها السابق على وجه الإجارة مناب القبض المستحق بالرهن. 

-١‏ إذا أودع العميل لدى المصرّف الإسلامي ما يملك من سبائك ذهبية لحفظهاء ثم 
اشترى من المصرّف بالنسيئة عيئا أو سلعًا على أن تكون تلك السبائك رهتا بدين 
المصرفء فيصح الرهن» ويلزم بمجرد العقد من غير حاجة إلى تجديد قبضها. 
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رقم الضابط: ۸۱ 
نص الضابط: کل تصَوْفٍ فنع | بتدَاءَ الرّهْنٍ 
و طَرَا قَبْلَ القبض فسح فُسَكَهُ وما لا فلا. 


صيغة أخرى للضابط: 

كل تصرّف د يمنع الرهن ابتداءً فإنه يمتنع معه دوامًا. 
صيغة ذات علاقة: 

لا يغلق الرهن» لصاحبه غنمه» وعليه غُرمه. (أعم). 
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شرح الضابط: 
كل تصرف من شأنه أن يمنع من إنشاء عقد الرهن» إذا طرأ بعد إنشاء الرهن 
وقبل أن يحوز المرتهن العينّ المرهونة حيازة صحيحة» فإنه يؤثر على عقد الرهن بالبطلان» 
ويفيد بمفهومه: أن كل تصرف ليس من شأنه أن يمنع من ابتداء الرهن» فهو كذلك 
أيضًا لا يمنع من استمراره إن طرأ في أي مرحلة بعد انعقاد العقد. 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء» من الشافعية» والحنابلة» ووافقهم الإمامية والإباضية في 
قول. ومذهب الظاهرية والزيدية قريب من هذاء وذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن 
تصرف المالك با يزيل ملكه عن المرهون بالبيع يقع صحيحًاء ولا يبطل عقد الرهن به. 
ووافقهم الوباضية» على اختلافٍ بينهم في التفاصيل. 
دليل الضابط: 
أن الرهن إن يلزم بالإقباض» فيقاس على سائر العقود التي مبناها على القبض» 
في كونها تزول بزوال محلها قبل القبض» كالإجارة والمبة والعارية والوكالة ونحوها. 
نطبيقات الضابط: 
١‏ - لو جعل الراهن الشيء المرهون عوضًا في صداق المرأة التي يريد أن يتزوجهاء 
أو عوضًا في الخلع» قبل قبض المرهون؛ بطل الرهن؛ لأنَّ هذا التصرف يمنع 
الرهن ابتداءً» فلا طرأ بعد الرهن أبطله. 
؟- لا يبطل الرهن بالحقوق التي تثبت في ذمة الراهن بسبب الجحنايات أو الإتلافات. 
كالديات والغرامات؛ لأنََّا لا تمنع من ابتداء الرهن فلا منع من استمراره. 
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ضوابط باب الكفالة 
رقم الضابط: ١85:‏ 
نص الضابط: الكَمَالَة عد مني عَل التَوسّع 

صيغة أخرى للضابط: 

الكفالة عقد تبرع مبني على المساعة. 
صيغة ذات علاقة: 

الكفالة مبنية على المصلحة وا حاجة فتتبع فيها الحاجة. (أصل). 
شرح الضابط: 


لا كانت الكفالة عقدًا من عقود التبرعات» استفادت أحكام عقود التبرعات» 
وعقود التبرعات تتحمّل من الأحكام ما لا يتحمّله غيرها من عقود المعاوضات المحضة 
فكذلك تتحمل الكفالة ما لا يتحمّله غيرٌها من المعاوضات المحضةء فيجري التسامح 
في كثير من شرائطها. 
دليل الضابط: 

الكفالة شرعت للحاجة. فإها من عقوذ التوثيقات» وقد لا يتيسر من التوثيقات 
غيرهاء فتتعين الكفالة حينئذ» فيحتاج الدائن إلى من يضمن له دينه لدى المدين؛ فشّرعت 
الكتالة الاك وروي جرع SS‏ لغيه ورت 
فيه العّناء عن الحاجة التي شرع لسدّهاء من أجل ذلك تُسُومِح في الكفالة مالم يسامح 
في غيرها. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ من مظاهر بناء أحكام الكفالة امالية على التوسع ف ٤‏ الفقه الإسلامي جواز 

الكفالة سواء أكان ا مکفول به معلومًا أم مجهولاء ما دام كان ديا صحيحًاء مثل 

أن يقول: تكفلت عنه بألف» أو با لك عليه أو بها يدزكك.في هذا البيع؛ لذن 


مبنى الكفالة على التوسع» فتحتمل من الجهالة ما لا يجله غيرها. 
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".لا تصح الكفالة بالدين غير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي 

أو بأمر القاضي» وعللوا هذا الاستثناء بأنه استحسان للحاجة» ويتوسع في مقام 
الحاجة ما لا يتوسع في غيره؛ فإن الحاجة العامة تنزّل منزلة الضرورة الخاصة 


في غير الممنوع لذاته. 
eR RF FF‏ 
رقم الضابط: ٠١۸۳‏ 
95 نص الضابط: 
گل تين ڪج تح الاب توح اکنا بو 
صيغة أخرى للضابط: 
الكقالة ع الاين ااج 
صبيغة ذات علاقة: 
كل تصرف تقاعد عن تحضيل مقصوده فهو باطل. (أصل). 
شرح الضابط 


كل مال توافرت الشروما اللازمة لمطالبة الدائن به المدين تجري فيه الكفالة» وتترتب 
علبه أخكامها. وهذا الضابط. معتير في الكفالة بالمال» وهذه الكفالة م: متفق عليها بين المذاهب . 
الفقهية المختلفة» وإن) اتحتلفوا في ألكفالة بالتفس» فأجازها الجمهور» ومنعها الشافعية. 

وهذا الضابط مقيّد في إعماله بقيدينَ هما: .١‏ المراد بالدين الذي تر ي فيه الكفالة: 
هو الدين الصحيح الذي لا يسقط حال الحياة بغر الأداء أو الإبراء حقيقة أو حكما : 
كالقرض» وثمن المبيع؛ وبدل الإجارة: وقيمة المغصوب» وألهر ا أما مما بسقط: 
بالموت فغير داخل في هذا الأصل. 7" أن" يكون احق المضمون في ذمة الأصيل مما مجر 
النيابة في إيفائه» أمّا ما لا تجري النيابة في إبفائه» فالكفالة فيه باظلة.. 
دليل الضابط: ) 

أن لكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الطالة ولمطالة ق تقتضي أن يكون المطلوب مضمونًا 
على الأصيل لا محالة» والأمانات ليست كذلك» ومثلها هذا لحك اة شرا 
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كالمبيع المضمون بالثمن» والمرهون المضمون بالدين والقيمة غير مضمون على الأصيل» 
حتى لو هلك المبيع في يد البائع سقط الثمن وانفسخ العقد. ولو هلك الرهن في يد 
المرحمن صار مستوفيًا لدينه ولا تلزمه مطالبته» فلا تتصور الكفالة بها. 

تطبيقات الضابط:. 

١‏ لا تجوز الكفالة بالأمانات» كالودائع؛ وأموال المضاربات» وأموال الشركات؛ لأنَّ 
هذه الأشياء غير مضمونة لا عينها ولا تسليمهاء وكذلك عين المرهون» والمستعارء 
والمستأجر؛ لأن الكفالة إن) تصح بدين صحيح» وهذه ليست ديونا مضمونة. 

.١‏ تصح الكفالة با جر وح كالشّجّة وما فة حكومة من الكناياث» والكفالة ينا أن 
يقول: (كفلت أرشها)» وكذلك تصح الكفالة بدية قطع الأطراف إذا لم يكن 
موجبها القصاص؛ إذ الواجب حينئذ مال واجب الأداء. . 


رقم الضابط: ١486‏ 


الكَمَالة إا صح في مَضْمُونٍ تَجْري التبابة في إِقَائه 
صيغة أخرى للضابط: ظ 
كل حقٌّ لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تجوز الكفالة به. 
صيغة ذات علاقة: 


الكفالة شرعت للتوثيق . (أصل). 
شرح الضابط: 

لا كان متقصّد الشارع من تشريع عقد الكفالة هو تام الاستيثاق» بضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة الأصيل في الالتزام بمقتضى العقد؛ اختص عقد الكفالة بتحمل الحقوق التي 
يمكن أن ينوب فيها شخص عن آخرء أما ما لا تجري فيه النيابة» فلا يصح انعقاد الكفالة 
عليه؛ لأن الأصيل في هذه العقود يكون مرادًا بعينه» بحيث لا يمكن أن يقوم مَقامه غيره» 
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ولا يسد مسدّه أحدٌ سواه» كالعقوبات التي لا يصح شرعًا تحملها عن الغير؛ فإنها لا 
امتنع جريان النيابة فيها امتنع انعقاد الكفالة عليها. 
دليل الضابط: 
أن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء؛ لتحقيق الاستيثاق» 
إذا انع جريان النيابة؛تعذّر تحقق مقصود عقد الكفالةء ومن المقرر عند الفقهء: أن 
کل تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ إذا كفل الكفيل بنفس الحا أو القصاص لا تصح الكفالة؛ لأنْ الحدود من 
العقوبات» ولا جري النيابة في إيفائهاء والكفالة التزام الت ليم فإذا حصل با 
لا يمكن استيفاؤه من الكفيل» كان باطلاء أما تسليم النفس: فتجري فيه النيابة؛ 
فلهذا صحت الكذالة فيها. 
؟. إن استأجر رجإ, الدار بيخدهة الخادم شهرّاء وكفل رجا, بالخدمة» لم يجز؟ لأنه 
التزم ما لا بقدر على إيفائه؟ فندمة خادم بعينه لا بمكن إيفاؤها من محل آخرء 
وإن كفل بنفس النادم؛ فإنه ب۶ ١‏ به؛ لن نسليم نفس الخادم بالعةء يستحق على 
المؤاجرء وهو مما نجري فيه الد ابه ؛ فتصم الكفالة به» ويطالب الكفيل بناعليمه. 
رقم الضايط: ٠١۸١‏ 
8 
/ نص الضابط: 
جَهالة المَكفول له أو المَكْفُولٍ ءَ نه مع صِحَهُ الكفالة. 
صيغة أخرى للضابط : 
جهالةالكفول له تبطل الكفالة وكذا جهالة المكفول عنه. 


صيغة ذات علاقة: 
كل جهالة يسر ة اة 2 الكفالة.(استثناء). 
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شرح الضابط: 

الجهالة الفاحشة المفضية إلى النزاع تؤثر في عقد الكفالة فسادًا إذا وقعت في 
المكفول له (الدائن)ء أو في المكفول عنه (الأصيل)؛ فإ) يجب أن يكونا معلومَيْنٍ علا 
تامًا سالا عن أيه جهالة» أما المكفول به» فلا تؤثر الجهالة فيه؛ فيجوز أن تقع الكفالة 
بالمجهولء بأن يقول الكفيل للأصيل: (أنا كفيل با عليك لزيد)» من غير علم با عليه 
لزيد. وأما مذاهب الفقهاء في اعتوار الجهالة أركان الكفالة فهذا بيانها: 

أولاً: جهالة المكفول له: ذهب الحنفية» والشافعية في الأصح» إلى اشتراط كون 
المكفول له معلومًا للكفيلء سواء أكانت الكفالة منجّرّةء أم معلقّة» أم مضافة. 

ثانيًا: جهالة المكفول عنه: ذهب الحنفية» والشافعية في قول» وبعض احنابلة» إلى 
اشتراط معرفة الكفيل للمكفول عنهء لكن قال الحنفية: إن اشتراط كون المكفول عنه 
معلومًا للكفيل هو في) إذا كانت الكفالة معلقة أو مضافةء أما في حال التنجيز فلا تمنع 
جهالة المكفول عنه صحة الكفالة» وذهب المالكية إلى عدم اشتراط العلم بالمكفول عنه. 

ثالتا: جهالة المكفول به: مذهب الجمهور: أنه لا يشترط في المكفول به أن يكون 
معلوماء بل تجوز الكفالة بالدين الصحيح مطلقاء سواء أكان هذا الدّين معلومًا أم 
مجهولا؛ لأنه منصوص على جوازها في قول الله تعالى: ولس جَآهَ بي حل يمير * 
[يوسف: ۷۲]ء وحمل البعير الذي تكفل به منادي يوسف غيز معلوم؛ لأنه يختلف 
باختلاف البعير» ومنعه الشافعي؛ لأن الكفالة ممتنعة مع الجهالة كا في البيع. 
دليل الضابط: 

أولا: دليل اشتراط العلم بالمكفول له: تعذر الوفاء؛ فإن الجهل با مكفول له يمنع 
الكفيل من الوفاء بدين الأصيل. 

ثانيًا: دليل اشتراط العلم بالمكفول عنه: أن الكفالة من عقود التبرعات, والمتبرع 
الضامن بحاجة إلى أن يعلم ما إذا كان المضمون عنه أهلا لاصطناع المعروف إليه أو لا. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ لو قال الكفيل لقوم حاضرين: (ما بايعتموه به من شيء فعليَ)» جاز؛ لأنّه قد 
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تيت FRR‏ يد 


رقم الضابط: ١185‏ 1 
نص الضابط: الأضل ء حه تعلق الكفالة ة والوبر اء عَنْهًا 
بالشرط املائم دون غَيْرهِ. 
صيغة أخرى للضابط: 
يصح تعليق الكفالة بشرط متعارف صحيح. 
صيغة ذات علاقة: 
ما كان من التبرعات فإنه لا يبطل بالشرط . (أصل). 
شرح الضابط : ) 


يصح تعليق الكفالة على أمر خارج عنها لا يتحقق انعقادها إلا بتحققه. وهذا في 
مقابل الكفالة المنجزة» التي تنعقد صحيحة وتارتب عليها آثارها بمجرد وجوه الصيغة 
مستوفيةً شروطها وأركاباء ويفرّق الفقهاء في هذا السياق بين الكفالة المعلّقَهُ والكفالة 
المؤجّلة بأن الكفالة المعلقة تنتفي بانتفاء ما علقت عليه بخلاف المؤجلة؛ إذ التعليق ترج 
العلة عن علي والأجل عارض بعد العقدء فلا يلزم من انتفائه انتفاء مغر وضه. 

ويرى الحنفية صِحّة الكفالة لحان عر قر ماني E‏ 
الحق» كقول الكفيل للمشتري: (إذا استحق المبيع فأنا ضامن الثمن)ء أو ما يكون سببًا 
لإمكان الاستيفاء» كقول الكفيل للدائن: (إذا قدم فلان فأنا كفيل بدينك علبه)» أو ما 
يكون سببًا لتعذر الاستيفاء» كقول الكفيل للدائن: (إذا غاب المدين عن البلد فأنا كفيل 
بالدَّينَ)» ووافق المالكية والحنابلة والإمامية الحنفية على هذا المذهب. بين يرى الشافعية في 
الأصح: عدم جواز تعليق الضمان والكفالة؛ إذ كل منه| عقد كالبيع» لا يجوز تعليقه 
بالشرط» ومقابله: جوازه؛ لكونها من الإطلاقات» وهي لا تفتقر إلى قبول» كالطلاق. 
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دليل الضابط: 
أن الكفالة تبرع من الكفيل» والتبرعات مما يجوز تعليقه بالشرط؛ فإن باب 

الترعات أوسع وأرحب من باب المعاوضات» وأصل التبرعات: #إما عل الْمَحُسيِيرت 

من سيل € [التوبة: »]4١‏ ك أن المواعيد بصور التعليق تكون لازمة. 

تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو قال أحد: (إن ل يعطك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه)» تنعقد الكفالة ماليةء 
فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه إياه» أو توفي قبل إعطائه إياهء لزم المال 
الكفيل في تلك الساعة في الحال ويطالب به. 

۲- ومن التطبيقات المعاصرة: خطاب الضمان (الضانات المصرّفية): وهي تعهد 
كان من ات کا این جدود مال معن ا كال 
وهو المستفيد» وذلك ضمانًا لوفاء العميل بالتزامه تجاه المستفيد» وينبغي أن 
يتوفر في خطاب الضمان الشروط والضوابط التي تجعله معتيرًا شرعا. 

رقم الضابط: ٠١۸۷‏ 0 
نص الضابط: الكمَالَةُ بِالأَمَانَاتِ يَاطِلَة. 


٠‏ 3-4 و 
و 


صيغة أخرى للضابط: 

الأمانة لا يصح ضمانها. 
شرح الضابط: 

لا تصح كفالة العين التي هي أمانة» سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم كالودائع 
ومال الشركات والمضاربات» أم كانت أمانة واجبة التسليم كالعارية والمستأجر في يد 
الأجير؛ لاله أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة» ومراد الفقهاء في 
الضابط عين الأمانة دون.الدين؛ فإن الدين تصح الكفالة به بلا خلاف؛ لاله مضمون 
على الأصيل» مقدور الاستيفاء من الكفيل. هذا فيا يتعلق بكفالة عين الأمانة. 
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أما ما يتعلق بتسليمها: فإن كانت أعيان الآمانة غير واجبة التسليم» كالودائع. 
والمضاربات» والشركة ونحوها ما ليس بواجب التسليم؛ فلا تصح الكفالة بها أصلا. وإن 
كانت واجبة التسليم» كالعارية» والمستأجرة؟؛ فإن الكفالة بها لا تصح» وبتسليمها تصح. 
دليل الضابط: 

أن الكفالة من شرط صحتها أن يكون المكفول به مضموئًا على الأصيل بحيث 
لا يمكنه أن يخرج عن الضان إلا بدفعه أو بدفع بدله؛ لأنَّ الكفالة التزام المطالبة با 
على الأصيل» فلا بد أن يكون واجبًا على الأصيل ومضمونًا عليه؛ حتى يتحقق معنى 
الضم» يعني : والأمانات ليست كذلك؛ فلا تجوز الكفالة فيها. 
تطبيقات على الضابط: 

١‏ -كفالة الوديعة لا تصح؛ لأنَّ الواجب في الوديعة التخلية دون الردء وبه قال 
الحنفية والمالكية والشافعية والإمامية. 
؟-لو كمّل الأجرٌ عن المستأجر فالكفالة باطلة؛ لأنَّ العين أمانة في يد المستأجرء 
والكفالة بالأمانات لا تصح» وبه قال الحنفية. 
رقم الضابط: ١488‏ 7 
نص الضابط: الرَّعِيمُ غَارِمٌ. 
صيغة أخرى للضابط: 

الزعيم ضمين. 
صيغة ذات علاقة: 

براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. (تكامل). 
شرح الضابط: 

٠‏ الكفيل ضامن لا التزمه من مال أو تسليم نفس؛ وعلى ذلك فمن تَكمّل للدائن 
سداد ما له من دين» ثم تقاعس المدين عن الوفاء؛ انتقل الدائن في المطالبة بدينه إلى 
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الكفيل. وتدخل الكفالة أيضًا في ضمان الأبدان؛ بحيث إذا تقاعس المدين عن الوفاء 
بدينه» أو كان المكفول عنه مطلوبا في قضاءء أو عليه حد من الحدود الشرعية؛ ضمن 
الكفيل إحضار المكفول عنه حضور وقت المطالبة. والكفالة تنعقد وتنفذ بإيجاب الكفيل 
وحده» ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك» وتبقى الكفالة مالم يردها المكفول له. 
دليل الضابط: 
روى أبو داود عن ابن عباس رتا أن رجلا لزم غريًا له بعشرة دنانير» على 
عهد رسول الله يلق فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيّني 
أو تأتيّني بحميل» فجرّه إلى النبي ب فقال له النبي وَلللْ: «كم تستنظره؟» فقال: شهرّاء 
فقال رسول الله ككةِ: «فأنا أحمل لهاء فجاءه في الوقت, الذى قال النبي يك فقال له النبي 
كل «من أين أصبت هذا؟» قال: من معد اء قال: «لا حبر فيها»» عد عله. 
تطبيقات الضابط: 
بعرو قال لن ا لك قل قلا الذى کا انا »کل ای 
ِبَلّه مالاء كان هذا الكفيل ضام“ له وكل من تبرع بكفالة لزم« فإن مات 
هذا الكفيل قبل ثباه: ٠‏ الحق» ثم ثب ٠‏ الحتى بعد موته؛ لزم ذلك في مال الكفيل. 
" إذا تكارى الرجل مر الرجل دابا (..بارة) ونقده الكراء ثم أخأ م“ كفيلا 
بالكراء» ثم أفلس المكاري ول ير كب الرجل؛ فعلى الككفيل أن يرد الكراء؛ لاله 
كفيل للمستكري عن المكاري ما وجب رده من الكراء المقبوض» وحين أفلس 
المكاري ول يجد الم حري الدابة ليركبها فقد وجب على المكاري رد یح 
الكراء» وقا. كفل الكفيل بذلك؛ فكان مطالبا به. 
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ضوابط باب الغصب 
قم الضائط: ۱٤۸۹‏ 
5 الضابط: 
الال أن اليد ا رة عَلَ بد القَاصِب ها حُكم القَضْب. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 

الآخذ من الغاصب وهو عالم بالغصب كالغاصب. 
صيغة ذات علاقة: 

الملغصوب مضمون في يد الغاصب. (تكامل). 
شرح الضابط: 

الغاضب إذا عَصب شيئًا ضمنه» ثم إذا انتقل هذا الشىء إلى شخص آخر بأي 
صورة من صور الانتقال؛ فإن هذا الشخص يضمن المغصوب كذلك» ومن صور انتقال 
الخصوب: أن يقوم الغاصب ببيع المغصوب أو رهنه أو إجارته أو إعارته أو هبته أو 
إيداعه» فيهلك المغصوب في يد من انتقل إليه» ومن صوره كذلك: أنه قد يحدث تكرار 
الغصب فيغصب الشىء غاصب آخر. وهذا مدعا الفقهاء إجمالاء أما التفصيل: 

” يرى الحنفية أنه إذا تصرف الغاصب في المغصوب بالبيع أو الرهن أق الإجارة‎ -١ 
أو الإعارة أو الوديعة» فللالك تضمين الغاصبء أو المشتري منهء أو المرجمن» أي‎ 
المستأجرء أو المستعير» أو الوديع. وفي حال تضمين المالكِ الغاصب فإن الضمان يستقر‎ 
عليه. أما في حال تضمينه لغير الغاصبء فإما أن يضمّنهم فحينئذ يرجعون على الغاصب‎ 
لطالبته بالضمان؛ لأئّم عملوا له» وإما أن يضمن المستعير من الغاصب أو الموهوب‎ 
1 له» أو المتصدق عليه منه؛ فحينئذ يستقر الضمان عليهم.‎ 

۲- فرق المالكية بين حالين: آكل المغصوب: فأوجبوا عليه الضمان مطلقاء سواء 
علم بالغصب أو لم يعلم. والمشتري من الغاصب ووارثه وموهوب الغاصب: فأوجبوا 
عليهم الضمان فقط إن علموا بالغصب. 
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د ار الشاف الضيان لل إن علم بالخصب» ووافقهم 
في ذلك الحنابلة والزيدية. أما الجاهل بالغصب ففرٌ قوا بين ما إذا كانت يد الآخذ يد ضمان» 
كالمستعير والمشتري والمقترض؛ فإن الضان يلزمه» وبين ما إذا كانت يده يد أمانة؛ 
كالوديع والشريك المضارب؛ فإن الضمان لا يلزمه. 
دليل الضابط : 
عموم قوله يك فيا روى أبو داود: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»» فرسول الله 
كل قد رتب الضمان على الأخذ باليد؛ فيكون الأخذ باليد هو سببّ الضمان» وقد قرر 
الأصوليون أن «ترتيب الحكم على الوصف يدل على عليه ذلك الوصف لذلك الحكم». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو أعار الغاصب الال المغصوبّ لآخر» وسلمه إياه» وكان المغصوب موجودًا 
في يد المستعير؛ فالمغصوب منه مخيّر: إن شاء أجاز الإعارة» وإن شاء لم جز 
- واسترده من المستعير. 
".لو أمر الغاصب رجلا بإتلاف المغصوب بالقتل والإحراق ونحوهماء ففعله جاهلا 
بالخصب. فالمذهب: القطمٌ باستقرار الضمان على المتلف؛ لأن الإتلاف حرام. 
رقم ني د 
نص الضابط: NG‏ حدر ث بي يد الغاصِب 


: يما ينتقص القیمَة كَانَ م ر Ry‏ 


صيغة أخرى للضابط: 
حب قن اسان الب الفق. 
صيغة ذات علاقة: 


الأصل رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان. (عموم وخصوص). 
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شرح الضابط: 

يضمن الغاصب كل نقصان حدث للمغصوب وهو في يده وفق التفصيل التالي: 

-١‏ قشم الحنفية النقصان العارض للمغصوب وهو في يد الغاصب أربعة أقسام: 
الأول: النقصان بتراجع السعر بدون تغير في عين المغخصوب: وهذا النقصان ليس موجبًا 
للضمان أصلا إذا رد الغاصب عين المغصوب إلى مكان الغصب. الثاني: النقصان بفوات 
بعض الجزء. وهذا موجب للضمان في كل حال. الثالث: هو النقصان الحاصل بفوات 
الوصف المرغوب في عين المغصوبء وهذا النقصان يوجب الضمان في غير الأموال 
الربوية: أما فيها فيّرك المخصوب منه للخاصب ويُضدّن كل القيمة؛ أو يؤخذ المغصوب 
ولا يطلب شىء من الغاصب. الرابع: النقصان الحاصل بفوات معنى مرغوب ومعتير 
موجود في عين المغصوب. فلو غصب أحد بابلا ذا صوت جيل» ثم أصابته علة فذهب 
صوته وهو في يد الغاصب. فهذا النقصان يوجب الضمان أيضًا. 

۲- ذه ء المالكية إلى أن النقص: إما أن يكون من قبل الخالق» أو من قبل المخلوق: 
فإن كان من قبل الخالق؛ فليس للمغصوب منه إلا أن يأخذه ناقصًا أو يضمن الغاصب 
قيمة الملغصوب يوم الغصب» وقيل: له أخذه ويضمّن الغاصب قيمة العيب. وإن كان 
من قبل المخلوق وبجنايته؛ فالمغصوب منه مير بين أن يضمُنه القيمة يوم الغصب 
ويتركه للغاصبء وبين أن يأخذه ويأخذ قيمة النقص يوم الجناية. 

~٣‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الغاصب يضمن نقص العين المغصوبة إذا 
كان نقصًا مستقءًا تنقص به القيمة. 

٤‏ - ذهبت الزيدية إلى أن الغاصب إن غيّر العين المغصوبة إلى غير غرض» ضمن 
أرش النقصان اليسير» وهو النصف ف| دون» ولا خيار للمالك» ويخيّر في النقصان الكثير 
- وهو ما زاد على النصف ٠‏ بين أخذ قيمتها صحيحة وبين أخذ عينها مع الأرش. 

-٥‏ ذهب ابن حزم إلى أن من غصب شيئًا أو أخذه بغير حقٌ؛ فعليه أن يردّه إن 
كان حاضرًاء أو ما بقي منه ومثل ما تلف منه» أو مثلّه إن فاتت عينه. 

7- ذهبت الإمامية إلى أن الغاصب يضمن ما يحدث من نقص في المغصوب. 
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دليل الضابط: 

عموم قوله تعال: ل ایا أل منوا لا گرا انو کک َّم بالطل 4 
الا وج ال اندها حدك من تقض نالرت أكل ال 
بالباطل» وهو منهي عنه؛ وا منهي عنه يجب تركه. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو اغتصب زينًا فقام بتسخينه على النار» فنقص بسبب ما تبحر منه» كان عليه 
أن يعرم النقصان؛ لأن ما يدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة فإنه يضمنه. 
١‏ - لو غصب أحد من آخر حيوانه» فقطع عضوًا من أعضائه؛ فصاحبه ميّرٌ: إن 
شاء أخذ الحيوان وضمّنه النقصان» وإن شاء أخذ قيمته وتركه للغاصب. 

رقم الضابط: ١615١‏ ے ار 

نص الضابط: الأضل أن مَنَافِمَ الَعُضُوب مَضِْمُوئَةٌ. 
صيغة أخرى للضابط: 

المنافع المغصوبة مضمونة. 
صيغة ذات علاقة: 

الملغصوب مضمون الأعيان والمنافع والصفات. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: | 

المنافع التي ينتفع بها الغاصب من العين المغصوبة مضمونة عليه بأجرة المثل مدة 
مقامها في يده» سواء استوف المنافع أم لا. وهذا عند أكثر الفقهاء. وذهب المالكية في 
المشهور عندهم إلى أن الغاصب يضمن غلة المغصوب المستعمل» دون غير المستعمل. 
وذهب الحنفية إلى أن منافع المغصوب غير مضمونة على الغاصبء واستثنى المتأخرون 
منهم ثلاثة أمور صيانة ل حاء وهي: مال اليتيم. ومال الوقف. والمال ا معد للاستغلال. 


قسم الضوابط الفقهية ۱ 


دليل الضابط: 

أولا: دليل القائلين بضمان منافع المغصوب: عموم قوله تعالى: إن أله يامد أن 
ووأ لأست إل أَهَلِها) [النساء: 0۸]ء ومنافع المغصوب من الأمانات الواجب 
ردها إلى أهلها. ولأن المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالأعيان. 

انيًا: دليل القائلين بعدم ضان منافع المغصوب: قوله بء کا في سنن أب داود: 
«الخراج بالضمان»» وجه الدلالة: أن الخراج هنا جعل للضامن في مقابلة الضمان. 
والغاصب ضامن لما غصبه؛ وبناء عليه تكون المنافع له. 
تطبيقات الضابط: 

أو التطبيقات المتعلقة بضمان منافع المغصوب: 

١‏ - تضمن بأجرة المثل منفعة الدار المغصوبة ونحوها من كل ما له منفعة. 

-١‏ لو غصب مالا واتجر به فربح؛ لزمه رد المال وربځه لصاحبه. 

ثانيًا: التطبيقات المتعلقة بعدم ضمان منافع المغصوب: 

١‏ - لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة. 

؟- لو غصب دابة فأمسكها أيامًا وم يستعملهاء ثم ردها لمالكها لا يضمن أجرتها. 

eR FF FF 

رقم الضابط: ۱4٩‏ 

نص الضابط: رواد المَعْضُوبٍ مَضْمُوَةٌ عَلَ القَاصِب. 


صيغة أخرى للضابط: 

زوائد المغصوب مضمونة كالمغصوب أصالة. 
صيغة ذات علاقة: 

التابع تابع. (معللة). 


شرح الضابط: 

و E‏ س 

رد عين الال المغصوب إلى صاحبه حق له إذا كان باقيا على حاله» والغاصب ضامن 
له» وإن تلف عنده وجب عليه رذ مثله إن کان مثليّا أو قيمته إن كان قِيْميًا. 
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از واا لوت فد اقلت الل باعل أف ال الأول ذهب لاف 
والحنابلة ومحمد من الحنفية» وهو مذهب الزيدية والظاهرية والإمامية» إلى أن زوائد 
المغصوب متى تلف شيء منها في يد الغاصب أو نقص فإنه يكون ضامتا لهاء سواء 
أكانت متصلة كالسَّمَنْء أم منفصلة كثمرة الشجرة؛ لأنَّ الغاصب بإمساكه الأصل 
تسبب في إثبات يده على هذه الزوائد» وهو محظور. الثاني: يرى أبو حنيفة وأبو يوسف: 
أن زوائد المغصوب أمانة في يد الغاصب لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير» سواء 
أكانت منفصلة أم متصلة. الثالث: فصّل المالكية في نوع الزيادة؛ فقالوا: إذا كانت الزيادة 
متصلة فلا تكون مضمونة على الغاصب» وأما إذا كانت الزيادة منفصلة فهي مضمونة 
عليه. الرابع: يرى الإباضية أن الغاصب إن غصب حيّوانًا وأنفق عليه حتى زادت قيمته 
فليس له ناؤه عند الأكثر» ويغرم قيمة ما استغل من المغخصوب. 
دليل الضابط: 
عموم قوله و فيا رواه أبو داود: «لا دن أحذكم متاع أخيه» لا لاعبًا ولا 
جادّاء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها». وجه الدلالة: وجوب رد المغصوب» وأنه 
ضامن له بامتناعه عن الرد» والزيادة تابعة للأصل استنادًا لقاعدة: «التابع تابع» القاضية 
بأن التابع للشىء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم. 1 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من غصب بقرة وهي حامل ضمنها مع حملها. 
1- لو غصب شجرًا ضمن ما تولّد منه من ثمر. 


سوابط أبواب فقه الأسرة 


ضوابط باب النكاح - ضوابط باب الطلاق 
ضوابط باب الخلع - ضوابط باب اللعان 
ضوابظ باب الظهار - ضوابط باب العدة 
ضوابط باب الرضاع - ضوابط باب النفقات 


- ضوابط باب النسب 





قسم الضوابط الفقهية م5 





رقم الضابط: : ١191#‏ 
نص الضابط: الأَيْضَاءٌ حاط ها فَوْقّ غَيْرهًا. 


الأصل في الأبضاع التحريم حتى يتحقق السبب المبيح. 
صيغة ذات علاقة: 


حفظ النسل مقصد. (أعم). 
شرح الضابط: 
(البضع): النكاح» وهو كناية عن موضع الغشيان؛ وقد اختلف فيه: فقيل: هو 
الفرج» وقيل: الماع» وقيل: عقد النكاح» يقال: ملك بضعها إذا ملك عقدة نكاحها. 
شدّد الشارع الحكيم في الأبضاعء فبنى أمرها على الحظر والتحريم والاحتياط؛ 
حتى جعل الاحتياط ها فوق غيرها من العقود؛ لما تختص به من ضرورة حفظ النسل» 
إحدى كبريات مقاصد الشرع. فالشارع قد يتساهل في المعاملات؛ رفعًا للحرج وتحقيقا 
للحاجة: ما لا يتساهل في النكاح» فالبيع مثلا يدخله الغرر اليسيرء والخيار» والجزاف» 
لكن النكاح على عكس ذلك؛ فهو مبني على اليقين المجانب للشكٌ والتخمين. 
دليل الضابط: 
قال تعالى: #والفظيت فر فروجهم وَالحتفِظدت * [الأحزاب:0؟]. وجه 
الدلالة: أن الله تعالى جعل تحريم الفروج أصلاء والجل مستشتى؛ فدل على أن الأصل 
فيها الحظر وقد أجمع المسلمون على أن الفروج لا تباح إلا بنكاح صحيح في الشرع» أو 
ملك يمين معتبر» وما عدا ذلك فهو باق على التحريم. 
تطبيقات الضابط: ظ 
-١‏ لو اختلطت مَحرّم بنسوة أجنبيات محصورات ولم تعرف منهن؛ فإنه يحرم 
الزواج منهن جميعا؛ لأن الأصل فيهن الحرمة» ولو فعّل ذلك لم يصح النكاح. 
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۲- لو قال رجل لامرأته: (أنت طالق فطالق)» وقع طلقتان؛ لاله إنشاء» وهو أقوى 
من الإخبار مع تعلقه بالأبضاع التي مبناها على الاحتياط. 
رقم اڪ 1 
نص الضابط : النکاح مَبنِيّ عَلَ المكارمة. 


صيغة أخرى للضابط: 

الأغلب في النكاح المكارمة دون المكايسة. 
صيغة ذات علاقة: 

مبنى النكاح على التعبد والاحتياط أكثر من غيره. (مكمل). 
شرح الضابط: 

(المكارمة): هي أن تهديّ لإنسان شيئًا ليكافئك عليه» والمراد بها في الضابط 
المساحة وتقابلها المشاحّة والمكايسة. ظ 

والنكاح يختلف حكمه 5 بقية أحكام عقود المعاوضات المبنية على المشاحة 
والمضايقة» يتسامح فيه من الجهالة والغرر وغير ذلك ما لا يتسامح في غيره من عقود 
المعاوضات؛ حيث روعي فيه جانب عقود التبرعات التي مبناها على التسامح؛ لكن ربا 
لوحظ أن النكاح عقد معاوضة من جهة أخرىء بالنظر إلى الصداق وغيره من الحقوق 
والالتزامات المالية» إلا أا في الحقيقة ليست معاوضة محضة: بل هي معاوضة على صفات 
خصوصة» وإجارة مباينة للإجارات» فهو بلا شك عقد معاوضة» لكن جانب المكارمة 
فيه مغلب على جانب المكايسة» والمقصود منه ليس الوص وإنما هو السكن والازدواج» 
بينم سائر ا معاوضات المقصود فيها هو العوض؛ فتحقق الفرق. وتظهر أهمية هذا الضابط 
في كونه يتهاشى وروح المقصّد الشرعي من النكاح جملة وتفصيلا. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: # وان آلا نَم صَدقدِِنَ يله إن طبن أ 





یا الغا .]٤‏ وجه الاستدلال: أن الصداق حق للمرأة ولا تقرر ملكها له بقبضها 
إياه» جاز لما أن ېره للزوج بعد ذلك؛ أن مبلى النكاح عل المكارمة. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا تزوج رجل بامرأة على أن يكون المهر من جنس حيّوان» كجمل أو فرس أو 
بقرة» ولم يصفه لها بجودة أو رداءة أو وسط من ذلك فالتسمية صحيحة» وها 
الوسط من ذلك أو قيمته» حسب ما يختاره الزوج» ومثل الحيوان في ذلك 
الغروض الأخرى كالثياب والسيارات وغيرها نما له جنس وصفة؛ لا يؤثر في 
صحة العقد الغرر اليسير الحاصل بجهل الصفة؛ فالنكاح مبني على المساهلة. 

- العادة في المهور أن يتسامح فيها: فيجوز النكاح من غير تسمية المهر» وهو المسمى 
وعلى هذا لو أصدق زوجته ثمرة على رؤوس النخل قد بدا صلاحها فأصابتها 
جائحة؛ فليس للزوجة قيام بها على الزوج؛ لأن النكاح مبني على المكارمة. 

رقم الضابط: ٠١۹١‏ 
5 
نص الضابط: 


يَنْعَقِدٌ النَكَاحُ بها عَده الاس نگاځاء بأي لَعَةٍ ولَفْظٍ كَانَ. 
صيغة أخرى للضابط: 
النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. 
صيغة ذات علاقة: 


العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني. (أعم). 
شرح الضابط: 
عقد النكاح يصح من قبل العاقدّين بكل لغة اعتاد الناس استعالاء وبكل لفظ 
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ا من ألفاظ النكاح» ودل عليه عرفهم؛ وحينئذ ينعقد النكاح» وتترتب آثاره 
الشرعية عليه. وقد اتفق الفقهاء على انعقاد النكاح بالألفاظ الصريحة فيه» وهي ألفاظ 
الإنكاح والتزويج» واختلفوا فيها عدا ذلك من الألفاظ التي تفيد ملك العين على التأبيدء 
كألفاظ الإباحة والمبة والتمليك» فذهب الشافعية والحنابلة وسعيد بن المسيب وعطاء 
والزهري وربيعة إلى أن النكاح لا يصح بغير ألفاظ الإنكاح والتزويج» وذهب جمهور 
الحنفية» وهو المشهور من مذهب المالكية» والزيدية» والإباضية إلى أن النكاح يصح 
بكل لفظ يفيد ملك العين في الحال على التأبيد» كألفاظ البيع والشراء واهبة والملك» بشرط 
تسمية المهر» وقصر آهل الظاهر ذلك على أزبعة ألفاظ: الإنكاح والتزويج والتمليك 
والإمكان» وزاد الإمامية على الراجح عندهم لفظ: (متَعْتّك). 
دليل الضابط: 
قاعدة: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني» لا للألفاظ والمباني» ودليلها؛ لذن 
الأصل ودليلهء دليل لما يتفرع عنه. وقاعدة: «العقود تصح بكل ما دل على مقصودها 
من قول أو فعل» ودليلها. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو قال ول المرأة لمريد الزواج من موليته: (زوجتكها)ء انعقد الزواج بذلك؛ 
سواء سَمَّى مهرًا أو لم يسمٌ؛ لأنّ اللغة والعرف بنوعيه العام والخاص مستقرّان 
على استعمال لفظ التزويج في عقد النكاح. 
"- إذا قال ولي المرأة لمريد الزواج منها: (أعطيتك موكلتي أو جعلتها لك؟) وسمّيا 
صداقا ل حاء صح العقد؛ جريًا على القول الذي يرى أن لفظ الإعطاء مع تسمية 
المهر يستعمل في معنى النكاح» والعبرة في الفاظ النكاح بالمقصود والمعنى. 


fH FE FR 


رقم الضابط: ٠١۹١‏ 
نص الضابط: 
قوق النگاح لا تعلق بالعَاقِد وإنّا تتَعَلَقُ بالمَعْقودٍ لَه 


صيغة أخرى للضابط: 

حقوق العقد في النكاح تتعلق بالآمر دون العاقد. 
صبغة ذات علاقة: ) 

كل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله» فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل. 
(عموم وخصوص). 


شرح الضابط: 

التكاح كا ينعقد بالأصالة» ينعقد بطريق النيابة بالتوكيل في عقد النكاح؛ لأن 
تصرف الوكيل كتصرف الموكل» فإذا قام (وكيل النكاح) بعقد الزواج فقد انتهت 
مهمته» فلا يطالّب بعد ذلك با يترتب عليه من حقوق الزواج» بل ترجع عهدة تلك 
الحقوق إلى الزوجين أنفسهماء فلا يجب على وكيل الزوج أن يدفع المهر للزوجةء وإذا 
كان وكيلا من طرف الزوجة؛ فلا يجب عليه أن يقوم بتسليم الزوجة للزوج» أو غير 
ذلك من الحقوق التى تجب على أحدهما تجاه الآخر. 

ومحل الضابط فيا إذا اكتفى الوكيل بتنفيذ جرد عقد النكاح دون التزام بحق من 
حقوق النكاح» أما إن حصل منه التزامٌ بشيء من حقوق النكاح» فإنه يطالب به وجب 
عليه أداء ذلك الحق, لأنه جَعَل نفسه زعيّاء والزعيم غارم. 
دليل الضابط: 

أ تسوس ا ات ا اة وة ارو د اماد اك لقوق 
إلى الزوجين لا إلى غيرهماء مثل قوله: تعالى في مطالبة الزوج بأداء المهر» وهو حق 
للزوجة: واا السا صَدقَعِِنَ َة 4 [النساء: .]٤‏ وقوله يك في مطالبة الزوج بحق 
(القشم) بين زوجاته إذا كان متزوجًا بأكثر من واحدة: «إذا كان عند الرجل امرأتان 
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فلم يَْذِل بينهماء جاء يوم القيامة وشقه ساقط» رواه أبو داود. فبمقتضى إطلاق تلك 
النصوص يقال: إن الصور التي يتم فيها النكاح بالوكالة» ينبغي أن تتعلق حقوق 
النكاح فيها بالزوجين لا بالوكيل؛ لأن المطلق يُعمل على إطلاقه مالم يقيّده دليل. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا وكّل الأب من يعقد نكاح ابنته البكرء فليس للوكيل أن يقبض الصداق 
إلا أن يكون الأب جَعَل ذلك له في الوكالة. 

-١‏ يصح كون الشخص الواحد وكيلا في النكاح من جهة الزوجين كليهيا؛ فيقوم 
بالإيجاب من طرف أحد الزوجين» وبالقبول من الطرف الآخر؛ لأن حقوق 
العقد لا تتعلق بالوكيل» بل تتعلق بالعاقدين (أي الزوج والزوجة) وهما 
شخصان مختلفان» فيستقل كل منهم| بحُهدة الحقوق التي تتعلق به. 

FR RR‏ ين 
رقم الضابط: ٠١۹۷‏ 
نص الضابط: 


/ 

کل شَرْط في النکاح د ياف مُقتَصَى العقدٍ فهو بَاطِل. 
صيغة أخرى للضابط: 

عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد. 
صيغة ذات علاقة: 

كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطلء إلا إذا كان فيه مصلحة للعاقد. (أعم). 
شرح الضابط: 

لا كان النكاح عقا من أعظم العقود خطرًا؛ لما فيه من الحقوق المشتركة بين 
الخالق والمخلوق» تيز عن سائر العقود بأنه يحتاط فيه أكثر من غيره؛ وكان من اللازم 
له مراعاة المقتضى والمقصّد؛ فإن الشرط في النكاح لا بد أن يكون خاليًا ما ينافي مقتضى 
عقده» ومقصد وضعه» وإلا عاد على نفسه أو على أصله بالبطلان کا سيأق. 
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ونجد في عبارة الفقهاء أن كل واحد منهم ينحو في الشروط المنافية لمقتضى عقد 
النكاح منحّى خاصًّاء يضبط به ما يؤثر من تلك الشروط في نفسه وما لا يؤثر: 

فالحنفية عندهم أن الشروط الفاسدة في النكاح باطلة في نفسها لا تأثير لما في 
عقد النكاح. والزيدية» والإمامية والإباضية مع الحنفية في ذلك. وتقترب الظاهرية 
منهم في ذلك: فلا يصح عندهم نكاح على شرط أصلاء حاشا الصداق الموصوف في 
الذمة. إلا أنهم يخالفون الحنفية في تأثير الشروط في عقد النكاح» حيث يَفسّد العقد 
عندهم إذا اشترطت في صلبه تلك الشروط. 

ويفرق الشافعية بين الشرط المخل بمقصود النكاح الأصلي الذي هو الوطء أو 
الاستمتاع كاشتراط ألا يطأء وبين غيره من الشروط غير المخلة بالمقصود الأصلي كألًا 
يتزوج عليهاء فيبطل عندهم النكاح في الأول» ويصح في الثاني ويبطل الشرط. 

والشرط المؤثر عند الحنابلة: إما مبطل للنكاح وهو: الشغارء والمتعة» والتحليل» 
لورود النهي عن ذلك من الشارع. أما ما يبطل معه الشرط ويصح النكاح فهو غير 
ذلك من الشروط الفاسدة» كشرط الخيار» وأن لا نفقة اء ولا مهر. 

أما المالكية: فالشرط المناقض لقتضى العقدء كشرط ألا يقسم لحاء يؤدي إلى 
خلل ني العقد» فيفسخ النكاح لأجله قبل البناء» ويثبت بعده» ويلغى الشرط. 
دليل الضابط: 

قوله اة فيا رواه الترمذي: «المسلمون على شروطهم» إلا شرطًا أحل حرامًا أو 
حرم حلالا». وجه الدلالة: أن الشرط المنائّ لقتضى العقد فاسد ملغى لا يلزم الوفاء 
به» وقد مثل له بعضهم في باب النكاح بقوله: «كأن يشترط ألا يطأ زوجته»» وهذا يناي 
مقتضى عقد النكاح؛ لأن الوطء مقصود فيه فيبطل العقد لذلك. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - الشرط في نكاح الشغار أو المتعة» أو التحليل» باطل؛ لأنّه ينافي مقتضى عقد 

النكاح ومقصوده. وهو المهرء والسكن. والتوالدء والتعفف. والدوام. 


foY‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


؟- اشتراط الخيار في النكاح من أحد الزوجين أو منهما معّاء ولو بالعيوب المثبتة 
للخيار» يبطل معه الشرط؛ لأنّهِ ينافي مقتضى العقد؛ لأن شأن النكاح اللزوم: 
ويبطل النكاح أيضًا لذلك عند الشافعية» وعند الحنفية يبطل الشرط ويصح 
النكاح؛ لأن النكاح عندهم لا يبطل بالشروط الفاسدة. 


E ER FF 
ٍ 64۸ : 5 رقم‎ 
نص الضابط: کل رط رأة ها فيه مَنْفَعَةٌ‎ 
لابقع صد لكا فهر ضیح لازم‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
شرط المرأة صحيح يلزم الوفاء به.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 
كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه. (خالفة).‎ - 
شرح الضابط:‎ 


الشروط في النكاح مختلفة» فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقّاء وهو ما أمر الله تعالى به 
من [مساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛ ومنها ما لاون به اتفاقاء كشرطها طلاق أختهاء 
لا ورد من النهي عنه. ومنها ما اختلف فيه» كشروط المرأة على الرجل في النكاح إذا كانت 
عا لايل باللقصود منه ولا فيه مصلحة» كشرطها آلا يتزوج عليهاء أو ألا يسافر بها 
أو ألا يُسكنها مع ضرتها. .. إلخ» فذهب الحنابلة والزيدية إلى القول بصحة تلك الشروط 
وإلزامها. وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة النكاح وبطلان هذه الشروط» مستدلين 
بقوله يَك: اكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». وقريب منهم مذهب الظاهرية. 

وتوسّط المالكية في ذلك؛ فرأوا أن هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا 
ينافيها فهي وإن كان يستحب الوفاء بهاء إلا أنها مكروهة في الجملة. لكنهم صرحوا 
بأن هذه الشروط إن اقترن بها تمليك للزوجة» أو يمين طلاق من الزوج إن فعل ذلك؛ 
فإنها تصير ملزمة» فإن خالف فأمرها بيدها. 
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دليل الضابط : 

قوله بيه في الصحيحين: «إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به 
الفروج». وجه الاستدلال: أن شرط المرأة على الرجل يلزم الوفاء به شريطة ألا يخالف 
المقتضى والمقصود من النكاح؛ لهذا قال ابن حجر أثناء شرح الحديث المذكور: «أحق 
الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط وبابه أضيق». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا شرطت المرأة زيادة على المنفعة التي تستحقها بمطلق العقد مثل أن تشترط 
ألا يترك الوطء إلا شهرّاء صح الشرط؛ لأنََّا اشترطت عليه شرطًا لا يمنع 
المقصود بعقد النكاح» وها فيه منفعة؛ فيلزم الزوج الوفاء به. 
؟- لو تزوجت امرأة رجلا بشرط أنه لا زوجة له» وكتم عنها زوجة خداعا أو 
نسيانًا أو جهلا بأنها في عصمته؛ فلها أن تمنعه حتى يطلقها هى, لا أن يطلق 
التي كتمها؛ لأنه فرك ع ارد تق ا رار بل 
وا فكان ا 
a‏ 14۹ 

نص الضابط لين لاح بالشروط لاون 
وكذًا إِضَالَتهُ إِلَ وَقتِ في المستقبل. 

صيغة أخرى للضابط: 

النكاح لا يقبل التعليق. 
صيغة ذات علاقة: 

كل شرط يخالف مقتضى النكاح يلغو الشرط ويصح.النكاح بمهر المثل. (عموم 
وخصوص). 
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شرح الضابط: 
يُشترط في النكاح كونه في الحال» فلا يجوز كونه مضاقًا إلى المستقبل» ولا معلا 
على شرط؛ لأنَّ عقد الزواج في رأي بعض الفقهاء من عقود التمليكات» وهي لا تقبل 
التعليق ولا الإضافة» ولأن الشارع وضع عقد الزواج ليفيد حكمه في الحال» والتعليق 
والإضافة يناقضان الحقيقة الشرعية. 
لكن يصح تعليقه على شرط ماض كائن لا محالة» أو شرط حاضر كذلك: فالماضي 
مثل: (زوجتك فلانة إن انقضت عدتها)» والعاقدان يعلمان ذلك من انقضاء العدة. 
والشرط الحاضر مثل: (زوجتكها إن شئت)» فقال: (شعت)؛ لأنّه ليس بتغليق حقيقة» 
بل توكيد وتقوية النوع. والضابط محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الثانية كافة. 
وينبغي التنبيه هنا إلى الفرق بين النكاح المعلق على شرطء والمشروط معه شرط 
فاسد» باعتبار أن الأول فاسد» بين) الثاني صحيح ويبطل الشرط. 
دليل الضابط: 
قوله لا فيم رواه الترمذي: «المسلمون على شروطهم» إلا شرطًا أحل حراما أو 
حرم حلالا». وجه الاستدلال: أن «الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها». 
لكن الشرط الذي سحل ال حرام ويحرّم الحلال أو نحو ذلك من الشروط المنافية لمقتضى 
العقود؛ فإنه يعتبر مستئئّى من صحة الشروط التي يعقدها المسلمون ولزومهاء ومن 
ين تلك الشروط المنافية لقتضى عقد النكاح شرط تعليقه ابتداءً على أمر ماء أو إضافته 
إلى زمن كذلك؛ إذ عقد النكاح مشروع على وجه التنجيز واللزوم الفوري» فأي تعليق 
أو تأخير اشترط فيه ابتداء رجع على مقصوده بالبطلان؛ لما فيه من معنى القمار. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من قال لامرأة: (إذا مضى شهرء فأنا أتزوجك بمضي الأجل)» فرضيت هي 
ووليها بذلك؛ فهذا النكاح باطل لا يقام عليه إن قصّد لزوم النكاح بمضي 
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الأجل وعلقه على ذلك» والنكاح لا يحتمل التعليق بالشرط ولا الإضافة إلى 
زمن مستقبل؛ لما في ذلك من الخطر والقمار والغرر. 
- إذا قال رجل لامرأة: (تزوجتك إن أجاز أي أو رضى)» وكان الأب غير موجود 
في مجلس العقدء فقالت: (قبلت)» فلا يصح؛ لاله تعليق» والنكاح لا يحتمل 
التعليق؛ لما في تعليقه من الخطر. 
استثناءات من الضابط: 
يصح تعليق النكاح بمشيئة الله تعالى» كأن يقول الولي لرجل: (زوجتك موليتي 
إن شاء الله)» أو يقول: (قبلت زواجك منها إن شاء الله). 


رقم الضارط: 0۰۰ 
نص الضابط: لا يصح النْكَاحٌ إلا مِنْ جائز الَصَرفِ. 


صيغة أخرى للضابط: 
كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه بنفسه. 
صيغة ذات علاقة: 


الأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه. وما لا فلا. (أعم). 
شرح الضابط: 

يشترط فيمن يباشر عقد النكاح ليقع العقد صحيحًا منتجا لآثاره: أن يكون 
صال ًا لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه» ولصدور الآقوال والأفعال منه على وجه 
يُعتدٌ به شرعًا. وهذا الضابط معتبر لدى الفقهاء فيا لم يرد بشأنه نص خاصء أمّا ما 
ورد بشأنه نض خاصء كمباشرة المرأة لعقد الزواج بالأصالة عن نفسهاء أو بالنيابة 
عن غيرهاء فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك إلى عدة أقوال: 

الأول: يرى أن المرأة لا تملك تزويج نفسهاء ولا تزويج غيرهاء فإن فعلت لم يصح 
النكاح؛ وهو قول أبي يوسف في غير ظاهر الرواية» والمالكية» زالشافعية» والحنابلة» 
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ووافقهم أهل الظاهر إذا لم يأذن ما في ذلك وليهاء والزيدية» والإباضية. الثاني: يرى أنه لا 
يجوز للمرأة مباشرة عقد الزواج بغير إذن الولي» فإن فعلت كان موقوفا على إجازته. 
وهذا مروي عن ابن سيرين» والقاسم بن محمد والحسن بن صالح» ومحمد بن الحسن 
من الحنفية. الثالث: يرى أبو حنيفة» وأبو يوسف في ظاهر الرواية» وبعض الإمامية: أن 
الولي لا يشترط في نكاح الرشيدة» فلها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل غيرها في مباشرته. 
دليل الضابط: 
قاعدة: «الأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه» وما لا فلا»» ودليلها؛ 
لأنَّ الأصل دليل لما يتفرع عنه. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - الصغير ىا لا يجوز له التصرف في ماله بولاية نفسه؛ فلا ينعقد نكاحه على 
نفسه» ويكون موقوفا على إِذنْ وليه. 
-١‏ لا يصح النكاح من ذهب عقله بسبب السكر؛ لأنَّ تصرفه في ماله وقت ذهاب 
عقله غير معتبر» والنكاح لا يصح إلا من جائز التصرف. 


رقم الضابط: 10۰1 


2£ و م ور 
نص الضابط: ولاية الإنكاح ولاية نظر. 
' مص . وو 2 ٤‏ ر ر نظر 
صبغة أخرى للضابط: 
ولاية الإنكاح تثبت نظرًا في حق المولى عليه. 
صيغة ذات علاقة: 


تصرف الولي منوط بالمصلجة. (أعم). 
شرح الضابط: 

جعل الشارع الحكيم الولاية والوصاية على كل من فقد أهلية النظر في مصاحه 
إما لخفة في عقله أو سوء تصرفه في ماله» أو غير ذلك» كيلا تضيع الحقوق» أو تخرج 
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عن صوابها. ومن تلك الولايات ولاية الرجل في النكاح لكل امرأة أو كل قاصر له 
عليهم سبيل إما لقرابة وإما لوصاية. 

وتصرّف الولي في النكاح منوط بالمصلحة وحسن النظر للمولى عليه ذكرًا كان 
أو أنثئى» ومن ذلك اختيار الزوج الصالح والمهر المناسب وغير ذلك» ومتى فقدت 
المصلحة فقدت الولاية؛ إذ المصلحة في الولاية غاية لا بد من تحققهاء وعلة يلزم تحقيق 
المناط فيهاء والحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا. 
دليل الضابط: 

ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وََإِئهمَها أنه سمع رسول الله ي يقول: 
«كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ فالا مام راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل فى أهله 
راع» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة فى بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتهاء 
والخادم فى مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته». هذا الحديث فيه إرشاد وتوجيه إلى 
القيام بالمسؤولية» والمسؤولية تقتضي أداء الواجب مع النظر في المصلحة» والتصرف في 
الأمر بالأمانة؛ إذ الراعي في الحديث هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما 
هو تحت نظره؛ والنكاح داخل في تلك الرعية التي تتطلب تحقيق المصلحة للمولى عليه. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا زوج الأب أو الابن المعروف بسوء الاختيار أو ول آخر غيرهما فاقدَ 
الأهلية أو ناقصّها كالمجنون والمجنونة أو الصغير والصغيرة من شخص غير 
كفء» أو بغبن فاحش» فإن هذا الزواج يعتبر فاسدًا؛ لأن ولاية هؤلاء منوطة 
با لصلحة» ولا مصلحة في التزويج بغير الكفء» فيحمل تقصير الولي في الكفاءة 
والمهر على معنى ترك النظرء والميل إلى الرشوة وولاية الإنكاح ولاية نظر. 

۲- إذا أمرت امرأة ولي أن يزوجها بصداق معلوم» فزوجها بأقل» كان ضما الخيار 
في إجازة النكاح ورده» لأنه نص مهرها عما أمرته به» فدل ذلك على قصور 
نظره في مصلحتهاء وولاية النكاح ولاية نظر ومصلحة في حق المولى عليه 
وهنا لا مصلحة ولا نظر. 
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رقم 2 : ١6.6‏ 
نص الضابط: الكَمَاءَة مُعتَبرَةٌ في باب ب النکاح. 

صيغة ذات علاقة: 

الكفاءة شرط لابتداء النكاح لا في البقاء. (قيد). 
شرح الضابط: 

الكفاءة: أن يكون الزوج مساويًا للزوجة في كال أو عكسه أو أرفع منها. والكفاءة 
معثى مقصودٌ في التكاح. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة في النكاح تحكيًا للدليل 
تارة» وللعادة والعرف المطرين تارة أخرى؛ ولعدم صحة النصوص الواردة فيها 
واضطرابها كان المرجع فيها هو العرف» فكل ما يراه الناس كفتًا فهو كذلك» وما لا فلا. 

وقد اتفق الجمهور على أصل اشتراط الكفاءة في النكاح. وخالف في ذلك الثوري 
وبعض ا حنفية كالإمام الكرخي وتلميذه ا لجضاص فرأوا أن لا عبرة بالكفاءة في النكاح. 
ثم الذين قالوا باعتبار الكفاءة في النكاح لم يتفقوا على الشروط التي :: تتحقق بها الكفاءة. 

وقد اتفقت المذاهب على أن الكفاءة في الدين والحرية معتبرة» خلافًا لمحمد بن 
الحسن في عدم اعتبار الدين في الكفاءة. أما السلامة من العيوب الموجبة لخيار الرد» فقد 
اتفق المالكية والشافعية على اعتبارها من خخصال الكفاءة» ولم يعذها الحنفية والحنابلة منهاء 
ولكنهم أوجبوا للزوجة حقٌ فسخ النكاح وردّه إذا وُجد بالزوج عيب من تلك العيوب 
و ترض به هي. واختلفوا في سوى ذلك: کالنسب» وإسلام الآباء والحسب» والمال» 
والحرفة. 

ثم الخصال التي تلبت بها الكفاءة في النكاح ل تقف على تلك الخصال» بل أوصلها 
البعض إلى حد يتعذر معه الحصر: من جمال» وسن» وطول وقصر» وعقل» ومهنة 
ووظيفة» وبلد... إلخ. ومع هذا كله فقد اخثلف في مراعاة الكفاءة بين كونها حمًا لله 
مال أو بدن للا کل ھی ید ان موقيل ب عق لوی وغل ابا عق 
للآدمي اختلف أيضًا هل هي حق للزوجة فقطء أو للأولياء فقطء أولهما فعا ؟ 
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دليل الضابط: 
قوله تعالى في حق الفاسق: ## أَهْمَنَكَانَ مومئا ک كات فَاسِفَالَايسَتَونَ ©[السجدة: 
۸] لأن الفاسق غير وجيه» فلا يكون كفا لعفيفة. وهذا في الكفاءة في الدين. وقوله كلا 
فيها روى مسلم: «إن الله اصطفى كنانة من د بنى إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا 
واصطفى من قريش بني هاشم» وقد استدل الشافعية به في باب الكفاءة في النسب. وقوله 
يك كا في مسلم: «أما معاوية فصعلوك لا مال له» وهو دليل على اعتبار اليسار. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو تزوجت امرأة رجلا على أنه ذو صلاح» أو على أنه قادر على المهر والنفقةء 
أو على أنه من أسرة معينة» فظهر خلاف ذلك» كان لما الخيار فإن شاءت 
بقيت معه وإن شاءت فارقته. 
-١‏ إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما؛ لأا ألحقت 
العار بالأولياء فإنهم يتعيرون بأن ينسب إليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم فكان 
لهم أن يخاصموا؛ لدفع ذلك عن أنفسهم. 
E IC CE‏ 
رقم الضابط: ١٠6١‏ 
نص الضابط : : حرم اء القرابة 
لاه مَنْ مَكَرَّتْ كحت ولي العُمُومَةٍ أو ولد الحَؤُولَة. 
صيغة أخرى للضابط: 
يحرم كل قريب إلا ما دخل في ولد العمومة أو الخؤولة. 
صيغة ذات علاقة: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (تكامل). 
شرح الضابط: 
المحرم بالنسب على الإنسان ذكرًا كان أو أنثى أربعة أنواع: الأول: أصوله؛ وهما 
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الآباء والأمهات وإن علوا. الثاني: فروعه. وهم الأبناء وأبناء الأبناء وإن سمّلوا. 
الثالث: فروع أول أصوله. وهم الإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلواء وأما فروع 
ثاني الأصول وثالثها وإن علا ذلك وهم أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات 
فمباحات لقوله تعالى لنبيه يَكِِ: وتات عمك وَيِنَاتِ عَمِّيِكَ وَبَنَاتِ خالك وات خَليكَ )4 
[الأحزاب: .]٠١‏ الرابع: أول فرع من كل أصلء ويندرج فيه أولاد الأجداد والجدات» 
وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات» وأما ثاني فرع من أول الأصول» وهم أولاد 
الأعمام والعمات والأخوال والخالات فمباحات. ولا يستثنى من تحريم القرابة إلا أولئك 

والحكمة في تحريم القرابة النسبية هي: أن شريعة الإسلام قد نوّهت ببيان 
القرابة القريبة» فغرست لما في النفوس وقارًا ينزه عن شوائب الاستعال في اللهو 
والرفث» فوقار الولادة أصلا وفرعًا مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودة» ولذلك 
اتفقت الشرائع على تحريمه» ثم تلاحق ذلك في بنات الإخوة وبنات الأحوات. وكذلك 
سرى وقار الآباء إلى أخوات الآباء» وهنّ العّات» ووقار الأمّهات إلى أخواتهن وهن 
الخالات» فمرجع تحريم هؤلاء المحرّمات إلى قاعدة المروءة التابعة لكليّة حفظ العرض» 
من قسم المناسب الضروري» وذلك من أوائل مظاهر الرقي البشري. 
دليل الضابط : 

قوله تعالی: لا ّمت لڪ هدافم وتان وڪم وعكفك 
رکم وَبَنَاتُ آل وَبنَابُ الْضُدْتِ 4 [النساء: 77] قال القراني: اتفقت الأمة على 
أن المراد بهذا اللفظ: القريب والبعيد من كل نوع» واللفظ صالح له» لقوله تعالى: 
« ببق ءام € یکی إن يل € تة ایک إزاهير». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ يحرم نكاح الأخوات والاستمتاع ببن» وهن: كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهماء 
فيشمل ذلك: الأخوات من الأب أو الأم أو كليهما. 
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؟- يحرم نكاح بنات الأخ والاستمتاع ببن» وهن: كل أنثى لأخيك عليها ولادة 
من قبل أمهاء أو من قبل أبيهاء أو مباشرة. 


١6.4 : Sat 
راا به کا تتفي ابْتدَاءَ النكاح» تتفي البقَاء.‎ 
: صيغة أخرى للضابط‎ 
المَحْرّميّة تمنع من ابتداء النكاح واستمراره.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 
نكاح المحارم» له حكم البطلان فيما بين الكفار.(أخص).‎ 
شرح الضابط:‎ 


المرأة إذا كانت من ذوات المحار م التي لا يحل للرجل التروّج بهنء فإنه کا حرم 
ابتداء | لنكاح بن حرم كذلك البقاء عليه إذا كان النكاح عقّد مثلاً بدون علم بوجود 
هذه اكَحْرّمية؛ أو أن المَحْرّمية طرأت بعد انعقاد النكاح كا سيأتي في التطبيقات. واا 
متفق على مضمونه بين أصحاب المذاهب الثانية» وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل 
المتعلقة به. 
دليل الضابط: 

سا واه البخاري عن عقبة بن الحارث يعن أنه تزوج ابنة لبي إهاب بن 

عزين :تاكن اا تالت إني قد أَرضَعْتٌ عقبة والتي بروج فقال ها عقبة: ما أعلم 
أنكِ أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلى رسول الله اة بالمدينة» فسأله» فقال رسول الله 
ية كيف وقد قيل»؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره. وجه الدلالة: أن النبي كَل 
أمَرَ عقبة بفراق امرأته من أجل ثبوت حرمة الرضاع بينه| بعد أن كان تزوّج بها ولم يكن 
يعلم وجود الَحْرّمية بينهماء فلا أخبرنّه تلك المرأة أنها كانت أَرضَّعَيْه هو وامرأتّه هذه. 
ثبتت المخرمية بينهها من جهة الرضاع» حيث صارت هذه الزوجة أختّه من الرضاعةء 
فك لا يجوز لأخيها النكاخ بها ابتداء» فكذا لا يجوز له البقاء على نكاحها. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو تزوج امرأة» فوطى الزوج بشبهة بنتَ هذه المرأة و 
نكاح الزوجة» لطروء حرمة المصاهرة» وهي كا تمنع ابتداء النكاح» تمنع بقاءه. 
۲- لو تزوج الكافر إحدى عارمه كأخته أو أمّه أو بنتِه أو زوجة أبيه أو ابنه» فأسلم 
أحدهما أو كلاهماء وجب التفريق بينهما لعدم المحليّة» فيستوي فيه الابتداء والبقاء. 


ك ۵ رٍ 
نض الضابط: كل امْرََْ: ن بها مْنَ السب أو الرّضَاع ما يَمْنَع 
احا لو قرت إِحْدَاهُمَا رجا لا ورا مع با في 
الوَطء عفد ولا ِْكِ. 
صيغة أخرى للضابط: / 
بها امرأتين إذا فرضت إحداهما ذكرً ل يحل للأخرى بدا يحرم الجمع بينهما. 
صيغة ذات علاقة: 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.(تكامل). 
شرح الضابط : 


أيّ امرأتين جمع بينهما من النسب أو الرضاع ما يجعل إحداهما لو كانت رجلا ل 
يحل تناكحها مع الأخرىء فإنه لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. والضابط وإن كان 
. مقتضاه يشمل المحرمات من النساء تحريًا مؤبدًا ومؤقتاء إلا أن ثمرته تظهر في المحرمات 
من النساء تحريًا مؤقتًا؛ لأن التحريم المؤبد أقوى في الحرمة من التحريم المؤقت. ومثال 
المؤبد نكاح المرأة مع بتتهاء والمؤقت مثل المرأة مع أختها أو عمتهاء فلؤ طلق رجل, 
امرأة وانتهت عدتها جاز له نكاح أختها أوعمتها. ٠‏ 

ومن جمع بين من يحرم الجمع بينهماء فلا يخلو الأمر من حالتين: أن يتزوجهما 
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بعقد واحدء وحينئذ فالنكاح باطل؛ لارتكابه المنهي عنه. أو يتزوجهما في عقدين. 

فنكاح الثانية باطل؛ إذ الجمع المحرم إن) حصل بالثاني فاختص البطلان به. 

دليل الضابط: 

قوله تعالی :وان مغو ب الاين [النساء:٠١۲].‏ وقوله اة في الصحيح : 

E OES ليوو‎ 

تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا تزوج رجل أختين في عقدین» ولا يدري أيتهما أُولى» فإنه يفرّق بينه وبينهما؛ 
لآن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية» ولا إلى التنفيذ 
مع التجهيل؛ لعدم الفائدة أو للضررء فتعين التفريق لأن عدم التفريق بينهما يفضي 
إلى الجمع بين من لو قدرت إحداهما ذكرًا لحرمت الأخرى عليه لها أخته. 

۲- لا يجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لما من قبل» أو بين امرأة وزوجة 
كانت لأبيها في رأي زفر وابن ¿ أبي ليلى؛ لأن البنت لو كانت رجلا لكان لا 
يجوز له أن يتزوج الأخرى؛ لأنما منكوحة أبيه فلا يجوز الجمع بينهما. 


HE OER FF 


نص الضابط: کل ما جار أن يَكُونَ َمَنَا في البَبْع 
جَارَ أَنْيَكُونَ صَدَانًا في التّكَاح. ٠‏ 
صيغة أخرى للضابط : ۰ 
الصداق كالثمن. 
صيغة ذات علاقة: 


الغرر في الصداق أوسع من الغرر في البيع. (عموم وخصوص). 


: مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح الضابط: < 

يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن إثباتا ونفيًا. وهذا الارتباط يمكن الاستدلال 
عليه من خلال ملاحظة أن البيع والنكاح من عقود المعاوضات» كا هو رأي فريق من 
الفقهاءء والجامع بينهم| هو التراضي» فلا ينعقدان إلا بالإيجاب والقبول. 

وجمهور الفقهاء تكاد آراؤهم تتفق على أن كل ما يباح تملكه شرعا من النقود 
والغعروض والمنافع» وكان ملوكا لصاحبه» مقدورًا على تسليمه وتسلمه» سالمًا من الغرر 
والجهالة» متموّلا عادة فإنه يجوز أن يكون ثمنًا في البيع» فيقاس عليه الصداق من باب 
قياس المساواة في العلة. وخالف ابن حزم الجمهور على أصله في نفي القياس» فالصداق 
عنده غير الثمن في البيع» وقياسه عليه فاسد الاعتبار» وإنما الصداق تمليك يحصل ولو 
بمحرم إذا سلم من جهالة الوصف أو الحد. 
دليل الضابط: 

مارواه أحمد من حديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين 
فقال رسول الله ية: «أرضيتٍ من مالك ونفسك بنعلين»؟ قالت: نعم فأجازه. وجه 
الدلالة: أن الصداق مثل الثمن والمثمن في البيع في كونه لا يصح إلا بال منتقع به 
شرعاء حال عن الغرر والجهالة الفاحشين. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - الصداق بالمال الحرام كالخمر والخنزير والدم المسفوح والميتة ما يفسد التسمية 
في النكاح عند الجمهور لحرمته شرعاء وهذا هو الحكم في الثمن في البيع أيضاء 
فلا يجوز البيع بمحرم. 

۲- في عصرنا الحاضر تعددت الصناعات وتنوغت» وصارت أجناسّاء كل جنس 
يضم تحته أنواعًا ‏ موديلات ‏ مختلفة» متفاوتة الأثمان» تجد ذلك في السيارات» 
والأجهزة التي تدخل كل ميادين الحياةء من حواسيب» وآلات تسجيل» 
وغيرهاء فإذا تزوج رجل امرأة على شيء من ذلك فلا بد من مراعاة الأوصاف 
في الأجناس والأنواع» بحيث تنتفي الجهالة» وينعدم الغرر. 
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رقم الضابط: ٠٠١١۷‏ 
نص الضابط: الأَضْلُ في الَسوية أا إن صَحتْ وتقَرّدَتْ يجب 
المُسَمَّى, وإذا نَسَدَتٍ التسوية أو تَرَلرَلَتْ يب مَهْرُ المثل. 
صيغة ذات علاقة: 

النكاح الصحيح الذي سمي منه ما لا يصلح مهرًا يجب فيه مهر المثل. (أخص). 
شرح الضابط: 


المقصود بالتسمية: المهر» وهو الال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد 
عليها أو بالدخول بها. ويشترط فيه عدة شروط منها: أن کرو غا کر اک وت 
من العين (الذهب والفضة) والعروض ونحوهاء فلا يجوز بمحرم شرعا كالخمر. وأن 
يكون معلومًا: لأن الصداق عوض في حقٌ معاوضة» فأشبه الثمن. وأن يسلم من الغرر: 
فلا يجوز ببعبر شارد ولا بسمك في البحر. 

فإذا صح المهر وتقرّره بأن وجدت شروطه المحدّدة جميعًا كان من اللازم الصيرورة 
إلى المسمّى» أما إذا فسدت التسمية فيه بأن اختل شرط من شروطه المتقدمة فإنه يجب 
مهر المثل باتفاق الفقهاء» ويفسد العقد أيضًا عند المالكية» ويجب فسخ الزواج إلا إذا 
دخل الرجل بالمرأة» فإن دخل بها وجب مهر المثل» وقال الجمهور: إذا فسد المهر لا 
يفسد العقد» بل يكون صحيحاء فإن حصلت الفرقة قبل الدخول» كان لها المتعة» وإن 
حصلت الفرقة بعد الدخول كان لها مهر المثل؛ لأن فساد المهر لا يزيد على عدم تسميته 
عند العقد» فإذا صح العقد مع عدم المهر» صح بفساد المهر؛ لأن ذكره كالعدم. 

ومهر المثل: هو القدر الذى يرغب+ في أمثال الزوجة. 
دليل الضابط: 

ما روى النسائي: «أن رجلا اتی ابن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها 
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ولم يدخل ہا وم يفرض ها؟ فقال له ابن مسعود: سل الناس فإن الناس كثير» فقال 
الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألتٌ غيرك فردده ابن مسعود شهرّاء ثم قام فتوضاً 
ثم ركع ركعتين ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك» وما كان خطأ فمني» ثم قال: 
أرى لها صداقٌ أحد نسائهاء وها الميراث مع ذلك» وعليها العدة» فقام رجل من أشجع 
فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله يك في بروع بنت واشق كانت تحت هلال 
ابن أمية... الحديث. ومفاده: أن النكاح لا يخلو عن مهر أو عقر وأن الواجب الأصلي 
فيه هو مهر المثل» فحيث لم يسم الزوج مهرًا لزوجته كان الرجوع إلى الأصل لازم 
ومتأكد» «والموت معتى يكمل به المسمى فيكمل به مهر المثل للمفوضة كالدخول». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ تصح التسمية وتتقرر فيا إذا كان المهر معلومّاء لأن الصداق عوض في حق 
معاوضة» فأشبه الثمن» فلا يجوز بمجهول جهالة فاحشة» كأن يقول رجل 
لامرأة: أتزروجك على حيَّوانٍ أو دابة أو ثوب» ولم يعيّن جنسًا من ذلك؛ لأن كل 
واحد منها جنس يدخل تحته أنواع مختلفة؛ ومثال جهالة النوع: أن يتزوجها 
على قهاش دون بيان نوعه»ء لأن للقهاش أنواعا ختلفة؛ ومثال جهالة القدر: أن 
يتزوجها على شيء من ال مال غير مقدّر. فإذا حصل الدخول بمهر مجهول» فإن 
التسمية تعتبر فاسدة» وعليه فيلزم مهر المثل فقط بالعًا ما بلغ. 

- إذا تزوج رجل امرأة وكان الصداق مالا معيبّاء لم يغبت المسمّى» بل يجب مهر 
المثل؛ لأن الأصل في التسمية آنا إذا صحت وجب المسمى» وإذا فسدت التسمية 
أو تزلزلت وجب مهر المثل» والتسمية هنا فاسدة فوجب مهر المثل. 


HR FR EF 
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رقم الضابط: ١٠١8‏ 
ند لاط ار ال ا يمرل الدخول: 

صيغة أخرى للضابط: ۰ 

الخلوة الصحيحة وطء حكما. 
صيغة ذات علاقة: 

الخلوة كالشاهد. (بيان). 
شرح الضابط: 

الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يقع قبل الدخول بلا خلوة» وإما بعده 
فحن وطن وها ان رقم ا لكو ونا ا مجع الور ا رن 
ولو م يحصل دخول. ولكل حالة من الحالات الثلاث أحكامها المتفرّعة عنها. 

واتفق الفقهاء على حكم الطلاق قبل الدخول» وهو نصف المهر المسكّى فقطء 
وعلى حكمه بعد الدخول» فتترتب عليه جميع الحقوق من تكميل صداق» ووجوب 
عدة ونفقة» وسكنى» وغير ذلك کا هو معروف. 

لكنّهم اختلفوا في حكم الطلاق بعد عقد القران وحصول خلوة الرجل بامرأته 
عن الأنظار» فلم يذر أحدٌ هل دخل بها أو م يدخل؟ فمن ذهب إلى تغليب حكم العادة 
والطبّع والغريزة» ترجّح عنده جانب الدخول في الحكم وهم الجمهور؛ ومن ذهب إلى 
أن العبرة في ذلك هو تحقق الدخول كالشافعي في الجديد ومن وافقه» لم يوجبوا في الخلوة 
شيئاء وإن| ألحقوا حكمها بحكم الطلاق قبل الدخول الذي سبق حكمه. 

والذي يظهر من عبارات الفقهاء أن الخلوة الصحيحة في النكاح تحصل بكل ما 
هو متعارف عليه ما لا يستشعر أصحاب الفِطر السليمة بحصول انقباض الزوجين أو 
حياتههما في تحقيق مآربهما في تلك الخلوة» مع وجود الداعي وانتفاء المانع» وإنما زاد 
بعضهم في قيود الخلوة الصحيحة حصول هذا المعنى. 
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دليل الضابط: 
ما رواه مالك عن سعيد بن المسيب: أن عمر كن (قضى في المرأة إذا تزوجها 
الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب لها الصداق!» وعن على عة قال: إذا 
أغلق الاب وارغي الكت ققد وبحب الصداق. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا طلق الرجل امرأته بعد الخلوة الصحيحة لزمه الولد إلى سنتين من يوم 
الطلاق؛ لأن النكاح بالطلاق قد ارتفع إلى عدة» ولا جعلنا الخلوة بمنزلة 
الدخول في إيجاب العدة فكذلك في) ينبني عليه» وهو ثبوت نسب الولد. 
1 حا ري الي حر ا 
نكاح أربع نسوة سواها حتى تنقضي عدتها؛ لأن الخلوة الصحيحة كالدخول. 
استثناءات من الضابط : 
-١‏ لايحصل الإحصان في الزوجين اللين حصلت منهما خلوة صحيحة؛ لأن 
لمقصود انكسار الشهوة بإصابة الحلال لاستغنائهها عن الحرام» وذلك لا 
يحصل بالخلوة. 
-١‏ لا تحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بالخلوة الصحيحة. 
HE HR FF‏ 
رقم الضابط: ۱0۰۹ 
نص الضابط: شبهة امكاح گالنگاح. 
صيغة أخرى للضابط: 
وطء الشبهة شبيه بوطء النكاح. 
صيغة ذات علاقة: 
كل لفظ لا ينعقد به التكاح تنعقد به الشبهة. (مكمل). 
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شرح الضابط: 

شبهة النكاح تقام مقام حقيقة النكاح في المواضع التي محتاط فيها مثل النكاح». 
والنسب» والعدة» والحدود مراعاة لقواعد الشرع ومقاصده التي منها حفظ النسب» 
ودرء الحدود. أما ما لا يحتاط فيه كالنفقة وغبرهاء فلا عبرة للشبهة فيه. 

والوطء على ثلاثة أقسام: مباح» ومحرم؛ ووطء شبهة. وهو محل خلاف بين 
العلماء. وتحصل الشبهة في النكاح بشيئين: الغلط. والنكاح الفاسد المجمع على فساده 
نسب أو رضاع» أو صهرء أو تزوّج خامسة. ومثال شبهة النكاح في العقد أن يطأ 
الرجل امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي» أو بنكاح مؤقت وهو نكاح المتعة» فهذا 
ليجب الحد فيه وإن كان الواطئ يعتقد التحريم لاختلاف العلماء في جواز عقد النكاح 
بغير شهود» أو بغير ولي» أو تأقبت العقدء والاختلاف يورث شبهة. 

وقال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
من الحنفية: يجب الحد في كل وطء حرام على التأبيد؛ لأن النكاح باطل بالإجماع؛ ولا 
عبرة بشبهته؛ لأنها شبهة فاسدة. وقيد المالكية وجوب ا حد في وطء ذات الرحم المحرم 
أو ذات الرضاع أو الزوجة الخامسة بأن كان الواطئ عالًا بالحرمة» فإن لم يعلم بالحرمة» 
فلا يحد. أما الظاهرية؛ فإن ابن حزم وإن ل يعتبر شبهة النكاح» إذ قسم النكاح إلى حلال 
وباطل لا ثالث لماء وعرف الباطل بأنه «كل عقد أو وطء ل يأمر الله تعالى به» ولا أباحه 
بل ہی عنه)» إلا أنه ذكر تفريعًا يوافق فيه ا جمهور» وهو: «من دخل بلدا فتزوج امرأة 
لا يعرفهاء فوجدها أمّه أو ابنته» فهذا يلحق فيه الولدء ولا جحد فيه حدّ بالإجماع». ظ 
دليل الضابط: 

قوله يا كا في الصحيحين: «الحلال بين والحرام بين» وبينه) أمور مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه». وجه الاستدلال: 
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أنَّ الحديث يؤكد مبدأ اعتبار الشبهة كحقيقة واقعة في كثير من المسائل والأحكام. ك 
يدل أيضًا على أن الشبهة مع خفاتها على البعض لتردّدها بين عدة أمور محتمّلة» إلا أن 
ها حكًا خاصًا بهاء عليه دليل شرعي» يستنبطه من أوتي ملكة الاستنباط. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من نكح ذات محرم» أو أخته؛ غير عالم» فحملت منه» فأنكر الولدء فلا ينتفي 
منه إلا باللعان» فإن نكلت حدّت» وإن نكل حَدَ للقذف, لأن هذا وطء شبهة 
ووطء الشبهة شبيه بوطء النكاح» من حيث لحوق الولد» وعدم الحد. 
؟- إذا تكرر الوطء في نكاح الشبهة» فلا ريب أن الواجب على الرجل مهر واحد» 
كا تجب على الموطوءة عدة واحدة» إذ الواجب في النكاح الصحبح هو هذا. 


رقم الضابط: 101۰ 
نص الضابط: کل نگاح قا بد َر ال إا 


صيغة آخرى للضابط: 

الوطء في غير نكاح صحيح يجب فبه مهر المثل. 
صيغة ذا علاقة: 

مهر المثل كالمسمى فيا يقرره أو يسقطه: (بيان). 
شرح الضابط: 

حكم عقد النكاح الفاسد: فسخه»ء وعدم استحقاق المهر فيه إلا بالدخولء فلا 
بستحق المهر في النكاح الفاسد مطلقًا ٠‏ سواء انق على فساده أم لا - إذا حصل التفريق 
قبل الدخول باتفاق في الجملة» أو قبل الخلوة فيا اختلف فيه» وذلك عند الحنابلة. وبالتالي 
فقد قال الجمهور بلزوم مهر المثل بعد الدخول في الفاسد من النكاح» خلافا للظاهرية. 
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وقد اختلف - على قول الجمهور - في الواجب من ذلك فقيل: إذا سمّى ها مهرًا 
وجب ها الأقل من المسمّى وصداق المثل» وقيل: يجب لها مهر المثل بالا ما بلغ» وقيل: 
يجب لها الأكثر من مهر المثل والمسمّى» وقيل: ها المسمّى فقط. أما إذا لم يسم شيئًا وحصل 
الدخول فالواجب هو مهر المثل فقط. وهذا كله بناء على أن النكاح لا يخلو من عقوبة أو 
مهر» ومهر المثل هو الموجّب الأصلي في النكاح» فكان الرجوع إليه رجوعا إلى الأصل. 
دليل الضابط: 

olo 612 & 5 5‏ >3 د 2 2 مو م > ص 

قوله تعالى: فما متعم وون فاون أجورهرى ؤَرِيصّة © [النساء: 5 1]. 
وجه الدلالة: أن النكاح له حظ من المعاوضة وإن كان مبناه على المكارمة. وقد تقرر أن 
«مبنى المعاوضة على المعادلة» وقيمة الثىء هى التى تعادله» إلا أنه عند التسمية يُعدل 
عنها إلى المسمى» فإذا فسدت وجب العوض الأصلى وهو مهر المثل». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ ما فسد من النكاح لصداقه لفقد صفة أو شرط فيه: كأن يقع على محرّم شرعا 
مثل الجمر والميتة ولحم الخنزير» أو على مجهول جنسًا ونوعا وصفة مثل ما في 
البطون أو الأرض أو البحر من بهائم أو زروع أو أسماك, فإنه لا يجوز المهر 
على شىء من ذلك» لما فيه من الغرر الفاحش» ومن عدم القدرة على التسليم» 
وإنما الواجب في ذلك هو مهر المثل إذا حصل الوطء. 

۲- من تزوج امرأة ولم یسم لا مهرًا بأن سكت عن ذكر المهر» أو تزوجها على أن 
لا مهر لما عليه ورضيت المرأة بذلك» فإنه يجب ه! مهر المثل بنفس العقد» 
حتى تثبث لها ولابة المطالبة بالتسليم. 

KH د‎  F#K 
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رقم الضابد. 10۱1 
نص الضابط: :گل نکاح فيح قبل الول فلا َيْء فيه ۶ فيه. 
صيغة أخرى للضابط: 
كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الول وقبل الخلوة سقط جميع المهر. 
صيغة ذات علاقة: 
كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق . (مكمل). 
شرح الضابط: / 


O EES‏ ين الروجين A‏ السيخة ثبل 
دخول الزوج بزوجته» فإن المرأة لا تة تستحق شيئًا من اله ويرى فقهاء الحنفية أن المهر 
كله يسقط بأسباب» منها: الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بهاء سواء 
كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج» لأن الفُرقة بغير طلاق تكون فسا للعقد» وفسخ 
العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر. وكذا المالكية يرون أن المرأة. لا تستحق 
شيا من الصداق بالفسخ قبل الدخول» فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل 
البناء في النكاح الصحيح. 

وذهب الشافعية إلى أن المهر يسقط بأمور: منها الفرقة الحاصلة من جهة الزوجة 
قبل الدخول بهاء كإسلامها بنفسها وزوجها كافرء أو بالتبعية كإسلام أحد أبويهاء أو 
فسخها بعيب في الزوج. ومنها الفرقة الواقعة بسبب المرأة» كفسخ الزوج النكاح بعيب 
في المرأة» سواء المقارن للعقد أو الحادث بعده. علا أن الساقط بهذه الأمور كل ما يسمى 
مهرّاء فيدخل فيه المهر المسمى ابتداءً» والمهر المفروض الصحيح» ومهر المثل. 

ويرى الحنابلة أنه إذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد قبل الدخولء بغير 
طلاق ولا موت» كاختلاف دين ورضاع» لم يكن للمرأة مهر بلا نزاع في المذهب» وإن 
كان بطلاق فالمذهب أنه لا مهر لماء وعليه أكثر الأصحاب. 

ويرى الظاهرية أن من انفسخ نكاحه بعد صحته ب) يوجب فسخه» فللمرأة المهر 
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المسّى کله فإن لم يسمٌ لما صداقا فلھا مهر مثلهاء سواء دخل بها أو لم يدخل. ويرى 
فقهاء الزيدية أن الزوج إذا لم يسم للمرأة مهرًا أو سمّى تسمية باطلة» ثم فسخ النكاح 
قبل الدخولء فإنها لا تستحق بالفسخ شيئًا مطلقاء لا مهر لها ولا متعة ولا ميراث إذا 
مات بعد الفسخ» وسواء كان الفسخ بالحكم أم بالتراضي» وسواء كان من جهته» أم من 
جهتهاء أم من جهتهم|. وذهب الإمامية إلى أن المرأة لا تستحق المهر بالفسخ قبل الدخول. 
في عدة أحوال من أهمها: إذا فسخ الزوج النكاح بأحد العيوب في المرأة؛ فإن كان قبل 
الدخول فلا مهر. وكذا لو فسخت المرأة النكاح قبل الدخول بأحد العيوب فلا مهرء 
إلا في العنّين. وإذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة» كان له الفسخ» فإن كان قبل 
الدخول فلا مهر ها. ويرى الإباضية أن نكاح الشّغار حرام؛ وأنه إذا فعل المتعاقدان فإنه 
يفسخ» ولا شيء للمرأة إن فسخ قبل الدخولء لا مهر ولا متعة. 
دليل الضابط: 
أن المهر إن يجب بالعقد؛ والعقد فاسد» فوجوده كعدمه» كالبيع الفاسد. 
تطبيقات الضابط: 
-١ ٠‏ نكاح المحلّل يُفسخ, ولا شىء للمرأة إن وقع الفسخ قبل الدخول. 
؟- من التطبيقات المعاصرة: ما يحدث في بعض الدول الغربية من زواج الشاب 
المسلم من المرأة؛ رغبة في تحصيل بعض المنافع الشخصية» كاستمرار بقائه في 
هذه البلدة المسافر إليهاء أو حصوله على بعض المميزات التي تمنحها تلك الدول 
للمتزوجين» وليس له رغبة صادقة في الزواج بتلك المرأة» فهو زواج صؤري 
لا يعقبه أي التزامات زوجيةء على كلا الطرفين؛ فهذا الزواج غير صحيح. 
استثناءات من الضابط: 
استثنى فقهاء المالكية بعض التطبيقات» من أهمها: 
-١‏ لوادعى الزوج الرضاعٌ الموجب لتحريم زوجته عليه» ولم يكن دخل بامرأته» 
ثم أنكرت المرأة» فإن النكاح يفسخ» ويلزمه نصف المسمى. 
۲- التفريق بين المتلاعتين قبل الدخول يوجب على الزوج نصف المسمى. 
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0 الضابط: :101 
نص الضابط: الك الكفار تحكومٌ ب بصختها قبل الإشلام. 
وا ا 
أنكحة الكفار صحيحة. 
صيغة ذات علاقة: 
كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر(عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 


المسلمون الجدد الذين ولدوا ونشؤوا في مجتمعاتٍ ها قوانينها وعاداتها ومعتقداتها 
وأحواها الشخصية: يحتاجون إلى فقه حاص ينظّم حياتهم ويبين علاقتهم بالمجتمع الذي 
يعيشون في كنفه. ومن أهم المسائل المطروحة اليوم مسألة إسلام الزوجين أو أحدهما. 
وإن نظرة الفقهاء في أنكحة غير المسلمين صحة وفسادًا متبايئة» وعلى القول 
PS‏ ودود يو ا ال 
يُقَرَون عليها ‏ فلا يخلو حالهم من أمرين: دخول الإسلام» أو التحاكم إلى 
حصو صا إذا كانوا مقيمين في البلدان الإسلامية. 

وفي كلا الأمرين يُحكم بصحة أنكحتهم دون النظر إلى الصفة التي وقع عليها 

¢ ء اع 
E N E E‏ 
نكاحها في الحال» فلا يقر اك إذا كانت المرأة حرم بالنسب» أو الرضاع»› أو 
السبب» كالمصاهرة: والمطلّقة ثلاناء والمعتدّة» لأنها من لا يجو زابتداء نكاحها في الحال. 

وأن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم» فلا يرون على ما لا يعتقدون حِلّه. 
فإذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فلا يخلو أمرهما عن ثلاث حالات: أن يسلا معًا 
فهما على نكاحههم). أن يسلم الزوج وحده. ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم» 
وكانت الزوجة من أهل الكتاب» فهما على نكاحهم). أن تُسلم الزوجة» ويبقى الزوج على 
دينه» وهذا محل نظر واجتهاد بين العلماء» والذي قرره المجلس الأوروبي للإفتاء هو 
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إن كان إسلانها قبل الدخرل با متحت الفرقة خالا وإن كان إسللاميها بعد الدخرل: 
وأسلم الزوج قبل انقضاء عِدتباء فهما على نكاحهماء وإن كان إسلامها بعد الدخول. 
وانقضت العدة» فلها أن تنتظر إسلامه ولو طالت المدة» فإن أسلم فهما على نكاحهم| 
الأول دون حاجة إلى تجديد له» فإذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء 
العدة» فيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق القضاء؛ ولا يجوز للزوجة عند المذاهب 
الأربعة بعد انقضاء عدتبا البقاء عند زوجهاء أو تمكينه من نفسها. 
ويرى بعض العلماء: أنه يجوز للزوجة المسلمة أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق 
والواجبات الزوجية إذا كان لا يضيرها في دينهاء وتطمع في إسلامه» وذلك لعدم تنفير 
النساء من الدخول في الإسلام إذا عَلِمْن أبن سيفارقن أزواجهن ويتركن أسرهن؛ 
ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تخيير المرأة في الجيرة التي 
أسلمت ول يسلم زوجها: « إن شاءت فارقته» وإن شاءت قرت عنده». 
دليل الضابط: 
روى البخاري عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي ية والمؤمنين: 

كانوا مشركي آهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركي آهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه 
فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل لحا 
النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فدل الحديث على أن أنكحة الكفار 
التي عقدوها واعتقدوا صحتها أثناء كفرهم يحكم هما بالصحة دون النظر إلى الصفة التي 
وقع عليها النكاح» وبدليل أنه: أسلم خلق كثير في عهد الرسول بيا مع نسائهم» ول 
يسأهم ية عن كيفية عقد النكاح» وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقيتا. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - من نكح قبل الإسلام بلا ولي ولا شهود لاعتقاده حل ذلك ثم أسلم» لم يفسخ 

نكاحه؛ لأن أنكحة الكفار محكوم بصحتها قبل الإسلام. 
؟- لو طلق رجل زوجته ثلاث وهما كافران ولم تتحلل فیه» ثم أسلماء ل تل له إلا 
بمحلل وإن لم يعتقدوه طلاقا. 
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ضوابط باب الطلاق 

رقم الضابط: ١٠6١١‏ 0 

نص الضابط: الطلاق لا يَكُونُ إلا بَعْدَ تحقق الرّوْجِبَة. 
صيغة أخرى للضابط: 

الطلاق يقتضي سابقة النكاح. 
صيغة ذات علاقة: 

كل نكاح كان فيه اختلاف ودخلت في تحريمه الشبهة» فالطلاق فيه يلحق(متفرع). 
شرح الضابط : 

اتفق أهل العلم على أن وقوع الطلاق على المرأة يترتب على ملك عصمة النكاح 
وقيام الزوجية بين الرجل والمرأة» فالطلاق لا بد له من عصمة مملوكة للزوج وقت 
وقوعه؛ فإذا كانت المرأة أجنبية م تدخل أصلاً في عصمة الشخصء فإنه لا يلحقها 
طلاق منه» ولا معنى لإيقاع الطلاق عليها أصلاً؛ کا أنها إذا كانت في عصمته في وقتٍ 
ماء ثم حرجت بعد ذلك منها إما بطلاق سابق منه» أو بصورة أخرىء فإن الطلاق لا 
يلحقها منه في هذه الحالة. وبناء على هذا فإن الطلاق يقع على المرأة: إذا كان النكاح 
قائ بينها وبين زوجها فعلاً ولو قبل الدخولء أو كان قاتا حكًا في أثناء العدة. 
دليل الضابط: 

قوله تعالی: یأر انثا د كحم المؤمكدت فر اقش یں فلأ وش ) 
[الأحزاب: .]٤۹‏ استدل جماعة من السلف بہذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه 
نكاح؛ لأن الله تعالى عقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله» وهكذا 
روي عن ابن عباس يعت قال: قال الله تعالى: ذا تگحتم المؤمنت ثم فوشن 
فلا طلاق قبل النكاح» وف الحديث الذي رواه ابن ماجه: «لا طلاق قبل نکاح». 
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تطبيقات الضابط : 

-١‏ لو قال رجل لامرأة: إن تزوجتكِ فأنت طالق؛ فتزوجهاء لا تطلق؛ أو رجل 
قال لزوجته: إن تزوجت فلانة فهي طالقء أو قال: إن تزوجت عليكِ امرأةٌ 
فهي طالق» ثم تزوج تلك الفلانة أو تزوج أي امرأةٍ أخرى. لا يقع الطلاق 
عند البعض كالشافعية والحنابلة؛ لأا كانت أجنبية قبل النكاح. 

-١‏ المطلّقة قبل الدخول والخلوة» لا يقع عليها طلاقٌ آخرء لانقطاع العلاقة الزوجية 
انقطاعًا تامًا بمجرد صدور لفظ الطلاق الأول فلم تبق المرأة عأ للطلاق. 

f FR KR 


صيغة ذات علاقة: 

كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. (أعنم). 
شرح الضابط: 

هذا الضابط نص حديث نبوي شريف» ويغد من جوامع الكلم» لاشتمال كلمة 
(الإغلاق) فيه على أكثر من معتى» منها: الإكراه» والجنون» والغضب» والسكر» وغير 
ذلك من كل ما يؤثر في إرادة الشخص أو في عقله تأثيرًا يصل به إلى حد رفع التكليف. 
فمن زال عقله بسبب يعذر فيه كا مجنون» والنائم» والمغمى عليه والمبرسم. لم يقع طلاقه. 
دليل الضابط: 

قوله يك في الصحيحين: «إن| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» يفيد 
أنه إذا خلا عمل الإنسان عن النية لم يكن له اعتبار» ومن ذلك إيقاع الطلاق في حال 
الإكراه» أو الغضب الشديد الذي لا يعي صاحبه ما يقول, أو إيقاعه في حال الجنون أو 
السكرء ففي هذه الحالات لا توجد نية الطلاق» فلا يقع. ظ 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - لايقع طلاق النائم» لأنه مغلق على عقله لا يفيق. 
-١‏ لا يقع طلاق الصبي لآن الصبي في حكم المجنون الذي لا يعقل ما يصنع 


رقم الضابط: ١6١6‏ 
نص الضابط: الطّلاقٌ الصريح لا يمقر إل قَضْدٍ المت . 
صيغة أخرى للضابط: 
الطلاق يقع مع الجهالة. 
صيغة ذات علاقة: 
المتكلم با لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير. (أعم). 
شرح الضابط: 


N‏ اع و ان 
- الطلاق الصريح: اتفق الفقهاء على أن اللفظ الصريح في الطلاق: هو ما لا 
ل وات تفقوا على أن وقوع الطلاق به بغير نية» كا 
يقع به الطلاق قضاءً حتى لو نوى غير الطلاق» فلو أطلق اللفظ الصريح» وقال: م أنو 
به شيئاء وقع به الطلاق» ولو قال: نويت غير الطلاق لم يُصِدّق قضاءً وصَدّق ديانة. 
-١‏ الطلاق الكنائي: اتفق الفقهاء على أن الكناية في الطلاق هي: ما لم يوضع 
اللفظ لهاء بل احتمل اللفظ الطلاق وغير الطلاق» فأما إذا لم يحتمل اللفظ الطلاق أصلًا 
لم يكن كناية» وكان لغوًا لا يقع به شيء» أما الكنائي فلا يقع به الطلاق إلا مع النية؛ 
لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره» فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية. 
وأما عن ماهية هذه الألفاظ الصريحة والكنائية في الطلاق» فقد تنوعت أنظار 
الفقهاء فيها: فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ثلاثة: الطلاق 


قسم الضوابط الفقهية £4 


والفراق والسراح» وما اشتقّ منها لغة وعرقاء وأما الكنائي فما وراء الصريح من الألفاظ 
ما يحتمل الطلاق كلفظ : اعتدّيء واستبرئي رحمك» والحقى بأهلك. وأنت خليّة» وأنت 
ف ر دو رلك | 

وذهب الحنفية إلى وقوع الطلاق باللفظ المحرّف. فإن كان اللفظ صريحًا وقح 
الطلاق به بغير نية» كلفظ: طلاغ» وتلاغ» ولا فرق في هذا بين أن يكون المطلق عالما أو 
جاهلا, إلا أن يقول المطلّق: تعكّدت التصحيف هذا للتخويف» واحتففٌ به من قرائن 
الحال ما يصدّقهء فإنه لا يقع به شىء على المفتى به. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الكنايات 
الظاهرة في الطلاق تلحق بالصريح» فأوقعوا الطلاق بها بغير نية» وهي الكنايات التي 
تستعمل في الطلاق كثيرًا وإن لم توضع له في الأصل» كلفظ الفراق والسراح. 

ويرى الظاهرية أن من قال لامرأته: أنتِ عل حرام» فهو كلام باطل وكذبء ولا 
تكون بذلك عليه حرامّاء وهي امرأته کا كانت» سواء نوی بذلك طلاقا أو م ينو. ويرى 
الإمامية أنه لا عبرة بلفظ السراح والقراق» وإن عر عن الطلاق بها في القرآن الكريم 
بقوله: #أو سر بحسن [البقرة: ۲۲۹]» أو فَارقُومُنَ بِمَعْرُوٍ * [الطلاق: ۲]؛ 
لأنبها عند الإطلاق لا يطلقان عليه فكانا كناية عنهء وكذا لفظ الخلية أو البرية» وغيرهما 
من الكنايات كالبتة» والبتلة» وحرام» وبائن» واعتدّي» وإن قصد الطلاق؛ لأصالة بقاء 
النكاح إلى أن يشت شرعا ما يزيله. 
دليل الضابط: 

قوله يك فيا روى أبو داود: "ثلاث جهن جد» وهزلن جد: النكاح» والطلاق» 
والرجعة». وقال علي وََلعَنة: ثلاثة لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح. وقد دل 
الإجماع على أن طلاق المازل يقع» قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من آهل العلمء 
على أن جد الطلاق وهزله سواء. ) 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ إن خبّر زوجته في الطلاق فمضى زمن تخييرها أو مکنته من نفسها بعد علمهاء 
قام هذا مقام ردها بالرفض» ولو كان هذا مع جهلها بالحكم. 
؟- من التطبيقات المعاصرة: ما يقع بين الممثلين والممثلات في الأفلام ونحوها 
من الطلاق بينهم إذا كانوا من الأزواج فالطلاق واقع» ولا عبرة في إيقاع 
الطلاق تمن ليس منهم لكونه لا محل له. 
رقم الضابط: ۱01٦‏ 8 
نص الضابط: الكناية معَ النِّّةِ في الطلاق كالصًربح. 


كنايات الطلاق تفتقر إلى نية» أو ما يقوم مقامها. 
صيغة ذات علاقة: 


الصريح من ألفاظ العقود والفسوخ لا يحتاج إلى نية» والكناية تحتاج. (أعم). 
شرح الضابط: 

كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره ‏ الكناية ‏ فالمرجع فيه إلى نية الزوج وقصده» 
فإن نوى به الطلاق وقع طلاقاء وكان حكمه كحكم الطلاق الصريح» وإن لم ينو.به 
الطلاق فلا يقع طلاقًا. هذا ما عليه عامة فقهاء المذاهب. وأضاف الالكية أن لفظ 
الطلاق الكنائي إن كثر استعماله في الطلاق وعرف به فإنه يصيّره طلاقًا صريحًا. وذهب 
ابن حزم والإمامية إلى عدم وقوع الطلاق بألفاظ الكناية مطلقا. 01 ظ 

والكنايات في الطلاق نوعان: ظاهرة» نحو: أنتِ خليّة؛ وبريئة» وبائن. 
وخفيّة» نحو: اخرجي» واذهبي» واعتدي. 

وهل تقوم دلالة الحال مقام النية في كنايات الطلاق» كو جود حال غضب من 
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الزوج» أو خصومة بينه وبين زوجته قبل إيقاع الطلاق؟ ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
اعتبار ذلك ومنعه الشافعي. 
دليل الضابط : 
ما رُوى سعيد بن منصور أن رجلا قال لامرأته: حبك على غاريك» فأحلفه عمر 
ابن الخطاب ركن عند الكعبة: ماذا أراد؟ فقال: أردث الفراق» فقال له عمر: فهو ما 
أردت. وجه الاستدلال: أنه سأله عن قصده» فدل على أن النية معتبرة في الطلاق الكنائي. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو جعل الزوج الطلاق بيد زوجته» فقالت: سرحت نفسي» أو اخترتهاء أو 
اخترت أبوي» أو اخترت الأزواج» أو اخترت ألا تدخل علي» أو اخترت الانفراد. 
أو اخترت الاستقلال بنفسي» مع نية الطلاق وقع؛ لأن هذه العبارات كنايات 


المي 
- إن قال الزوج لامر نه اتال فإن هذا اللفظ من كنايات الطلاق يقع به 
N‏ 
HE FE HR‏ 
رقم الضابط: ٠١١١۷‏ 
نص الضابط : الطلاق لا بتبعض. 
صيغة أخرى للضابط: 
بعض التطليقة يقوم مقام التطليقة. 
شرح الضابط: 


الزوج إذا أوقع جزءًا من الطلاق على زوجته بأن قال ها: أنتِ طالق نصف تطليقة 
أو أوقع الطلاق على بعض زوجته بأن قال لها: نصفك طالق» فإن الزوجة تطلق حينئ 
تطليقة كاملة؛ لأن مبنى ألطلاق غلى السزايةء فإذا وقع جزء منه سرّى إلى الكل. وهذا 
قول عافة أهل العلم. 
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دليل الضابط: 
ما روي عن بعض التابعين أنهم أوقعوا الطلاق المبعّض طلاقا كاملًا: فقد روى 
ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة. قال الحسن: 
لكل واحدة تطليقة. وروي نحو هذا عن حماد وقتادة. وسئل عمر بن عبد العزيز عن 
الرجل يطلّق امرأته نصف تطليقة قال: هي تطليقة. وروي عن الشعبي نحو هذا. 
تطبيقات الضابط: ظ 
-١‏ إذا قال الزوج لزوجته: أنتِ طالق نصف تطليقة» وقعت تطليقة كاملةه 
وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلث تطليقة» أو ربع تطليقة» وقعت تطليقة 
كاملة. ولو قال لها: أنت طالق تطليقة ونصفًا كانت تطليقتين» أو قال ها: 
أنت طالق تطليقتين وعم ا.. طلقت ثلانا. 
7- إن قال لزوجته: بعضك طالق» أو جزء منك طالق» أو بدنك أو رأسك أو شعرك 
أو يدك أو أصبعك طالق.. طلقت» ولا يقع الطلاق على بعضها دون بعض. 


0 


رقم الضابط: ٠١١۸‏ 
نص الضابط: الطَلاقٌ المحَلَقُ بالشرط كالموقّع بَعْدَ الشّرْط. 

صيغة أخرى للضابط: 1 

إذا علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده. 
صيغة ذات علاقة: 

إذا علق الطلاق بأمر كائن لا محالة وقع الطلاق في الحال. (استثناء) . 
شرح الضابط: 

اتفق جمهور الفقهاء عل صعة لبون بالعلاد ا مطلقا 
إذا استوفى شروط التعليق الآتية» فإذا حصل الشرط المعلق عليه الطلاق حصل الطلاق 
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دون اشتراط الفور إلا أن ينويّه» وإذا لم يحصل الشرط لم يقع الطلاق سواء في ذلك 
كون الشرط المعلق عليه من فعل الحالف أم المحلوف عليهاء أو غيرهماء أو لم يكن من 
فعل أحد. ثم ما دام لم يحصل الشرط المعلق عليهء فإن الزوج لا يمنع من قربان زوجته 
عند الجمهور» وقال مالك: يُضرب له أجل المولي. 

كا ذهب المالكية إلى أن الزوج إن علق طلاقها بأمر في زمن ماض متنع عقلا أو 
عادة أو شرعًا حنث للحال» وإن علقه بأمر ماض واجب فعله عقلا أو شرعا أو عادة 
فلا حنث عليه؛ وإن علقه بأمر في زمن مستقبل» ففيه تفصيل: فإن كان محقق الوجود 
أو مظنون الوجود عقلا أو عادة أو شرعًا لوجوبه نُجّر للحال» كا إذا قال: هي طالق 
إن لم أمسّ السماء» أو هي طالق إن قمت» أو إن صليت. وإن كان المعلق عليه مستحيلا 
أو نادرًا أو مستبعدًا عقلا أو عادة أو شرعًا لحرمته ل يحنث كا لو قال: أنت طالق لو 
جمعت بين الضدَّين» أو إن لمست السماء» أو إن زنيت. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق المعلق إن قصد 
الزوج بتعليقه على شيء وقوعٌ الطلاق عند حصول المعلق عليه اعتبر طلاقاء وإن قصد 
الحثٌ والمنع أو تصديق خبر أو تكذيبّه لم يقع» وإنما يكون يميئًا تجب فيها الكفارة» 
وببذا الرأي أخذت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية. وكذا القانون المصري المادة 
»)٠(‏ والسوري المادة (١٩)ء‏ ونص الادة «لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا 
ا لحت على فعل شىء» أو المنع منه؛ أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير». 

وخالف الظاهرية والإمامية الجمهور فذهبوا إلى أن تعليق الطلاق بالشرط أو 
بالصفة باطل لا يلزم منه شيء؛ لأن تعليق الطلاق بالشرط أو بالصفة ‏ عندهم ‏ ليس 
في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه يِه وما ليس كذلك فهو باطل. 

ومثل تعليق الطلاق بالشرط والصفة: اليمين به أيضًاء سواء يمين بر أو جنث» 
فلا يقع بها طلاق لأن كل حلف بغير الله عز وجل معصية؛ وليس يميتا. 
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وشروط صحة اعتبار تعليق الطلاق على شرط سبعة: أن يكون الشرط المعلق عليه 
معدومًا عند الطلاق وعلى خطر الوجود في المستقبل. وأن يكون التعليق متّصلًا بالكلام 
وإلّا وقع الطلاق منجّرًا. وألا يقصد به المجازاة. وأن يذكر المشروط في التعليق» وهو 
المعلق عليه. ووجود رابط وهو أداة من أدوات الشرط. إلا أن يفهم الشرط من المعنى. 
وقيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها عند التعليق حقيقة أو حكا. وكون الزوج 
أهلا لإيقاع الطلاق عند التعليق» بأن يكون بالعًا عاقلا عند الجمهور. 
دليل الضابط: 
روى البخاري عن ابن عمر قال: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت,ء فقال ابن 
عمر: إن خرجت فقد بانت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء. مُفاد الخبر: أن الطلاق 
المعلق بالشرط واقع عند تحقق الشرط المعلق عليه لا قبله. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق؛ ثم عاد فتزوجهاء ووجدت 
تلك الصفة طلّقت عليه مثاله: إذا قال لامرأته: إن كلمت أباك فأنت طالق؛ 
ثم أبانها بخلع ثم تزوجها فكلمت أباهاء فإنها تطلق. 
-١‏ لو علق رجل طلاق زوجته على نيل شهادة جامعية» أو على فوز فريق رياضي» 
أو على ركوب طائرة» أو غير ذلك» فإن حصل ما عَلّق عليه الطلاق وقع 
الطلاق لا محالة عند الجمهور. 
استثناءات من الضابط: 
الاستفناء الشرعي: وهو التعليق على مشيئة الله تعالى مبطل للطلاق المعلق على 
شرط ولو حصل الشرطء هذا عند الحنفية والشافعية إذا استوفى شروطه؛ وذلك للشك 
فيم| يشاؤه سببحائه. 
HR HE FF‏ 
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نص الضابظ: كن فف ءات هذ ف قبل الَرأة لا بسب 1 مِنَ الرّوْج 


فهي فسخ كل زاو جات ین فيل الو فهر علق 
صيغة أخرى للضابط: 

كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ. 
صيغة ذات علاقة: 

كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بين الزوجين فذاك فسخ لا طلاق. (بيان). 
شرح الضابط: 

الفرقة الحاصلة بين الزوجين أحد نوعين: إما فرقة بطلاق» وإما فرقة بغير طلاق 
وهي فرقة الفسخ» ولكل واحد منهم| حقيقته التي تميزه عن الآخر؛ فحقيقة الطلاق 
توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق الزوجية اا وسكن» ونفقة» 
وهو لا يكون إلا في النكاح الصحيح. وأما الفسخ فحقيقته فحقيقته أنه عارض يمنع بقاء 
النكاح كردة أحد الزوجين عن الإسلام» أو يكون تداركا لامر قترن بالإنشاء جعل 
العقد غير لازم كالفسخ بخيار البلوغ. 

فكل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من قبل الزوج فهي تكون فسخًا كالردة 
من جهة المرأة وخيار البلوغ وعدم الكفاءة» وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي 
طلاق كالإيلاء وا جب والعْنّة کا أن الفرقة إذا وقعت من قبل الزوج بمباح أو محظور 
تستحق الزوجة النفقة والسّكنى. وتتجل مكانة الضابط فيا يترتب على القول به من 
آثار» ويمكن إبراز ذلك في النقاط التالية: 

-١‏ إن قلنا: إن الفرقة فسخ فإن هذا يترتب ب عليه أنه لا يتقص عدد الطلّقات 
التي يملكها الرجل» وأما إن قلنا بأها طلاقٌ» فإنا تة تنقص ہا عدد الطلقات. 

-١‏ فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق» إلا إذا كانت بسبب الردة أو الإباء عن 
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الإسلام» فيقع فيه عند الحنفية طلاق؛ زجرًا وعقوبة» أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق 
آخر» ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج. 
- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئًا من المهرء أما الطلاق قبل الدخول 
وبحت ها ال ن 1 يكن الهر هى ات الا اة 
دليل الضابط: 
أن الطلاق إنها يكون من يكون في يده الطلاق؛ لقوله بي فيا رواه ابن ماجه: 
(إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»» فكل فرقة جاءت من قبل الزوج الذي في يده الطلاق 
فهو طلاق» ولا كانت المرأة ليس في يدها طلاق» فكل فرقة جاءت من قبلها لا من قبل 
الزوج فليست بطلاق. 
تطبيفات القطايط: 
-١‏ يرتفع النكاح باختيار المرأة نفسها إذا ثبت عيب الزوج بلجب أو العنّة أو 
الخصاء أو الخنوثة» وتكون هذه الفرقة طلاقًا؛ لأن سبب الفرقة جاء من جهة 
الرجل وإن كان طلب التفريق من جهة المرأة. 
؟- الفرقة الواقعة بالخلع بين الزوجين فسخ لا طلاق؛ لأنها من قبل المرأة» وبه 
قال الحنفية. 
He HKH FR‏ 
رقم الضابط: ١‏ < 
نص الضابط: الأضل في الطلاق أَنْ يَكُونَ رَجْييًا. 
صيغة أخرى للضابط: 
الأصل في الطلاق هو الرجعي. 
صيغة ذاث علاقة: 


كل طلاق بغير عوض» لا يقع إلا رجعيا. (متفرع). 
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شرح الضابط : 
ينقسم الطلاق إلى قسمين: طلاق رجعي» وطلاق بائن» والأصل فيه هو الطلاق 
الرجعي» بمعنى أنه إذا حدث تردّدٌ في نوع الطلاق الواقع على الزوجة المدخول بهاء هل 
هو رجعي أو بائن؟ فالترجيح يكون للطلاق الرجعي. أما مفهوم الرجعي والبائن فهو: 
الطلوق رجي ا 
اا أما في أثناء العدّة فعقدٌ الزوجية باق بين الزوجين» ويحق 
للزوج أن يراجع زوجته بها يدل على المعاشرة الزوجية بينه) قولاً أو فعلاً بدون حاجة 
إلى إنشاء عقد النكاح من جديد» سواء رضِيّت الزوجة بالمراجعة آم لم تَرْض. 
أما الطلاق البائن: فبمجرّد وقوعه يرفع النكاح في الحال» فلا تجل المطلقة 
لزوجها ولا تل له أن يعاشرها معاشرة الأزواج ولو في أثناء العدّة بل لا تعود هذه 
المرأة إلى زوجية هذا المطلّق مرة أخرى إلا بعد انتهاء العدّة بعقلٍ ومهر جديدَيْن. وهذا 
مذهب المالكية والشافعية والظاهرية والإباضية» وهو ما اعتمدثّه بعض قوانين الأحوال 
الشخصية» وجرى به القضاء في بعض المحاكم. ) 
دليل الضابط: 
قال تعالى: #وَبعولينَ احق بين في ذلك إن أرادىأ إِضكنحًا 4[البقرة: ۲۲۸]»ء وذلك 
بعد قوله: “9 والمطلفنت يربص بانفسهن كه رو . فقد أعطى الله سبحانه وتعالى 
الحق للزوج بعد أن طق زوجته في أن يراجعهاء لأن قوله: وعو لين هن حى رَه في دك 4 
معناه: أن الزوج أولى برد زوجته إلى عصمته في أثناء العدّة في كل طلاق إلا ما استثني 
منه» ولا يكون الزوجٌ أحقّ وأولى بذلك إلا إذا كان النكاح باقياء فدلٌ على بقاء النكاح. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا قال لزوجته المدخول ہا: أنتِ طالق» أو ل أو طف ها 
الألفاظ الصريحة في الطلاق» لم تقع إلا طلقة واحدةٌ رجعية سواءٌ نواها رجعية 
أو بائنة أو لم ينو شيئًا. 
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۲- إذا قال لزوجته المدخول بها: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالق» أنتِ طالق (أي كرّر هذا 
اللفظ ثلاث مرات في مجلس واحد). أو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا (أي جَمَع الطلقات 
الثلاث وتلفظ بها في عبارة واحدة). أو قال: أنتِ طالق (وأشار بأصابعه الثلاث 
مرفوعة). فقد وقع خلاف بين الغلماء هل تقع بها ثلاث طلقات أو واحدة؟ 
اتجه جماعة من أهل العلم وكذلك بعض هيئات الإفتاء المعاصرة إلى نها طلقة 
واحدة رجعية عملا بالأصل المعبّر عنة ذا الضابط. 

استثناءات من الضابط: < 

الطلاق نظيرَ الإبراء من مؤخر الصّداق أو نفقة العدّة طلاق بائن. وجه الاستثناء: 
اوو ضور ی مال روالظلا ف بعل قال جو من أجل أن تفتدي المرأةٌ 
نفسها ولص عصمتها من قيد الزوجية» ولا يتم لها هذا المراد إلا إذا كان الخلاص 
على سبيل البينونة لا على سبيل الرجعة. إذ إن ثبوت حق الرجعة حينئذ يقضي على 
معنى هذا الافتداء والغرض المقصود منه في حق الزوجة.. 
رقم الضايط: ١٠62١‏ 

نص الضابط: الر < حي كال وح 

صيغة أخرى للضابط: 

المطلقة رجعيًا بمنزلة الزوجة. 
شرح الضابط: 

الأصل أي الحكم المستصحب ‏ في الطلاق الرجعي هو اعتبار المطلقة الرجعية 
زوجة تتمتع بكامل الحقوق الزوجية التي تتمتع بها غير المطلقة إلا في أمور معدودة. 
بعضها متفق عليه» والبعض ل أن الطلاق 
الرجعي منزلة بين منزلتين هما: الزوجية» وعدمها؛ ولذا اختلفت نظزة الفقهاء في 
أحكام المطلقة الرجعية تبعًا لبيان ماهية الرجعة: فهي عند الحنفية: استدامة الملك القائم؛ 
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ومنعه من الزوال» وفسخ السبب ال منعقد لزوال الملك. وعند الشافعية: هي استدامة 
من وجه» وإنشاء من وجه» بناءً على أن الملك عندهم قائم من وجه» زائل من وجه. 

يوضح ذلك: أن الرجعية زوجة باعتبار أنها: لا صداق لماء ولا يشترط رضاها 
في الرجوع. ولا تحتاج إلى ولي» وهذا محل اتفاق. وهي غير زوجة في أمور» هي محل 
خلاف بين الفقهاء, منها بها لوطب ومتتساتفين اس راكاد مار a‏ ة أو دخول أو 
نظرء والخلوة» والسفر؛ فمنهم من أجاز للرجل ذلك مطلقاء كالظاهرية والحنابلة 
والزيدية» ومنهم من أجازه مع الكراهة كالحنفية» ومنهم من حرّمه مطلقا كالمالكية 
والشافعية. وهذا عله مالم تحصل الرجعة. 

ولا يكون الطلاق رجعيًا ما لم تتوافر فيه ثلاثة شروط: أن يقع بعد الدخول 
بالمرأة. وألا يكون على عوض كالخلع. وألا يبلغ حدّ ثلاث تطليقات. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: ##وَبعولينَ احق بودن في ذلك إن أرادوأ إضَلنحًا © [البقرة:۲۲۸]. وجه 
الدلالة: أن «بعولتهن» في الآية وهم الزوج أحق بنكاحهن في العدة من باقي الرجال. 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ الرجعية يلحقها الطلاق» والإؤيلاء» والظهارء واللعان» ما دامت 2 العدة 
لأنها زوجة. 


الكو ارا عة انها ارج رم ام ن الا جن ملك 
النكاح» إذ الرجعية زوجة ما دامت في العدة. 
استثناءات من الضابط: 
- الرجعية لا يقسم لما بين الزوجات في المبيت. 
- الرجعية إذا خرجت من منزها بغير رضى المطلق لا تسقط نفقتهاء بخلاف 
الزوجة» سي سويت بهاء فليا منعته الاستمتاع بنشوزها 
سقطت عنه» والرجعية لا ب يستمتع مها. 


۰ ۹ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ٠٠۴١‏ 
نص الضابط: 
وه رو ا 0 7« ار رو و ¢ م لك 
كل فعل يدل على اسيِدامَة الزواج» تكون به الرجعة. 


صيغة ذات علاقة: 

نصح الرجعة بالصريح» وبا يوجب حرمة المصاهرة. (أعم). 
شرح الضابط: 

الرجعة: هي إعادة الزوجة المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. 
والطلاق الرجعي لا يزيل ملك الزوج عن زوجته ولا يزيل حِليتها له ما دامت العدّة 
قائمة» بل يكون للمطلّق كل حقوق الزوج» فله أن يراجعها في العدّة في أي وقت شاء 
بدون نكاح جديد» سواء بالقول بأن يقول لما: راجعتكِ ونحو ذلك» أو عن طريق 
فعل من الأفعال الخاصة بالمعاشرة الزوجية. أما إذا انتهت العدّة فيزول الملك الحالي 
اروخ کن زز وتخرج الزوجة به عن عصمته. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه تصح مراجعة الزوجة المطلّقة طلاقًا رجعيًا ب(القول). 
أما المراجعة ب(الفعل) فهي تلف فيها بين الفقهاء» فهل يُعتبر جرد فعله مراجعة منه 
لزوجته ولو لم يصرّح بلسانه بأنه راجعها؟ هذا ما قال به في الجملة الحنفية والمالكية 
والحنابلة والزيدية والإمامية» إلا أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل كا يلي: فا حنفية تتحقق 
عندهم الرجعة الفعلية بمجرد ما يدل على المعاشرة الزوجية أو مقدماتها سواء أكان 
الزوج ينوي بذلك الرجعة أم لاء وهو ما يستفاد من مذهب الزيدية والإمامية. أما المالكية 

يشترطون النية للرجعة سواء في ذلك الرجعة القولية أو الفعلية. وأما الحنابلة 
فتصح الرجعة الفعلية عندهم بخصوص المعاشرة الزوجية نفسها فقط دون مقدماتهاء 
سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها. وأما الشافعية فلا تصحٌ الرجعة عندهم بالفعل 
مطلقا سواء كان بوطء أو مقدّماته وسواء كان الفعل مصحوبًا بنية الرجعة أم لا 


قسم الضوابط الفقهية ۹۱ 


دليل الضابط: 
قوله تعالی: وا طلقم السا من ألَهُنَّ ایکوش مغو أ سَرَحُوهُنَ روف € 
[البقرة: .]77١‏ وجه الدلالة: أن الله تعالى سى الرجعة: (إمساكا)» وهو استدامة 
للملك فد أن ملك النكاح باق على الإطلاق» بدليل أنه يملك التصرفات كالظهار 
والإيلاء واللعان» وأ يتوارثان» فبقاء ملك النكاح مطلقا دليل بقاء حل الوطء» لذلك 
صحّتٍ الرجعة بالجماع ومقدماته» لأن النكاح ما زال موجودًا إلى أن تنقضي العدة. 
نطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا ست المرأة زوجهاء فتركها وهو يقدر على منعهاء كان ذلك رجعة» لأنه لا 
مكنها من اللمس فقد حصل ذلك باختياره» فصار كأنه لّسَها. 
7- الخلوة بالزوجة لا تثبت بها الرجعة عند الحنابلة لأنها ليست باستمتاع» ولا 
تحصل الرجعة عندهم إلا بالوطء. 


E E عد‎ 


7 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ضوابط باب الخلع 
رقم لد : ١6“‏ 


1-00 
نص الضابط : کل رَوْج صح طلاقه صح خلعة. 

صيغة أخرى للضابط: 

كل من جاز طلاقه جاز خلعه. 
صيغة ذات علاقة: 

الخلع طلاق أو فسخ؟ (أعم). 
شرح الضابط: 

الخلع: فراق الزوج امرأتّه بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو من غيرها بألفاظ 
مخصوصة. فكل زوج يصح منه إيقاع الطلاق على زوجته» فإنه يصح منه كذلك إيقاع 
الخلع عليهاء وكل شرط يشترط في الزوج حتى يصح طلاقه» فإنه يشترط كذلك فيه 
حتى يصح خلعه» وهذا حل اتفاق بين الفقهاء» سواء من قال: إن الخلع طلاق» أو من 
لعن اع ق ا 

إلا أن بين الفقهاء بعص الاختلافات فيمن يصح منه إيقاع الطلاق» كا بلي: 
عدَّد الفقهاء الشروط الواجبَ توافرها في الزوج المطلّق كالتالي: أن يكون زو اء بالعْا 
عاقلاء مختارًا. وأما من لم تتحقق فيه الشروط الواجب توافرها فيمن يصح طلاقه؛ فلا 
دليل الضابط: 

أن الشخص إذا ملك الطلاق» وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء» فلآن 
يملكه حصلا للعوض (كا في الخلع) يكون أولى. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ طلاق الغضبان الذي بلغ الغضب به هايته» بحيث انغلق عليه باب العلم 

والإرادة لا يقع» وكذا خلعه؛ لأن كل زوج لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. 


قسم الضوابط الفقهية ۹۳ 


-١‏ الصبي المميز لا يصح طلاقه؛ على ما قاله جمهور الفقهاء» وكذلك لا يصح 
خلعه؛ لأن كل زوج لا يصح طلاقه لا يصح خلعه» ومن يصحح خلعه 
- وهم الحنابلة ‏ يبنيه على الضابط نفسه. 
E FRR RR‏ 


5 2 و 4 o‏ مه 
نص الضابط: الخلع طلاق أو فسح؟ 
صيغة أخرى للضابط: < 
الفرقة بلفظ الخلع طلاق أو فسخ. 
شرح الضابط: 


الخلع هو المخرج الذي بموجبه تنزع المرأة ربقة الزوجية من عنقها؛ لآن الغداء 
إنها جعل ها في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاقء فإنه لا جُعل الطلاق بيد الرجل إذا 
كره المرأة» جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل. 

وقد اختلف العلماء في نوع هذه الفرقة هل هي طلاق أم فسخ؟ على النحو التالي: 

الاتجاه الأول: المذلع طلاق: وهو مذهب الجمهورء قال به: عمر» وعلي» وابن مسعود» 
وابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر 
ابن زيد وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثان البتي» 
والشافعي في الجديد» وهو الأصح والأولى عند الشافعية» ورواية مرجوحة عند الحنابلة. 

الاتجاه الثاني: الخلع فسخ: وإليه ذهب ابن عباس» وهي رواية عن عثمان بن 
عفان وابن عمر وبذلك قال طاووس» وعكرمة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو ثور» وداود الظاهري» والشافعي في القديم» وهو القول الأرجح والمفتى به عند 
الحنابلة» وممن قال به أيضًا الصادق» والباقر» والإمام يحيى بن حمزة. 

ومحل الخلاف هو حيث وقع الخلع بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق 
أو كنايته. أما إذا وقع بلفظ الطلاق» أو نوى به الطلاق» فلا خلاف في أنه طلاق. 


۹٤‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط: 

استدل القائلون بأن الخلع طلاق بائن ب) رواه البخاري من حديث ابن عباس: 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يك فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أَعْتِبُ 
عليه في حل ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله يك: «أتردّين 
عليه حديقته؟» قالت: نعم قال رسول الله يكلِ: «اقبل الحديقة وطَلّقّها تطليقة». وجه 
الاستدلال: أن قوله يِكلِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» دليلٌ على أن العوض مبذول 
في الطلاق الذي هو من حق الزوج. 

واستدل القائلون بأن الخلع فسخ بها رواه الترمذي من حديث الربيع بنت مُعَوف: 
«أنا اختلعت على عهد رسول الله ياف فأمرها النبي اف أ رارت أن م 
وجه الاستدلال: أن الخلع لو كان طلاقًا لم يقتصر ية على الأمر بحيضة. 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو خالع رجل امرأته: فإن قلنا: الخلع طلاق» حسبت طلقةء فتتقص بها عدد 


طلاقهاء فلو خالعها لاتا طلقت ثلاثاء فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا 
غيره؛ وإن قلنا: هو فسخ لم تحرم وإن خالعها مئة مرة. . 
-١‏ من خالع امرأته» ثم أتبع الخلع طلاقا مباشرة دون أن يسكت بين الخلع 
والطلاق» فعلى القول بأن الخلع طلاق» لزمه الطلاق الثاني فيعدٌ له طلقتان» 
وعلى أنه فسخ» لم يلزمه الطلاق الثاني لأنه وقع في غير محله. 
HE HE FF‏ 
رقم الضابط: ofê:‏ 
نص الضابط: الخلع عَقَدُ مَعَاوَضْة. 
صيغة أخرى للضابط: 
الخلع معاوضة. 
صيغة ذات علاقة: 


العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع. (مكمل). 


قسم الضوابط الفقهية ۹۵ 


شرح الضابط: 

العقود على ثلاثة أضرب: عقد مختص بالعوض كالبيع والنكاح» وعقد مختص 
بالمكارمة ونفي العوض كاهبة لغير الثواب والصدقةء وعقد ظاهره المكارمة وله تعلق 
بالمعاوضة كامبة للثواب. والمعاوضات هي ما كان التمليك فيها ‏ لعين المال أو منفعته ‏ 
بمقابل» وسواء كان هذا المقابل مالا أو نحوه. 

والخلع عقد معاوضة؛ وهو معبر عن رأي المالكية والشافعية والحنابلة معاوضة» 
وعلى هذا لو تم من قبل الزوج» ففاتت المرأة أو أفلست» أخذ العوض من تركتهاء ويجوز 
رد العوض فيه بالعيب؛ لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة منه» فثبت فيه الرد بالعيب 
كالمبيع والمهر» ويصح الخلع منجرًا بلفظ المعاوضة» لما فيه من معنى المعاوضة» ويصح 
معلقًا على شرط لا فيه من معنى الطلاق» ويملك العوض بالعقدء ويضمن بالقبض. 

لكن الحنابلة فصّلوا في الضمان فقالوا: العوض في الخلع كالعوض في الصداق 
والبيع: إن كان مكيلا أو موزوتًا لم يدخل في ضمان الزوج» وم يملك التصرف فيه إلا 
بقبضه» وإن كان غيرهما دخل في ضانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه. والشافعية 
قالوا: الخلع معاوضة فيها شوب تعليق» لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول دفع المال 
من الزوجة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الخلع قبل قبول المرأة يمين من جانب الزوج فلا 
يصح الرجوع عنه؛ لأنه علق طلاقه على قبول المال» والتعليق يمين اصطلاحًاء ويعتبر 
معاوضة بال من جانب الزوجة؛ لكنها عند أبي حنيفة ليست معاوضة محضة. بل فيها 
شبه بالتبرعات؛ لأن بديل العوض ليس مالا شرعاء وإنا هو افتداء المرأة نفسهاء فلا 
يكون الخلع معاوضة محضة» وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: الخلع يمين بالنظر إلى 
الزوجين جميعًا. وذهب إلى أن الخلع عقد معاوضة من غير المذاهب الأربعة: الظاهرية: 
والزيديةء والإباضية والإمامية» ما بجعل الضابط متفقًا عليه بالجملة. 


۹ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط: 
قوله تعالى: ولا ييل لحك أن ادوا ئ انمو ا أن ي آلا يْقيَمَا خد حَدُود 
ا ا epey‏ د مساب 
۹[ فيؤخذ من ظاهر الآية أن الخلع عبارة عن افتداء المرأة رقبتها من الزوج مقابل 
ل ا غر ذلك ا ا عفرا رهد لا لان نةا ذكر اله الاه 
ابن عاشور بقوله: لم يختلف علماء الأمة أن المراد بالآية أخذ العوض على الفراق. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا تزوج رجل امرأة على آلف درهم» ثم اختلعت منه بهال مؤجل» فهو جائز إذا 
كان الأجل معلومًا؛ لآن الخلع عقد معاوضة» فيضح اشتراط الأجل المعلوم في 
بدله كسائر المعاوضات. 
۲- لو قال فضولي لزوج امرأة: طلق زوجتك على مئة أو أكثر أو أقل (من أي عملة 
نقدية)» وأنا أضمنها لك» وقبل الزوج ذلك» ثبت الخلع» ولزم الفضول المبلغ 
المحدد؛ لأن الخلع عقد معاوضة يصح من المتعاقدين وغير المتعاقدين. 


رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
نص الضابط : لايَسقْطُ كَيْءمِن حُقُوقٍ التّكَاح بالخلع. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا يوجب الخلع براءةً الزوج من سائر الحقوق. 
صيغة ذات علاقة: 
الحقوق إذا تقررت لأربابهاء لا تسقط إلا با يصح به إسقاطها . (قاعدة فقهية). 
شرح الضابط: 


إذا خالع الزوج امرأته على مال مسمى» وقبلت الزوجة ذلك لزمها ما سمّياه 
اتفاقا أما حقوق الزوجية الثابتة بينههاء كالمهر مثلاً» ونفقة العدّة» وحق السكنى» ونفقة 


قسم الضوابط الفقهية £۹۷ 


الولد» فهل تسقط بالخلع أو لا تسقط؟ اختلف أهل العلم في ذلك على رأيين: 
الرأي الأول: حو العام ا 
إلا إن الق الزوجان على إسقاط شيء من حقوق النكاح صريجًا عند الخلع فإنها سقط 
وإلا فتبقى الحقوق باقية على حاها. 
الرأي الثاني: أن الخلع يُسقط كل حقٌّ لكل واحد من الزوجين على الآخر وهو 
فول أبي حنيفة» فلا طالب المرأة بمهر مثلآء ولا بنفقةٍ ماضية. اة حلم يلعل 
.الانفصال التامّ وقد صدر مطلقا من كل قيد فيُعمل بالإطلاق في الانخلاع من كل 
الحقوق التي كانت ثابتة بذلك الزواج» والإبراء من كل ما كان لكل واحد عند صاحبه. 
دليل الضابط: 
الخلع عقد معاوضة؛ وفي ا معاوضات يُعتبر ما انمق واشتُرط عليه من الحقوق» 
ولهذا لو كان لأحدهما دين واجبٌ بسبب آخر غير علاقة الزوجية» أو كانت في يده 
غ1 سيج2ةة ركرك الجن داز مدقل فى ومن ذلك انك 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لا يسقط مور الصداق بالخلع لأنه دين قوي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء 
فإن وقع الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر» وإن كانت قبضته كله ردّت 
نصفه للزوج. 
۲- ق ا ا ل ف 
لكن لا تسقط بذلك نفقة الحمل نفسه عن الزوج؛ لأا حقان: حق نفقة الحمل» 
وحق نفقته بعد الولادة» فأسقطت المرأة أحد الحقين عن الزوج فبقي الآخر. 
استثناءات من الضابط: 
حق السكنى للمرأة في العدة (أي بقاؤها في بيت الزوجية مذة العذة)» فإنه لا 
يسقط بالخلع ولو نْص على إسقاطه في الخلع لأن سكنى المعتدّة في بيت الزوجية حقٌ 
لله تعالى» فلا يسقط بالإسقاط. 


۹۸ | مختصر معلمه زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ضوابط باب اللعان 
نش الضابط: کل روج صح ص صح لعا 


صيغة ة أخرى للضابط : 

يصح اللعان من يصح منه اليمين والطلاق. 
صيغة ذات علاقة: 

كل من كان من أهل الشهادة واليمين كان من أهل اللعان ومن لا فلا.(تكامل). 
شرح الضابط: 

جملة الشروط الواجبة في الملاعِن إلحاقا بها يشترط في المطلق: أن يكون زوجًا 
بالعًا عاقلا تارا وهذا الوصف صادقٌ بالحر والعبد» والمسلم والذمي» والرشيد 
زالسفيه» والسكران والمحدودء والمطلّق رجعيّاء وغيرهم؛ فلا يصح من صبي ومجنون» 
ولا يقتضى قذفه] لعانًا بعد كالهماء ويعرّر المميز منهما على القذف تأديبًا. 

وهذا ا مول ا ا ا اللعان يمين لا 
شهادة» بدليل أن الله قرن بلفظ الشهادة في آيات اللعان قوله تعالى: #فسَهادَهٌ ميجر ريع 
دت ول إل لمن ليقت )€ [النور: "] وهذا معنى اليمين» فإن اليمين قد يقال 
فيها: أشهد بالله لقد كان كذا وكذاء ولأن الملاعن إنا يقم على فعله» والشاهد لا 
يشهد على فعله» ولو كان شهادة لكانت المرأة فيه على النصف من شهادة الرجل» ولا 
خلاف أن الملاعن بالملاعنة يدفع به عن نفسه العذاب سواء كان حدًا أو حبسّاء وهذا 
حكم اليمين خلافا للشهادة؛ وما بدك عل ذلك عا روي عن ابن عباس ي أن 
رسول الله َة لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ثم ولدت على شبه الذي قذفت 4 
فقال رسول الله يكِِ: «لولا الأييان لكان لي وما شأن» فسمى الملاعنة أيمانًا. 

وهناك من اشترط بجانب شروط الأيهان شروط الشهادة في الملاعن حتى يصمح 


قسم الضوابط الفقهية ۹۹ 


6 وهم قول جمهور الحنفة» وقول 2 مذهب الشافعية. ورواية ف مذهب الحنايلة 
وبعض الزيدية» فلا يصح اللعان عندهم إلا من مسلم عدل حر غير محدود في قذف؛ 
وذلك على اعتبارهم اللعان شهادة فيها معنى اليمين» بدليل أن الله سمى اللعان شهادة 
في قوله تعالى: لون يبون بوكر یکی ل ةلك اش هده يد يم شد ور 
نه لمن لصق * [النور: 17 ولأن اللعان يختص بمجلس القضاء كالشهادة. 
دليل الضابط: 
اللعان يمين» فاشترط فيه ما اشترط في الحالف دون الشاهد» فلذلك يصح من 

كل زوج صح طلاقه. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - طلاق السكران المتعدى بسكره يقع» وكذا لعانه؛ فمن صح طلاقه صح لعانه. 

4 00 / و 
١‏ يصح طلاق الزوج الذي اقيم عليه الحد ٤‏ القذف» وكذا يصح لعانه. 


ور 


نص الضابط: المعَلَبُ فى اللَّعَانِ مَعْنَى الا 


صيغة أخرى للضابط: 
١‏ - اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. 
۲- اللعان شهادات مؤكّدات بالأيان. 
صيغة ذات علاقة: 
كل من كان من أهل الشهادة واليمين كان من أهل اللعان» ومن لا فلا.(مكمل). 
شرح الضابط: 
اللعان عند الحنفية: شهادات أربع» مؤكدات بالأيهان» مقرونة شهادة الزوج 
باللعن» وشهادة المرأة بالغضب» قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه» وشهاداتها 


ووم مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية 


مقام حدّ الزنى في حقها. وعرفه ابن عرفة من المالكية بقوله: اللعان حف زوج على 
زنى زوجته» أو نفي حملها اللازم له» وحَلِفُها على تكذيبه إن أوجب نكوهًا حدّها بحكم 
قاض. وهو عند الشافعية: يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. وعند الحنابلة: شهادات مؤكّدات 
بأيهان من الجانبين» مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة: قائمة مقام حد قذف إن 
كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه» وقائمة مقام حبس من جانبها. 
ويفهم من خلال عبارة ابن حزم في المحلى أن اللعان يان لا شهادات. وعند الإباضية: 
يمين الزوج على زوجته بزنى» أو نفي نسب» ويمين الزوجة على تكذيبه. وعند الإمامية: 
لمباهلة بين الزوجين في إزالة حدَّء أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. 

والخلاصة: أن اللعان اجتمع في صيغته الأيان والشهادات؛ لكن وقع خلاف 
بين الفقهاء في أي يرجح على الآخر» بحيث تختلف الأحكام المترتبة على ذلك. 
دليل الضابط: 

دليل القائلين بأن ألفاظ اللعان أيهان مؤكدات بشهادات: ما روى البخاري عن 
ابن عمر: «أن رجلا من الأنصار قذف امرأته» فأحلفه| النبي ي ثم فرق بينهم|». وجه 
الاستدلال: أنه اة فرق بين المتلاعتين بعد أن أحلفهماء نما يدل على أن ألفاظ اللعان أيهان 
مؤكّدات بالشهادات» لا شهادات مؤكدات بأيران. 

دليل القائلين بأن ألفاظ اللعان شهادات مؤكدات بأييان: قو له تعالى: # ادبن 
آم Kk‏ 20 له شش فَمَهَرة يهر أ شبللات اہ لل لمن الوت 4 
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين: أحدهما: أنه تعالى سمّى الذين يرمون أزواجهم 
شهداء؛ لأنه استثناء من الشهداء بقوله تعالى: ور يهم شبَدَآء إلا نشم € والمستثنى من 

جنس المستشنى منه. والثاني: أنه سمى اللعان شهادة نضا بقوله عز وجل: #فشهدةٌ 
E‏ أله * وا لخئمسَة * أي الشهادة الخامسة؛ ومثله جاء في المرأة» إلا أنه 
تغال سا ها دة ال تأكرذًا للشهادة باليميث: 


قسم الضوابط الفقهيه أده 


تطبيقات الضابط : 
- يشترط في اللعان أمر القاضي به مع تلقينه كلماته من الجانبين» فإذا حضر 
المتلاعنان بين يديه بدأ الرجل بالأيان؛ فيلقنه القاضى قائلا: قل أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيا رميتها به من الزنى. فيتبعه الزوج فيه» وذلك أن اللعان 
یمین فلا يعتدٌ بها قبل استحلاف الحاكم أو من ينوب عنه وإن كان فيها شائبة 
الشهادة» أو شهادة فهي لا تؤدَّى إلا بإذنه أيضًا. 

۲- يصح اللعان من كل زوجين مكلفين ‏ بالغين عاقلين ‏ سواء كانا مسلمين أم 
كافرين أم عدلين أم فاسقين آم محدودين في قذف أم كان أحدهما كذلك أم 
كان بأحدهما عمّى» بناء على أن كلمات اللعان أيانُ لا شهادات» أما عند الحنفية 
فلا يصح لعان الكافر» ولا المحدود في القذف» ولا الفاسق» لأنهم ليسوا من 
أهل الشهادة» واللعان عند الحنفية شهادات مؤكّدات بالأيان. 

RR HR HER 
10۹ : رقم الضابط:‎ 
بعد وجوه‎ e نص الضابط:‎ 


نعل المكم بعد جود قبل اربق 


لو حدث بالزوجين أو بأحدهما بعد اللعان ما يمنع منه قبل تفريق الحاكم بطل اللعان. 
صيغة دات علاقة 


كل ما يمنع وجوب اللعان إذا اعترض بعد وجوبه يسقط. (مكمل). 
شرح الضابط: 1 
إذا حصل موجب اللعان بأن قذف رجل امرأته وهما سالمان من كل المؤثرات» 
ثم طرأ عليههما أو على أحدهما ما تسقط به أهليته» فإن الأمر لا يخلو من حالين: إِما: 
حصول ذلك بعد وجوب اللعان وقبل انعقاده. وإمّا: حصوله بعد وجوب اللعان 
وانعقاده» لكن قبل تفريق الحاكم بين المتلاعنين. 
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فأما ما يسقط اللعان بعد وجوبه فقط» فقد قرر الحنفية أن اللعان يسقط با يأتي: 
١‏ - طرو عدم أهلية اللعان أو ما يمنع وجوب اللعان من أصله: فكل ما يمنع وجوب 
اللعان إذا طرأ بعد وجوبه يسقطه لانتفاء أهلية اللعان؛ لأن اللعان شهادة» ولا بد من 
بقاء صفة الشهادة إلى إصدار الحكم. ۲- البينونة بالطلاق أو الفسخ أو الموت: فإذا طلق 
الزوج امرأته بعد القذف» أو فسخ الزواج بسبب» أو مات أحد الزوجين» سقط اللعان 
لزوال الزوجية» وسقط الحد لأن القذف أوجب اللعانء ولم يوجب الحد. ۳- موت 
شاهد القذف أو غيبته. ٤‏ - تكذيب الزوج نفسه» أو تصديق المرأة الزوج في القذف. 
وأما ما يسقط به حكم اللعان بعد انعقاده» فكل ما يسقط اللعان بعد وجوبه. 
يبطل به حكم اللعان (أي أثره) بعد وجوده وقبل التفريق» حتى لا يفرق الحاكم بينهماء 
ويبقيان على زواجه|. وهذا خاص بالحنفية ومن وافقهم من الزيدية القائلين باشتراط 
حكم الحاكم في التفريق بين المتلاعنين. وذلك لأن الأصل عندهم أن بقاء الأهلية في 
الزوجين إلى وقت اللعان شرط بقاء حكم اللعان؛ لأن اللعان عندهم شهادة» ولا بد 
من بقاء الشاهد على صفة الشهادة إلى وقت إصدار الحكم القضائي. 
دليل الضابط: 
أن الزوجين لم يبقيا متلاعنين لا حقيقة: لأن الحقيقة التلاعن حين وقوعه» ولا 
حكا: لزوال الأهلية التي كان التلاعن باقيًا بها حك بعد وقوعه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا خد الزوجان أو أحدهما حدّ القذف قبل التفريق ينها في اللعان» بطل حكم 
اللعان ول يبطل حكم الزوجية؛ لأن حدّ القذف قبل التفريق مسقط للّعان. 
؟- إذا وطئت المرأة وطنًا حرامًا بعد انعقاد اللعان وقبل الحكم بالتفريق بين 
المتلاعنين؛ فإنه بطل اللعان» ولا تبطل الزوجية؛ لسقوط حكم اللعان بطرو 
الوطء الحرام» لأن زناها دليل على صدق الزوج في رماها به. 


قسم الضوابط الفقهية ۳ 


ضوابط باب الظهار 
رقم الضابط: ا 
نص الضابط: کل مَنْ صح طَلَافهُ صَعّ ظهاره. 
صيغة أخرى للضابط: 
من ملك الطلاق ملك الظهار. 
صيغة ذات علاقة: 
الظهار والطلاق لا يدخلان قبل الملك. (قيد). 
شرح الضابط: 
عدويو ا 
الفرقةء فكان من شرطهما حصولٌ أهلية الزوج الذي له الحق في حل العصمة الزوجية 
عن طريقهم|ء وذلك من باب التلازم والارتباط بينهما؛ ولهذا لقت شروط المظاهر 
بشروط المطلق. ومن هنا ذهب الجمهور إلى عدم صحة الظهار إلا لمن يصح منه الطلاق» 
فلم يجيزوه لفاقد الأهلية جملة وإن اختلفوا في التفصيل. 
دليل الضابط: 
أن الطلاق نظير الظهارء فول تاغل ال بات كرت التلازم بينهما 
عن طريق الاطراد الشرعي «الاستقراء»» ولأن الظهار نظير الطلاق حيث كان قولا 
يختص الزواج دالا على الإعراض عن الزوجة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا يصح الظهار من المجنون حال جنونه لأنه لا يصح منه الطلاق أيضاء فالعقل 
أداة التفكير ومناط التكليف وهو غير متحقق في المجنون ومن في حكمه من 
معتوه» ومبَرْسّم» ومدهوش» ومغمّى عليه» ونائم. 
- لا يلزم ظهار المكره لأنه لا يلزم طلاقه» وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية والزيدية» والإمامية» وهو قول مرجوح عند الحنفية. 
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ضوابط باب العدة 
رقم الضابط: ٠67١‏ 
نص الضابط: 
٥‏ و مت" 5 6 
كل فُرقةٍ مِنْ طلاق أو فَسْخْ فسخ بعل بَعْدَ الوّطء تُوجبُ العِدّة. 
صيغة أخرى للضابط: 
كل فرقة بين زوجين فعدَّتها عدة الطلاق. 
صيغة ذات علاقة: 
كل فرقة عدتها ثلاث حيض. (بيان). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط يتناول موجبات العدة على المرأة» وقد قال به جمهور الفقهاء ول 
يخالفهم في ذلك إلا الظاهرية» فرأوا أن سائر وجوه الفسخ بين الزوجين لا عدة على 
المرأة فيهاء ويمكن للنساء أن ينكحن ساعة الفسخ. 
الأسبات الرجة للغدة عند هون النقهاة: 9ب القرقة ين الروسين بعد الذخرن 
بسبب الطلاق أو الفسخ أو الموت. ؟- التفريق للوطء بشبهة» كالموطوءة في زواج 
فاسد. -٠‏ بعد وفاة الزوج في العقد الصحيح» ولو قبل الدخول أو الوطء. 4 - الخلوة 
الصحيحة بين الزوجين في النكاح الصحيح دون الفاسد» عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة» فلا تجب العدة في النكاح الفاسد إلا بالدخول» وذهب الشافعية إلى 
أن العدة لا تجب بالخلوة المجردة عن الوطء. 


والعدة ثلاثة آنواع: عدة بالأقراء» وعدة بالأشهر» وعدة بوضع الحمل. 


قسم الضوابط الفقهيه ممه 


أولاً: عدة المرأة بالأقراء: جمهور الفقهاء على أن عدة المرأة الحرة ذات الأقراء وهي 
ين كا سوفن رظي م ارو وان افد وطال رها 

ثانيًا: عدة المرأة بالأشهر: وتجب في حالتين: المرأة المطلقة أو ما في معناها التي لم 
تر دمًا ليأس أو صغرء أو بلغت سن الحيض أو جاوزته ولم تحضء فعدتها ثلاثة أشهر 
وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» وسبب وجوبها الوفاة بعد زواج صحيح سواء 
أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده؛ وسواء أكانت ممن تحيض أم لاء بشرط عدم الحمل. 

ثالما: العدة بوضع الحمل: ا حامل تنقضي عدتها بوضع الحمل» سواء أكانت عن 
طلاق أم وطء شبهة؛ لأن القصد من العدة براءة الرحم» وهي تحصل بوضع الحمل. 
دليل الضابط : 

قول الله تعالى: # والمطلقت يربص بأنفسهنّ تة هو # [البقرة: ۲۲۸]. وكل 
فرقة بين الزوجين بغير طلاق فهي مفارقة في الحياة» فأشبهت المطلقة» فكانت ثلاثة قروء. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - المختلعة تعتدٌ مثل المطلقة بثلاث حيض. 

؟- إذا فُسخ النكاح بين الزوجين بعيب من عيوب النكاح تعتدٌ المرأة عدّة المطلقة. 
استثناءات من الضابط: 

الحربية إذا سبيت وزوجها حرب» فلا يلزمها العدّة بل الاستبراء بحيضة لعموم 
الأخبار في استبراء الْسْييّات. 
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م ا : ١66‏ 
نص الضابط: کل مَعْتّى أَوْجَب كال اهر أَوْجَبَ العدّةٌ. 
صيغة أخرى للضابط: 
كل موضع وجب فيه الصداق أجمع وجبت فيه العدة. 
صيغة دات علاقة: 
كل نكاح قد وجب عليها فيه العدة وجب أن يكمل لها فيه جميع المهر. (تكامل). 
شرح الضابط: 


حيث) وجب على الزوج إعطاء المهر كله لانعقاد معناه وجبت العدة إذا وفعت 
الفرقة بين الزوجين» وحيث] لم يتقرّر المهر جميعه فإنه لا يفرض على الزوجة باعتبار 
الأصل عدة إذا وقعت الفرقة بين الزوجين. 

وقد اتفق الفقهاء ء على أن المهر يجب بنفس العقد إن كان الزواج صحيحاء 
والواجب في هذه.الحالة هو المهر المسمّى إن كانت السمية صحيحة» أو يكون الواجب 
مهرٌ المثل إن لم تكن هناك تسمية» أو كانت التسمية فاسدة» أو كان هناك اتفاق على نفي 
المهر» إلا أن المالكية يرون أن المرأة تملك نصف المهر بالعقد. أما إذا كان عقد الزواج 
فاسذاء أو وقع الوطء بشبهة فإنه يجب مهر المثل بالدخول الحقيقي - الوطء - وجوبًا 
مؤكدًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 
دليل الضابط : 

TT‏ 5 ال 

ما رواه أبو داود عن علقمة» قال: «أتي عبد الله - يعنى ابن مسعود في امرأة توفي 
عنها زوجهاء ولم يفرض لا صداقاء ولم يدخل بها فترددوا إليه» ولم يزالوا حتى قال: إن 
سأقول برأبي: لها صداق نسائها لا ركس ولا شططء وعليها العدة» وما الميراث فقام 
معقل بن سنان» فشهد أن رسول الله يِه قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما 
قضيت» ففرح عبد الله صَوَِئَُعَنه) يفيد هذا الحديث أن الموت معنى يكمل به المسمى 
كالدخول وتنب به العدة» فدل ذلك على الارتباط بين كمال المهر ووجوب العدة. 


قسم الضوابط الفقهية 0¥ 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا توفي الزوج قبل الدخول فإن المهر يتأكد للزوجةء وعليها العدة إِذَاء وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء. 
؟- إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخحول» فلا يتقرر عليه المهر أجمع» ولا عدة على 
الزوجة إذن. 
RE FFE FRR‏ 
رقم الضابط: ١677‏ 
نص الضابط: 


و 9 7 


20 مَوْضِع صَحَتْ فيه الخلوة وتَأكَدَ اله وَجَبَتٍ جَبَتِ العدة. 
صيغة أخرى للضابط: 
الخلوة توجب العدة وكمال المهر. 
صيغة ذات علاقة: 
الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة. (قيد). 
شرح الضابط: 
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية والإباضية: أن العدة 
تجب على المرأة إذا وجدت الخلوة الصحيحة بين الزوجين» وهذا في النكاح الصحيح 
دون الفاسد» فلا تجب العدة في النكاح الفاسد إلا بالدخول» وتوسع المالكية في إعمال 
هذا الضابط فرأوا وجوب العدة على المرأة بالخلوة الصحيحة حتى ولو نفى الزوجان 
الوطء فيها؛ لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقه) على نفي الوطء. وفي الجديد 
من مذهب الشافعي» وابن حزم من الظاهرية» والإمامية: لا تجب العدة بالخلوة المجردة 
عن الوط لفهوم قوله تعالى: يتأي الد َامَنْوَأ ذا تكحثم الْمؤْمِئنتٍ ر طلْقَسمُوهن من 
قل أن تمسوشري فما لک مهن من عِدَوَ لومب » [الأحزاب: .]٤۹‏ 
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وقد تنوعت أنظار الفقهاء حول ماهية هذه الخلوة» ولحم في هذا: 

-١‏ يرى الحنفية: أن الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة الصحيحة» وهي 
عندهم: أن يخلو بالمرأة في مكان يأمنان من اطّلاع الناس عليه ولا يكون مانع من 
الوطء حسًا ولا شرعا ولا طبعاء ولا يكون معهما ثالث يمنع صحة الخلوة. 

أ أما المانع الحقيقي: فهو أن يكون أحدهما مريضًا مرضًا يمنع الجماع» أو 
صغيرًا لا يجامع مثله» أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أو كان بالمرأة مانع حسيٌ كالرتق. 

ب- وأما المانع الشرعي: فهو أن يكون أحدهما صائًا صوم رمضان أو محرمًا بحج 
أو بعمرة» أو تكون المرأة حائضًا أو نفساءً؛ لأن كل ذلك محرم للوطء» فكان مانعًا من 
الوطء شرعاء والحيض والنفاس يمنعان منه طبعًا لأم) أذى» ينفر منه الطبع السليم. 

ج- وأما المانع الطبعي: فهو أن يكون معهما شخص ثالث؛ لأن الإنسان يكره 
أن يجامع امرأته بمحضرة الث. 

د- ولا خلوة في النكاح الفاسد؛ لأن الوطء فيه حرام» فكان المانع الشرعي قاتا؛ 
ولعدم التمكن في الخلوة في النكاح الفاسد من الوطء كالخلوة بالحائض» ولأنه تمنوع 
شرعا عن وطئها كالخلوة بالحائض. 

١‏ - وعند المالكية: الخلوة الصحيحة: هى خلوة الاهتداء» من الحدوء والسكون؛ 
لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه» وهي المعروفة عندهم بإرخاء 
الستور» وتكون بخلوة بالغ ولو كان مريضًا ما كان مطيقا للوطء» ولو كانت الزوجة 
التى يخلو مها حاتضًاء أو نفساءء أو صائمة» وأن يكون غير مجبوب على المعتمد. 

۳- وعند الحنابلة: الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة التي تكون بعيدًا عن 
ميزه وبالغ مطلقاء مسلا أو كافراء ذكرًا أو أنثى. أعمى أو بصيرًاء عاقلا أو مجنوناء مع 
علمه بأنها عنده» ول تمنعه من الوطء إن كان الزوج يطأ مثله كابن عشر فأكثر» وكانت 
الزوجة يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر. ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوج» ولا كونه أعمى. 
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ولا وجود مانع حسّي بأحد الزوجين كجب ورتق» ولا فرق في وجوب العدة بين أن 
يخلو بها مع المانع من الوطء أو مع عدمه» سواء كان المانع حقيقيًا كال جب» والعنة» والفتق» 
والرتق» أو شرعيًا كالصوم؛ والإحرام؛ والحيضء والنفاس» والظهار؛ لأن الحكم علق 
هاهنا على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها. 
دليل الضابط: 
ما روى سعيد بن منصور عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون أن 
من أغلق بابًا أو أرخى سترّاء فقد وجب 7 ووجبت العدة». ولأن التسليم بالواجب 
بالتكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة فتجب به العدة كا تجب بالدخول؛ لأن الخلوة 
الصحيحة إن| أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها 
سببًا مفضيًا إليه» فأقيمت مقامه احتياطًا إقامة للسبب مقام المسبب في مختاط فيه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا خلا الزوج بزوجته غير المدخول بهاء وكانت المرأة صائمة صوم الفرض» 
وجبت العدة على المرأة؛ لأنَّ الصوم لا يمنع من أثر هذه الخلوة في تأكد المهر بها. 
۲- إذا خلا الزوج بزوجته غير المدخول بباء وكان مريضًا بمرض يمنع من الوطء 
حقيقة» ل تجب العدة على المرأة» لأن هذا الموضع لم تصح فيه الخلوة وم يتأكد 
به كال المهر. 
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رقم الضارط: غ6١‏ 7 
نص الضابط: الأضل بقَاء العدَّة. 
صيغة ذات علاقة: 

اليقين لا يزول بالشك. (أعم). 
شرح الضابط: 

الما كان مقصود الشارع من العدة عقب الطلاق: هو تحقق براءة رحم المطلقة من 
حمل المطلقء وانتظارٌ الزوج لعله أن يرجع» جعل الشارع الحكيم الأصل في عدة المرأة 
أنها تبقى حتى يثبت انقضاؤها بالحيض أو المدة أو وضع الحمل» كا جعل المرأة أمينة 
على ذلك. وللفقهاء فيا يعرف به انقضاء العدة تفصيل: 

إن كان عقد الزواج صحيحًا: فالعدة تكون بعد الطلاق أو الفسخ أو الموت» 
وهذا محل الاتفاق بين الفقهاء» وتنقضي العدة وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الوفاة؛ لآنها 
أجل كما أن الرجل لو طلق امرأته الحامل أو مات عنهاء ولم يبلغها الخبر حتى وضعت» 
انقضت عدتها بالاتفاق. وإن كان عقد الزواج فاسدًا: فمبدأ العدة يكون عقب التفريق 
من القاضي بين الزوجينء أو بعد المتاركة وإظهار عزم الواطئ على ترك وطتئهاء بأن يقول 
بلسانه: تركت وطأهاء أو تركتهاء أو خليت سبيلهاء ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار الزواج 
إذا كان ببحضرتهاء وإلا فلا يعد الإنكار متاركة» وعند الظاهرية لا عدة في نكاح فاسد. 
دليل الضابط: 

قاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله»» ودليلها؛ لأن الأصل 


ودليله دليل لا يتفرع عنه. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت وها النفقة؛ لأن 
الأصل بقاؤها. 


- من شك هل راجع زوجته في العدة أو بعدها؟ فإنه يعتد بالرجعة؛ لأن الأصل 
بقاء العدة وصحة الرجعة. 
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ضوابط باب الرضاع 
رقم الضابط: ٠٠۴١١‏ 
نص الضابط: بحرم مِنَ الرّضَاع ما يحرم مِنَّ الشسَب. 
صيغة ذات علاقة: َ 
الأصل أنه يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة. (أعم). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط من جوامع الكلم التي أعطيها بها ومعناه: إذا أرضعت المرأة 
طفلا خرصت غليه لأنا آمة ورسها لأا أخنه و أختها لأا خالته وأمها لأا جدته: 
وبنث زوجها صاحب اللبن لأنها أخته. وأخته لأنها عمته» وأمه لأنها جدته» وبنات 
بنيها وبناتها لأنمن بنات إخوته وأخواته. والمحرمات بالنسب سبع نسوة كا في كتاب 
الله تعالى: الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» وبنات الأخ» وبنات 
الأخت. وقد ضبط الفقهاء المحرمات من النساء بالنسب في أربعة أنواع: 
-١‏ الفرع المؤنث مطلقا (البنت وبتتها وبنت الابن وإن سَمَلْن). 
؟- الأصل المؤنث مطلقا (الأم وأمها وأم الأب وأمها ما علت). 
۳- فروع الأبوين (الشقيقات» والأخوات لأب الأخوات لام وما تفرع عنهن› 
وما تفرع عن بنات الأخ كذلك). 
5- فروع الأجداد في الدرجة الأولى (العمات» والخالات) دون ما تفرع عن ذلك. 
فهؤلاء المحرمات من النسب يحرم مثلهن من الرضاع إذا تم بشروطه؛ وثبت 
ببينة أو إقرار. 
شروط الرضاع: 
١‏ - المدة المحددة له: اختلف الفقهاء في تحديدها: فالمالكية والشافعية والحنابلة 
وأو دوعو من انق فل أن الدة O‏ من اشهر أو هرون : 
بين| ذهب أبو حنيفة إلى أنها ثلاثون شهرّاء وقال زفر: ثلاثة أعوام. 
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١‏ - وصول اللبن إلى جوف الرضيع: اتفق الجمهور على أن اللبن إذا وصل إلى 
جوف الصبي من الفم أو الأنف فإنه ينشر الحرمة. واختلفوا في الاحتقان به إذا وصل 
إلى الجوف. فلم يعتبره الجمهور» خلافا للالكية في ذلك إذا كانت الحقنة مغذية. 

۳- القدر الذي يحصل به الإرضاع: الحنفية والمالكية على أن الرضاع بحصل 
بوصول اللبن إلى الجوف ولو قل» واشترط الشافعية والحنابلة حمس رضعات متفرقات. 
وقال ابن حزم: إن الرضاع المحرّم ما امتصه الراضع من ثدي المرأة بفيه فقط. وعند الإمامية: 
لا بد من حصول حمس عشرة رضعة» أو يرضع يومًا وليلة من امرأة واحدة بشروط ثلاثة: 
أن تكون الرضعة كاملة» وأن تكون متوالية» وأن يرتضع من الثدي مباشرة. 

وبعض العلماء استشتوا جملة من النساء تحرم بالنسب دون الرضاعء وهن: أم 
الأخ» وأم الولدء وجدته» وأخته» وأم العم والعمة» وأم الخال والخالة» وأخ الابن. 
ورد ذلك بعض العلاء باعتبار أن التحريم فيهنّ ليس من جهة النسبء بل من جهة 
المصاهرة. وعليه فلا استثناء من الضابط. 
دليل الضابط: | 

قوله ية في الصحيحين: «إن الرّضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة» يقول الإمام 
الخطابي رحمه الله: «في هذا الحديث بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب» 
وأن المرتضعين من الرجال والنساء باللبن الواحدء كالمنتسبين إلى نسب واحد). 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ كل أنثى صغيرة أو كبيرة أرضَعَنْها أَمٌ الرجل» أو آخته» أو جدته؛ أو بنته» أو 
ابنة ابنه» أو امرأة ابنه» أو امرأة أخيه» أو أخته» حرمت عليه. 

۲- إذا رضع ذكر وأنثى من امرأة في مدة الرضاع وهي سنتان وفق قول الجمهور 
حرم النكاح بينههماء وإن عقّدا كان العقد بينهها فاسدًا ويجب عليه المتاركة» فإن 
يدم ذلك وثبت الرضاع بيهم عند القاضي فرّق بينهما؛ لأنها أنحوان من الرضاعة. 
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نص الضابط: 


لا يحرم مِنَ الرّضَاع إلا ما أَنبَتَ اللخم وانْشَرَ العَظم. 


صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 


مبنى الحل والحرمة على الاحتياط. (أعم). 
شرح الضابط: 

هذا الضابط نص حديث نبويء مُفادّه: أن الرضاع المحرّم هو الذي يحصل به 
إنبات لهم الرضيع وإنشاز عَظْمهء وما عدا ذلك لا يحصل به التحريم. وإنها جُعل الرضاع 
سببًا للتحريم» لأن جزء المرضعة» وهو اللبن» صار جزءًا من الرضيع باغتذائه به. أما 
المدة التي يحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال: 

١‏ - يحصل التحريم بالرضاع في الحولين» ولا يحصل با زاد عنهما رُوي ذلك عن 
جمع من الصحابة والتابعين وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية» والمالكية والشافعية 
والحنابلة والإمامية» وروي عن مالك أيضا: إن زاد شهرًا عن الحولين جاز» وروي: 
شهران. فالاعتبار بالحولين لا بالفطام. 

١‏ - يحصل التحريم بالرضاع في مدة ثلاثين شهرّاء وهذا رأي أي حنيفة. 

-٠‏ يحصل التحريم بالرضاع في مدة ثلاث سنين» وهذا رأي زفر. 

؛ - رضاع الكبير يوجب التحريم» روي ذلك عن عائشة وعطاء والليث وداود. 
وهو مذهب ابن حزم. 

أما عدد الرضاع الذي يتعلق به التحريم فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

١‏ - قليل الرضاع وكثيره يحرم روي ذلك عن علي وابن عباس في أحد قوليه. 
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وسعيد بن المسيب في أحد قوليه» وبه قال الحسن, وجمع آخر من الصحابة والتابعين» 
وبه قال الحنفية» والمالكية» ورواية عن أحمد. 

۲- لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثرء وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وابن 
المنذر» وهو قول سليان بن يسار وسعيد بن جبير» وإسحاق بن راهويه» وروي ذلك 
عن أحمد. وبه أخذ أتباع المذهب الظاهري. 

۳- لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات فصاعداء روي هذا عن عائشة وابن 
مسعود وآخرين» وهو قول الشافعي» والصحيح في مذهب أحمد, وهو مذهب ابن حزم. 

- لا يثبت التحريم إلا بعشر رضّعات فصاعذاء روي ذلك عن حفصة» وهو 
رواية ثانية عن عائشة. 

- ذهب الإمامية إلى أنه لا حكم لما دون. عشر رضعات» وفي التحريم بعشر 
رضعات روايتان :أشهرهما لا تحرّم» وينشر الحرمة حمس عشرة رضعة» أو رضاعة يوم وليلة. 

ولا بد أن تكون الرضغات متفرقات» وبهذا قال الشافعي وأحمد. والمرجع في 
معرفة الرضعة إلى العرف» لأن الشرع ورد بها مطلقاء ولم يحدّها بزمن ولا مقدار. 
دليل الضابط: 

الضابط نص حديث نبوي شريف» وهو يدل على معناه بمنطوقه» على اختلاف 
بن الفقهاء ق تفسيره و تاريل عله کب الفروع: 
تطبيقات الضابط: 

ا ا ا 
به اللحم وينشز به العظم» ثب: ثبتت به الحرمة» بخلاف ما إذا كان الماء غالباء فلا 
تثبت به الحرمة. 

ار ا ار ا ا را ا ا ل ان 
برضاع محرّم» لأن النار غيّرته» فانعدم معنى التغذي باللبن وإنبات اللحم 
وإنشاز العظم. 
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ضوابط باب النفقات 
رقم الضابط: ٠١۴۳۷‏ 07 
نص الضابط: القرابة التي تَقْئَضى التَوْرِبتَ تُوجِبُ الإنْقَاقٌ. 

صيغة أخرى للضابط: 

الإنفاق على الأقارب مرتب على الإرث. 
صيغة ذات علاقة: 

لا تجب النفقة لذوي الأرحام ولا تجب عليهم. (تفرع). 
شرح الضابط: 

نفقة الشخص على غيره تجب بأسباب» منها: الزوجية» والنسب» والملك. ومسائل 
هذا الباب من عويصات الأمورء لذلك يستحسن تحرير ضابط ذلك لدى فقهاء المذاهب» 
وبيان ما هو جار منها على معنى الضابط» وما م يجر» وحاصل ذلك ما يلي: 

يرى الحنفية أن القرابة المعتبرة في إ يجاب النفقة هي قرابة الرحم المحرّم» فالقرابة 
نوعان: قرابة الولادة» وقرابة غير الولادة. أما قرابة الولادة فهي مقدمة على كل قرابة 
في إيجاب النفقة» فلا يشارك الأب ولا يزاحمه أحد في النفقة على ولده في ظاهر الروايةء 
فلا نفقة على الأم عند وجود الأب؛ ولا يشارك الولد ولا يزاحمه أحد في النفقة على والده. 
وإذا تزاحم من تلزمهم النفقة بسبب قرابة الولادة طُّلبٍ الترجيح من وجه آخر» وتكون 
النفقة على من وجد في حقه نوع رجحان. فإذا اجتمع الأب أو الأم والابن يترجح 
الابن وإن استويا في الجزئية؛ ولا تنقسم النفقة على المتزاحمين بقدر الميراث» وإن كان 
كل واحد منهم وارثاء ولم يوجد الترجيح» فالنفقة عليهم بالسوية في أظهر الروايتين 
عن أي حنيفة» وروى الحسن عنه: أن النفقة بين الذكور والإناث بحسب الإرث. 

وأما قرابة غير الولادة: فهي ضربان: قرابة محرّمة للنكاح» كالأخوة والعمومة 
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والخؤولة» وقرابة غير محرمة للنكاحء كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات. أما 
القرابة الآولى فهي المعتبرة في وجوب الإنفاق عند انتفاء قرابة الولادة» ثم إما أن تكون 
في حال الانفراد أو في حال الاجتماع» ففي حال انفراد شخص بذلك الوصف فإن النفقة 
تلزمه متى استجمع شرائط الوجوب الأخرى للنفقة على القريب؛ لأن الاختصاص 
بالسبب يوجب الاختصاص بالحكم» وفي حال الاجتماع والتزاحم» فالأصل المقرر أنه 
متى اجتمع الأقرب والأبعد فالنفقة على الأقرب» وعند التساوي عل استحقاق الإرث 
مرجحًاء وعند التساوي في درجة القرابة وقوّتها واستحقاق الإرثء فالنفقة على 
المتزاحمين بقدر إرثهم. 

ويرى المالكية أن المعتبر في وجوب النفقة هي قرابة الولادة المباشرة» فلا تجب إلا 
على أول طبقة من الأصول والفروع» وفي حق من سواهم كآباء الآباء وأولاد الأولاد 
وسائر قرابة الحواشي كفروع الآباء من الإخوة والأخوات وفروع آباء الآباء كالأعمام 
والعمات تكون النفقة على سبيل الاستحباب. 

ويرى الشافعية أن النفقة الواجبة بسبب القرابة تنحصر في عمودي النسب». 
فتجب للفروع على الأصول وإن علَوْنء وتجب للأصول على الفروع وإن سمَّلْنَ ولا 
نفقة واجبة على من سواهم من الأقارب؛ لأن الشرع إنا ورد بنفقة الوالدين والمولودين. 
واختلفوا فيا يصار إليه حال ثبوت الوصف الموجب للإنفاق في عدة أشخاصء كا إذا 
اجتمع الأب والابنء أو الأب والآم» ونحو ذلك ففي اجتماع الأب والابن وجهان: 
أحدهما: أن النفقة على الآأب؛ لأن وجوب النفقة عليه منصوص عليه بقول الله تعالى: 
الول لودل يدهي نالروف € [البقرة: ۲۳۳] أمّا وجوبها على الولد فهو 
ثابت بالاجتهادء والثاني: أنهما سواء؛ لتساوي) في القرب والذكورة» وني حال اجتماع 
الأب والأم تكون النفقة على الأب؛ لقول الله تعالى: ٍن اسن کر فناتوهُنَ جور * 
[الطلاق: ]٦‏ فجعل أجرة الرضاع على الآأب» ولأن الأب ساوى الأم في الولادة 
وانفرد بالتعصيب. 
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ويرى الحنابلة أن النفقة تجب على كل وارث لمورّئه» وهذا هو المنصوص عليه 
عندهم في المذهب» وبه قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن 
أي ليل وأبو ثورء وحكى ابن المنذر عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد تكون 
نفقته وأجر رضاعه على أقاربه الوارثين من الرجال دون النساء. وفي حال انفراد من 
وجبت في حقه النفقة لزمته» ولا يجبر أحد على مشاركته فيهاء أما في حال الاجتماع فإنها 
توزع عليهم بقدر إرثهم» إلا الأب فإنه يختص بنفقة ولده. 

وبتأمل أقوال الفقهاء المذكورة وتفصيلاتها يتضح أن أكثر المذاهب إعمالاً للضابط 
الذي بين أيدينا هو مذهب الحنابلة» حيث إنه اعتبر النفقة على القريب من حيث 
الوجوب والقَذْر مقابَلّة بالقرابة المقتضية التوريث» بخلاف المذاهب الأخرى فإنها ل 
تعتبر استحقاق الإرث مناطا في ذلك إلا في نطاق ضيق. 
دليل الضابط: 

دان أرجت الل النفقة عا ال الك هرل فال اوور له ذفن وكسو عن 
امون" لا کلف 5: تن إلا وهأ لا ساد ولد وها ولا موود ل بوأروء ‏ [البقرة: 
۳ ] قال تعالى: #وعَل ألوارثٍ مِثْلُ ذلك #* [البقرة: 777] فأوجب النفقة على الوارث 
مثلما أوجب ذلك على الوالدء فدل على أن النفقة على القريب مقابلة بالإرث وبحسبه 
على كل وارث. ١‏ 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا كان لمستحق النفقة جد هو أبو الأم وجد هو أبو الأب» فالنفقة على الجد 

الذي هو أبو الأب لأنه هو الوارثء والنفقة مقابلة بالإرث. 
؟- إذا اجتمعت أم وابن في النفقة على الأقارب» فعلى الأم السدس والباقي على 
الابن» كالميراث؛ لأن النفقة تجب على الشخص للأقارب بقدر ما يرث. 


HF HER HEF 
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رقم الضابط: eA‏ 
نص الضابط : َم تفقة القريب مَمِنَاهَا عل الكفاية. 

صيغة أخرى للضابط: 

نفقة القريب على الكفاية. 
صيغة ذات علاقة: 

نفقة القريب مواساة. (أعم) . 
شرح الضابط: 

استحقاق نفقة الأقارب بطريق الصلة» فهي على الموسر بقدذر حاله وبقدر ما تندفع 
به حاجة القريب مع مراعاة العادة» فللطفل مؤونة إرضاعه حولين» ولنحو شيخ وفطيم 
مايليق به» ويعتبر حال لمق عليه في سنه وزهادته ورغبته» ويجب إشباعه لا المبالغة فيه» 
فإن اكتفى في يوم ولم يحتجح لعارض فلا نفقة له» وإن كان رغيبًا لزمت كفايته» وإن كان 
زهيدًا فعلى قدر حاجته. والكفاية المطلقة ما يقي البدن ويدرأ عنه الضرار في ا حال والمآل. 

وهذه النفقة على سبيل الإمتاع لا التمليك» وتظهر ثمرة ذلك في أنه لا يلزمه 
تسليم النفقة إلى قريبه الذي يستحق الإنفاق عليه؛ فلو قال له: «كل معي» كفى» وإذا 
مضت أيام لم ينفق عليه فيهاء سقطت نفقتها ول تثبت ديت في الذمة؛ فإن ما لا يجب 
التمليك فيه وابتنى على الكفاية استحال مصيره ديتا في الذمة» ولو أعطى لقريبه المستجق 
للنفقة نفقة أو كسوة لم يجز له أن يملكها لغيره. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: #وعل الْوَلُودِ لَه رهن وكسْوَيمُنَ لعفي € [البقرة: ۲۳۳]. المراد 
بالمحروف في الآية: أي بقدر حال المنفق من السّعة والضيق» فدل ذلك على أن وجوب 
اللنفةاضل قروب اريم معوط.بالقلدرة N‏ يحانج قريب 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - إن احتاج القريب إلى العلاج» فعلى من تلزمه نفقته كفايته من كل وجه حتى 
الدواء» وأجرة الطبيب. 
-١‏ لو قضى القاضي بنفقة الأولاد والأقارب ومضت مدة من الزمن دون إنفاق فإن 
نفقتهم تسقط؛ لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى تجب مع اليسار. 
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رقم الضابط: ١69‏ 
نص الضابط: َة فة القريب اة 
صيغة أخرى للضابط: 
نفقة القريب محض مواساة. 
صبغة ذات علاقة: 
ا ا ي مالاع اة 
شرح الضابط: 


تجهب نفقة الأقارب على سبيل المواساة والمعروف والصلةء وقد اتفق الفقهاء على 
القول بهذا. والمواساة: هي المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق» فالنفقة على الأقارب 
تكون مشاركة هم في مطعمهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم وكل ما يحتاجون إليه في 
معاشهم وأرزاقهم» وهذه المواساة مظاهر كثيرة» نذكر منها: 

أن هذه النفقة تكون على قدر كفاية هذا القريب الذي يستحق قى النفقة. وأن هذه 
النفقة تسقط بمضي الزمان؛ لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة إلا حال ثبوت الاحتيال 

من القريب على سقوط نفقة قريبه المستحق للنفقة بالماطلة المتعمّدة» فيرفع أمره إلى 
الحاكم ليفرض النفقة عليه» ويلزمه بقضاء ما استدانه المنقّق عليه. 
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وأنها تجب على الغني لمن يحتاج من أقاربه» فيشترط لوجوب الإنفاق على أقاربه 
أن يكونوا فقراء لا مال هم» ولا كسب يستغنون به عن إنفاق. غيرهم. وأن نفقة 
القريب ليست تمليكًا وإنما هي إمتاع؛ أي: للنفع الحاضرء فلا يلزم المتبرع نقلّها إلى حل 
لمنقق عليه فيا إذا سهل على المنفق عليه الإتيان» أما في حالة الإنفاق على الأب فإن 
اللائق بطلب مزيد احترامه وبرّه ألا يُكلّف المجيء صباحًا ومساءً إلى بيت ابنه. وأما 
من هو في حضانة أمه» فالأنثى يلزم الأب نقل كفايتها إلى بيت أمها الثابت ها حضانتها 
أصالة أو باختيارها بعد تمييزها. 
دليل الضابط: 
ما رواه أحمد عن أبي هريرة نة عن رسول الله يَكلِِ: أنه قال يومًا لأصحابه: 
اتصدقوا» فقال رجل: يا رسول الله» عندي دينار» قال: «أنفقه على نفسك» قال: إن عندي 
آخرء قال: «أنفقه على زوجتك» قال: إن عندي آخر» قال: «أنفقه على ولدك» قال: إن عندي 
آخر» قال: «أنفقه على خادمك» قال: إن عندي آخرء قال: «أنت أبصر». وفي الصحيحين 
أن النبي ية قال مند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذه الأدلة وإن كانت 
خاصة بالزوجة» والولدء والخادم» ولكنها تتناول الأقارب» والأقربون أولى بالمعروف. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا قال الغني لقريبه الفقير: كل معي» فأكل معه سقطت نفقته بذلك؛ لأنها 
000 
-١‏ إذا احتاج ولده إلى تعليم حاص لكونه مُعاقا لا يستطيع مواصلة التعليم إلا 
تحت ظروف خاصة» فإنه يجب على والده الموسر الإنفاق عليه في ذلك. 


He Fe EF 
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رقم الضابط: ٠٠٤١١‏ 
نص الضابط: َة الرَوْجَةٍ مُقَدَرةُبالكفاية. 

صيغة أخرى للضابط: 

المعتبر في نفقة الزوجة ما تقع به الكفاية. 
صيغة ذات علاقة: 

التكليف بحسب الوسع. (أصل).. 
شرح الضابط: 

المقدار المطلوب في النفقة الزوجية: أن تكون نفقتها با يكفيها على قدر استطاعة 
الزوج يسرًا وعسرًا من غير إسراف ولا تقتير. ويعتبر في الكفاية المطلوبة العرف والعادة, 
فتكون النفقة الزوجية حسب الأحوال غلاءً ورخصاء وتختلف باختلاف الأماكن 
اا رمحي ا ل من الوق وا ى مله نتن ال او عل شر 
العادة» ويدل لذلك قوله تعالى: ول الولو له رهن وكسوم بِالمرُوفٍ € [البقرة: ۲۳۳] 
فإنه يقتضي وجوب نفقة الزوجات على الزوج بالمعروف» والمعروف: الكفاية. والنفقة 
الكفائية للزوجة لا بد أن تشتمل على الأنواع الضرورية من النفقات التي لا غنى للزوجة 
عنهاء وهي : الطعام. والمسكن. والملبس. 

وما يتبع النفقة الزوجية الكفائية أيضًا: توفير خادم للزوجة إذا كانت ممن 
تستحق الخدمة حسب الشروط المعروفة عند الفقهاء» والعلاج من الأمراضء ول يأت 
نص صريح يدل على دخوله ضمن النفقة الزوجية» وهذا اتفق الأئمة الأربعة على عدم 
إيجابه على الزوج» لكن هو رأي وجيه لأن رسول الله َة قال لهند بنت عتبة: «خذي ما 
يفيك وولدكٌ بالمعروف» ومن كفايتها: القيام بعلاجهاء وليس من المعاشرة بالمعروف 
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تزكها وهي مريضة ليعالجها غيرُه. وبهذا الرأي أخذ القانون المصري للأحوال 
الشخصية رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۷۹م حيث نصت المادة ۲/ :٤‏ على أن النفقة تشمل الغذاء 
والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك ما يقضى به العرف. 
دليل الضابط: 

رزوی أنوواوه من ديت کې بن ماو النهزي عن ابيهة ماح زوج ادا 
عليه؟ قال يَكلِ: «تطعمها إذا كلت وَكْسّوها إذا اكتسيتٌ»» فدلٌ الحديث على وجوب 
نفقة الزوجة وكسوتهاء وأن النفقة بقدر سَعَتِه لا يكلّف فوق وسعه. وقد أجمع أهل 
العلم أنه يلزم الزوجَ لزوجته الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا در مقدار للنفقة الزوجية عن طريق القضاء أو بتراضي الزوجين» ثم 
حالت الأحوال فتبين أنه أقل من كفايتهاء فلها طلب الزيادة؛ كا أن للرجل 
أن يطلب نقص القدر المفروض عليه من النفقة إذا تغيرت الأحوال عن الوقت 
الذي كان صدر فيه ذلك المقدار المفروض وصار أكثرٌ من الواجب عليه. 

- مصاريف تجهيز الزوجة ودفنها حتى تُوارّى فى قبرها من نفقات غسلها 
وكفنها وحملها ودفنها وكل ما يقتضيه تجهيزها حسب المعروف بغير إسراف 
ولا تقتير» يكون ذلك كله على زوجها يؤدّيه من ماله ولو كانت الزوجة غنية؛ 
لأن نفقة تجهيز من تلزم المرءً نفقتّه واجبة عليه حال حياته» وإذا مات قبل أن 
يڏا بدئ بأدائها من تركته» ى| يبدأ بأداء ما يكفي لتجهيز نفسه. 
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رقم الضابط: ١٠64١‏ 
نص الضابط: 
وات الاختباس لا مِنْ جهة الرَوْج: يُوحِبُ سُقوط النفقًة. 

صيغة أخرى للضابط: 

ا لمعتب لسقوط النفقة: فوات الاحتباس لا من جهة الزوج. 
صيغة ذات علاقة: 

نفقة النكاح إن| تجب بسبب الاحتباس المستحقٌ بعد النكاح. (أصل). 
شرح الضابط: 

المراد بكلمة «الاحتباس» هنا: بقاء الزوجة وقرارها في بيت الزوجية» وهو نوع 
من الأشر هاء لأنه تقييد لحرّيتها في الخروج من البيت. 

وقد جَعَلّت الشريعة الإسلامية حقوقٌ الزوجية وواجباتها متقابلة فحين ألرَّمَتُْ 
الزوجّ بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته» أُوجَبتْ على الزوجة طاعتّه» وكان 
مظهرٌ هذه الطاعة: أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية لأداء الالتزامات والمهام 
المنوطة بها داخل هذا البيت» تحقيقا للمصالح المشتركة بين الزوجين» وكذا لمصلحة 
الأولاد؛ وألا ترك الزوجة تذهب حيث! شاءت؛ صيانةٌ للنسب وتفرعًا لما يجب للزوج 
على زوجته شرعا. وهذا متفق عليه بين أهل العلم» وهو أن الاحتباس هو القدر المشترك 
عند الجميع في استحقاق النفقة الزوجية» وهذا إذا فَوّتت المرأة على الرجل حق الاحتباس 
الشرعي بغير حقّ» فلا نفقة هاء وتُعدٌ ناشزة» والناشز لا نفقة ها بالإجماع. 

ثم إن الاحتباس الذي يوجب النفقة الزوجية: يشمل الاحتباس الفعلي: وهو 
أن تنتقل الزوجة فعلاً إلى بيت الزوج بعد الزفاف» والاحتباس الاعتباري: وهو أن 
تكون المرأة مستعدّة وجاهزة للانتقال إلى بيت الزوجية؛ لولا وجود عوائق طبيعية أو 
شرعية تمنعها من ذلك» كأن تكون مريضة مثلاء أو لم تتسلّم معجّل صداقهاء ففي مثل 
هذه الحالاات» هي مستحقة للنفقة. 
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دليل الضابط: 

قوله اة فيم رواه الترمذي: «اتقوا الله عز وجل في النساء فإنبن عندكم عوان» وإن 
لمن عليكم ولكم عليهن حمًا: ألا يُوطِئْنَ فُومّكم أحدًا غیرکم ولا یادن في بيوتكم 
لأحد تكرهونه؛ ومن رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف»». فكرٌ النبي وة لنفقة الزوجة المتمثلة 
في الرزق والكسوةء في سياق قوله: «هن عوانٍ عندكم» يشير إلى الصلة والارتباط بين 
النفقة وبين الاحتباس. 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا لم يمكن للرجل استيفاء حقوق الزوجية بسبب يرجع إليه هو دون زوجته؛ 
مثل أن يكون الرجل مريضًاء أو محبوسًا في دين» أو خارجًا لسفرء فإن ذلك لا 
يؤثر في إسقاط نفقة الزوجة» لأن الاحتباس قائم من طرف الزوجة» أما عدم 
إمكان الزوج بالانتفاع بهذا الاحتباس فهو راجع له وحده» ولهذا فحق 
الزوجة باق في النفقة. 

۲- تجب النفقة للحائض والنفساء والعجوز ونحوهن, لأن الاحتباس الموجب 
للنفقة لا ينحصر في معنى الاستمتاع فقط» بل يشمل أمورًا أخرى تقوم با 
الزوجة» كحفظ البيت» ومؤانسة الزوج» ورعاية شؤونه وشؤونٍ أولاده. 
وغير ذلك من المنافع والمصالح المرتبطة ببيت الزوجية» فهذا المعنى من الاحتباس 
قائم في حق هذا النوع من النساءء فلذا كان موجبًا للنفقة. 

استثناءات من الضابط: 

-١‏ المرأة المتوفى عنها زوجهاء لا تجب نفقتها في العدّة سواء كانت حاملاً أم غير 
حامل» عند الحنفية والمالكية والشافعية؛ وعلّل الحنفية ذلك بأن احتباسها الآن 
ا الزوج بل احق الشرع. 

؟- خروج الزوجة للعمل المشروع بإذن الزوج» أو أنه تزوّجها عالمًا بعملها: لا 
يسقط نفقتهاء لأن الزوج يكون قد رضي بالاحتباس الناقص من طرف 
الزوجة» فيكون مأخوذا برضاه في مدة الرضى وتجب النفقة. 
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صيغة أخرى للضابط: 

أمر النسب مبنيٌ على الاحتياط. 
صيغة ذات علاقة: 

الولد للفراش. (أخص). 
شرح الضابط: 

من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية: أن الشارع متشوّف إلى اتصال الأنساب 
وعدم انقطاعها؛ وذلك لا فيها من التعاون والتعارف فيحصل بذلك عارة الدنيا وعبادة 
الله تعالى. ولمراعاة هذا المقصّد الشريف اعتبر الشرع الحنيف الأحوال النادرة في لحوق 
النسبء وأقرّ أيسر السبل لثبوته» وهذا المعنى هو ما يعبر عنه الضابط الذي بين أيديناء 
وقد اتفق على مدلوله المذاهب الأربعة. 

ومعناه: أن من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ويمكن أن يكون من غيره ألحقناه 
به احتياطًا لثبوته» ولم نقطعه عنه احتياطًا لنفيه» فالمصير إلى إثبات النسب متعين متى أمكن 
ذلك؛ ولا تُحكم بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر إثباته؛ إحياءً للولد وعدم تضييعه. 

ويتجلى الأخذ بالاحتياط في باب النسب من خلال جملة من الأمورء منها: أن 
الشرع اكتفى في ثبوته بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة والدعوى 
المجردة مع الإمكان وظاهر الفراش. وأن كل من دُرئ عنه الحدٌ ألحق به النسب» وثبوت 
النسب في النكاح الفاسد إذا اتصل به دخول حقيقي» وكذلك ثبوته في الوطء بالشبهة. 
وإذا تعارض ظاهران في ثبوت النسب قدم المثبت له. 
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كا يتجلى الاحتياط في ثبوت النسب في كيفية إعمال هذه الأدلة» فمثلاً: اعتبر 
جمهور الفقهاء إمكان حصول الوطء بين الزوجين كافيا في ثبوت النسب» بعد ثبوت 
الفراش. وكذلك فيا يتعلق بالبينة» فإنها وإن لم تثبت إلا بشهادة الرجال عند جماهير 
الفقهاء» إلا أمهم قالوا: إن الولادة تثبت بشهادة النساء - على اختلاف في عددهن - فإذا 
ثبتت الولادة ثبت النسب تبعًا لذلك؛ لما تقرر شرعا أنه ايثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا). 
وكذلك الإقرار بالنسب يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق» بخلاف سائر التصرفات. 

ولا يخفى أن ثبوت النسب مقيّد بإمكان إلحاق الولد بأبيه عادة وشرعاء فلا يصح 
ثبوت نسب من لا يولد لثله» مثل ابن مس سنين في حالة الفراش» أو نسب من يدعي 
من هو أكبر منه ستا أنه ولده؛ لأن نفي النسب في مثل هذه الحالات منتفي حسًا وعادة. 
ک| أن وجوب الاحتياط في ثبوت النسب ليس معناه التهاون في أمر النسب» فكم) حرم 
الإسلام على الرجل أن يجحد ولده» حرم كذلك على المرأة أن تنسّب إلى رجل من ليس 
منه» وشدد النكير على من فعل ذلكء قال كَكِ: «أي) امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم» فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته» وأيما رجل جخد ولده» وهو 
ينظر إليه» احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». 
دليل الضابط: 

ما في الصحيحين من حديث أب هريرة: أن رجلا من بني فزارة أتى النبي كله 
فقال: يا نبي الله» إن امرأته ولدت غلامًا أسود - وكأنه يعرض أن ينتفيّ منه - فقال له 
رسول الله بكِ: «ألك إبل»؟ قال: نعم قال: «ما ألوانها»؟ قال: حمر قال: «هل فيها 
ذود أورق»؟ قال: نعم» فيها ذود أورق» قال: «ومم ذاك»؟ قال: لعله نزعه عرق» فقال 
رسول الله يَكليهّ: وهذاء «لعله يكون نزعه عرق». فلم يلتفت النبي يكل إلى اختلاف اللون 
وانتفاء الشبه في الظاهرء ول يرشد الرجل إلى نفي ولده؛ احتياطًا لنب الولد عن الضياع. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد» فإن نسب ولدها يثبت من 
زوجها؛ لأن النسب يحتاط في إثباته صيانة للولد عن الضياع. 
؟- إذا تزوج من يولد لله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد إمكان 
اجتماعهها على الوطء لحقه نسبه؛ لاحتمال علوقه بعد العقد. 
2 20 
رقم الضابط: ٠٠٤١۳‏ 
نص الضابط: الوَلَدٌ لِلفِرَاش. 

صيغة أخرى للضابط: 

مهما كان الفراش ثاببًا شرعًا كان الولد لاحمًا قطعًا. 
صيغة ذات علاقة: 

النكاح الفاسد يلحق بالصحيح في حكم النسب. (بيان). 
شرح الضابط: 

هذا الضابط منطوق حديث نبوي شريف» وهو يبين طريقة من طرق إثبات 
النسب للمولود. والفراش في الحديث كناية عن حالة الافتراش» والمرأة مشبّهة بالفراش 
لأنها تفترش» والمضاف فيه مقدر» وهو: الصاحب» وقد صرح بها في بعض ألفاظ هذا 
الحديث: «الولد لصاحب الفراش». مما يدل على ثبوت نسب الولد لصاحب الفراش» 
وهو الزوج. قال الإمام الشافعي: إن قوله يَكِْةِ: «الولد للفراش» له معنيان: أحدهما: 
وهو أعمهما وأولاهما: أن الولد للفراش مالم ينفه صاحب الفراش ب وهو الزوج ٠‏ 
باللعان الذي نفاه بهء فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه. والثاني: إذا تنازع الولد رب 
الفراش والعاهرء فالولد لصاحب الفراش... بشرط أن يمكن إلحاقه به شرعا وعادة. 

وقد اتفق الفقهاء على العمل بهذا الضابط في الجملة» إلا أهم تنوعت أنظارهم 
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فيم تصير به المرأة فراشا للرجل: هل تصير فراشا بمجرد وقوع العقد بين الزوجين» أو 
لا بد من إمكان وقوع الوطء بينها؟ وهم في هذا ثلاثة مذاهب: 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكتفى في صيرورة المرأة فراشًا بإمكان الوطء 
بين الزوج والزوجة» سواء كان النكاح صحيحًا أو فاسدا. 

١‏ - وذهب الحنفية إلى أنه يكتفى في ذلك بمجرد عقد النكاح بينهماء وقالوا: إن 
مجرد الَظِئَةَ فى حصول الولد كافية في ثبوت النسب» إقامة للعقد مكان الوطء. 

وی ا إل أ لا مهن عة الد ال ال ول ايان 
أحمد في إحدى الروايات. 

وما يفيده هذا الضابط أن الأولاد من زواج فاسد يلحقون بأبيهم وتكون نتائج 
هذا الزواج كنتائج الزواج الصحيح. ك| أن الوطء بالشبهة أيضًا يثبت به النسب عند 
عامة الفقهاء» استثناء من هذا الضابط؛ إذ الوطء بالشبهة لا يكون فيه الفراش صحيحًا 
ولا فاسدًا؛ لآن «النسب يحتاط لإثباته» فكان من مقتضيات ذلك إثباته بالنكاح الفاسد 
و بالوطء بشبهة. 

وأما قوله كَكِِ: «وللعاهر الحجر»» فالعاهر: الزاني» والمعنى في قوله: «له ا لحجر» 
يعني: الخيبة» أي: لا شيء له في الولد. 
دليل الضابط: 

في الصحيحين عن عائشة يتا أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد 
إن أنه ابنه» انظر إلى شبّهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله؛ ولد على فراش 
أبي من وليدته؛ فنظر رسول الله با إلى شَبهه فرأى شبها بينا بعتبة» فقال: «هو لك يا 
عبد؛ الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» قالت: فلم ير 
سودة قط. 
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تطبيقات الضابط : 

١‏ - إن تزوجت المطلقة قبل أن تحيض حيضة» فأتت بولد» لحق بالزوج الأول. 

؟- إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنى من فلان, لا يثبت النسب منه» 

ويثبت من الزوج. 
رقم الضابط: ٠١٤٤‏ 
نص الضابط: النسَبُ لا يتبَصَض. 

صيغة أخرى للضابط: 

النينن لا قل الاشترال: 
صيغة دات علاقة: 

النسب مُحتاط في إثبإته. (العموم والخصوص). 
شرح الضابط: 

النسب الذي أمر الشارع بحفظه»ء بل جعل حفظه ضرورة من كبريات الضرورات 
ومقصّدًا من أكبر المقاصد حتى كان يحتاط فيه وني سبيله الذي هو النكاح ما لا يحتاط 
في غير ذلك» لا يصح أن ينجزأ أو يتبعض أو يقبل الشركة» لما يرجع على المقصد من 
الفساد عند اختلاط الأنساب وتفرقها واشتباههاء خروجًا من الشك إلى اليقين. 

ولتوضيح معنى تبعيض النسب نضرب الال التالي: أحدٌ الوارثيّن إذا أقرّ 
بوارث ثالث مشارك لما في الميراث وأنكر الآخرء لم يغبت النسب بالإجماع؛ لأن النسب 
لا يتبعض» فلا يمكن إثباته في حق المقرٌ دون المنكر» ولا يمكن إثباته في حقها؛ لأن 
أحدهما منكر ولم توجد شهادة يثبت بها النسبء فاّضح من ذلك أن النسب كالعضو 
الواحد الذي لا يقبل التجزئة؛ فلا يمكن أن يثبت من وجه دون وجه آخر بل لا بد 
لإثباته من بينة أو إقرار من الأب. 
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دليل الضابط: 

في الصحيحين عن عائشة رتا أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى 
أخيه سعد بن أبي وقاص: إن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه إليك» فلا كان عام الفتح 
أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إل فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن 
أمة أبي» ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله كله فقال رسول الله يَكِِ: «هو لك يا 
عبد بن زمعة الولد للفراش» وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه 
لا رأى من شَبّهه بعتبة فا رآها حتى لقي الله». وجه الدلالة: أن النسب لا يتبعض 
بحال وإن تبعضت أحكامه؛ لأنه ل حكم بعلمه أو بقرينة الفراش التي هي أقرب إلى 
الحقيقة من دعوى لا قرينة تؤيدهاء وذكر ابن حجر رواية أخرى في الفتح قطعت أي 
افتراض غير هذاء والرواية هي «هو أخوك يا عبد بن زمعة»؛ فأثبت أحوّته له ولم يغبت 
قرابة سعد منه» رغم قوة شبه الولد بعتبة» فدل الأمر على امتناع تبعيض النسب. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو ادعی الولد رجلان ول توجد بينة لأحدهما أو تعادلت بينتاهماء دعي أهل 
القافة» فأمب| آلحقته القافة به فهو له وإن ألحقته با معًا فقد اختلف العلماء في 
ذلك ليف کت سوفن ر ك فا م ما ن الس لذ تعض 
أو عدم إلحاقه بأي واحد منهما. 

؟- من التطبيقات المعاصرة: لو ادعى اثنان ولدا وحصل في البينات ما حصل في 
لمثال السابق فهل يحكم في إثبات نسبه من واحد منهما أو منه| معًا عن طريق 
الفحص الطبي (تحليل فصيلة الدم» والبصمة الوراثية) ىا حصل ذلك في 
القيافة أم لا؟ هذا محل دراسة وبحوث علمية معاصرة في المجامع الفقهية 
الإسلامية» ومقتضى القياس أن حكمه مماثل لحكم التطبيق الذي قبله. 
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ضوابط باب الوصية 


هما 6م6٠‏ 
0 رو مو راس 2 
نص الضابط: الوصية سَع العقود جو ازا 
صيغة أخرى للضابط: 
باب الوصية أوسع من سائر التصرفات. 
صيغة ذات علاقة: 
الوصية تحتمل الأخطار والجهالات. 
شرح الضابط: 


تصرّف الالك فيا هو ملوك له وقت حياته إذا تعلق بمحل التصرّف بعد موت 
المالك المتصرّفء سمي هذا التصرف: ا 
فالوصية مع كونها عقدًا من عقود التبرع التي يصح فيها ما لا يصح في غيرها 
من عقود المعاملات» إلا أنها بطبيعتها الخاصة يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيرها ما 
هو من جنسها من عقود التبرع» فضلا عما هو من غير جنسها من عقود المعاملات» 
كالجهالات والأخطار. 
دليل الضابط: 
أنها تحتمل ما لا يحتمله سائر العقود من عدم المحلٌ» والخطرء والجهالة» ولا يُشترط 
فيها التدجيز» ولا فورية القبول» ولا صراحة الإيجاب» ولا وقوعه بالعربية مع القدرة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - تجوز الوصية بالمنافع عند الجمهور» كسكنى الدار» والفندق والشقة المفروشة› 
وظهر الدابة والدراجة والسيارة ونحوها؛ لأن الموصي لما ملك صم أن يُمَلّكَ 
تلك المنافع حال حياته بعقد إجارتهاء وإعارتهاء فلأن يُمَلّكها بعقد الوصية أولى؛ 
لأن الوصية أوسع العقود. وخالف الظاهرية وبعض الحنفية» فقالوا بعدم صحة 
الوصية بالمنافع. 
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۲- من اشترى شيئًا مما ينقل ويحوّل لم جز له بيعه حتى يقبضه» أما الوصية به فجائزة 
قبل قبضه؛ لأنها أوسع العقود جوازاء ولأنها تخالف البيع؛ إذ مبناها على 
المساهلة» والبيع مبناه على المشاحة. 

رقم الضابط: ٠١١١‏ 
2 عه ع 
نص الضابط: الوَصايا مب على الأ 
صيغة أخرى للضابط: 
المدار في الوصايا على الألفاظ ومؤدّياتها. 
شرح الضابط : 
الوصايا في حقيقتها عقد تبرع» والمراعى في عقود التبرّع هو ألفاظ المتبرّعين» كا 
في الأوقاف وغيرها؛ وعلى هذا تنبني جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات 
والمعاملات» مثل: الوقف» والوصيةء والإقران» والبيع» والهبة» والرهن» والإجارة. 
والشركة. وغير ذلك. 
وهذا كله داخل في خلاف أصولي قديم» حقيقته: هل تُقَدّم الحقيقة اللغوية أو 
العرفية أو الشرعية عند التعارض إذا احتمل اللفظ ذلك كله؟ حسم الشيخ زكريا 
الأنصاري الخلاف في ذلك قائلا: «فالأقطع للنزاع اللغة؛ لأا تعم الموصي والموصى 
له». بين) يرد بعض العلماء ذلك القول معتيرًا القصد والنية في الوصايا باعتبارها عقداء 
لذن الوه يزو ال ۷ للفظ ى فال او أن زه القيرواق: 
دليل الضابط: 
أن صريح المقال لا يعارض بقرينة الحال» والوصية اتفق الجميع على أنها «لفظ). 
ولآن اعتبار التعبير في ألفاظ الشرع يجب؛ لأنها لا تخلو عن حكمة حميدة» فأما في أوامر 
العباد فيُعتبر اللفظ» كا لو أمر شخص إنسانًا بأن يطلق امرأته للسّنة» فطلقها بغير السّنة ل 
يقع» والشرع أمر بإيقاع الطلاق للسّنة» ومن طلّق امرأته لغير السنة كان طلاقه واقعًا. 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو قال شخص في وصيته: (أعطوا لفلان عشرة) من عملة معينة سّاهاء 
وأعطوا لفلان آخر سدسّاء ول يبن نوع السدس. فإنه تحمل على سدس المال؛ 
لأنه هو امتباور إلى الذهن من اللفظ. 
١‏ - من أوصى ب| لا يحمله ثلث ماله بدئ با بدأ به الموصى في الذكر من الموصى 
لهم حتى يتم الثلث. اى للت يطل اة ارت مده فإن كان أجمل 
الأمر تحاصّوا في الوصية؛ وذلك باعتبار أن مبنى الوصية على الألفاظ. 


ر الضابط: ٠١٤١‏ 
إا تنفد عا ما يعد فد قر و 
نص الضابط: الوّصِيّة إا تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصى 
صيغة أخرى للضابط: 
تفويت غرض الموصي لا يصح. 
مقاصد اللفظ على نية اللافظ . (أعم). 
شرح الضابط: ظ 


إن مراعاة غرض الموصي من الوصية» والحرص غلى عدم تفويته» عنصرٌ مهم 
ومعتبر في إنفاذ الوصية» وإنا يعرف قصده من جهتين: إما بالتصريح» وإما بجريان 
العرف والعادة. فإذا صرّح الموصي بالغرض والمقصّد من الوصية فلا إشكال في ذلك 
وأما إذا لم يصرّح بذلك فإن العرف والعادة يحكىان في وصيته من أجل الوصول إلى غرضه 
وقصده؛ لأن مطلق كلام العاقل محمول على الصّحة ما أمكن» فإذا لم يمكن الوصول إلى 
القصد بالتصريح أمكن الوصول إليه بالعادة؛ إذ مطلق كلام العاقل يحمل على المعتاد. 
دليل الضابط: 

حديث الصحيحين: «إن| الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يضيبهاء 
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أو إلى امرأة يككحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وجه الدلالة: قوله «إنم) الأعمال» يفيد 
الحصر باتفاق المحققين» أي لا عمل إلا بنية» والوصية من الأعمال الشرعية؛ فكان 
تنفيذها طبقا مقصود الموصي لازم. 

تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا أوصى شخص بأن جج عنه بمبلغ محدد من الالء فاتسع هذا المبلغ لججج؛ 
فالوصي بالخيار: إن شاء دفع كل سنة حجة» وإن شاء أحج عنه رجالا في سنة 
واحدة» وهو الأفضل؛ لأن الوصية بالحج بال مقدّر بمنزلة الوصية بالتصدق 
بال مقدّرء وني ذلك الوص بالخيار بين التقديم والتأخير» والتعجيل أفضل؛ 
لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود الموصي» وأبعد عن فوات مقصوده بهلاك المال. 

۲ سن ارس دا به ٠ a‏ فإنما للموصّى له في ذلك ما المعهود أن يضاف 
إل الت غو ال فى اللستوظة نه الى والقراقن اللي قدا 
والذي ينام عليه» وبا يتخطى فيه ويتوسّده» والآنية التي يُشرب فيها ويُؤكل؛ 
والمائدة بمحتوياتها من الطاولة والكراسي. ولا يدخل ني ذلك ما لا يضاف 
إل الت ااا راغ وا ع ووظلاء ل ل 
البيت» ودراهم ودنانير» وح وخزانة» ومكتبة وغير ذلك مما ليس معهودًا 
من المتاع؟ لأنه إنا يستعمل في ذلك ما يفهم من لغة الموصي 


قم الضايط: ٠١٤۸‏ 
رقم الصاد ' 
نص الضابط: 
1 م س6 4ه َه 
الغلط في العَدّد لا يَمْنع اشتحقاو ق الكل بِالوَصِيَة يه العامّة. 
ضيغة أخرى للضابط : 
الخلط في الخطاب لا يكون رجوعا في الوصية. 
صيغة ذات علاقة: 


ا 00 9 ع 
الوصية إن تنفذ على ما يعرّف من مقصود الموصي. (أعم). 
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شرح الضابط: 
الموصي إذا أوصى بمبلغ محدد في حدود الثلث من ماله لجهة معينة مقصودة لا 
مانع من الوصية هماء فإن الوصية تُعتبر بذلك نافذة» حتى لو غلط أو أخطأ في قدر المال 
المعيّن الذي أوصى بهء كأن يقول شخص: (أعطوا فلانًا مس مالي وهو ألف)» فتبيّن 
أن حمس ماله أكثر من ذلك؛ فإنه يعطى مس الال الموجودء أو غلط في عدد الجهة الموصى 
لها ىا لو قال: (أوصيت لأبناء فلان الثلاثة بكذا)» فظهر أن أبناءه أقل من ذلك أو 
أكثر» فلا يمنع ذلك من تنفيذ وصيته؛ إذ الغلط والخطأ لا تأثير لا في كثير من الأحكام 
الشرعية» ومن ذلك الوصيةء فلا يُعتبر الغلط فيها رجوعا عنها ولا إبطالا ها. 
دليل الضابط: 
قاعدة: ١لا‏ عبرة بالظن البّن خطؤه». وقاعدة: «الأمور بمقاصدها». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو قال شخص في وصيته: (سدس مالي لفلان)» ثم قال في ذلك المجلس أو 
في مجلس آخر: (ثلث مالي لفلان)» فأجازت الورثة» فله ثلث المال؛ لأن الموصي 
أثبت الثلث» فثبت» وهو يتضمن السدسء فثبت المتضمّن بثبوت المتضمّن. 
فيصير كأنه أعاد الأول زيادة» أو أنه أراد الثلث أولا فغلط في السدس. 
-١‏ لو أوصى شخص لأبناء فلان» وكان فلان هو الأب المباشرٌ لا ا لحد وليس له 
إلا البنات أخذك الوصية كلها؛ لأن الموصي أراد بقوله ذلك مَنْ وَلدّه فلا 
والولد يشمل الذكر والأنثى» ولم يوجد إلا الإناث» فكان هن جميع الموصى به. 
HY FRR HF‏ ظ 
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رقم الضابط: ٠١١۹‏ 
نص الضابط: َعْلِيق الوَصِية والوصاية بالشرط جَائْرٌ 
ومعه: ' ' 
١‏ - الوصية والوصاية لا يبطلان بالشروط الفاسدة. 
١‏ - الوصية والوصاية تحتملان الإضافة. 
صيغة أخرى للضابط: 
الوصية تقبل التعليق بالشرط. 
صيغة ذات علاقة: 
الوصية أوسع العقود جوارًا. (أعم). 
شرح الضابط: 
الفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد ب(إن)» 
أو إحدى أخواتهاء والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة خصوصة. 
الوصية والوصاية والولاية بمعتى: العهد إلى الغير» وهي من العقود التي تقبل 
التعليق بالشرط؛ لأن مبناها على المساهلة» كغيرها من عقود التبرع التي لا تدخل تحت 
غطاء المعاوضات البنية على المشاحة والمضايقة خشية الربا. ومثال تعليق الوصاية 
بالشرط: أن يقول شخص في وصايته: (إذا مث فقد أوصيت إليك» أو إذا مث ففلان 
وصيّي. أو فقد أوصيت إليه)» جاز. 
وعلى هذا الأساس يكون للوصية عدة اعتبارات: فباعتبار صفتها: إما مقيدة 
وزما مطلقة. وباعتبار تنفيذها: إما أن تكون منجزة؛ أو معلّقة بشرط. 
دليل الضابط: 
١‏ - لأن الوصية تقبل الجهالة؛ فتقبل التعليق. 
-١‏ ولأا في الأصل إثبات الخلافة بعد الموت» والتعليق يليق به. 
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تطبيقات الضابط : 
التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 
١‏ - لو أوصى شخص لآخر بشیء ثم شرط عليه أنه إن سَرَق أو سافر» فلا حقّ له 
في الوصية» فهو شرط صحيح تبطل به الوصية؛ لأنها تحتمل التعليق بالشرط. 
؟- لو قال شخص في وصيته: (إن رزقني الله مالاء أو صار كذا وكذاء فإني أوصى 
منه بكذا) جاز له ذلك ومذ وصيته بالمبلغ الذي ذكر ما لم يتجاوز الثلث. | 


التطبيقات التي هي ضوابط: 
التطبيق الأول من الضابط: 
۹| زر نص الضابط : 
الوَصِيٌ والوصَابةٌ انارو ط القَاسدة. 
شرح الضابط: 


الشروط في الوصية والوصاية لا تخلو من أن تكون ملائمة للعقد أو منافية له. 
وحيث قلنا: إن الوصية عقد؛ فالعقود بالنسبة لتأثير الشرط الفاسد فيها من عدمه على 
قسمين: ١‏ - ما كان مبادلة مال بال يفسد بالشرط الفاسد» ويبطل تعليقه أيضًا لدخوله 
في التمليكات؛ لأنها أعم. ۲- ما ليس مبادلة مال بال إن كان من التمليكات أو التقييدات 
يبطل تعليقه بالشرط فقطء وإن لم يكن منهماء فإن كان من الإسقاطات والالتزامات 
التي يلف اء يصح تعليقه بالشرط الملائم وغيره» وإن كان من الإطلاقات والولايات 
والتحريرات فيصح بالملائم فقط. 

وهنا أربع قواعد: الأولى: ما يبطل بالشرط الفاسد. الثانية: ما لا يصح تعليقه 
بالشرط. الثالثة: عكس الأول وهي ما لا يبطل بالشرط الفاسد. الرابعة: عكس الثانية» 
وهي ما يجوز تعليقه. والأولى داخلة تحت الثانية؛ لأن كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا 
بصح تعليقه به» ولا عكس. والرابعة داخلة تحت الثالثة؛ لأن كل ما جاز تعليقه لا 
يبطله الشرط الفاسد» ولا عكس. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو قال شخص لآخر في وصيته له: (لك مئة درهم أو ريال أو دولار أو غير 
ذلك من العملات» على أن تكون وصيًا عني)» فهو وصي» والشرط باطل؛ 
والمئة له وصية» فيكون تقدير كلامه: (جعلتك وصيًا على أن تكون لك مئة). 
ومعنى بطلان الشرط مع قوله: (والمئة وصية له): أنها لا تكون للإيصاء. 
فيبطل جعلها له» وتبقى وصية» فإن قبلها كانت لهء وإلا فلا. 
-١‏ إذا قال شخص لآخر: (إنني نصّبتك وصيًا بشرط أن تزوٌجني ابنتك» أو على 
أن تتزوج ابنتي) فالإيصاء صحيح» والشرط باطل. 
التطبيق الثاني من الضابط: ظ 
١هه٠١-‏ نص الضابط : الوَصِيّهُ والوصاية يلان الإضَافَةٌ. 
شرح الضابط: 
الوصية والوصاية يعتبران من بين ستة عشر عقدا يجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل» 
لأنها لا يفيدان الملك إلا بعد الموت» فيجوز تعليقه)| وإضافته| لذلك. 
أما الإيصاء إلى شخص: فلأنه توكيل» وهو يجوز تعليقه بالشرط. وأما الوصية 
بالمال: فلآن لفظها ينبىع عن التمليك بعد الموت؛ إذ لا يتصور أن تكون للحال إلا مجارًا. 
والفرق بين التعليق والإضافة: أن التعليق يمنع المعلّق عن السببية للحكم فإذا 
قال: (أنت طالق إن دخلت الدار)» منع انعقاده سببًا للحال» وجعله متأخرًا إلى وجود 
الشرط» فعند وجوده ينعقد سببًا مفضيًا إلى حكمه» وهو الطلاق. أما الإيجاب المضاف» 
مثل: (أنت طالق غذا)» فإنه ينعقد سببًا للحال؛ لانتفاء التعليق المانع. من انعقاد السببية» 
لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه» فالإضافة لا تخرجه عن السببية» بل وخر 
حکمه» بخلاف التعليق. 
تطبيقات الضابط : 
١-لو‏ أوصى شخص لآخرء فقال في وصيته: (إذا مث فقد أوصيت إليك في أمر 
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أطفالي إلى أن يبلغ ابني الأكبر أو يَقدّم زيد)ء فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي» جاز 
ذلك» وتتأقت وصاية الأول ببلوغ الابن» ووصاية الثاني بقدوم زيدء فإذا 
قدم زيد انعزل الأول» وصار الثاني وصيًا؛ لأنه علق وصية الأول بالشرطء 
وتعليق الإيصاء بالشرط جائز؛ لأن الوصايا تحتمل الجهالات والأخطار» وكذا 


التأقيت والتعليق. 
؟- لو قال شخص لآخر: (أوصيت إليك سنة فقط)» جاز ذلك» ولا يتجاوز 

السنة؛ لأنه تأقيت وتعليق» والوصية تحتملها. 

رقم الم 0 : 6م6١‏ ر 
نص الضابط: الوَصِية كمل الأَخْطَارَ والجَهّالاتِ. 
صيغة ذات علاقة: 
الوصية تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها. (أخص). 

شرح الضابط: 


هذا الضابط له تعلقان: أحدهما: تدان عاء بعقود الترعات» باعتبار الوصية 
عقدًا من تلك العقود التي يُتسامح فيها ما لا يسامح في غيرها من العقود المبنية على 
المكايسة والمشاحة. والثاني: تعلق خاصٌ بركن الموصّى به من أركان الوصية؛ إذ مجمل 
الجهالات والأخطار في الوصايا تتعلق به. 

فين الضابط هنا طبيعة الوصية وماهيتها من كونها تصح مع الغرر والجهل الذين 
يجمعهم| الخطر» ف(الغرر): هو القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربًا وإن كان معلومًاء 
كالآبق إذا كان کل من الموصي والموصّى له يعرفانه. و(المجهول): هو الذي لا تُعلم صفته 
وإن كان مقطوعًا بحصوله» كا معاقدة على ما في الْكُمُ. 

وعلى ضوء ذلك: اتفقت المذاهب ما عدا الظاهرية على أن الوصية يدخلها الغرر 
والجهالة جملةء سواء كانت الجهالة في عينه ك(أوصيت لزيد بلي الغائب)» أو في قدره 
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ك(أوصيت له مهذه الدراهم). أو في نوعه ك(أوصيت له بالف كلغ من الحنطة)» أو ف 
جنسه ك(أوصيت له بثوب)» أو في صفته كالحمّل الموجود وكان ينفصل حيًا لوقت 
يُعلم وجوده عندهاء واختلفوا في التفصيل: فقيد ا حنفية والمالكية الجهالة التي تجوز معها 
الوصية بألا يكون الموصى له مجهولا جهالة لا يمكن إزالتهاء لأن الجهالة التي لا يمكن 
استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له» وعلى هذا يخرّج ما إذا أوصى بثلث 
ماله لرجل من الناس» فإنه لا يصح بلا خلاف. وقيدها المالكية بألا يكون الموصى به 
مجهولًا جهلا مطلقاء وهو مالم يخطر ببال الموصي أثناء الوصية؛ إذ أصل نقل الأملاك 
الرضى بالإجماع؛ بدليل أنه لو لم يوص لم ينتقل ملك الموصى له إجماعاء فالمجهول مطلقا 
كالم يوص فيه. 
دليل الضابط: 
أنه لاغبن ولا معاوضة في الوصية» ولا في غيرها من التبرعات» وأقل الأحوال ألا 
يحصل للموصى له شىء فلا ضرر عليه» فصحّت مع الغرر والجهالة. ولأن الله تعالى 
أعطى عبده التصرّف في ثلث ماله» وقد لا يعرف ذلك في آخر عمره؛ لِعْيّبة أو مرض 
أو نحو ذلك, فلم يؤثر الغرر والجهالة في الوصية بسببه). 
تطبيقات الضابط: 
تررس اس او سر يا ل ددم 
بين الشمن أيضًا جاز» ويقع على الشاة» بخلاف ما إذا وكّل رجلا أن يضحَيّ 
gS e‏ لإ لاوز نولاق ااا د 
الجهالة شينًا لا تحتمله الوكالة؛ فإن الوصية بالمجهول وللمجهول تصح. 
١‏ - تجوز الوصية با لا يقدر على تسليمه» كالعبد الآبق» والجمل الشارد» والطير 
ف الشواء» و السيلك ن الات ق فت كل يمن الال راف واا 
والزيدية؛ لأن الوصية إذا صحت با معدوم» فبذلك أولى» ولأن الوصية أجريت 
مُُرى الميراث» وهذا يورّث» فيوصى به» وللوضيٌ السعي في تحصيله. فإن قدّر 
عليه أخذه إذا خرج من الثلث. 
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قم الضابط: ديل 
نش الضابط: ک مَنْ ليس أَهْلا للترع لا صح مِنْه الوصية. 
صيغة ذات علاقة: 

الوصية لمن ليس أهلا للتمليك باطلة. (مكمل). 
شرح الضابط : 


فاقد الأهلية في المعاملات لا تصح منه وصية» فالأموال لا يتصرف فيها إلا من 
بحسن التدبير؛ إذ حفظها من ضرورات الشرع الخمس أو الست» وقد عد الشيخ الطاهر 
ابن عاشور مقاصد المعاملات في خمسة أمور: رواجهاء ووضوحهاء وحفظهاء وثباتهاء 
والعدل فيها؛ لأن المال هو عصب الحياة» فإهداره وتبديده بغير. وجه مصلحي هو 
ضرر مباشر على الفرد والمجتمع. 

ال الك يوحي أذيكوة الملك مالك لذلك اماه أد 
لتلك المنفعة» وأهلًا لتمليكها؛ لأنه ملتزم. والالتزامات متنوّعة على ما هو معروف. 
في) كان منها من باب المعاوضات فإنه يشترط فيه في الجملة أهلية التصرفء وما كان 
من باب التبرعات فيشترط فيه أن يكون أهلًا للتبرع أيضًا. 

وترجع الأهلية حسب عبارة ا ١‏ ا بينهم في ذلك - إلى كال العقل 
والرشد وقت التبرع بالمال أو بالمنفعة تحقيقا أو ظنا. وهذا واضح من خلال تفريعاتهم: 
ييز الصبي» وإفاقة المجنون أو المعتوه أو السكران أو المصاب في عقله بصرّع أو غير 
فتصحٌ منهم الوصية حال إفاقتهم وتمييزهم» ولا تصح منهم في حال الإغلاق؛ حيث 
لا يوجد عقل يميزون به بين المصالح والمفاسد» والحكم يزول بزوال العلة وجودا وعدما. 
دليل الضابط: 

قوله ية في رواه أبو داود: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». وجه الاستدلال: عدم صحة تصرفات 
من لا يفرّق بين الفاسد من الصالح» وبين القبيح من الحسن» فكل من كان هذا حاله 
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فلا تصح تصرفاته في عقود المكايسات ولا التبرعات» وقد أشار الحديث إلى ذلك بالأمثلة 
الثلاثة: الصباء الجنونء النوم. وهذا الذي توافقه قواعد الشرع ومقاصده. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - إذا أوصى السكران لغيره بوصية» فقد اختلفت الأقوال عند الحنابلة» وأصحها 
عندهم القولٌ بعدم صحة وصيته؛ لأنه ليس بعاقل» فلا تصحٌ وصيته كالمجنون 
لعدم الأهلية في التبرع . وعند المالكية: أن السكران بغر خمر» وهو من شرب شيئًا 
مباحًا أو تداوى به ولم يعلم أنه يسكرهء فأسكره حتى صار لا يعرف الأرض 
من السماء» ولا الرجل من المرأة» فهذا حكمه حكم المجنون في جميع أحواله 
وأقواله» ولم تختلف الرواية عند الإمامية في عدم صحة وصية السكران؛ لرفع 
القلم عنه» وعند الزيدية: تصح الوصية من السكران» كسائر تصرفاته وإنشاءاته. 

- الأحمق. والسفيه» والمصاب الذي يفيق أحياتاء فإن وصاياهم جائزة إذا كان 
معهم من عقوم ما يعرفون به الوصية» وأما من ليس معه من عقله ما يعرف 
به ما يوصي» أو كان مغلوبًا على عقله» فلا وصية له؛ لأنه ليس أهلا للتبرع ما 


دام على تلك الحال. 
رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
نص الضابط: الوصية َه لِمَنْ لَيْسَ أَمْلَا لِلتّمْلِيكِ بَاطِلَة. 
صيغة ذات علاقة: 
كل عقد لا تثبت القدرة فيه على تسليم المعقود عليه يفسد. (أعم). 
شرح الضابط: 


إذا ل يكن الموصى له أهلًا للتملّك والانتفاع» لم يحصل المقصود؛ فكان في ذلك 
ضياع للال المأمور بصونه وحفظه شرعاء قال تعالى: .ولا نونوا السمهاء اموك 
[النساء: ]؛ لأن في ذلك تفويئًا للمال بغير وجه شرعي؛ إذ السَّفَه خفة في العقل تحمل 
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صاحبها على سوء التصرّف في المال» فكانت الآية تنبيها وإياءً إلى أن إضاعة المال نما لا 
يجوز في حقٌّ العباد. ومن ليس أهلا للتملّك فالوصية له ضياع للمال؛ فمنعت لذلك. 
دليل الضابط: 
أن الوصية تمليك» ومن ليس أهلا للتملك فهي في حقه باطلة؛ لمنافاة قصد عقدها. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - تبطل الوصية بلحوق الموصى له بدار الحرب مرتدًا قبل موت الموصى؛ لأن 
اتد لبس أهل للوصة.. ١‏ 
؟- تبطل الوصية للحيّوان والشجر والأرض وغير ذلك من الجادات التي هي 
ملك للإنسان وليست أهلًا للتملّك؛ لأن تلك الأشياء لا بتصرّر منها القبول 
ولا الرد» وهذا جار على مقتضى الضابط . 
استثناءات من الضابط: 
الوصية بال للميت إذا كان فيه نفع له» كالكفن قبل موته وما يزال به الضرر 
عن قبره من الماء أو غيره» أو تشترى له به أرض يُدفن فيهاء أو وقف يوقف عليه» فتجوز 
الوصية في ذلك عند المالكية والإباضية» لكن المالكية يشترطون علمَ الموصي بموت 
الموصّى له عند الوصية» أما إذا لم يعلم بموته عندهاء فلا تصح الوصية له. 


رقم الضارط: ٠٠٠١‏ 
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شرح الضابط: 
الوصية للوارث لا تجوز ولا تصحٌ بحال ما دام متَّصِفًا بذلك الوصف حتى 
موت الموصى» فإذا زال عنه وصف الوراثة بأي مزيل قبل موت الموصى» صحّت الوصية 
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له؛ لآن الحكم يزول بزوال علته. واحتح من أجازها بالزيادة في قوله يياه في رواية 
أخرى: «إلا أن يشاء الورثة»» فإن صحت هذه الزيادة فهي حجة واضحة؛ كما احتحٌ 
من جهة المعنى أيضًا بأن المنع إن كان في الأصل عق الورثة» فإذا أجازوه لم يمتنع. 
واختلفوا في وقت إجازة الورثة: فالجمهور على أنهم إن أجازوا في حياة الموصي 
كان لهم الرجوع متى شاؤواء وإن أجازوا بعد موته نفذت. وفصّل المالكية في الحياة بين 
مرض الموت وغبره» فألحقوا مرض الموت با بعده» فإن أجاز بعض الورثة الوصية للوارث 
دون بعض» جاز على المجيز بقدر حصّته دون من لم تُجز» لولايته على نفسه. 
واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت» حتى لو أوصى لأخيه الوارث 
حيث لا يكون له ابن يحجب الأخ المذكورء فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ» فالوصية 
للأخ المذكور صحيحة. ولو أوصى لأخيه وله ابن» فمات الابن قبل موت الموصي» فهي 
وصية لوارث. 
والحكمة في عدم جواز الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة: هي أن بعض الورئة 
يتأذّى بإيثار البعض. ففي تجويز الوصية للوارث قطيعة الرحم. 
دليل الضابط: 
الضابط دليل على نفسه؛ لأنه حديث شريف. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا أوصى مريض لامرأة بشيء» ثم تزوّجهاء ثم مات» بطلت الوصية؛ لأن 
الوصية إيجاب عند الموت» وهي وارثة عند ذلك» ولا وصية لوارث. 
؟- لو أوصى رجل لآخر ودونه وارث يحجبه» فمات الوارث قبل الموصي» فصار 
الموصى له وارثاء بطلت الوصية؛ لأا صارت وصية لوارث. 


رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
نص الضابط: الأضل ١‏ تنزيل الوَصِية صِيَة ع على المتيقن. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا تكون الوصايا بالشك. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل في العقود كلها: تنزيلّها على المتيقن أو الظاهر القريب منه. (أعم). 
شرح الضابط: 


هذا الضابط يشمل أكثر من ركن من أركان الوصية» ويضم الأحكام المتعلقة 
بالشك واليقين في الوصية اعتبارًا وإلغاءً؛ بناء على القاعدة الكبرى» وهي أن: «اليقين 
لا يزول بالشك»؛ التي يعتبر هذا الضابط مندرججا تحتها. وخلاصته: أن كل ما يحصل 
فيه شلك من أركان الوصية» إن الوصية تبطل به؛ لأن مبناها على الميقن؛ لكونها عقذاء 
والأصل في العقود كلّها تنزيلّها على ايقن أو الظاهر القريب منه. 
دليل الضابط: 

قاعدة: «الأصل في العقود: كلها تنزيلها على المتيقن أو الظاهر القريب منه). 
ودليلها. و«أن الشيء لا يثبت بالشك». 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - من أوصى لحمل بشىء» فلو انفصل الحمل ميتاء بطلت الوصية؛ لأنه لا يرث» 
ولأنه يحتمل أن لا يكون حيّا حين الوصية» فلا تثبت له الوصية والميراث 
بالشك» وسواء مات لعارض من ضرب البطن» أو شرب دواء» أو غيره. 

؟- لو جعل الموضى في صيغة وصيته لفظ «أو» التي هي للتخيير» مثل أن يقول: 
اوضیت ذه ا الغلاجة لهذا الرجل أو هذه المرأة» أو يقول: لحذا 
أو لهذا بالإشارة فقط» ففي ذلك قولان: فقيل لا تبطل بذلك» وقيل: تبطل؛ 
اعتبارًا بعدم ثبوت الوصية بالشك؛ لأن لفظ «أو» للشك لا لليقين. 
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رقم الضابط: ٠٠١١‏ 
نص الضابط: لصح الوَصِيّة بحل ملوك يبل التقلّ. 


صيغة أخرى للضابط: 
ما لا يقبل النقل لا تصح الوصية به. 
صيغة ذات علاقة: 


تجوز الوصية بالمنافع. (أخص). 
شرح الضابط: 

يُشترط لصحة الوصية أن يكون الشىء الموصى به قابلا لتداول الأملاك من 
الخ الاك لك اتير ال ات لن ارف ن الب ةد دون حمرلا ان 
الانتقال لا يحصل الغرض المذكور. فالوصية تصح بكل ملوك يقبل النقل على وجه 
الملك أو الاختصاصء ولو مآلاء فلا يشترط كونه موجودًا بالفعل» ولا كونه عيئّاء بل 
تصح الوصية بالحمل» وثمرة الشجرء وال منفعة. ولا يشترط كونه معلومًاء ولا مقدورًا 
عليه» بل تضح بالحمل» وبالمغصوب. والمجاهيل. ولا كونه معيتاء بل تصح بأحد 
الشيئين» بلا تغرين لأ حدهما. 

وأما ما لا يقبل النقل» كالوقف والقصاص وحق الشفعة» ونحوهاء فلا تصح 
الوصية فيه؛ لأنها لا تقبل النقل. ومثله في عدم صحة الوصية فيه: ما لا يُملّك أيضًا؛ 
فالوصية ب) لا يملك باطلة؛ لأن الوصية تعليك» ويوجب لفظ التمليك أن يكون المملك 
- الموصي - مالكًا لمال وأهلًا لتمليكه» وليس للمكلّف التصدّف فيا لا يملكه أصالة 
كا لو أوصى شخص بال الغير؛ فلا تصح وصيته ولو ملكه بعد أو أجاز المالك. 
دليل الضابط: 

أن الوصية تمليك عينٍ أو منفعة إلى ما بعد الموت» ينتقل من شخص إلى غير 
فكان ما لا يقبل الانتقال من ذلك منافي للمقصود منها؛ فلا تصح معه. 


تطبيقات الضابط: 

-١‏ للموصى له بخدمة الأعيان» أن يؤجر ويعير ويُوصيّ فيها لو خرجت مرج 
التمليك» نحو أن يقول: (منفعة كذا لفلان)» فله الإيصاء اء والتأجير؛ لأن 
خدمة الأعيان ما يقبل النقل؛ فصحت الوصية فيها. 

۲- تجوز الوصية بالمنافع عند جمهور الأمة» كسكنى الدور والفنادق والشقق 
والاستراحات وظهور الدواب والسيارات والدراجات والسفن والطائرات» 
وكل مركوب ينتفع به» سواء كانت الوصية بالمنافع مؤقتة بوقت من سنة أو 
شهرء أو كانت مطلقة عن التوقيت؛ لأن المنافع ما يقبل النقل. 

رقم ل : ١٠6648‏ 
نص الضابط: الشيوع ع لا يملع صحة الوّصِبّة. 


صيغة أخرى للضابط: 

وصية المشاع جائزة. 
صيغة ذات علاقة: 

مبنى الوصية على المساهلة. (أعم). 
شرح الضابط: 

(الُشاع): هو الحصة المنتشرة في كل جزء من جزئيات الشىء» بمعنى أن الحصة 
مقدرة غير معينة ولا مفرّزة. والشيوع قسمان: ما ينقسمء وما لا ينقسم. مثال الشائع 
الذي لا ينقسم: دابة واحدة» أو ثوب واحد» أو مام واحدء فهذا مما لا ينقسم» كل 
نوع منه على حدة» والعلة في ذلك أن يحصل في قسمته أحد أمرين: إما أن يتضرّر 
بالقسمة فيَقسّدء وإما ألا تكون في قسمته منفعة. 

ولم يخالف أحد من المذاهب في جواز الوصية بالجزء المشاع؛ لأن الوصية تبرّع 
محص حال عن العوض» والغررٌ والجهالة غير معتيرين فيها؛ لأنها أوسع العقود جوارًا. 


دوه مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط: 

أن تأثير الشيوع في المنع من إتمام القبض» فلا يؤدّر 
وابتداء الوصية لا يوجب القبض. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو أوصى شخص لرجلين بثلث ماله» فرد أحذهما الوصية بعد موته» كان 
للآخر حصته من الوصية مُشاعة إذا قَبلّها؛ لأها بطلت في حق الرادٌ منهما برده. 
ولو بطلت بسبب آخر أيضًا كأن كان وارثاء جازت في حصة الآخرء فكذلك 
إذا بطلت بردّه؛ لأن الشيوع الذي وقع في الثلث لا يمنع صحة الوصية. 

-١‏ لو وصّى شخص لآخر بثلث ماله فتلف ماله الذي كان يملكه حين الوصية 
بإتلافه أو بإتلاف غيره» ثم ملك مالاء أو باعه» ثم ملك مالا غيره» فليس هذا 
رجوعًا؛ لأن الوصية بجزء مُشاع مما يملكه حين الموت؛ فلا يتر ذلك فيها. 

Ck ™ ¢ 


فيا لا يشترط فيه القبض» 


رقم الضارط: ١66‏ 
و شر سل ته 
نص الضابط: الوّصِيَهُبِالبَاطِل بَاطِلَة. 
صيغة أخرى للضابط: 
الوصية بها يخالف حق الشرع لا تنفل. 
صيغة ذات علاقة: 
إذا فات محل الوصية بطلت الوصية. (مكمل). 
شرح الضابط: ظ / 
(الباطل): هو الذي لا يكون صحيحا باصله» وما لا بعت به» ولا يفيد شیئًاء 
وما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة. إما لانعدام الأهلية أو المحلية» كبيع 
الحرٌ وبيع الصبي. 


قسم الضوابط الفقهية ا 


فكل وصية اشتملت على ما هو من معنى الباطل المتقدم بيانه فإنّ حكمها الفساد 
والبطلان» فقد انّفقت المذاهب على حرمة الوصية بكل ما فيه معصية لله تعالى» سواء 
كانت المعصية ذاتية في الموصى به» كما لو كان محرّمَ العين» كالخمر والخنزير» أو كانت 
العضية شكمية: كا لو كان الموصى به مخصوتا أو,ضعروقا ارغ غلوك للموض »إذ 
الوصية في معنى القربة غالباء والله سبحانه وتعالى لا تذرات له باللداضي ولا ا 
مباء قال تعالى: #إِنَّ أَمَهَ يأ كر لحتل وال سن وإيتآي ذى القرت وين عن الْفَحمَاء 
رال ڪر والب ييک ڪڪ لڪ بک كرست * [ النحل: ۹۰]. 
دليل الضابط: 
ما رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل نة عن النبي ية قال: «إن الله عز وجل 
قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم؛ زیادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زكاة 
2 أعمالكم». وجه الدلالة في قوله: «في حسناتكم»» ومفهومها؛ إذ الوصية بالباطل 
مخالفة لمقصود الوصية بالنص» ولأن في تنفيذها تقريرًا للمعصية. 
تطبيقات الضابط: 
١-لو‏ أوصى شخص ببناء كنيسة أو بيت نار» أو عمارتهاء أو الإنفاق عليهماء كان ذلك 
باطلاء وكالوصية لفرش الكنائس وقناديلهاء وما شاكل ذلك فالصحيح أن هذا 
ما لاتصحٌ الوصية به؛ لأن في ذلك إعانة هم على معصيتهم وتعظيًا لكنائسهم. 
؟- لا يجوز إنفاذ الوصية التي فيها إيصاء بالتكفين بأكثر من سبعة أثواب؛ لما في ذلك 
من إضاعة المال بلا شك ولا شبهة» فهي وصية بمحظور؛ فلا يجوز تنفيذها. 


o0۲‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ٠٠٠١١‏ 
نص القاعدة: 35 صِيَةٍ كََتْ عَنْ مَعْتى القرْبَةٍ فهيَ با 
يغ أخرى للقاعدة: 
3 من أوصى با لا قربة فيه فلا نقذ وصيته. 
صيغة ذات علاقة 
كل شرط جعل الوصية معصية خالصة؛ ولا يمكن صرفه لغيرها؛ يكون شرطًا 
غير صحيح. لا تجوز مراعاته» وتبطل الوصية به. (أخص). 
شرح القاعدة: 
عقد الوصية من عقود التبرعات التي يَتقرّب بها العبد إلى الله تعالى خالصة لوجهه 
الكريم» وما كان كذلك إذا زال عنه معنى القربة الخالصة لله بطلت أحكامه؛ لمنافاة 
القصدء وكل ما كان باطلًا لا يمكن تنفيذه شرعًا. وهذا كانت الوصية باطلةً بكل معصية 
لله تعالى» حتى قال بعضهم: «لا تحل وصية في معصية لا من مسلم ولا من كافر». 
أدلة القاعدة: 
أن الوصية ججعلت لاستدراك ما فات» ولزيادة الحسنات» فإذا خلت عن معنى 
القربة أصبحت منافيةً لقصودها؛ فبطلت. كا أن في تنفيذها تقرير المعصية. 
تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إذا أوصى المسلم إلى ذمّيٌ أو إلى حربي مستأمّن أو غير مستأمن فوصيته باطلة؛ 
لأن ني الوصية إثبات الولاية للوصيٌ على سبيل الخلافة عنه» ولا ولاية للذمي 
والحربي على المسلم؛ لقوله تعالى: #إولن جع الله لفرت عل انومن سَبِيلا ‏ 
[النساء: .]١5١‏ 

۲- إذا أوصى الذميٌ بها لا يكون قُربة في حقّنا ولافي حقهم» ى) إذا أوصى للمغتيات 
والنائحات» فإن هذا غير جائز؛ لأنه معصية في حقنا وفي حقهم. 


قسم الضوابط الفقهية ظ ون 


١ E 
نص الضابط: العِبْرَة في الوَصِبَّة بَوَقتِ المَوْتٍ قَبُولا‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
قبول الوصية لا يعتير إلا بعد الموت.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 
يُعتبر حال الموصّى له عند موت الموصي لا قبله. (أخص).‎ 
شرح الضابط:‎ 
الظرف الزمني زكرت رمم . هو المعتئر في استحقاق الحقوق المتعلقة‎ 
بالوصية من عدم استحقاقهاء فقد تطرّأ على الوصية في حياة الموصي أمورٌ تُبطل الوصيت‎ 
كال رجوع فيها وعدم قبوماء كما أن زمن قبوها متدٌ إلى وقت وفاة الموصي . وهذا الضابط‎ 
موضح لطبيعة الوصية بصفة أنها: : «تمليك مضاف لا بعد موت الموصي».‎ 
دليل الضابط:‎ 
أن الوضة عقة هات لماعك ارتوا تحت لجرت عند الوت‎ 
فهو أوان ثبوت حكم الوصية ؛ ووقت التصرف فيها.‎ 
تطبيقات الضابط:‎ 
لو قال الموصي لورثته: (أعطُوا فلانًا شاةً من غنمي)» ثم مات الموصي ولا‎ - ١ 
غنم له» فلا شىء للموّصى له؛ لأن الوصية إنم| د تعتبر عند الموت» وقد مات‎ 
وليس له غنم.‎ 
إذا مات الموصى له بعد موت الموصي» فالوصية لورثة الموصّى له علم بها أم‎ - 
لوقه يعار ره أما إا مات قل مرت المورمئ :فإ الوضية 2ط‎ 41 
علم الموصي بموته أم لا؛ لذن الوص د رال تو ا لا‎ 
محل ها حينئذٍ بطلت.‎ 
E CE عد‎ 


٤‏ مه مختصر معلمه زايد للمواعد الفقهية والاصولية 


ن الضابط: الوصية يه بال اجب الحا فد مِن رَس الَال. 
صيغة ذات علاقة: 
اتو و او و و س 


الواجبات الالية على جيع أشكااء إذا قرت وثبتت ثبتت في ذمة الشخص,» فإنها بعد 
موته ترج من رأس ماله لا من الثلث المعتبر في الوصية؛ لأن الوصية تبرّع» والواجب 
يناي تيع ر 

والحقوق المتعلقة بالتركة لا تخلو من أن تكون لله تعالى» أو للميّت نفسهء أو 
للآدميين: فحقوق الله تعالى تتمثل في الفرائض والواجبات» من زكاة وحج وصوم» 
وكفارة بأنواعهاء ونذر؛ وحقوق الميت متمثلة في تجهيزه ه من كفن ودفن» وهي من رأس 
الال إجماعا؟ وحقوق الآدميّن متمثلة ف الديون وضان المتلّفات» والحقوق المتعلقة 
بالزوجية من المهور والنفقات» والمتعلقة بنفقة القرابات» ثم الوصاياء ثم حقوق الورثة. 
دليل الضابط : ظ 

أن الوصية بالواجب الال دين في ذمّة الموصىء والدّين يتمذ من رأس مال الميت؛ 
لا روى الترمذيّ عن الإمام علي تك أنه قال: إن رسول الله يك قضى الك ل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين». ولأن الواجب مقدّم على التطوّع والتبرّع. 
تطبيقات الضابط : 

- من ألحق بغيره ضررًا يستوجب ضمانًا ماليّاء فإنه يكون دیتا في ذمّته» فإذا مات 

قبل تأديته فإنه لا يسقط بوفاته» بل يجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث» 


١ 


سواء أوصى به أو لم يوص» كسائر ديون الآدميين. 

-١‏ لو ادَّعَى شخص على آخر دَينَاه فأوصَى المدَّعَى عليه بإعطاء المدّعي ما ادّعاه 
عليه إذا هو حلف على ذلك» فإنه يلزم الموصى إنفاذ الوصية من رأس امال لا 
من الثلث» كسائر الديون المستقرة. 


قسم الضوابط الفقهية موه 


رقم الضابط: ٠١١۴۳‏ 
نص الضابط: الأضل تَنْفِيدٌ الوَصِبَد وي الل 

صيغة أخرى للضابط: 

الوصايا من الثلث. 
صيغة ذات علاقة: 

الاعتبار في الثلث يوم موت الموصي لا يوم الوصية. (مكمل). 
شرح الضابط: ٍ 

جعل الشرع ثلث مال الموصي علا للوصية بقوله َة في الحديث: «الثلث والثلث 
كثير»» فا زاد على ذلك فالأصل فيه عدم التنفيذ؛ لخروجه عن الحد المقرّر. ومبذا تنصوّر 
القسمة العقلية في الوصية على ثلاث صور: الوصية با دون الثلثء أو بالثلثء أو بالزيادة 
على الثلث. أما الأولى والثانية فلا خلاف في تنفيذهماء وأما الثالثة: فهي عند الجمهور 
على خلاف الأولى» وني حكم تصرّفات الفضولي فيا لا يملك» فتثبت الزيادة مع إجازة 
الورثة» وتبطل مع عدم إجازتهم. / 

وذهب الظاهرية إلى أنها حرامٌ يأثم المقيم عليهاء قال ابن حزم: «الزيادة على 
الثلث معصية منهيٌّ عنها». وبالتالي يحصل الاشتراك في الثلث بين جميع الوصاياء فإذا 
وسعها الثلث فذاك» وإن لم يسعها تزاحمت الوصايا في الثلث بالمحاصّة. 
دليل الضابط: 

ماروى مسلم من حديث عمران بن حصين ووَليَْعَنْهُ: أن رجلا من الأنصار أعتق 
ستة أعبدٍ له عند موته ولم يكن له مال غيرهم, فبلغ ذلك النبيّ يل فقال له قولا شديدًاء 
ثم دعاهم» فجرّأهم» ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - من أوصى عذة وصايا وقد عيّن أصحاتها أو جهاتهاء وزادت الوصايا على 

ثلث ماله» فالحكم في ذلك تقديم ما بدأ به الموصي في الذكر من تلك الوصايا 


6ه مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


التي سّاها الأول فالأول حتى يتم الثلث. فإذا تمّ الثلث عن الباقي بطل سائرٌ 
الوصاياء فالأصل تنفيذ الوصية من الثلث» وهو ل يبق منه شيء لبقية الوصايا. 
؟١-‏ إذا جمع الشخص بين عطية معجّلة» وعطية مؤخرة: قُدّمت المعجّلة من الثلث 
الذي هو محل الوصية» فإن اتسع الثلث للباقي تُفْذْت الوصية فيه» وإلا صحت 
في يحتمله الثلث» وبطل ما قصر عنه. 
FF‏ فده فك 
رقم الضابط: ٠١١١‏ ظ 
نص الضابط: إِجَارَةٌ الورك فيد لِلوَصِيّةَ أو ابتدَاءُ عَطِيَد 
صيغة ذات علاقة: 
-١‏ كل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل الوارث. (تكامل). 
١‏ - كل ما جاز بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل الموصي. (تكامل). 
شرح الضابط: 
الوصية للوارث تنازع فيها الفقهاء على ثلاثة مذاهب» طرفان ووسط: المذهب 
الأول: لا تصح الوصية للوارث مطلقاء سواء أجازها الورثة أولم يجيزوهاء وقال به المزني 
والظاهرية؛ لقوله يَكِ: ١لا‏ وصية لوارث». فإن أجازها الورثة بعد موت الموصي؛ فإنها 
تكون عطية مبتدأة منهم. الثاني: أن الوصية للوارث تصح مطلقاء لظاهز قوله تعالى: 
« کیب علد دا حمر اتکی اموت إن رھ حيرا وميه ودين والأَذْينَ روني 
حَقًا عل الْمُنَقِينَ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ ونس وجوب الوصية لا يستلزم نسخ جوازهاء 
وبه قال الزيدية والإمامية. فإن أجازها الورثة كانت بمثابة تنفيذ لقول الموصي» وليست 
عطية مبتدأة منهم. الثالث: أن الوصية للوارث لا تجوز إلا إن أجازها الورثةء لقوله كَِهِ: 
الا تجوز وصية لوارث» إلا أن يشاء الورثة»» ولأن في إيثار بعض الورثة من غير رضى 
الآخحرين» ما يؤدي إلى الشقاق والنزاع» وقطع الرحم» وإثارة البغضاء والحسد بين الورثة. 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الآئمة الأربعة والإباضية. 


قسم الضوابط الفقهية 2 


لكن اختلفت أنظارهم بعد هذا: هل هي تنفيذ لما كان أمر به الوصي» أو عطية 
مبتدّأة من الورثة؟ فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأصح وال حنابلة في 
المشهور والإباضية: أن هذه الإجازة تنفيذ لما كان أمر به الوصي» بناء على أن الوصية 
للوارث صحيحة. وخالفهم المالكية - على المشهور من المذهب - فرأوا أن هذه الإجازة 
عطية مبتدأة من الورثة؛ بناء على أن الوصية للوارث باطلة. 
دليل الضابط: 
استدل من قال بأنها تنفيذ: أن الموصيَ صدر منه السبب» وكل من صدر منه 
السبب يثبت منه الملك» كا هو مقرر في القواعد فالموصى له يتملك من الموصي. 
واستدل من قال بأنها ابتداء عطية: أن الشارع أبطل الوصية بها زاد على الثلث. 
كا أبطلها للوارث وللقاتل» والإجازة لا تعمل في الباطل» وعليه فتكون هذه الإجازة 
هبة مبتدأة؛ لأنها تمليك بلا عوض. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو كان الوارث المجيز أبَا للموصى له - كمن أوصى لولد ولده فأجازه ولده - 
فليس للوارث المجيز الرجوع فيه إن قلنا: هذه الإجازة تنفيذ؛ لأنها تنفيذ لم 
كان أمر به الموصي» وإن قلنا: عطية» فله ذلك؛ لأنه قد وهب لولده مالا له. 
؟- لو حلف الوارث أنه لن هب شيئًا فأجاز وصية الوارث لمورثه» فإن قلنا هذه 
الإجازة عطية حنثء وإلا فلا. 


ê‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 
رقم الضارط: ١056‏ 
م 
1 1 2 ره 1 E a as‏ 
الزوائد المنفضلة الحادثة قبل موت الموصى لا يملكها الموصّى له 


صيغة أخرى للضابط: 
ما حدث من الغلات قبل الموت فإنه من جملة مال الموصى . 


يُنظر في الوصايا يوم الموت لا يوم الوصية. (أصل). 
شرح الضابط: 

الزيادات المنفصلة التي تطرأ على العين الموصى بها بعد عقد الوصية وقبل موت 
الموصي» تنقسم من حيث الاتصال والانفصال إلى قسمين: 

-١‏ زيادة متصلة بالأصل» وهي نوعان: متولّدة منه: كالسّمَّن والجمال وزيادة 
الوزن والحمل في الحيوان» والبرء من داء كان فيه» والنضج في الثمر. وغير متولدة منه: 
كالغرس والبناء في الأرضء والصبغ والخياطة في الثوب. 

- زيادة منفصلة عن الأصل» وهي نوعان كذلك: متولدة منه: كالولد» واللبن» 
والبيض» والصوف في الحيوان» والثمر في الأشجار. وغير متولدة منه: كغلة المأجورء 
وأرش الجناية على عضو من الحيوان. 

والزيادة المنفصلة ليست كالزيادة المتصلة؛ لأن الأصل في المتصلة لا يتميز عن 
الزيادة» بخلاف المنفصلةء فهي تعتبر حقًا للموصي قبل موته مستشتى من العين ا موصى 
اء بناء على أن ملك العين في الوصية لا ينتقل عن الموصي إلا بموته» وقد قال به جميع 
الفقهاءء إما تصر يجا وإما تلويجاء حسب عبارتهم أثناء تعريفهم للوصية بأنها لا تنقّذ إلا 
بعد موت الموصي» حتى يجوز له الرجوع فيها في حياته. 


دليل الضابط: 
ال 
الأصل» والأصل هنا - وهو الموصى به - لم يثبت يشبت ملكّه للموصى له قبل موت الموصي 
لأن الزوائد حدثت قبل ملك الأصل بالوصية» وقبل انعقاد الملك. 
تطبيقات الضابط : 
١-لو‏ أوصى شخص لآخر بغلة بستانه أو حائطه» ثم أثمر البستان والحائط عدة 
سنين قبل موت الموصيء فإن الثمرة في تلك المدة لا يملكها الموصى له» بل تكون 
على ملك الموصي حتى تتحقق وفاته؛ لأن وجوب الوصية بالموت. 
؟- من أوصى لآخر بسيارة أو دار أو شقة أو فندق ونحو ذلك» فإن ما يحصل من 
منفعة ذلك من ثمن كراء ونحوه قبل موت الموصي» فإنه يكون من نصيب 
الموصي؛ لأن الوصية تمليك بعد موت الموصي. 
سد عفدا 
نص الضابط: الأَضْل في الوّصَايًا آنا إذَا اجْتَمَعَتْ وتّسَاوَتْ 


في المرتبة لا لا يقد يدم البَعْض عَلَ البعض. 


صيغة أخرى للضابط: 
يستوي في الوصايا حكم المتقدم والمتأخر. 
صيغة ذات علاقة: 


كل مرتبة من الوصايا تأخّرت في الإيصاء عما تقدَّم عليها؛ فإنها تبطل عند 
الضيق» ويدخل السابق فيها. (مكمل). 
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شرح الضابط: 

ل 
فإن كان يسع الكل تنفذ الوصية من الثلث في الكل سواء كانت الوصايا لله تعالى بأن 
كانت الوصية بالقرب» كالؤصية بالحج الفرض والزكاة والصلاة والكفارة والنذور 
والأضحية وحج التطوع وصوم التطوع ونحو ذلك» أو كانت للعبادء كالوصية لزيد 
وبكر وخالد» وكذلك الحكم في) لو كان الثلث لا يسع الكل لكن الورثة أجازت. 

اا ا ا ع ثلاث حالات: 
١‏ - أن تكون كلها لله تعالى» وهی ي الوصية بالقَرّب. ۲- أن يكون بعضها لله تعالى 
والبعض للعباد. *- أن تكون كلها للعباد. 

فإذا ضاق الثلث بأن لم يسع جميع ما أوصى به الميت تحاص أهل الوصايا التي لا 
تبدئة فيها كا تتحاصٌ غرماء المفلس» فإنه يقسم بينهم بنسبة ديونهم بعضها لبعض. 
والوصايا التي لا تبدئة فيها هي التي ل يرتّبها الموصي ولا الشرع حسب الأسبقية. أما 
ل ل 
الثلث الأول فالأول من صرح الموصي بأسمائهم بالترتيب ولا د يشتركون في الثلث. 
دليل الضابط: 

أن تقديم البعض على البعض يستدعي وجود المرجُح» ولم يوجد؛ لأن الوصايا 
كلها استوت في سبب الاستحقاق؛ لأن سبب استحقاق كل واحد منهم مثل سبب 
صاحبه» والاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا أوصى شخص لآخر بثلث ماله» ثم أوصى بثلث ماله لآخرء فإذا لم تجز الورثة 
الوصيتين كان الثلث بينهما؛ لأن ثلث الال بضيق عن حقهما؛ إذ لا يزاد على 
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الثلث عند عدم الإجازة» وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان في 
الاستحقاق» والمحل يقبل الشركة» فيكون الثلث بينهما نصفين؟ لاستواء حقهماء 
ول يوجد ما يدل على الرجوع عن الأولء خلافا للإمامية. 

؟- من أوصى بشيء لإنسان» ثم أوصى به لآخر؛ فإنهما يشتركان فيه» وكذلك لو 
أوصى لواحد بثلثه» ثم أوصى به لآخر اشتركا فيه» وكذلك لو أوصى لواحد 
بالثلث» ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا في الثلث على نسبة الأجزاء. 


رقم الضارط: 1931۷ 
صيغة ذات علاقة: ۰ 

فعل الوصيّ منوط بالمصلحة. (أصل). 
شرح الضابط: ش 


(السّداد): هو القصد في الأمر والعدل فيه ومنه قوله اة لعل صنإئةعَنة: سل الله 
السّداد. والوصيٌ بعتبر نائبًا عن الموصي الذي له شفقة وحنان على أولاده» فكان على نائبه 
ألا يتصرف في الموصى عليهم إلا: تصرف يحقّى أثْرَ تلك الرحمة والشفقة بعد وفاة الموصي: 
من إصلاح للأبتام في أبداهم وأموالهم» وجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم طبقًا 
لقصد الشارع» بدليل قول موسى لأخيه هارون عليه السلام: اخلقن في وى وَأَصَلِحَ 
لا َع سيل الْمُفْسِدِينَ € [الأعراف 57 »]١‏ فالشارع لا يحظر على الإنسان من التصرفات 
إلا ما فيه فساد» فإذا م يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورًا بالمصلحة لم يحظره أبذا. 
ئم الوص هو من تحققت فيه الشروط التالية: أن يكون صادق اللهجة؛ ظاهر 
الأمانةء عفيفًا عن المحارم متوقيًا المآثم» بعيدًا من الرّيّب» مأموًا في الرضى والغضب» 
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مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه؛ فإذا انخرم منها وصفف مُنع من الشهادة والولاية 
فلم يُسمع له قول» ولم ينقّذ له حكم؛ لأن وجود هذه الصفات فيه يمنعه من قصد كل 
فعل لا يحقق مصلحة ولا رشادًا للموصى عليهء وإن حصل منه ذلك نادرًا فهو من 
باب الغفلة والمخنطأ والنسيان» وهذا غير مؤثَّر في الأصل. 
دليل الضابط: 

أن الموصي لا يُعهد إلى أحد ويجعله وصيًا إلا إذا كان أهلًا لذلك في أمانته وعدالته. 
كما يستدل لها بقاعدة: «أمور المسلمين محمولة.على السداد»» وأدلتها. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - يجوز للوصي مداراة الظالم القاهر بأن يعطيّ له من مال اليتيم شيثًا؛ دفعًا لأكبر 
الضررين عن ماله حين لا يمكنه فعل مصلحة اليتيم إلا بذلك؛ بدليل ما فعله 
الخضر عليه السلام من خرق السفينة كيلا يأخذها الظالم» وما كان مراده 
بذلك إلا الإصلاح» أله يَعْلمُ المد مِنّ الْمْصَلِج € [البقرة: »]۲۲١‏ ولأن 
هذا من السداد» وفعل الوصي على السداد حتى يثبت خلافه. 

؟- لا يجوز للوصي أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة؛ لقول الله تعالى: و 
تيب َل کفیں لد عا 4 [الأنعام: 175]. وقوله تعالى: لا تَأكُلوًا 
آتو کک بتڪم بالبليطل إل أ تكوت يجدرة عن اض نگم 4 [النساء: 19]. 
والوصي هنا دفع من مال الموصى عليها مقابل الطلاق؛ فيحصل الضرر في ذلك 
على الموصى عليهاء وهذا لا يجوز؛ لخلوه عن المصلحة» وفعل الوصي على 
السداد حتى يثبت خلافه» وهنا ثبت خلاف السداد, فتعيّن المنع. 
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رقم الضابط: ٠١١۸‏ 
نص الضابط: يد الوص يد أمَانَة. 

صيغة أخرى للضابط: 

حمل الوصيٌ على الأمانة ما أمكن أولى من حمله على اللخيانة. 
صيغة ذات علاقة: 

كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة يقبل قوله في التلف وعدم التفريط 
والتعدي. (أعم). 
شرح الضابط: 

تعتبر الوصاية عقدّ أمانة» بحيث تستوجب من الوصي القيامَ بكل ما فيه سداد 
وصلاح للموصى عليه؛ لقيامه مقام الموصي في ذلك؛ لكن التفريط والتقصير في عقود 
الآمانات د كال د والورضنة د وخ الان فعا أما إن تلقف الع يعسن تعد أن 
تفريط فلا ضمان عليه. ومن صور التفريط في الأمانات إهمال حفظها في حرز مثلهاء أو 
أن يودعها عند غير أمين. أما التلف: فيقبل فيه قول كل أمين؛ إذ لا معنى للأمانة إلا 
انتفاء الضمان. ومن لوازمه قبول قول الأمين في التلف. والحكمة في قبول قول الأمناء 
في تلف الأمانة: أنه لو لم يُشرع ذلك لَرَهد الأمناءٌ في قبول الأمانات» ولفاتث المصالح 
المبنية على حفظ الأمانات. 

فالعقود من حيث الضان وعدمّه قسان: عقود معاوضة» وعقود أمانة؛ والفرق 
بينهما: أن المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض» فإذا كان عقدها مضموئًاء كان فسخها 
كذلك» وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد» فكذلك بالفسخ. 
دليل الضابط : 

أن الوصية عقد تبرّع محض لا يستدعي عوضًاء وهي معرؤف وإحسان. والله 
تبارك وتعالى يقول: لما عل المحسديت من سيل # [التوبة: )14١‏ والإحسان يناني 
الغرم والضمان. ولأن الوصي يلف ا لموصي» فكانت يده كيله. 
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تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا أقر الوص أن عنده للميت آلف درهم» أو ريال» أو دولار» أو أي عملة 
مئة من مال الوصي لم يجز؛ لأن الوصي سيعطي للابن أقل من حصته من مال 
الميت» وهى خمس مئة؛ لآن الوصية عين في يد الوصى أمانة عنده» فلا بد من حمل 
هذا الصلح على معنى المعاوضة» ومبادلة الخمس مئة بأربع مئة لا يجوز. 

۲- إذا شكا الورثة أو بعضّهم الوصيّ إلى القاضيء فإنه لا ينبغي له أن يعزله حتى 
يبدو له منه خيانة؛ لأنه استفاد الولاية من الميت» غير أنه إذا ظهرت الخيانة: 
فالميت إن| نصبه وصيًا لأمانته» وقد فاتت» ولو كان في الأحياء لأخرجه منهاء 
فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنه لا وصيّ له. 


رقم الضابط: ١٠559‏ 
نص الضابط: إا قات مل الو صِبَةٌ بَطلّث. 
صيغة ذات علاقة: 
الشيء لا يبقى بعد فوات المحل. (أعم). 
شرح الضابط: 


عر الوصية وان كان ااب ا ا ر الوص يه لذ آله هد ينمل رقن 
الموصّى له أيضاء بحيث ا حكم بطلان الوصية عند عدم وجود الموصى به : 
وعدم تحقق الوصف الملائم في الموصى له وقتٌ تنفيذ الوصية. 

فإن الموصي إذا أوصى بعين معيّنة من ماله ڈ وسوياب و ووو 
لفوات محلّهاء فكذلك الموصّى له إذا زال عنه الوصف الذي كان د سق بيه الوضمة: 
دليل الضابط: 

قينا الم E‏ ت ل تونق 
الأصول أن «الحكم يزول بزوال عأيّه». 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو أوصى شخص لآخر بسکنی دار يحملها ثلث ثم عهدّمت الدار أو خربت 
حتى لم تكن صالحةٌ للسكنى» فإن الوصية تبطل لفوات محلها. 
؟- لو أوصى شخصٌ لآخر وهو غير وارث؛ فصار وارتا عند موت الموصى: بطلت 
الووية لك قون ارم ار 1 لني من تار ينها عمتجن ته ريات 
وهي زوجة» فإن الوصية تعتبر باطلة؛ لفوات محلهاء حيث "لا وصية لوارث». 
HER HE FF‏ 
رقم ا :0۰ 
نص الضابط: الرّجُوعٌ عن الوَصِيّة إبْطَال ها. 
ومعه: 
-١‏ كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره بغير إذن مالكه ينقطع به حقٌ المالك» 
فإذا فعله الموصي بالعين الموصّى بها كان رجوعا. 
ا لعل د ا ا ينبو ذا يكن ا و 


فعله فيه. 
#- كل تصرف أوجب زوال الملك فهو رجوع. 
صيغة ذات علاقة: 
الووضنة قبطل بإزالة الملك و لذ ترد كردم ماف 
شرح الضابط: 


الرجوع في الوصية مما لم تختلف المذاهب في جوازه وإن اختلفت في تطبيقاته 
وتفريعاته» بل حكى غير واحد الإجماع على جوازه. وفرّقت الإباضية في حكم الرجوع 
في الوصية بين صحته ظاهرًا - وهو الذي عليه القضاء والإفتاء عندهم - وبين عدم 
ا ا وبين اللا ا نوت أنه غ 

ويتحقق الرجوع عن الوصية إما بالتصريح» بأن يقول: (رجعت عن الوصية أو 
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فسختها) وما أشبه ذلك» وإما بالدّلالة؛ لأا تعمل عمل الصريح» كأن يفعل بالشيء 
الوصى به فمل يناي الوصية ما هو دال عل الرجوع؛ كأن بي اموصي النيء ء الموصى 
به» أو بهبه» أو يغيّر في صورته الأولى تغييرًا مؤثرّاء حتى يتبدل اسمه وبصير عيئا أخرى 
غير التي أوصى اء كأن يبنيّ عمارة في الأرض الموصى بباء أو يقطع الثوب كذلك. 
دليل الضابط: 
أن عقد الوصية عد غير لازم؛ فجاز الرجوع عنها مطلقًا كا في الهبة قبل القبض؛ 
ولأنها عطية تنجز بالموت؛ فجاز للمعطي الرجوعٌ عنها قبل تنجيزهاء كهبة ما يفتقر إلى 
القبض قبل قبضه؛ ولأن الوصية عِدَّة» والوعد لا يلزم الوفاء به» وإنما يندب فقط. 
نطبيقات الضابط: 
التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 
١‏ - من وصّى زيذا على أولاده ونحوه ثم وصّى عمرّاء فإن) يشتركان في الوصيةء 
كا لو وكلهه| كذلك؛ لأنه م يُوجد رجوع عن الوصية لأحدهما؛ فاستويا فيهاء 
كما لو أوصى لما دفعة واحدة, إلا أن مرج زيدّاء فتبطل وصيته؛ للرجوع عنها. 
5 رجوع الوارث قبل موت الموصي يبطل الوصية فبها زاد على الثلث؛ لأن للوارث 
حمًا في مال الميت؛ بدليل أنه لا يحرج في وصيته فوق الثلث. 


التطبيقات التي هي ضوابط فقهية: 

التطبيق الأول من الضابط: 

۷۱ - نص الضابط: کل مل لو عله لإِنْسَانُ في مِلْكِ الغَبْر 
ينْقَطِعُ بو حَنٌ الَاِتِ» فإ قعل موصي گان رجوعًا. 

شرح الضابط: 


هنال أمرز صل واحكي الرجوى عن الوضية [داخصاك :ين الوص نوامور 
لا يحصل ہا ذلك منه. والضابط في ذلك: أن يتصرّف ال موصي في وصيته نه ر تصةٌ فا ممائلا 
تصرف الذي يقطم ملك العين عن مالكها إلى ملك من تصرف فيها : تصدٌ قا فاحسًا 
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حتى تصبح مضمونة عليه برد مثلها إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت متقومة. 
ودليل الضابط: «أن تبدّل السبب كتبدّل العين»» و«لأنه لا أَنّر في قطع ملك 

المالك» فلأن يتر في المنع اولك 

تطبيقات الضابط : 

١‏ - من أوصى بثوب لآخر» ثم قطعه وخاطه. فإنه يعتبر رجوعا منه عن الوصية. 

-١‏ من أوصى لآخر بحب ثم طحنه» أو بدقيق فعجنه» أو بعجين فخبزه» أو بخبز 
ففته: أي جعله فتيتاء كان ذلك رجوعًا عن الوصية؛ لأنه أزال اسمه وعرّضِه 
للاستعمال؛ فدل على رجوعه. 

e 
نص الضابط کل فل يُوحِبُ زیا هني الموصّى به‎ - ۱۲ 
ولان قشل العئن إلا به فهو رجو ع إذا فعله.‎ 
شرح الضابط:‎ 
ا موصي إذا تصرّف في العين الموصى بها تصرفا يزيد في قيمتها أو قدرهاء زيادة لا‎ 
يمكن تسليم العين بدونهاء فإن هذا يُعتبر تصرفا يُبطل الوصيةء وترجع به إليه.‎ 
ودليل الضابط: أنه لا يمكن تسليم تلك.العين بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛‎ 
تطبيقات الضابط:‎ 

-١‏ من أوصى لآخر بشيء معيّنء ثم خلطه بغيره على وجو لا ي يتميّرٌ منه» وكان الذي 
خلطه به أجود؛ كان ذلك رجوعا في الوصية» كأن يوصيّ بزيت ثم يخلطه بم 
هو أجود منه» أو بطعام ثم يمزجُه بطعام أفضلّ منه حتى لا يتميّر؛ لأنه يتعذّر 
بذلك تسليمه؛ فيدل على رجوعه» بخلاف ما إذا خلطه بمثله أو دونه. 
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١‏ - لو أوصى لآخر بدار فبنى فيهاء أو أرض فغرسهاء فهذا رجوع عن الوصية بحكم 
تلك الزيادة وذلك التصرف؛ إذ ذلك العمل يراد للبقاء على الملك. 
التطبيق الثالث من الضابط : 
١61‏ - نص الضابط: 
کل ْف ف أَوْجَبَ رَوَالَ مِلْكِ ا موصي فهو رجوع. 
شرح الضابط : 
الموصي إذا تصرّف في الوصية تصرّفا تخرجها عن ملكه؛ فإنه يُعتبز رجوعًا عنها. 
ودليل الضابط: أن الوصية لا تُنَفُذْ إلا في ملكه؛ فإذا أزاله كان رجوعًا. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا باع الموصي العين الموصى بهاء كان ذلك رجوعا عنهاء ولو اشتراها بعد ذلك. 
؟- من أوصى لآخر بشيء ثم رهنه» فمات» وباعه المرتبن» فهو رجوع عن الوصية. 


ا ولا 
٤ه‏ م 
نص الضابط: الوصبة اخت الميرّاث. 
صيغة أخرى للضابط: 
الوصية تجري مجرى الميراث في الانتقال بعد الموت. 
صيغة ذات علاقة: 
يجوز أن يمنع الإرث ما لا تمنع الوصية. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 


الأحكام المتعلقة بالوصية تتشابه إلى حك كبير مع الأحكام المتعلقة بالمواريث. وقد 
اتفق على ذلك فقهاء ا لمذاهب» فنراهم يجعلون أحكام الوصية متشابهة مع أحكام المواريث 
وإن لم يذكروا لفظ الضابط» حيث نرى كثيرًا من أحكام الميراث تَطَبّق على الوصية والعبرة 
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للغالب» فكان هذا هو وجه قولهم: الوصية أخت الميراث؛ «لأن الأخحت لا تخالف الأخحت 
في الأحكام». وإن| «الأختية تقتضي الاستواء والمشاركة في أصل الاستحقاق». 
دليل الضابط: 
أن كلّ واحد منهما تمليكٌ مضاف إلى ما بعد الموت» وأن الوصية تجب با يجب 
به الإرث» وتسقط با يسقط به؛ فكانت قرينة له. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ الوصية للأقارب أو لأرحامه أو لأنسابه تكون للأقرب فالأقرب» فمن أوصى 
بال لأقاربه وكان له عم وخالان» فللعم النصف وللخالين النصف؛ لأنه 
يعتبر في الوصية الأقرب فالأقرب عند أبي حنيفة؛ لأن الوصية أخت الميراث؛ 
والميراث معتبر بالأقرب فالأقرب. 
1 تسقط الوصية ببعض ما يُمْنَع به الوارث من الميراث» كقتل الوارث لمورّثه؛ لأنها 
أخت الميراث» والقاتل لا يرث» فكذلك لا تصح الوصية له. 
استثناءات من الضابط: 
لا يجوز للدّمّيٌ أن يرث المسلم» وأما الوصية لأهل الذّمة فتجوزء والسبب في 
هذا: أن الوصية تشبه الميراث من حيث الثبوت» ولا تشبهه من حيث إن الميراث ثبت 
جبرًاء فلا يكون النص الوارد في المنم من ميراث الذمي من المسلم» وهو قوله وَكةِ: «لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وارذا في الوصية. 
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الأَصْلٌ في الديُونِ الْمَعلَّعَة باليركة أنه بدا بالأَقوَى فالأفوَى. 
صيغه ة أخرى للضابط: 

يبدأ من التركة بالأقوى فالأقوى من الحقوق. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل أن كل حق يقدّم في الحياة» يعدم في الوفاة. (أصل). 
شرح الضابط: [ 

الديون التي ترتّبت في ذِمّة الميت ليست متساوية في قوّة تعلّق حقٌ الدائنين بهاء 
بل تتفاوت قوّة وضعفاء فمنها ديون قويّة» ومنها ديون ضعيفة» فعلى من يقوم بتسديد 
ديونه أن يراعيّ هذا التفاوت عند السداد؛ فيجب أن يبدأ بالديون القوية» ثم ينتقل: 
منها إلى الديون الضعيفةء كا أنه إذا اجتمعت على الميت ديون قوية عديدة» فينبغي 
ترتيبها في السداد. فيبدأ بالأقوى فالأقوى من هذه الديون. ١‏ 

والضابط متفق عليه في الجملة بين جمهور أصحاب المذاهب الثانية» وإنا يأتي : 
الاختلاف بينهم في تفاصيل تقسيم الديون إلى القوي والضعيف» وإيضاح ذلك: أن 
أنواع الديون باعتبار قوتها وضعفها تنقسم إلى ما بلي: 

١‏ - الديون المتعلقة بعين من أعيان التركةء وي مقابلها: الديون المطلقة. 

- ديون اللّه» وني مقابلها: ديون العباد. ظ 

-٣‏ ديون الصحةء وني مقابلها: ديون المرض. 

وخلاصة ترتيب أدائها ما يلي: الديون المتعلقة بأعيان التركة» هي أقوى الديون 
عل الإطلاق عند جمهور أصحاب المذاهب الثانية. وديون الله تعالى أقوى من ديون العباد 
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عند الشافعية والظاهرية والإباضية» والأمر بالعكس عند الحنفية والمالكية» ولا فرق 
بين هذين النوعين من الديون عند الحنابلة. وديون الصحة أقوى من ديون المرض عند 
الحنفية فقط» أما جمهور أصحاب المذاهب فهذان النوعان من الديون عندهم سواء. 
0-00 
ارتب اتسدايك ديون المبث:غل - الأقوى فالأقوى. يتضئّن معنى الاحتياط 
لوبراء ا ديق اميت من تبعة الديون القوية» وربا إذا 
تم تسديدها ولم يبق في التركة وفاء لباقي الديون الأخرىء كان الأمر أسهل شيئًا ما في 
حق الميت من أن تبقى الديون القوية من دؤن سداد. 
؟. حديث البخاري ومسلم: «دين الله أحق أن يقصّى». ففيه توجيه لورثة الميت 
إلى أنہم كا يحرصون على تسديد ديون الناس التي على الميت؛ خوفا من ملاحقة الدائنين 
لهم ومطالبتهم بهاء فمن باب أولى أن يحرصوا على تسديد ديون الله تعالى الباقية في ذمة 
الميت؛ لأنها آكد وأوثق من ديون الناس» فهي أولى وأوجب بالأداء» وإن لم يوجد من 
یطالِب بها. 
تطبيقات الضابط : 
أ إذا اك شخص لاخر ا عدن سن هاا وقتضن ال جر أجرة قلاف المدة 
معجّلاء وبعد مضي سنة مثلا مات المؤجرء فإن المستأجر في هذه الحالة يكون 
الال لبيك الما ی سروه جرع ا و لق م 
مقابل ما بقي له من الأجرة التي كان عجلها؛ وهو من أقوى ديون الميت؛ 
لتعلّقه بعين من أعيان التركةء وهو البيت المستأجَر؛ فيُّقدّم صاحب هذا الدّين 
في استيفاء دينه من هذا البيت على غيره. 
-١‏ إذا مات المضارب وعليه ديون» وكان مال الضاربة في يده متعينًا معروفاء 
الكزيوك الاك دل القرمات احا ران واله برجم »من اربع ؛ لأنه حن 
تعلق بعين تركة ا لمضارب» فيُقدَّم على الديون الأخرى التي ليست تكن كذلك. 
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رقم الضابط: ٠١١١‏ 

نص الضابط: لَا مِيرَاتٌ ولَاوّصِيَةَ قبل قَضَاءِ الدّيْن. 
صيغة أخرى للضابط: 

لا تركة إلا بعد سداد الدين. 
صيغة ذاث علاقة: 

لايّمنمٌ الدينَ انتقالُ التركة إلى الورثة.(غالفة). 
شرح الضابط: 

لا حقٌ للورثة فيا تركه مورّئهم إلا بعد استيفاء الدين من تركته» وقد اختلف 
الفقهاء حول هذا المعنى على رأيين: الأول: لا حنّ ولا مِلكَ للورثة في التركة إلا بعد 
إيفاء ما عليها من الديون. وهذا التؤل هو الراجع من ددعت أن معدقة وهر ای 
الروايتين عن أحمد. واختيار بعض الشافعية» وأحد القولين عند الإمامية. الثاني: الدين 
ولو كان مستغرقا للتركة لا يمنع انتقالها إلى ورئة المدين. وهذا أشهر الروايتين عن الإمام 
أحمد, وقال ابن عقيل: هو المذهب» وقول سائر الشافعية» والرأي الثاني عند الإمامية. 

وأما الحقوق المتعلّقة بالتركة فقسان: ما يتعلق به حق الغير حال الحياة: وهي 
التي تتعلق بعين الأموال التي يتركها ا متوفى» كحق البائع في تسلم المبيع» وحق المرتهن 
في الشيء المرهون. ويرى جمهور الفقهاء» من الحنفية والمالكية والشافعية: أن هذه الحقوق 
يبدأ بها ولا قبل كل شيء. وما لا يتعلق به حق الغير: وهو على الترتيب: تجهيز الميت. 
ثم قضاء ديونه» ثم تنفيذ وصاياه» ثم حق الورثة في قسمة الباقي. 

والذي يعنينا هنا: هو قضاء الدّينء والديون قسمان: حقوق الله تعالى» وحقوق 
الآدميين» واختلف الفقهاء في أداء ديون الله تعالى» كالزكاة والكفارة والنذور» من التركة 
على رأيين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب أدائه من 
التركة. وذهب الحنفية إلى أن المراد بالدّين: هو كل دين له مطالب من جهة العبادء لا 
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دين الزكاة والكفارات ونحوها؛ لأن هذه الديون تسقط بالموت» إلا إذا أوصى الميت 
بأدائها فإنها تخرج من ثلث التركة. 
وحقوق الآدميين على قسمين أيضًا: دين الصحة ودين المرض. ول يفرّق الجمهور 
بينهماء بين ذهب الحنفية إلى تقديم دين الصحة على دين المرض الذي ثبت بطريق 
الإقرار ولم يعلم الناس به. 
وبا أن الدّين يقدّم في التركة على الميراث والوصية» فقد اختلف الفقهاء في أيهم 
يقدم عند الوفاء: دين الله أم حقوق العباد؟ فذهب المالكية إلى أن حم العبد يقدّم؛ لأن 
حقوق الله مبنية على المسامحة» وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وذهب الشافعية إلى تقديم 
حقوق الله تعالى؛ لقوله يَلِ: «فدين الله أحق أن يقضى». وذهب الحنابلة إلى عدم التفرقة 
بينهما. وهذا الخلاف غير مؤثر في معنى الضابط ولا حكمه؛ وإن)] هو خلاف تفصيل. 
دليل الضابط: 
دليل تقديم الدين على الميراث: قوله تعالى: ھن بعد وَصِيِّةَ بُوصٍ يبآ أو دين 
[النساء: .]١١‏ وجه الدلالة: أن الميراث لا يصح إلا بعد هذين (الوصية والدين). 
ودليل تقديم الدين على الوصية: قول علي هَن في رواه الترمذي: «إن النبي 
يل قضى بالدين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين». قال الترمذي: 
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدا بالدّين قبل الوصية. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ الورثة إذا اقتسموا التركة ميراثاء ثم طرأ عليهم غريم؛ فإنه يأخذ حقه منهم» 
وتفسخ القسمة. 
؟- لو مات المدين وله حصة شائعة في عقار» فباع شريكه نصيبه قبل تخليص 
التركة من الدين» لم يكن للورثة الأخذ بالشفعة؛ بناء على عدم انتقال ملك 
التركة إلى الورثة إلا بعد وفاء ما عليه من الدين. 


RF OFF FHF 
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رقم الضابط: ٠١١۷۷‏ 
نص الضابط: العِبْرَة في قَضَاءِ دَيْنِ 
أنْ يَكُونَ مِنْ مَالِهِ لا من مَالِ وَارِيه. 
صيغة أخرى للضابط: 
الوارث لا يلزمه أن يوفيّ من ماله دين مورّثه. 
صيغة ذات علاقة: 


اميت 


1 


دين الإنسان يُقضى من ماله لا من مال غيره. (أعم). 
شرح الضابط: ظ 

الوارث مع كونه يقوم مقام المورث بها له وما عليه من حقوق صا حة للنيابة» إلا 
أن ذلك لا يعني أن تلك الحقوق المتعلّقة بذمة المورث في حياته» والتي لم يترك من 
التركة ما نسدد به عنه أنها تنتقل إلى وارثه عن طريق الإلزام؛ لما في ذلك من مخالفة مبدأ 
العدل والإنصاف» على ما تشهد له النصوص الشرعية والقواعد العقلية. 

غير أن الحقّ لما كان لا يبطّل بحال» وقد قال النبي يَكِِ: «نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يُقضى عنه)؛ ندب الشارع إلى قضاء دين الميت عنه من باب البر والإخسان» 
والوارث أولى في ذلك من غيره بحكم القرابة من الميت. 
دليل الضابط:. 

قوله تعالى: کل نين پا كت رو هبد [المدثر: ۳۸]. وجه الاستدلال: يُستأنس 
بعموم الآية على أن الوارث لا يلزمه حقٌّ من الحقوق التي كانت على مورّثه مهما كانت 
قرابته منه؛ لأن معنى الآية: أنه لا تكسب كل نفس شيئًا يكون عاقبته على أحد بل 
عليها هي وحدهاء فك| لا تحمل نفس حل أخرى, كذلك لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 
تطبيقات الضارط : 

-١‏ لا حلاف في أن الابن لا جب عليه قضاء دين أبيه الميت» إلا أنه إن أراد قضاءه 

عنه ليبرئ ذمة أبيه من الدين» كان ذلك أفضل. 
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؟- إذا مات شخص وترك تركة وعليه دين» فلا خلاف أن للوارث إمساك عين 
التركة وقضاءً الدين الذي يلزم قضاؤه عن الميت منهاء فإن كان الدين أكثر 
من قيمة التركة» أو التركة أكثر من الدين» كان على الوارث الأقل من قيمة 
التركة أو الدين» فإن استويا تمر الوارث بينهما. 


رقم الضابط: :9 


3 ھ 8 7 
صيغة أخرى للضابط: 
ت لد الس ت له امراك 
صيغة ذات علاقة: 


الإقرار لا يورّث به إلا مع عدم وارث ثابت النسب. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
الآرث لا بكرن إلا بسببه ومن بين تلك الأسباب الموجبة للإرت القرابة السبية 
بل إن سبب القرابة السبية من أهم أسباب الإرث؛ لقيامه على ثاني المقاصد المخمسة 
الضرورية بعد حفظ الدين» وهو مقصّد «حفظ النسب»»؛ فجُيل الإرث منوطًا بالنسب 
وجودًا وعدمًا؛ حفظًا للحقوقء وبيانًا للفروق التي تفصل بين الوارث وغير الوارث» وهذا 
بدوره جنا إلى بیان مثبتات النسب وأدلتهاء بحيث إذا ثبت النسب تقوّر حقٌ الإرث. 
دليل الضابط: 
قاعدة «التابع تابع)؛ حيث إن الإرث تابع للنسب» فإذا ثبت النسب ثبت الإرث» 
وإذا لم يثبت شيك السب - وهو الأصل - لم يثبت ت الفرعء الذق هوق الاضل. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا أقام شخص شاهدًا على أن فلانًا وارث فلانء فإنه لا يُعتبر الشاهد هنا؛ 
لأن خد المال بالإرث فرع ثبوت اللسب» وهو لا يعتير بالشاهد. 
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-١‏ إذا أقرٌ شخص ببنوّة ميّتِ مجهول النسب» وكان امقر من يجوز أن يولّد له مثل 
اله له وكات امنا له ضرا أو عدوا فان بشت نة هن امقر وة أيضًا: 

استثناءات من الضابط: 

يُستثنى من هذا الضابط صور الإقرار بالوارث التي لم يستكمل فيها المقَرٌ له 
شروط إلحاقه با مورث؛ حيث إنه يعتبر وارثًا في حق المقِرٌ دون المنكر. مع أنهم اتفقوا على 
أن هذا ليس من الإرث في شيء» وإنما هو من باب الإقرار بحق» فأشبه الإقرار بالدين. 

gE RFE FRR 
۱9۹ رقم الضارط:‎ 
نص الضابط: اختِلآفٌ جهة القَرَابَة‎ 
كاختلاف الأشحَاص في حُكم الميرّاث.‎ 

صيغة أخرى للضابط: ٠‏ 

احتلاف الجهات للقرابة كاختلاف الأشخاص في الميراث. 
صيغة ذاث علاقة: 

ذو النتيين أولبالمرالك من الس سي واخده (أخصض): 
شرح الضابط: 

أسباب الميراث ثلاثة: نكاح» ونسب» وولاء. فهذه هي جهات القرابة الثلاث. 
وقرابة النسب تضم تحتها أربع جهات: البنوةء والأبوة» والأخوة» والعمومة. 

فلو تعدّدت جهة القرابة بأن كان لبعض الورثة جهتان أو أكثر؛ فعندئذ تعتر 
الحهتان أو الات فيرث بكل جهة؛ إذ عند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح. مثال 
اختلاف الجهة: زوج هو ابن عم» اتحدت فيه جهتان: الزوجية» والنسب» فيرث بهماء 
وهذا على عكس ما لو اتحدت الجهة؛ إذ لو اتحدت فلا يرث إلا ميرانًا واحدًا. ومثال 
اتحاد الجهة: الأخ لأب وأم» فلا يرث ميراثين على أنه أخ لأب عاصبء وأخ لأم وارث 
بالفرض؛ لأن جهة القرابة متحدة» وهي جهة الأخوة . 


قسم الضوابط الفقهية به 


دليل الضابط: 
حديث ابن عباس في الصحيحين: «ألحقوا الفرائتض بأهلها فا بقي فهو لأولى 
رجل ذكرا. وجه الدلالة: هذا الحديث مبيّن لأحقية كل شخص بها يستحقه من مور 
بنرا كان ل طرق الا الي وس ا كدي ا 0 دت 
فهو شامل بمنطوقه وفحواه كل ذلك؛ لأنه حكم عام» بغض النظر عن أحوال الورثة 
وطبقاتهم» ا باع عن ا و ا 
e‏ المتعددة؛ واب ساو 
١‏ - إذا كان في التركة زوج هو ابن عم لزوجته» أخذ با حهتين الزوجية والعمومةء 
فله النصف عند عدم الولدء وله الباقي تعصيبًا إذا لم يوجد من هو أقرب منه. 
أك ارقف وجل و قا غل آقزاتةالنان اله و اتن ابن الى ته وان ان أن 
بنت أخرى» وهو ابن ابن ابن أخ لأبوين» فالثاني منهما أقرب إليه؛ لأنه يدلي 
بجهتين غتلفتين ليست إحداهها مسقطةً لحكم الأخرى» فوجب اعتبارهماء 
والحكم بزيادة القرب با 
رقم الضابط: 0۸° 
نص الضابط: الأضل أن أ حَدَ الرُوْجَيْن إِذَا اشر الفرقة 


بَعْدَمَا تعلق حَقٌّ الآتر بَالِه وَرِنَهُ الآ ع 


صيغة ذات علاقة: 

كل فرقة قطعت الميراث حال الصحة قطعته حال المرض. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

لا كانت العلاقة الزوجية سببا و الزوجين بعضه) من بعض وهو ما يعبر 
عنه بالحقوق الزوجية» وكان الميراث حقًا ثابنّاء وهو من أهمٌ تلك الحقوق» وقد وضع 


۵۷۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


له الا 0-0 05 تحفق د فإنه إذا قصد أحد الزوجين e‏ ار 
قصده 5 عوقب بنفيض قصده» فيتقرّر 3 حينكك. a‏ الفقهاء عل 
هذا: «طلاق الفارٌ»» وهو يكون غالبًا في مرض الموت» أو في ردَّة يعقبها موت. 
دليل الضابط : 

القاعدة المطردة: (من استعجل يما قبل أوانه عوقب بحرمانه)» مع أدلّتهاء 
ومنها قوله تعالى: # إا بَلَوَْهَرْ كنا بِلَوْنَآ أب َة إذْ أضموا ليصرمتها مصيجين ل ولا يتقو 
ل مطاف عَلَيَا طايف من رَبك وهر ایو 2 بحت السرم [القلم: ۱۷- ۲۰]؛ حيث 
عاقبهم الله تعالى بذلك؛ لفرارهم من الصدقة؛ ولأنه قصّد إسقاط نصيب من انعقد 
سبب استحقاقه. فلا قصد قصذا فاسدًا؛ اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده. 
تطبيقات الضابط: 

أولا: الطلاق في مرض الموت: المطلق في مرض الموت الفارٌ من إرث زوجته 
يُعامل بنقيض قصده عند جمهور العلماء؛ فترث زوجته منه» خلافا للشافعية في المذهب 
ا لجديد» حيث قالوا بعدم إرثها؛ لكلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب» وخلافا للظاهرية 
أيضًا القائلين بأن المبتوتة لا ترث مطلقا. 

ثانيًا: الردة في مرض الموت: يعامّل المرتد بنقيض مقصوهه في الإرث» فإذا قصد 
أحدٌ الزوجين حرمانٌ الآخر من الإرثء بأن ارتدٌ أحدهما في مرض الموت قاصدًا 
لذلك» ثم مات أو قتل حدًا؛ فإن الآخر يرثه؛ معاملة له بنقيض قصله. 


قسم الضوابط الفقهية 0 


رقم الضايط: 10۸1 
نص الضابط: 
َُ ص َه 

کل بَايْن الطلاق لا ترت إلا المطلْقَة في مَرَضٍ اه 
صيغة أخرى للضابط: 

لا ترث البائن ولا تورث. 
صيغة ذات علاقة: 

الطلقة الائ ل بها طللاق باقن م ولمعي (مكم ا ): 
شرح الضابط: 

الطلاق البائن نوعان: بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة كبرى» و(البائن بينونة 
صغرى): هو ما يبقى الزوج به خاطبًا من الخُّطابء لا تباح له المرأة إلا بعقد جديد. 
وينقسم هذا النوع من الطلاق إلى عدة أقسام: 

-١‏ الطلاق قبل الدخول الحقيقى» أو بعد الخلوة الصحيحة المجرّدة: فالأول 
يكون بائنًا؛ أنه و و انيمي لكاو ا ا 
يحدث فيها اتصال جنسيٌ» فبقع الطلاق بائتا عند الجمهور» وإن وجبت العدة احتياطًا 
لثبوت النسب؛ خلاقًا للحنابلة» فعندهم الطلاقٌ بغد الخلوة الصحيحة رجعٌ لا بائن. 

١‏ - الطلاق الكنائيّ المقترن با يُنبئع عن الشدّة أو القوة أو البينونة: أي أن كل 
طلاق بالكناية إذا وك نه الطادقء يكون طلقة واحدة بائنة وإن نوی به اثنتينء فإن 
نوى به الثلاث كان ثلاثًا؛ لأن البينونة نوعان: مغلّظة وهي الثلاث» وخففة وهي 
الواحدة» فاا نوى وقعت؛ لاحتمال اللفظ. 

۳- الطلاق على مال: وهوالخلع؛ لأن المقصود أن تملك المرأة أمرهاء وتمنع الزوجَ 
من مراجعتهاء ولا يتحقق هدفها إلا بالطلاق البائن. 

٤‏ - الطلاق الذي يُوقعه القاضي بسبب عيب في الزوج» أو للشقاق بين الزوجين› 
أو لتضرّر الزوجة من غيبة الزوج أو حبيمه. 


٠ه‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


نا الان وة ری وعو ان اف الا ف غل ارج تر 
تكح زوجًا غيره: وهو أن يكون طلاقًا ثالثاء سواء کان مكلا للثلاث تفریقاء أم 
مقترنًا بالثلاث لفظًا أو إشارة» مثل: (أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق ويشير بأصابعه 
الثلاث)ء أم مكرّرًا ثلاث مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعدّدة» إلا إذا قصد 
تأكيدَ الطلقة الأولى السابقةء فلا يقع إلا طلقة واحدة. 

والضابط هنا خاص بسبب من أسباب الإرث» وهو النكاح؛ ذلك أن القرابة 
الزوجية سببٌ في استحقاق كل من الزوجين الإرث من الآخر» شريطة بقاء صفة 
الزوجية حتى الوفاة؛ ويقطع الميراتٌ بين الزوجين الطلاقٌ البائن بنوعي البيثونة: 
الصغرى والكبرى» لأن «من لوازم البينونة سقوط النفقة والإرث»» إلا ما استثني من 
الضابط لعارض وهو إيقاع البينونة في مرض الموت؛ فإن المرأة هنا ترثه باتفاق الفقهاء. 
دليل الضابط: 

استقراء النصوص الشرعية التي جعلت للحقوق أسبابًا وشروطا وموانع» يُعرف 


ع 


۾ مجو هه 


اشن يدن تح لا م ومن أسباب حقٌ الإرث قيامٌ الرابطة الزوجية حقيقة 
كغير المطلقة أو حك كالرجعية» حيث تترتّب جميمٌ الحقوق الزوجية» من نفقةٍ وكسوة 
وسُكنى ورجعة قبل انقضاء العدة؛ فإذا بانت المرأة من زوجها بأي نوع من أنواع 
ء و اھ ع - 
البينونة صارت أجنبية عليه» مثلها مَّثل الا جنبيات المحرّمات عليه إلا بنكاح جديد مع 
ما يتطلّبه النكاح من أركان وشروط؛ ومن المعلوم أن ما كان هذا شأنّه لا يترتب عليه 
أي حقٌّ قبل حصوله» والميراث حق كغيره من الحقوق. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتبا بالأقراء في الحائض أو بالشهور في الآيسة من 
ا لحيض لكبر أو صغرء فقد بانت بينونة صغرى تقطع الزوجية وحكم التوارث. 
-١‏ الملاعن منها بائن بينونة تقطع الزوجية مطلقاء وحكم التوارث كذلك» لقوله 
كِيِ: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»). 


قسم الضوابط الفقهية ده 


رقم الضابط: ١٠١86‏ 
نص الضابط: بَيْتْ المَالٍ حابر أو وَارتْ؟ 

صيغة أخرى للضابط: 

بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة؟ 
صيغة ذات علاقة: 

كل قن ماح فو غ رارت معن فى ال ناغل الد فل کر اغات 
التي يُعمّر بها بيت المال. (مكمّل). 
شرح الضابط: 

الأموال الصائرة إلى بيت المال ممن مات لا وارث له هل تصير إليه باعتباره وارثًا 
بسبب الولاء لعامة المسلمين» أم تصير إليه باعتباره حائرًا للأموال الضائعة التي لا 
مالك لها؛ ليصرقها في جهات المصالح العامة والخاصة للدولة؟ 

وني كون بيت المال وارثًا أو حائرًا اختلف الفقهاء على مذهبين: فذهب الحنفية 
و ل انالك ووجةٌ عند الشافعيةء إلى أن بيت المال ليس وارئاء 
ا فوا ي ل ت0 ا تبقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض 
نصيبهم» إذا لم يكن للميت عصّبة تحوز ما تبقى من المال» فيملكه بيت المال على سبيل 
المصلحة؛ وذهب المالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة خالف لمشهور مذهبهم إلى 
أن بيت المال يرث تركة من مات ولم يترك وارئّاء شأثه في هذا شأنُ عَصبات المتوف. 
دليل الضابط: 

دليل من قال: إن بیت المال وارث: قوله یله ىا في سنن أبي داود: «أنا وارث من 
لا وارثٌ له أَعقِلُ عنه وأرِثه». وجه الدلالة: أن النبي يك هو الإمام الأعظم» فيكون 
مراد بيت المال بعد وفاته لا كا أن بيت المال يلف الوارتٌ في استحقاق ماله» ويعقل 
عن المتوفى كورثته. 


ابره مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل من قال إن بيت المال حائز: أن بيت الال ليس وارئًا للمال وإنما هو حافظ له كما 
يحفظ الال الضائحَ وغيره كأموال الفيء» فهو حائز لهذا المال على سبيل الجهة والمصلحة. 
ولأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - الوصية بجميع المال ممن لا وارث له: تنوّعت أنظار الفقهاء في جوازها تبعا 
لاختلافهم في بيت المال: هل هو وارث أو حائز؟ فمن ذهب إلى أن بيت المال 
ليس بوارث فهذه الوصية عنده صحيحة» ومن رأى أن بيت المال وارث 
صِحّحها في حدود الثلث فقط؛ فك| لا يملك إبطال حق الورثة بالوصية 
يديع الال ارماك ا ا لانيو 

؟- من لم يكن له وارث معروف فأقر بوارث» ففي التوريث بسبب:هذا الإقرار 
خلاف: فعلى القول بأن بيت المال حائز يجوز الإقرار بوارث» ويرث في هذه 
الحالة» بخلاف القول بأن بيت المال وارث؛ فلا يجوز هذا الإقرار» ولا يرث. 


HE ERE FF 
٠١۸۴۳ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط: ا مَنْ لا وَارِتٌ لَهُلِيَيْتِ المال.‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
من لم يكن له وارث مسلم فميراثه في بيت مال الله يقسم بين المسلمين.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 


بيت المال وارث أو حائز . (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

(بيت المال): هو الجهة التي يَؤُول | إليها كل مال استحقّه المسلمون ول يتعيّن مالكه 
منهم» كالفيء والغنيمة» ونحو ذلك» ويطلق عليه الشافعية جهة الإسلام أيضًا؛ فالمسلم 
الذي يموت ولا يترك وارئًا قريب أو بعيدّاء فإن مالّه يكون لعموم إخوانه من المسلمين» 


الربوضع في يقد اال الذي عردااك يديم بصرف و مقا هناو ذلك لتعار 
بالوحدة والأخوء والترابط؛ ويمتد الأمر ليشمل أهل الذمّة الذين يعيشون في نفس 
الوطن» ويتمتعون برعاية وأمن النظام الإسلامي كذلك. وسنتناول هنا حورين رئيسَين: 

الحور الأول ابن ماحرمن (لعلوين ولا ورت اناو تكب زلجنه حول 

الحالة الأولى: ات ال ق قد لفن ى الفقهاء على أن 
تركة من مات بهذه الصفة توضع في بيت المال» وتكون مؤردًا من موارده. 

الحالة الثانية: من مات من المسلمين ولم يترك وارنًا إلا أن له أرحامًا ذوي قربىء 
وهنا تباينت أقوال الفقهاء تبعًا لاختلافهم في توريث ذوي الأرحام: المذهب الأول: أن 
ذوي الأرحام يرثون إذا ل يوجد في أقارب المتوفى أصحاب فرض ولا تعصيب. وعليه 
جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة ومتأخري المالكية والشافعية» وهو رأي الزيدية 
والإمامية والإباضية. المذهب الثاني: أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا. وبه قال متقدّمو 
المالكية والشافعية والظاهرية. 

الحالة الثالثة: من مات من المسلمين ولم يترك وارنًا من العصبات» إلا أنَّ له من 
يرثه من أصحاب الفروض فقطء» وهذه الحالة اختلف الفقهاء فيها بناءً على اختلافهم 
في الردٌ على ذوي الفروض: المذهب الأول: يرد الفاضل من التركة في هذه الحالة على 
ذوي الفروض. وبه قال جمهور الصحابة» وتبعهم أكثر الفقهاء» من الحنفية» والحنابلة» 
والمتأخرين من مذهبي المالكية والشافعية» وبه قال الزيدية» والإمامية» وهو المختار 
عند الإباضية. المذهب الثاني: لا يرد على أحد من أصحاب الفروض. وبه قال زيد بن 
ابت وَوَإِئَةَعَنكُ وعروة والزهري ومالك والشافعي. 

المحور الثاني: من مات من أهل الذمة ول يترك وارئًا: جمهورٌ الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية وال حنابلة والزيدية؛ روا فيمن مات من أهل الذمة ولم يترك وارئاء 
أن ماله يكون فيئًا يوضع في بيت المال؛ وروي عن عمرو بن العاص أنه كتب إلى عمر 
ابن الخطاب عت في الراهب يموت ليس له وارث» فكتب إليه: «أن أعط ميراثه 


oA‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


الذين كانوا يدون جزيته)؛ ووافقه إبراهيم النخعي» فرأى أن ميراثه لأهل قريته 
يستعيئون به في خراجهم. 
دليل الضابط: 
روى أبو داود عن المقدام بن معديكرب نة عن النبي اة قال: «أنا وارث 
من لا وارث له» أعقل عنه وأرثه»» ووجه الدلالة: أن النبي هة إن قال ذلك؛ لكونه 
الإمام الأعظم؛ فلولي أمر المسلمين أن يضع مال من لا وارث له في بيت المال. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف نسبه» وانقرض أهله» يُدفع إلى بيت 
الملل إذا لم يكن له وارث» فإن كان له زوجة فلها الربع» والباقي لبيت الالء 
وإن كانت امرأة لها زوج» فله النصف» والباقي لبيت المال. 
؟- لوقتل من لا وارث له خخطأ كانت دینّه لبيت المال. 
رقم الضارط: ١4‏ 
نص الضابط: اختلاف الدّين مَانعٌ مِنَّ التوَارثِ. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
لا يتوارث أهل ملَّتِين مختلفتين. 
صيغ ذات العلاقة: 
احتلاف الدين يمنع التعصيب. (أخص) . 
:شرح الضابط: 
الضابط يمثل مانعًا من موانع الإرث الثلاثة المتفق عليهاء والمخصّصة لآيات 
المواريث # يْوْصِي؟: أله ف أَوْلَدر كم € [النساء: ١١]ء‏ وهو: اختلاف الدين؛ وقد 
اختلف العلماء في الحدٌ الذي ينتهي إليه عموم هذا المانع؛ وسبب ذلك تعدد الملل الكافرةء 
وتشعبهاء واختلاف ديارها: فمّن حصّر الملل في إسلام وكفر استدل بقوله تعالى: 


قسم الضوابط الفقهية ا 


لاحي تيم لهم 4 [البقرة: ١١١]؛‏ حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة» كقوله 
تعالى: « لك ديدي وَل دينِ» [الكافرون: ٦]ء‏ فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار, 
OT‏ فریبه» سواء كان من أهل دينه أم ل لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. 

ومن جعل ملل الكفر متعددة - كالإمام مالك والإمام أحمد في رواية أخرى عنه - 


ص 
aS‏ رر م او ر ع |" 


استدلٌ بقوله تعای: 9 إن الین “انوأ وري هادوأ وليت والصرك والمجوس ورين 
اشرو ت اله يَمْصِلُ بيهر يوم ألْقيْسَةِ» [الحج: ١]؛‏ حيث نوع الملل؛ و قوله 
تعالى: #وَمَا بَعَصّهُم ابع قِبَلَهَ بض € [البقرة: ]٠٤٠١‏ إشارة إلى أن اليهود لا تتنصّر 
والنصارى لا تتهوّد. لما بينهما من إفراط العداوة والتباغض. 
دليل الضابط: 
فوله هة فيم| رواه النسائي: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»» ولأن الإرث مبني 
على المناصرة» وهي مفقودة عند اختلاف الدّين. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - الكافر لا يرث من المسلم باتفاق» أما المسلم فهل يرث من الكافر؟ ذهب 
الأكثر إلى أنه أيضًا لا يرث. 
-١‏ المسلم إذا ارتدّ» ثم مات أو قتل» فالمال الذي اكتسبه في زمان الرّدّة أجمعوا على 
أنه لا يُورث» بل يكون. لبيت المال» أما المال الذي اكتسبه حال كونه مسلا 
ففيه قولان: قال الشافعي: لا يورث» بل يكون لبيت المال» وقال أبو حنيفة: 
يرثه ورثته من المسلمين. 
استثناءات من الضابط: 
يستتحسن أن يرث الزوج زوجته في صورة إذا ارتدّت في مرض موتها؛ نظرًا 
للمصلحة» وتأديبًا لمثلهاء إذا أرادت أن تفرّ من ميراث زوجها.. 
HR HF FHF‏ 
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فم الضارط: ٠١۸١‏ 
رقم الصاد ٤‏ 


صيغة ذات علاقة: 
كل قتل يتعلّق به وجوب القصاص أو الكفارةء فإنه يمنع الميراث؛ وكل قتل لا 
1 00 
يتعلق به وجوب القصاص ولا الكفارة» فإنه لا يمنع الإرث. (عموم وخصوص). 
e‏ 
تفق الفقهاء حميعًا أن ا الذي يتجلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل 
من الميراث إذا كان القتل مباشٌ ثم اختلفوا في نوع القتل الذي يمنع من الميراث: 
فاعتبر أبو حنيفة المباشرة مع الخذوان عدا أو خخطأء واعكين مالك العمد العْدوان 
دون الخطأء واعتبر الشافعي كل قتل مانعًا ولو من قاصرء واعتبر أحمد القتل المضمون 
بقصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصرء وتوزّعت المذاهب الأخرى بين آراء هؤلاء: 
فيرى الحنفية: أن القتل الحرام هو الذي يمنع من الميراث: وهو الذي يتعلق به 
وجوب القصاص - وهو القتل العمد - أو الكفارة وهو نوعان: القتل شبه العمد» والقتل 
الخطأً. وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث: هو قتل العمد العدوان» سواء 
أكان مباشرة أم تسببّاء ويشمل الآمر به والْحَرّص عليه والْسهّل له» والشريك» وواضع 
السب بلدا عراب والرنيئة - وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل - 
وشاهد الزور إذا د بني الحكم على شهادته» والمكره إكرامًا ملجتا على قتل معصوم الد» 
وحافرٌ البئر لمورثه» وواضع المتجر في طريقه فيصطدم به فيموت؛ أما القتل خطاً: فلا 
يمنع القاتل من ميراث المال» ويمنع من إرث الدية. ووافقتهم الزيدية» والإمامية. 
وذهب الشافعية إلى أن القاتل لا يرث من مقتوله مطلقًاء سواء أكان مباشرة أم 
نسبيًاء لمصلحة كضرب الأب والزوج والمعلّم أم لاء مكرما أم لاء وسواء كان الضرب 
بح أم لاء من مكلّف أم من غير مكلّف. وقريب منه مذهب الإباضية؛ حيث يرون 
أن جيم أصناف القتل بُوجب حرمان القاتل ميراث المقتول» إلا القتل بالسبب؛ ففيه 


قسم الضوابط الفقهية باز 


اختلاف. وذهب ال حنابلة إلى أن القتل المانع من الإرث: هو القتل بغير حق» وهو المضمون 
بقصاص أو دية أو كفارة» فيشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأء وما جرى مجرى 
الخطأء كالقتل بالتسبب» وقتل الصبي والمجنون والنائم. 
دليل الضابط: 

روى مالك وأحمد عن عمر بن الخطاب نة قال رسول الله يَكلِِ: «ليس لقاتل 
شيء1. ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يكة: اليس للقاتل من 
الميراث شيء». 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - لو طلق زوجته في مرضه ثم قتلته لم ترث؛ لأنه لا ميراث للقاتل. 

-١‏ لو اجتمع ثلاثة إخوة فقتل أحدهم أباهم عمذاء فإن ميراث الأب يكون 
للأخوين سوى القاتل» وما قتل القاتل» فإن قتلاه قودًا لم يرثاه» وبه قال 
الشافعية؛ إذ كل قاتل لا يرث. 

رقم الضابط: ۸٦‏ 
نص الضابط: گل من مات ب ند مُوَرَيهِ لا سقط تة 


إلا ان ذا مات في بَطُن آم ؛ يعد بعْدَ مَوْتِ الموَرثِ. 

صيغة ذات علاقة: 

كل اتجاة يوك دوتروت إلآ VS og E‏ 
يرث وترثه ورثته المسلمونء والجنين يرث ولا يبورث.(عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورّث قبل موت وارثه. وتحقق حياة الوارث 
بعد موت مورّثه. والعلم بالجهة الوارثة؛ فإذا تحققت تلك الشروطء ترتبت عليها 
حقوق الميراث» سواء تقادم الزمن أو تراخى. 
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ومن موانع الإرث عدم استقرار حياة الوارث بعد مورّثه» | هو الحال في الجنين؛ 
إذ هو في بطن أمه لا يُعامّل معاملة الأحياء في الاستحقاق» بل يُعتبر كالعدم في حق 
الإرث. مالم يخرج مستهلا؛ لقوله يي «لا يرث الصبى حتى ا صارحًا»؛ لأن 
الحمل قبل خروجه من بطن أمه وظهور علامة الحياة عليه من صراخ أو عطاس أو 
تنفس» أو حركة على اختلافي بين العلماء فى معنى الاستهلال ‏ لا ميراث له للشك في 
استقرار حياته؛ لأن حياته في بطن أمه وإن كانت بعد موت مورّثه لا اعتبار لها ما ل 
يخرج حيّاء فكان الجنين بهذا الاعتبار مستئثى من عموم الضابط. 
دليل الضابط: 

أن حى الميراث إذا توافرت الشروط المتقدّمة ثابت للوارث بقوله يَلِ: امن ترك 
لاقيو لو شتام وكليد ا ا ا اوزاف 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - المفقود في زمن الحرب أو الطاعون أو غير ذلك وانقطع خبرّه» فلو مات مورّثه 

TT‏ 2 و 5 عد ال 

في مدّة فقه» ولم تتبن حاله في تلك المدة» ثم ظهرت بينة تدل على موته بعد 
مورّثه» أو حكم حاكم بموته بعده؛ فهذا لا ُرَم من الإرث. 

؟- الموت الجماعي عن طريق حوادث السيارات أو القطارات أو الطائرات» أو 
عن طريق القصف الجوي أو البرّي أو البحري» أو عن طريق الغرق أو الحرق 
أو الطاعون أو غير ذلك فإذا علمت حياة الوازث بعد موت مورّثه بأمارة 
ورثء وإلا فلا؛ لآن كل من مات بعد مورثه لا يسقط نصیبه» إلا الجنين.. 


صيغة أخرى للضابط: ۰ 
الإرث يبتنى على اليقين بسبب الاستحقاق. 
صيغة ذات علاقة: 
الميراث لا يُستحَقٌ إلا بالتعيين دون الشكٌ. (تكامل). 
شرح الضابط: 
هذا الضابط مأثور عن الإمام مالك» وهو عظيم الفائدة؛ لم بقتضيه 5 تحفيق 
الأحكام المرتبة على مقصّد المقاصد» وهو العدلء قال تعالى: لن أله يمر لدل 


وَاَلْإِحْسَدنِ # [النحل: 14٠‏ خصوصًا في مجال الحقوق الالية 00 المورّث إلى 
الوارث» والتي تول الله سبحانه وتعالى قسمتها؛ نظرًا لاشتباهها وغموضها على الناس؛ 
وهي حقوق لا تقبل الاحتمال والحزر والتخمين» بل لا بذ فيها من اليقين الذي لا 
يترك مجالا للشك؛ من أجل ذلك جعل الشارع شروطًا للإرث وبناها على اليقين» 
واتفق عليها : عليها بين الجميع» وهي ثلاثة: 
تحقق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكًاء كا إذا حكم القاضي بموت المفقود؛ 
ردن اة الوارك بعده ولو ا ا »كما في الحمل والمفقود؛ 
والعلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا وتحقيقا؛ بمعرفة القرب والدرجة التي اجتمعا فيها 
والسبب الذي أدلى به الوارث إلى المورّث من قرابة أو نكاح أو ولاء؛ فإذا تخلف شرط 
من تلك الشروط أو أشكل أمرّه كان مانعًا من الميراث؛ لأن مبنى الميراث على اليقين. 
وأسباب الإشكال الحاصلة في هذه الشروط متعدّدة: منها أن يكون سببه احتمال 
الذكورة والأنوثة» وهي مسألة الخنثى. ومنها أن يكون سببه احتمال الموت أو الحياة 
و ما اد وا أن ركو ہپ ااا ا وهى اا ال 
دليل الضابط: 
ما رواه الدارمي والبيهقي وغيرهما: أن أم كلثوم بنت على زه توفيت هي 
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وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم» فلم يدر چیا مات قبل فلم ترئه ولم یرٹهاء وأن 
أهل صِمَين لم يتوارثواء وأن أهل اترّة لم يتوارثوا. وجه الدلالة: أن كل متوارئَين هلكا 
باي شكل من اغلال ول يذ نيم هلك قبل الآ فإنه لايرث مته شيقاء وكان میر ای 
ن بقي من ورثتهما حيّاء فيرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. 

ومن أدلة القائلين بأن من جُهل أمرهم يرث بعضّهم من بعض من قديم ماله 
دون ما ورثه من مات معه وجهل أمر موتهاء ما روي عن إياس المرني أن النبي کيا 
سكل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: ايرث بعضُهم بعضًا؛. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - إذا وجدت امرأة مع بنتها بنتا أو بناتِ ول تميّرها من بينهن» لم تلحق بزوجها 
واحدة منهن نسبّاء ولم يقع توارث بينها؛ لأنه لا نسب ولا ميراث بالشك. 
وهذا مما قد يحدث في المستشفيات في قسم الولادة» ومن ذلك أطفال الأنابيب 
عند الخطأ في الترقيم أو الأساء . 

؟- إذا كان لرجل زوجتان مسلمة وكتابية» وطلق إحداهما والتبست .عليه المطلقة 
من بينهما وحصلت وفاة» فلا يرث أحدٌ منهما الآخر؛ لاحتمال أن تكون المطلقة. 
. هي الكتابية حيث لا توارّث بين مسلم وكافرء أو تكون المسلمة» ولا يرث 
أحدٌ أحدًا إلا بيقين 

HE ER FF 
١88 رقم الضابط:‎ 
نص الضابط: الوَارِتُ يَقُومُ مَقَام المورثِ.‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
الوارث يلف المورّث ملكا وتصدّمًا‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 
من رك مال أو حتاافلروقة (أخفى):‎ 
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شرح الضابط: 

الوارث يقوم مقامً الميّت في ميراثه» وديونه» والديون التي عليه» وبيّناته» ودعاويه. 
والأهان المنّجهة عليه» وعلى الأصح في خيار المجلس» وكذلك النسب» وغير ذلك 
كالوصاياء والأوقاف» والأخذ بالشفعة» وغيرهاء مع ما يُستثنى من مسائل تلفي فيها 
بين العلماء. ولا يقوم مقامه قطعًا: في تعيين الطلاق المبهم» ولا على الأصح في البناء 
على حول الزكاة» وأيمان القسامة» والقبول في البيع. والحقوق الموروثة أقسام: 

أ- ما يثبت لجميع الورثة على الاشتراك» وهو المال. 

ب- ما يثبت للورثئة: إما على الاشتراك: فلا يملك أحدهم على الانفراد شيئًا منه. 
أو على سبيل الكمال: فلكل واحد منهم الحق في استيفائه» وهو القصاص» وفيه خلاف. 

ج- ما يثبت لكل الورثة» ولكل واحد منهم استيفاؤه بتامه» وهو حدٌ القذف. 

د- ما يثبت للورثة» وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين» وهو حقٌ الشفعة. 
دليل الضابط: 

ما في الصحيحين عن عائشة يمتها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى 
أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. فل كان عام الفتح أخذه سعد 
ابن أبي وقاص» وقال: ابن أخي» قد عهد إل فيه» فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن 
وليدة أبي» ولد على فراشه؛ فتساوقا إلى النبي با فقال رسول الله يَكلِةة: «هو لك يا عبد بنّ 
زمعة». ثم قال النبي كياة: «الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة»؛ 
لما رأى من شبهه بعتبة» | رآها حتى لقي الله. وما في الصحيحين أيضًا عن ابن عباس 
يئهءنها: أن سعد بن عبادة استفتى النبي يك في نذر كان على أمه في الجاهلية مأتت قبل 
أن تقضيه» فأمره أن يقضيه عنها. فيستدل من الحديثين في عمومهم| على أن الوارث 
يقوم مقام مورّثه بها له من حقوق» سواء كان الحق للخالق: كقضاء النذور» والكفارات» 
والزكوات» أم للمخلوق: كقضاء الديون» واستلحاق الولد» والخيارات» وغبر ذلك. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا مات المتصالحان أو المتبايعان» فليس لورثته) فسخ الصلح أو البيع» إلا إذا 
كان البيع بالخيار ولم ينقض المجلس عند من يقول بذلك؛ لأن الوارث يقوم 
مقام المورّثء والمورّث ليس له الفسخ بعد إبرام العقد» فكذلك الوارث. 
١‏ لو مات شخص وعليه دين» ولا تركة له» فأداه الوارث من ماله» وجب على 
المستجق القبول» بخلاف ما إذا تبرج به أجنبي؛ لأن الوارث قائم مقام مورّثه. 
استثناءات من الضابط: 
كل مدّة ملحَقة بالعقد» أو مضروبة في البيع يجب ألا يقوم الوارث فيها مقاءَ المودّث. 


رقم الضابط: ١589‏ 


المثنى له حكم الجمع في الميراث. 
شرح الضابط: 

هذا الضابط يتعلق بتعدد الورثة في الجهة الواحدة» وكيفية توريثهم فيهاء واختلف 
العلماء في أقل الجمع: هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فقال بعضهم: أقل مسمّى الجمع ثلاثة 
وقال البعض الآخر: أقل مسمّى الجمع اثنان. وهذا الضابط كان محل اتفاق بين 
الفرَضيين» وقد عمل به فقهاء المذاهب باتفاق» وطبَّقوه في جميع مسائل المواريث» من 
كل ما يتعلق بجهتي الاستحقاق والحجب. 

وخالف في ذلك ابن عباس تة حيث رأى أن أقل الجمع في الميراث ثلاثة؛ 
لذلك نراه حالف في توريث البنتين؟ فلا تستحقان عنده الثلثين» وإن| تستحقه | البنات. 
دليل الضابط: ) 

ما رواه الحاكم عن ابن عباس: أنه قال لعثمان بن عفان ينهتت ليس الأحوان 
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إخوة في لسان قومك» فلم تحجب بها الأم؟ فقال: «لا أستطيع أن أَرّدَ شيئًا كان قبلٍ» 
ومضى في البلدان» وتوارث الناس به»» وهذا من عثان تة يدل على إجماع الناس 
على ذلك قبل مخالفة ابن عباس َلَنَدَعَنْهًا. 
تطبيقات الضابط: 
أت توفي رجل وترك أن وما وبلتين وبنت أبن» فلكل من الأبوين السدس» 
وللبنتين الثلثان» ولا شىء لبنت الابن؛ إذ البنتان قد استنفدتا نصيبهماء ول 
يبق لابنة الابن شيء بعدهما؛ لأن لفظ الجمع أدناه في الميراث اثنان. 
؟5- توفي وترك ما وأخوين لأم وعداء فللام السدس» وللأخوين لأم الثلث» 
والباقي للعم تعصيبا» وسببف حجب الام عن الثلت إلى السدس هنا: هو 
وجود الأخوين لأم» ولفظ الججمع أدناه في اميراث اثنان» ومعلوم أن الأم تحجب 


ل السدس بتعلد الإخوة. 
رقم الضابط: 0۹۰ 
نص الضابط: 
کل من ورت وت مئ لا اين اَذَه لام ولق الأغل. 
صيغة ذات علاقة: 
كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة: الأنبياء» والمرتد والجنين. (أعم). 
شرح الضابط: 


هذا الضابط عام في جميع الورثة من كل من حصل له سبب من أسباب الإرث 
الثلاثة التي هي: النسبء والنكاح» والولاء» ول يتصف بانع من موانعه» سواء كان 
ارا تالفرفن أو اضيب ساكل N‏ ق الإرث من غيره. 


استحقه الغير منه أيضًاء إلا ما استثنى ت وتو جردت a‏ 
الوراثة منهماء لا توريثهما. ومجموع الورثة من الذكور والإناث سبعة عشر وارثًا. 
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دليل الضابط: 


آيات المواريث كقوله تعالى: #لَرّجَالٍ تصِيبُ ًا ترك الْوَلِدَانِ ارون وللا 


ٍ ع 
وو س موس رمح < e‏ عو ع ص 2 
ييب مما رك الولدان والأفربوت مما فل ينه أو ك نصِيبا معروضا # [النساء: ۷]. 


رفا ا افا لم ورف ت ا ات لساب رفنت 
الموانع؛ لأن استحقاقه الإرث من مورّثه ليس أولى من استحقاق مورّئه الإرث منه» وهذا 
الأصل واضح من منطوق الآيات المتقدمة. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ الأبناء والآباء كل واحد منهم يرث الآخر؛ لأن من وَرث ورث منه. 
۲- بنو الإخوة يرث بعضهم من بعض» أشقاءَ كانوا أو لأب؛ فمن وَرث ورث. 
استثناءات من الضابط: 
-١‏ الجدة أمٌّ الأم ترث السَّدّس من ولد ابنتها ذكرًا كان أو أنثى» وهو لا يرثها على 
مذهب من لا يُورّث ذوي الأرحام. 
؟- المعتق الأعلى يرث بعصوبة الولاء عبده الذي أعتقه» ولا يرث العبد منه شيئًا 
لا بالفرض ولا بالتعصيب. 
HR HR FF‏ 
رقم الضابط: ١55١‏ 
نص الضابط: مَنْ تَر مالا فلوركيو. 
صيغة أخرى للضابط: 
من ملك شيئًا حياتّه فهو لورثته بعد موته. 
شرح الضابط: _ 
جعل الله تعالى الميراث بعد الوصية والدين في مواضع من كتابه العزيز؛ وبناء 
على هذا يكون المال والحق للورثة بعد الديون والوصايا. 


قسم الضوابط الفقهية 5 


والمذاهب متفقة على أن الإرث يجري في الأعيان المالية» أما غير الأعيان المالية: 
والتي تضم الحقوقٌ والمنافع» كالخيارات في البياعات» والحبات والأوقاف» والوصاياء 
وغيرهاء فاختلف الفقهاء فيها: عمدة المالكية والشافعية: أن الأصل هو أن تورث الحقوق 
والأموال؛ إلا ما قام دليله على مفارقة الحقّ في هذا المعنى للمال؛ وعمدة الحنفية: أن 
الأصل هو أن يورث الال دون الحقوقء إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال. 

أما توريث الحقوق: فلا تدخل عند الحنفية في التركة؛ لأنها ليست ثابتة عندهم 
بالحديث؛ لأنها ليست أموالاء ولا يورث منها إلا ما كان تابعًا للال» أو في معنى المال؛ 
أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» فالحقوق موروثة عندهم» لكن بتفاوت 
في ذلك: إذ منعت المالكية انتقال إرث القصاص في النفس» في حين اعتبره الحنابلةه 
وقالت الشافعية: الحقوق تورث كالأموال. 

ولا يوزع على الورثة شيء إلا بعد إخراج الحقوق الأخرى المتعلّقة بالتركة 
كالرهن» والدين» والوصية» ومون تجهيز الميت. 
دليل الضابط: 

آيات المواريثء إذ بِيّنت توزيع الحقوق الموروثة على الورثة فرضًا وعصوبة؛ 
وحديث الصحيحين: (مَنْ ترك مالا فِلِوَرَئتِه) الذي هو الضابط نفسه برواياته المتنوعة؛ 
دليل على أن كل ما ترك اميت من عين أو حقٌ فهو لورثته. 
تطبيقات الضابط: ) 

-١‏ حيار العيب حقٌّ يورث عند كل؛ لأن المؤردّث استحق المبيع سليًاء فكذا الوارث» 
أما نفس الخيار فلا يورث. 
- من التطبيقات المعاصرة: حقوق الطبع والتأليف» وحقوق التقاعد ونهاية الخدمة 
وغير ذلك من الحقوق» فعلى أن الحقوق تُورث؛ فالوارث أولى بها من غيره. 
استثناءات من الضابط: 
نفس استثناءات ضابط : «ألحقوا الفرائض بأهلها»» فلتراجع هناك. 
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رقم اا انون 
نص الضابط: الإرْثُ لايَصِحٌ إسْمَاطة. 
صيغة أخرى للضابط: 

الإرث حقٌّ جبريٌ لا يجوز التنازل عنه. 
شرح الضابط: ظ 

أسباب الملك عمومًا نوعان: اختياري: وهو ما يملك الشخص رده كالشراء 
والحبة ونحوهاء وجبري: وهو ما لا يملك رده وهو الإرث. 

ركاذ لإرارك المرريو دا جا e‏ المورّث نفسه» فلو رده 
الوارث لم يُقبل الردٌ حتى لو تراضى الورثة على ذلك؛ وليس الأمر مقصورًا على 
التراضى؛ بل حتى لو كان الوارث كارهًا فإن الإرث لا برد أيضَاء وذلك لأن السبب 
el‏ تحص يكار فل افرط خالا - وهو النسب - لا يصح إبطاله 
ا من الورثة» وسقوط الإرث مع بقاء سببه لا يصح إلا أن هذا السبب لا 

يتحقّق بالنسبة إلى الزوجة؛ لأن سبب إرثها ليس النسب» وإنا هو عقد الزوجية» وهي 
تملك إبطال سبب إرثها بالتراضي مع زوجها؛ وبناء عليه يصح للزوجة إسقاط إرثهاء 
وتكون هذه الصورة مستثناة من الضابط. 
دليل الضابط: 

أ ارات اك ليق ونين غاا وا اال ارت سهد 
الإرث لا يسقط؛ ولأن السبب الذي به يرث - وهو النسب - لا يصح إبطاله بالرضى» 
وسقوط الإرث مع بقاء سببه لا يصح. 

٠‏ تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو قال أحد الورثة: (لا دعوى لي في التركة)» ثم ادعى بعد ذلك حقا في التركة 


تُسمع دعواه؛ لأن الإرث لا يصح إسقاطه. 
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؟- امرأة ماتت عن أم وأخت شقيقة» وخلفت تركة» فأشهدت الأخت على 
نفسها بعد قسمة بعض التركة أنها أسقطت حقها من بقية إرث لأمهاء فلا 
يصح هذا منها؛ لأن الإرث جبريٌّ لا يسقط بالإسقاط. 

استثناءات من الضابط: 

الزوجة لو رضيت بإسقاط حمّها من اميراث سقط؛ لأن السبب الذي ترث به 
الزوجة - وهو عقد الزوجية - يصح رفعه. 

RH ORE RR 

ا 9۹۳ 

نص الضابط: کل َحْصَيْنٍ رض ل رص وَاحدٌ 
فا في 5 درج وَاحَِدَةٍ 1 لْحَدََينِ؛ فان القريبة : من فل الأب 
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شرح الضابط: [ 

السبب الذي يستحق به بعض الورثة الشركة في الفرض الواحد إذا ازدحموا فيه 
بحيث لا يأخذ بعضهم نصيبًا أكثر من البعض الآخر» هو اتحاد درجة قربهم من الميت؛ 
ولم يستئنَ من ذلك إلا حالة واحدة خاصة بميراث الجدذات» إذا اجتمعن» بناء على 
رأي من لا يُسقط البعيدة من الجدذات إذا كانت من جهة الأم بالقريبة من جهة الأب» 
وهم المالكية والشافعية والإباضية» وهو رأي الا أحمد. واعتمده بعض الحنابلة؛ وأما 
الحنفية والحنابلة والظاهرية والزيدية فقد اتفقت تفقت آراؤهم على أن القربى من الجدات 
تحجب البعدى بغض النظر عن الجهة. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: ٭ پیک آل ذه کد حك لادک مل حك الْأسيين ینک ناه 
فو امسن ههن تا ما يَرَكَ * [النساء: »]١١‏ وقوله تعالى: #ولهرى اربع مسا ترك 
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إن لم يڪن لَك ولد کن كاد کڪ وک هي لد مَلَهَنَّ امن ..* [النساء:؟١]‏ ونحوها من 
الآيات مُفادها: أن اتحاد جنس الورثة 2 درجة القرابة من المت مو جب لاسا 
أنصبائهم في الفرض الواحد المخصّص فم» كالبنات وبنات الابن» والأخوات الشقيقات 
أو لأس والإخوة لأمء والزوجات حال تعددهن؟ لان كل جنس من هؤلاء شارك ف 
الفرض الواحد. 
نطبيقات الضابط: 

-١‏ البنات أو بنات الابن في درجة واحدة من الميت؛ لأن فرضهن إذا تان وم 
يكن معهن عاصب هو الثلثان مقس على رؤوسهن بالسوية» مثال ذلك: 
توفي شخص عن بنتين أو ابنتي ابن» وأب» وأم: نصيب البنتين أو ابنتي الابن 
ثلثان» ونصيب الأب سدس » ونصيب الأم سدس . 

- الإخوة لأم في درجة واحدة من الميت؛ لأنهم إذا تعددوا في مسألة واحدة 
وليس معهم من يحجبهم» ففرضهم الثلث مقسَّ)ا عليهم بالسوية» لا يعصب 
ذكرهم أنثاهم ف ذلك» مثال ذلك: توفي شخص عن: أمء وإخوة للأب» 
وإخوة لأم : نصيب الام سدس لتعدد الإخوة. وللوخوة لأم ثلث فرضهمء 
والباقي نصف الستة للعصبة» ولا عاصب هنا غير الإخوة للأب. 
KF‏ كاماد HE‏ 
٥‏ 
رقم 05 : ١694‏ ر وور 
٠ “els ^ 1 7‏ 
نص الضابط: النْسَاءٌ لا يرثن اتر مِنَ الثليْنٍ. 


ضيغ أخرى للضابط: 
الثلثان فرض كل اثنين فصاعدًا من فرضه النصف. 
صيغة ذات علاقة: 


النساء من الأولاد لا يرثن أكثر من الثلثين. (أخص). 
هذا الضابط خاص بجهتين من جهات الورثة» هما جهة البنئوّة وجهة الأخوة 


خضو صا مخ ف قهن الصف من الشاء إذا تعد دق وهن النات الا هوات 
الابن» والشقيقات» والأحوات لأب. قال الباجى: «وإذا استكمل البنات الثلثين سقط 
ميراث بنات الابن إلا أن يكون معهنٌ» أو أسفل منهن ابن ابن يعصّبهنً» وإذا استكمل 
الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات للأب» إلا أن يكون معهنّ أخ هن 


دليل الضابط: 

قول الله تعالى: #وإن 25 نس موف اَن مهن ا مَا رك ¢ [النساء: .]١١‏ 
وقوله تعالى: '#إإن انرأ هلك کس لَه ولد ول خت مھا صف ما رك وهو رھ ا إن لَمْ يكن 
ا وڈ ان اتتا أنْدَتبنِ مهما الان با رَد 4 [النساء: 1177]. وجه الاستدلال: ينه 
الشنقيطي في أضواء البيان: «لأن البنت أمس راء وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا 
نزاع» فإذا صرح تعالى: بأن للأختين الثلثين» علم أن البنتين كذلك من باب أولى» وأكثر 
العلماء على أن فحوى الخطاب - نعني: مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من 
المنطوق - من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس» خلافا للشافعي وقوم». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ تُحُجَبٍ بنات الابن عن الفرض بِنتينِ صُلبيِينَ؛ لأن إرثهن كان تكملة للثلثين, 
وقد كمُل ببنتين فسقطن؛ إذ لا طريق لتوريثهنٌ فرضًا وتعصيبًا إلا أن يكون 
معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ في درجتهن» سواء كان أخا لحن أو لم يكن 
فيعصّبٍ من كانت بحذائه» ومن كانت فوقه تمن لم تكن ذاتَ سهم» وتسققط 
من دونه. وهذا ملهب عل وزيد بن ثابت عة وبة أخل عامة العلماءء 
خلافا لابن مسعود صَعَيدُعَنه. 

؟- من ترك أختا شقيقة» وعشر أخوات لأب» وعًا أو ابن عم» أو ابن أخ» فقد 
أجمع العلماء على أنه ليس للأخوات للأب إلا السدس فقطء والباقي لمن ذكر 
بالتعضيف: 


يما 
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م : ١696‏ 
نص الضابط : کل مشا لا ترح فبا الام ڪن الث 


أو السدس» إلا روج وَأَبويْن: اواو الا 

صبغة ذات علاقة: 

الفريضة إذا جمّعت أبوين وذا فرض كان للأمٌ ثلث الباقي.(أخص). 
شرح الضابط: 

الام مع كونها صاحبة فرض» إلا أن فرضها غيرُ مستقرٌ دات على حالة واحدة 
بل يتغير حسّب وجودها مع الورثة في المسائل» لكن الأصل في ذلك الفرض هو ألا 
يزيد عن الثلث» ولا ينقص عن السدسء واستفني من ذلك مسألة واحدة ترث فيها 
الأم ثلث الباقي عن أصحاب الفروض» وهي ما إذا وجد معها أب مباشر للميت وكان 
في المسألة أحد الزوجين» وهذه مسألة يعبر عنها عند الفرضيين بمسألة الغرّاوين. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: #وَلِأَبوَيْهِ لکل وی مسا سدس وکا ترک إن کان نه ولد قن لو یک 
َك ولد و وره بء يذه الت فَإن كان ل إخوة يذه ألشُدش ‏ [النساء: »]١١‏ وقوله 
تال للد مِثْلْ 0 حل سين * [النساء: ١‏ مفادها: أن الأم لا تخرج عن إطار 
نصابها الذي حدّد لما الشارع الحكيم في الميراث» وهو دائر بين الثلث» والسدس» 
وثلث الباقي» سواء كان النصيب صريحًا ىا في الآية الأولى» أو تلميحًا كا في الأخرى؛ 
مراغاة شراط الخاضة اترات 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ ترث الأم الثلث بثلاثة شر وط: ألا يكون للميت فرعٌ وارث» وألا يُوجد عدد 
من الإخوة أو الأخوات, وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. مثال: أن يموت 
شخص عن أمه وأبيه» فللأم الثلث وللأب الباقي. 
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-١‏ ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث؛» أو.وجد عدد من الإخوة أو 
الآخوات. مثال: أن يموت شخص عن أمه وابنه» فللام السدس وللابن الباقي. 
استثناءات من الضابط: 
يستثنى من حالتي ميراث الأم (الثلث والسدس) د وكتهرتان غاد 
الفرّضيّين يلقبان بالغرَّاوَينٍ لشهرته)؟ وبالعمريتين لقضاء عمر نة فيهم| بها ذكر» 
وبالغريبتين لغرابته|؛ وصورتم|: 
١‏ - توفّيت عن زوج وأبوين: فالجمهور على أن للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي 
وللأب ثلثاه. وقال ابن عباس: للزوج النصفء وللأم ثلث جميع المال» وللأب ما بقي. 
-١‏ توفي عن زوجة وأبوين: فالجمهور على أن للزوجة الربع» وللأم ثلث ما 
بقي» وللاأب ثلثا ما بقي» وبه قال عامة الصحابة» وأكثر الفقهاء. وقال ابن عباس: 
للزوجة الربع» وللأم ثلث جميع المالء وللأب ما بقي. 


رقم الضابط: ١555‏ 
نص الضابط: 
افوا الف ائض س بِأَمْلِه فا بق فهو لول رَجُل دگر. 
صيغة أخرى للضابط: ` 
ألحقوا المال بالفرائض» فا تركت الفرائض فلأدنى رجل ذكز. 
شرح الضابط: 


الإرث نوعان: إرث بالفرض» وإرث بالتعصيب» وأما الإرث بها معًا فلا يخرج 
عن تلك الثنائية. وأما ترتيب الورثة» فيبدأ بذي الفرض على ذي التعصيبء كما أن 
العصبة يقدّم بعضها على بعض حسّب الجهة والقرب؛ وقد أجمع المسلمون على أن ما 
بقي بعد الفروضء فهو للعصبات» يقدّم الأقرب» فالأقرب. 

ولا كانت قسمة المواريث من الصعوبة بمكان؛ لكثرة الأشباه والنظائر في السهام» 
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ولتداخل الحقوق واختلافها في الأنصباءء زيادة على الأسباب والشروط والموانع» كان 
لا بد من قسمة العليم الحكيم» صاحب الميزان القويم؛ ليتولى بعدله توزيعَ الحقوق, كيا 
جاء في الخبر: «إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب 
ولكن تول بيانهاء فقسّمها أبين قَسّْم)؛ فوضع سبحانه قواعد علم الفرائض وضوابطه 
فقدّر الفروض وعيّن أصحابهاء وذكر التعصيب فين ضوابطه؛ ليقيس عليها من تصدّى 
للفتيا في هذا المجال» فجاء الضابط: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقيّ فهو لول رجلٍ 
دكر» ميا لذلك وموّكدًا له؛ وحكمته: أن الرجال تلحقهم مون كثيرة من القيام بالعيالء 
وخدمة الضيوف» ومواساة السائلين» وتحمّل الغرامات» وغير ذلك. 


دليل الضابط: 
القاط نض درت امت ع رسول الله فر دل غل شه 
تطبيقات الضابط : 


١‏ - أصحاب الفروض إذا استغرقت فروضّهم التركة» يتحجبون العصبات» ذكورًا 
كانوا أو إناتاء مالم ينقلبوا إلى فرض» كزوج وأمٌ وبنتين وأخ لأب» فالأخ لأب 
محجوت بالاستغراق؛ لخير: «ألحقوا الفراتض بأهلها»» وبعد إلحاق الفروض 
بأصحابها لم يبق شيء 5 

- الأب مع البنت صاحب فرضء يأخذ السدس بالفريضة» والبنت تأخذ النصف. 
ثم للأب ما بقي بالسنة: «فم| بقي فلأولى رجل ذكر»» وهو أولى رجل ذكر. 

استثناءات من الضابط: 

١‏ - من حل به مانع من موانع الإرث؛ والمتفقٌ عليه منها ثلاثة: الكفر؛ لقوله يَكل: 
( يرث المسلم الكافرء ل والقتل عمدًا عدوانًا؛ لقوله 4ل 
اليس لقاتل شيء» والدقٌ؛ لأن مال العبد لسيده. 

؟- الحرقى والغرقى والحدمّى: إذا لم يُعرف من مات منهم قبل الآخر - وكانوا 
ورئة - تساقطوا فلم يرث أحذهم من مورّئه شيئًا. 
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رقم الضابط: 1۹۷ ر 

نص الضابط: أَوْلَادُ الإخْوَة بِمَنْْلَِ آَائهمْ في الإرْث. 
صيغة ذات علاقة: 1 1 

ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر. (أعم). 
شرح الضابط: [ 

الضابط المطرد في توريث أولاد الإخوة: أنهم يقومون مقام آبائهم في استحقاق 
الإرث» كا يقومون مقامهم أيضًا في الحجب من الميراث؛ وبهذا ينتظم الضابط مع 
غيره من الضوابط الحاكمة لتوريث العصبات» كقوله كَكيهِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكر؛ كما ينتظم مع الضوابط الحاكمة لتوريث ذوي الأرحام على 
مذهب أهل التنزيل» كقولهم: إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به؛ وينتظم أيضًا 
مع الضوابط التي عليها مدار الحجب» وترجع إلى ضابطين: الأول: كل من يدلي إلى 
الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص» منوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها. 
الثاني: الأقرب يحجب الأبعد ويظهر هذا جليًا في حجب ابن الأخ الشقيق بالأخ الشقيق. 
دليل الضابط: 

أن سبب الاستحقاق لا يمكن إثبائّه بالرأي» ولا نص هنا من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع على سبب الاستحقاق هن فلا طريق سوى إقامة ادلي مقام المُدْلَ به 
فيعطى نصيبه من الميراث. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - توفي رجل وترك: بنت بنت» وبنت أخ» وبنت عم: فيفرض كأنَّ اميت مات 
عن: بنت» وأخ» وعم: فيُورّع الال بين البنت وبنت الأخ فقطء أما بت العم 
فلا شيء لها مع وجود بنت الأخ؛ لأن جهة الأخؤة مقدمة على جهة العمومة 
في التعصيب؛ فتعطى بنت البنت نصيب أُمّها (البنت الصلبية)» وهو النصف 
فرضًاء وتعطى بنت الأخ نصيب أبيهاء وهو النصف تعصيبًا؛ لأن أولاد 
الإخوة بمنزلة آبائهم. 
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؟- من ذوي الأرحام بنت الأخ الشقيق أو لأب» وعلى مذهب أهل التنزيل؛ 
فإنها نجعلل بمنزلة من أدلت به - وهو الأخ الشقيق أو لأب - فيفرّز للأخ 
الشقيق أو لأب نصيبّه من التركة کا لو كان حيّاء ثم يُعْطَى إلى بنته أو بناته. 
للذكر مثل حظ الأنثيّبن» إلا أن الحنابلة يجعلون الذكر والأنثى من ذوي 
الأرحام في الميراث سواءً. 

استثناءات من الضابط: 

١‏ - يحجب الأحوان فأكثر - سواء كانوا أشقاءَ أو لأب أو لأم - الام من الثلث 
إلى السدس» بخلاف أولادهم؛ فإنهم لا يؤثّرون على ميراث الأم بحال. 

۲- الأخ الشقيق أو لأب يعصّب أخته» وابن الأخ لا يعصب أخته. 


صيغة ذات علاقة: 

كل ذكر لا يدل إلى الميت بأنثى فهو عصبة. (مكمّل) . 
شرح الضابط: 

الأصل في الأنوثة أا ليست محلا للتعصيب؛ لأن المقصود من العصوبة المتعة 
الف وال وها رق اذ ان نت نه إل اران ان الم ا 
بالر جال إلا ما اتش من حالة وجود الأخوات من غير الام مع البنات أو بنات 
الابن» وهو ما يعرف بالعاصب مع غيره. 

وإنا سْمّينَ عصبة مع غيره» ومع إخوتهن عصبة بغيره؛ لأن ذلك الغير - وهو 
البنات - شرط لصيرورتبن عصبة» وم يجعلهن عصبة بنٌ؛ لأن أنفسهن لسن بعصبة» 


لي 


بخلاف ما إذا كن مع إخوتهن؛ لأن الإخوة بنفسهم عصبة؛ فيصرن بهم عصبة تبعًا. 
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ولئن كانت الأنثى لا تُعصّبء فمن باب أولى ألا يُعصّبٍ من أدل إلى الميت 
بجهتها؛ اعتبارًا بسقوط الفرع عند سقوط أصله. 
دليل الضابط: 

قوله بيا في الصحيحين: «ألجقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 
مفاد الحديث: أن وصف الرجل بأنه «ذكر» فيه تنبيه على سبب استحقاقه» وهو الذكورة 
التي هي سبب العصوبة» وسبب الترجيح في الإرث؛ وهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
كا أن فيه أيضًا: نف النساء بالعصوبة» وإن كن من الدلين للميت من جهة الصلب. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ الام أو الحدة لا تأخذ جميع المال ولا الباقيّ عن أصحاب الفروض تعصيبًا؛ 
لأن من كان أنثى لا يعصب. 
؟- بنو البنات وبنو الأخوات وبنو العمات من ذوي الأرحام» ليسوا عصبة» فلا 
يأخذون جميع المال ولا الباقي عن أصحاب الفروض تعصيبًا. 

استثناءات من الضابط: 

ات أتوال اجا 2 مرق انق سادى د وا ا سر 
الإمامية» والظاهرية - على أن الأخت الشقيقة أو لأب عاصبة مع الفرع الوارث المؤنث» 
مستدلن بحديث ابن مسعود وَآيهَعَنْهُ: في بنت وبنت ابن وأخت» فقضى النبي ئي 
للابنة النصف» وللابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي .فللأخت» فجعلها 
عصبة مع البنت وابنة الابن؛ أما غير الجمهور فلم تتفق آراؤهم في ذلك: فابن عباس 
نة قال في بنت وأخت: للبنت النصف» ولا شىء للأخت. فإنما جعل ها الميراث 
بشرط عدم الولد» وشريطة ألا يُوجد معها أخ. ۰ 

أما ابن حزم فحاول الجمع بين الأدلة معتيرًا العمل بحديث ابن مسعود عة 
في مرحلة ثانية بعد حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فم بقي فلأولى رجل ذكر»» فقال: 
الأخحت مع البنات أو بنات الابن غير عاصبة ولا وارثة مع وجود ذكر عاصب ولو 
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أبعد منها؛ لقوله: «فلأول رجل ذكر)» وهى عاصبة إن لم يوجد؛ لحديث ابن مسعود 
يعن المتقدم؛ إعمالا للدليلين؛ أما الإمامية فمن أصوم: أن لا ميراث بالتعصيب 


أصلاء لا لذكر ولا لأنثى . 
HR RR RR‏ 
رقم الضابط: ٠١۹۹‏ 
نص الضابط: للد گر مِئْلُ حط الأنتيين. 
صيغة ذات علاقة: 
#الرَجَالٌ وسور عل ایسا [النشاء: 4 *]. (تكامل). 

ل 

تقديم احبر عل المبندا في قوله تعالى: كلاد م مِعْل حط لين € للتنبيه من أول 
لامر عل أن الذكر صار له شر يك في الإرث» وهو الأنثى؛ لأن العرب لم يكن لهم به 


عهد من قبل؛ إذ كان لذكور , يأخذون المال الموروث كله ثم جعل حظ الأَننيَينِ هو 
القدارٌ الذي بغر به حظ اذكه وم يكن تقدّم تعبين حط للأنثيين حتى يقدَّر به فلم 
أن المراد تضعيفُ حط الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم. 

وأهمية الضابط في علم المواريث أنه يُمثل منه جانب التعصيب بالغير وذلك في 
جهتين: البنؤة» والأخؤة» حين يجتمع الذكور والإناث في الجهة. وهو معنى العصبة بالغير. 
وألحق العلماء بهذا النوع من التعصيب حالتين: توريث الأبوين في المسألتين المعروفتين 
بالعَرَاوَيْن. وتوريث ال جحد مع الأوات من غير الأم؛ تنزيلا له منزلة الأخ في إحدى حالاته. 


دليل الضابط: 

الضابط دليل خاص على نفسه. والآية الواردة في الصيغة ذات العلاقة تعتبر 
دلبلا عامًا له. ) 
تطبيقات الضابط: 


-١‏ إن كان في الفريضة بنت وبنت ابن وابن ابن» فللبنت النصف» والباقي بين 
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ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنه متى اجتمع ذكر وأنثى 
يدليان بجهة واحدة؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
- الأخ والأخت الأشقاء أو لأب يستويان في الجهة والدرجة والقوة» فإذا اجتمعا 
صارا عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين» للعلة المتقدمة. 
استثناءات من الضابط: 
يُستثنى من الضابط ميراث الإخوة لأ فإن الذّكر فيهم لا يُعصَّب الأنثى؛ لقوله 
تعالى: «فَهُمْ شُرَحكَاء ف الث € [النساء: ١١]ء‏ والشركة تقتضي المساواة بين الشركاء. 


7 ہے اليا 2 
نص الضابط: كل ذ رِيُعصَبٌ أنثى 
لايد أن يَكُونَ من نَوْعِهَاء إلا ابد مَعَ الأنحت. 
صيغة ذات علاقة 


كل ذكر من الورثة فهو عاصب إلا الزوج والأخ لأم.(مكمل). 
شرح الضابط: 00 / 
العاصب بغيره هو النسوة الأربع ذوات النصف إذا اجتمع كل مع أخيه» وذوات 
النصف من النساء الأربع: البنت» وابئة الابن» والشقيقة» والأخت لأب. 
: 8 ت و . ص ع س ي ۶ 
فالبنات مع إخوتهن وبنات الابن مع إخوتمن أو بني عمهن أو من هو أنزل 
منهنً والأخوات لأبوين أو لأب مع إخوتهن» سواء انفردنَ في جميع ذلك أو تعدّدنٌ 
عصبةء «للذكر مثل حظ الأنثيين»: والأصل في هذا: أن الأنثى لا يعصّبها إلا ذكر من 
نوعهاء إلا أن ا لحد قد استثنى من ذلك الأصلء فهو وإن كان من جهة تخالف جهة 
: ٍ 
الأخت. إلا أنه مساو لما عند من جعل الجدودة والأخوّة في درجة واحدة» أما من 
جعل الجدّ في رتبة الأب فجهة الأخوة عنده محجوبة بالجلٌ حجب إسقاط» ولا استثناء 
حينئذ من الضابط على هذا الرأي الأخير. 
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دليل الضابط: 
قوله تعالى: ٭ يويك ال يه أؤلدد كم دک ينل حط الْدسَيَين 4 [النساء: 
06 2 ر ت مام 


.١‏ وقوله تعالى: وان كنوا خو وس دگ مل حط الْأْشَيْنٍ 4 [النساء: 
7. وجه الدلالة: أن النص الوارد في صيرورة الإناث بالذكور عصبة إنها هو في 
الموضعين: البنات بالبنين» والأخوات بالإخوة؛ فدل ذلك على أن عاصب الأنثى لا 
يكون إلا من نوعهاء على أن تكون الإناث من ذوات الفروض. 
تطبيقات الضابط:. 
-١‏ لا خلاف أن من ترك بني ابنٍ وبناتٍ ابن أن امال بينهم للذكر مثل حظً 
الأنثيين؟ للآية الأولى في الأدلة: ولأنهم من نوع واحد وهو البنوة. 
- الإخوة والأخوات لأب عصبه ة «للذكر مثل حظط الاأنشن»؛ لانم من نوع وأاحد 
وب سيم لا بدٌ أن يكون من نوعها. 
استثناءات من الضابط: 
الج مع الأخت الشقيقة أو للأب» واحدة أو أكثر» عاصبٌ بالغير» «للذكر مثل 
جنا ای اوهو ی سد رعا كاذك ی ا من ي ا وا ت 
من جهة الأخوة» ومع ذلك عصّبها. 
f OFF HF‏ 
و0 الضابط: 
و 
ل و 5 ا ر و 006 


أحَوَامِ: :الا ابن الائ e‏ ك وال يأب 
صيغة ذات علاقة: 
كل أنثى لم تكن وارثة عند الانفراد من الإناث» لا يعصبها أخوها عند الاجتماع. 
(مكمّل). 
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شرح الضابط: 

هذا الضابط خاص ببعض الأحكام المتعلقة بصفة الأخوة في الميراث» ومدى 
تأثيرها في التعصيب من غيره في كل جهة من الجهات الأربع ‏ البنوة» والأبوة» والأخوة. 
والعمومة. وبناء على قاعدة: «الحكم للغالب» جاءت صيغة الضابط مركزة على أغلب 
الأحكام التي لا يعصّب فيها الأخ أخته» بينا حصرت تعصيبه لها في أربع حالات فقط؛ 
لتقرّر مبدأ الضابطية فيه؛ إذ الاستثناء من الشيء دليل على عمومه. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: ا > ولد حك للدگ مل حط الأُنسَيَيْنِ © [النساء: 
..١‏ وقوله تعالی: وإ كَائواإِحْوَه رجا وَنسَآء كلاذك مل حط لدبي 4 [النساء: 
75 ]. وجه الدلالة: أن 0 الوارد في صيرورة الإناث بالذكور عصبة إن! هو في 
هذين الموضعين: جهة البنوة: البنات بالبنين مها سقلواء وجهة الإخوة: الأخوات 
بالإخوة» أشقَاءَ أو لأب؛ والإناث في كل من الموضعين ذوات فروضء فمن لا فرض 
ها من الإناث» كبنت الأخ مع أخيهاء والعمة مع العم» لا يتناو ها النص. 


3 2 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ الأخ لأم لا يعصّب أخته منها؛ لأن النص الوارد في العصبة بالغير لا يتناول 
الإخو ة لأم» ولأن قوله تعالى: #وإن کات رل يورت ڪل أو اه نوأ ۴ 

أ أو حت لکل وجل مَنْهُمَا السدش ا ماف 


ألكّدْثِ » خاص بالإخوة لأم» والشركة تة ١‏ قشي المساواة في النصيب» والتعضيب 
يقتضي زيادة الذكر على الأنثى بالضعف. 

-١‏ ابن الأخ لا يعصْب أخته؛ لأنها من ذوي الأرحام» ولعدم تناول النص لما في 
الموضعين المتقدّمينء ولأن النسب هنا متراخ» و«إذا تراحى النسب ورت 
الذكور دون الإناث). ْ 
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رقم الضابط: ٠٠٠١‏ , 
نص الضابط: کل ی تَكَنْ وَارنَة عِنْدَ الانفْرَادٍ من الإنَاثِ. 
لا يْعَصّبْهَا أَحُوهَا عِنْدَ الاجتاع. 

صيغة أخرى للضابط: ١‏ 

إذا لم تكن الأنثى صاحبة فرض» واجتمعت مع أخيها المعصّب فلا يعصّبها. 
صيغة ذات علاقة: 

كل ذكر وأنثى يتساويان في درجة القرابة؛ فكان الذّكّر من أهل الميراث» فكذلك 
الأنثى. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط : 

من مقاصد التعصيب في الفرائض: مراعاةٌ النظر للأنثى با يحقّق لها المصلحة في 
جلب ما يحفظها من الفقر. وهذا الضابط مستثتئى من ضابط العصبة بالغير» وهو: كل 
أنثى فرضُها النصف إذا كان معها أخوها عصّبها للذّكر مثل حط الأنئيينِ؛ فعدم أحقيّتها 
بالفرض هو الس في منعها مشاركة الأخ في الإرث. 

مع أن التعصيب بالغير ذكر في موضعين من كتاب الله تعالى» هما: قوله تعالى: 
ویک اھ ن ولد حك لادک مكل حك انين € [النساء: ١١‏ ]» وقوله تعالى: إن 


کارا خو رجا وَل میلگ نل حَظٍ الْدْشينِ 4 [النساء: 175 ]» فاقتصر على جهتين: 


الوق والأخرّة» فلا تجاوز لذلك على مورد النص إلا بدليل. 

وخرج بالفرض: من ليس لحا فرض أصلا من ذوي الأرحام؛ ومن ها فرض 
لكن حل بها مانع من موانع الإرث المتّمّق عليهاء أو المختلّف فيها. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: # يويك أله ولد کڪ لادک ممل حل الْأنمَيَين 0# وقوله تعالى: 


قسم الضوابط الفقهية ٩۱1‏ 


م 4 ص ر صم ت ضح Zz‏ 


لون کارا خو رجالا ونس باذك ينل حط الأ . وجه الدلالة: أن من لا فرض 
ها من النساء وأخوها عصبة؛ لا تصير عصبة بأخيها؛ لأن النص الوارد في صيرورة الإناث 
بالذكور عصبة إنما هو في الموضعين: البنات بالبنين» والأتوات بالإخوة» والإناث في کل 
منهما من أصحاب الفروض. 
تطبيقات الضابط: 

أولاً: موانع الإرث: اللّعان مانع من موانع الإرث» فمن مات عن ابن وبنت نفاها 
باللّعان» كان المال للابن دون المنفيّة باللعان؛ لأنها لا فرض ها عند الانفراد عنه؛ فلا 
تعصيب ها. 

ثانيًا: ذوو الأرحام: (من جهة العمومة): إذا مات شخص عن: زوجة» وأم» وعم 
وعمة؛ فللزوجة الربع لعدم الفرع الوارث» وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث» ولعدم 
الإخوة, والباقي للعمٌ دون العمّة؛ لأنها من ذوي الأرحام» ولا فرض لا عند الانفراد. 
ومن ليست صاحبة فرض عند الانفراد» لا يعصّبها من في درجتها. 

E CE E 
١١ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط:‎ 
ەر رم‎ 0 oo و م عو اا‎ 
کل مسْألَِ لابْفْرَضُ فِيهًا لِلْأحْتِ مَعَ اد ىء إلا الأكْدَرِية.‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
لا يُفرض للأخت ولا يُعال لها مع الجد إلا في الأكدريّة.‎ 
شرح الضابط:‎ 
الأصل المتقرّر عند جمهور الفرّضيّين هو أن ا لحد بعصب الشقيقة» أو اللأخت‎ 

لأب: للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم تكن محجوبة بفرع وارث» بحيث لا يُفرض لا معه 
شىء لعلة التعصيب» لكنّهم استثتوا من ذلك حالة واحدة فرض لها معه ما كانت 
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تستحقٌ لو لم يكن عاصبًاء ثم ضُمَّ نصيبها إلى نصيبه واقتساه على ضابط التعصيب: 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ تحقيقًا للعدل؛ وهذه المسألة المذكورة هي مسألة الأكدرية. 
وقد خالف في هذا أبو حنيفة وابن حزم - رحمهم الله تعالى - فقالا: إن الإخوة لا 
يرئون مع الْحَدٌ مطلقًا ذكورًا كانوا أو إنانًا؛ لأن الجدّ يقوم مقام الأب عند فقده» وهم 
لا يرثون مع وجود الأب بحال. 
دليل الضابط: 
ما روي عن زيد بن ثابت: أنه شبّه الأخوين بوادٍ تشعّب منه هران والجد مع 
النافلة بوادٍ تشعّب منه نبر» ثم تشعّب من النهر جدولء فالقرب بين النهرين يكون 
أظهر منه بين الجدول وأصل الوادي» وهذا يوجب تقديم الإخوة على الجد. إلا أن في 
ا e‏ و ا ا SEE‏ 
هو فيا د يستحق في الولادة بمنزلة الأم» والأم عند عدم الولد : : تستحق ثلث جميع الالء 
فكذلك الحد بالولادة يس: بستحق ثلث جميع المال؛ إذ الجد مع الحدة بمنزلة الأب مع الأ 
فكم) أن نصيب الأب عند عدم الولد ضِعْف نصيب الأم وذلك الثلثان» فكذلك 
نصيب الحد عند عدم الولد ضعف نصيب الجدة» ونصيب الجدّة السدّس لا ينقص 
عن ذلك» فنصيب الحد الثلث لا ينقص عن ذلك. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - توق شخص عن بنت أو بنت ابن وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب: للبنت أو 
بنت الابن النصف لانفرادهاء وللأم السدس لوجود الفرع الوارث» وللجد 
السدسان الباقيان: أحدهما بالفرض مع الفرع الوارث» والآخر بالتعصيب» 
والأخت هنا محجوبة بالبنت» فلم يُفرض لا مع الج شيء ولم يعصّبها أيضًا. 

؟- توفي شخص عن أمٌّ وجدّ وشقيقة أو لأب: للأم الثلث لعدم الفرع الوارث 
وعدم تعدّد الإخوة» والباقي بين الجد والأخت تعصيبًا للذكر مثل حظً 
الأنثيّينء فلم يُفرض ها مع الج شيء لأنه يعصّبها. 
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استثناءات من الضابط: 

يُستثنى من الضابط مسألة تُسمّى عند الفرضيين بالأكدرية» وصورتبا: أ 
وجدء وروچ وأخت لأب وأم» أو لأب؛ وللعلماء 2 هذه المسألة ثلائة مذاهب: 
فمذهب زيد بن ثابت نة وبه قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية 
والإباضية: أن للزوج النصف, وللأمٌ الثلتء وللجدٌ السدس» وللأخت النصف» ثم 
يضم نصيبٌ الج إلى نصيب الأختء ويُقسم مجموع النصيبين بينه) للذكر مثل حظ 
الأشيق: وقول أبي بكر وابن عباس رهز : للروج النصف. وللأم الثلث» والسدس 
الباقى للجد وتسقط الأخحت» وقد أخذ ذا أبو حنيفة. وقول عمر وابن مسعود وَإْيئءَئها: 
للزوج النصف» وللأخت النصف» وللأم السدس» وللجد السدسء وإنا جعلوا للام 
السدس كيلا يفضلوها على الحد. 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 

ٍ 
نص الضابط: 


عم بر ت اه عون و سر بم و کے ل يم ر 
الأضل أن كل مَسّألَةٍ الوارث فيها الفرع الموّنث غَيْرُ ا مذ كرء 
و 7 
رو عي ىس اذى شاع عه بر بع > معد الم 
تكون فيهًا الشقيقة أو الأخت لأس - واحدة فَأَكْثرَ - عاصبة 
شرح الضابط: ' 
صور العصبة تنضبط في ثلاث فقط: عاصب بنفسه: وهو كل ذكر نسيب ليس 
بينه وبين الميت أنثى. وعاصب بغيره: وهو كل أنثى عصّبها ذكرٌ في درجتها. وعاصب 
٠.‏ ۴ 8 2 ع 
مع غيره: وهو كل أنثى تصير عصبة باجتاعها مع اخرى. 
وإنا سمي الأحوات مع البنات أو بنات الابن عصبة مع غيره» ومع إخوتهن 
5 5 . 8« 2 7 
عصبة بغيره؛ لآن ذلك الغير - وهو البنات - شرط لصيرورتهن عصبة؛ ولم يجعلهن عصبة 
ر ؛ لأن أنفسهن ليست بعصبة» فكيف يجعلنَ غيرهنّ عصبة بهن؟ بخلاف ما إذا كن 


2 2 
ع سن و 


حمس >» 
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عصبة بإخوتهنً؛ لأن الإخوة أنفسّهم عصبة؛ فيصر بهم عصبة تبعًا؛ وحيث صارت 
الأختٌ الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق» فتحجّب ما يحجُبه الشقيق. 
كالإخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا ومن بعدهم من العصبات» وحيث صارت الأخت 
للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ؛ فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصبات. 
وخالف في ذلك كل من الظاهرية والإمامية؛ فقالوا: إن الأخوات يَسقطن مع 
الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنشى» وهو قول ضعيف عند الزيدية. 
دليل الضابط: 
روى البخاري عن هريل بن شُرّحبيل أنه قال: ستل أبو موسى عن بنتٍ وبنتٍ 
ابن وأختء فقال: للبنت النصف وللآخت النصفء. وائت ابن مسعود» فسئل ابن 
معو راع بتو أن موسى؛ فقال: «لقد ضللت إذَا وما أنا من المهتدين. ثم قال: 
أقضي فيها بقضاء رسول الله يك للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» 
وا ھی فلاحت فار أبو ,حرسي فال لا لوی ما دام :هذا لتك" فک و 
7 
الاستدلال: جعل الآخت هنا عاصبة مع الفرع الوارث المؤنث» وذلك بقوله: «وما بقي 
فللأخحت»؛ فهذا ما أفتى به عبد الله بن مسعود نف وقال: إنه قضاء رسول الله ككلِلِ. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - إذا مات الرجل عن: بنت وبنت ابن وشقيقة وأخ لأب: فللبنت النصف». 
ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين» والباقي للشقيقة بالتعصيبء ولا شىء 
للاخ لأس ف جميعها؛ لأن الشقيقة صارت عاصبًا مع المذكورات» والقاعدة 
في تعدّد العاصب تقديم الأقرب. 

لات مات تک ع ت ودرو ت و فد زو بدن ات للقت 
النصف والباقي بين ا لحد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» وبه قال مالك 
والشافعي والجمهور؛ وعند ابن مسعود: للبنت النصف» والباقي بين الجد 
والأخت. وعند أبي بكر الصديق: للبنت النصف والباقي للجدٌ فرصا وتعصيبا 
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وتسقط الأحت» وهذا مذهب أبي حنيفة والإباضية الوهبية. وعند علي بن 
أبي طالب: للبنت النصف» وللجد السدسء والباقي للأخت بالتعصيب. 
f RR RR‏ 
رقم الضابط: ٠٠٠١‏ 
نص الضابط: 


گل وَارثِ يُمْكِنٌ أن بط حن مُرَاعمَيِهِ الأكرّب إلى اميت 


صيغة ذات علاقة: 
الأصل في المواريث: أن من أدلى بسببين كان أولى بالميراث. (أخص). 
هذا الضابط خاص بحَجب الحرمان بالشخصء وهو يدخل على جميع الورثة 
سوى ستة: الأبوين والزوجين, والأبناء والبنات المباشرين. 
فكل وارث من غير المذكورين يمكن سقوطه إذا وجد من هو أقرب منه إلى 
الميت» سواء كان الوارث صاحبٌ فرض» أو صاحب تعصيب» أو من ذوي الأرحام. 
دليل الضابط: 
قوله به كا في الصحيحين: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فهو لأولى رجل 
ذكر». مفاد الحديث: أن الوارث يمكن أن يسقط نتيجة وجود مَن هو أقرب منه وأولى 
في الاستحقاق على المستويين: الفرض والتعصيب. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - بنت الابن فأكثر في جهة البنوة ترث الواحدة النصف» والاثنتان فأكثر الثلثئين 
عند فقد الفرع المباشر» والسدس مع البنت المباد شرة الواحدة تكملة للثلثين. 
ويمكن أن تسقط أو يسقطنم عن الفرض إذا كان معها أو معهن بنتان 
مباشرتان فأكثر. 
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-١‏ الحد والجدّة إذا لم يوجد من يدليان به إلى الميت أو من هو أقرب منهما إليه 
E ONES o‏ 

إذا وجد من يدليان به؛ لأن كل من أدلى بواسطة حجبتّهء إلا أولاد الأم. 

استئناءات من الضابط : 

يستثنى من عموم الضابط أربعة لا يمكن إسقاطهم بحال» وهم: الأبوان. 
والزوجان» والأبناء والبنات» هذا باللّفتٌ أما بالنشر فستة: الأب» والأم» والزوج» 
والزوجة» وابن الصلب» وبنت الصلب كذلك» وضابط ذلك: «كل من أدلى بنفسه إلى 
اميت»» وعلَيّه: القرب وانعدام الواسطة بينه وبين الميت» وأدلته مستوحاة من النصوص 
القرآنية: قوله تعالى: #وَلِأَبوَيْهِ لل جد نما سدس مما ر إن كان له وآذ» 
الفناه1 11 :وتو لة هال طاوقعك e E‏ اكه إن 1 اوري ل 


ا ا ا بكرم يا يس عع مس e‏ م همي 1 1 >5 
فإن كاد لهِن ولد فلكم الريّع يا ترڪ من بعد وَصِيَةَ توصيرت يها أو ديف 


ولھ ارح متا يكز إن لم ڪن لَك ود کان حكن کڪم ولد لَه لمن ما 
رم [النساء: .]١١‏ وجه الدلالة: ذكرٌ سبحانه وتعالى في الآية الأولى الأبناء والآباءء 
فورّئهم جيعًاء ولم يُسقط بعضهم بوجود البعض الآخرء مع أن جهة البنوة أقربٌ قرابة 
إلى اميت من جهة الأبوة؛ فدل هذا على أن الأبناء المباشرين» والآباء كذلك لا يسقطون 
بحال؛ كا ذكر سبحانه في الآية الأخرى الزوجين» ثم ذكر لما حالين: حال عند انعدام 
الولد وحال عند وجوده» ومع ذلك لم يتسقطهم| مع وجود أقرب الجهات إلى الميت؛ 
فدل على أنهم| لا يسقطان بحال كذلك. 


RE FRE RR 


قسم الضوابط الفقهية ۷ 


رقم الضابط: ٠١١١‏ 
3 6 ن 4 
نص الضابط: لا يححب مَنْ لايّرث. 


صيغة أخرى للضابط: 
صيغة ذات علاقة: 


كل من لا يحجب حجب الإسقاط لا يحجب النقصان. (بيان). 
شرح الضابط: 

الحجب: المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين. وهو منقسم إلى: حجب 
نقصان» وحجب حرمان. والفرق بين الحجب والحرمان: أن (الحجب): هو المنع من 
الميراث لا بسبب مانع منه» بل لوجود شخص أقرب منه إلى الميت. أما (الحرمان): فهو 
منع شخص من الإرث؛ لقيام أحد موانع الإرث به؛ كالقتل» فالقاتل لا يرث؛ لوجود 
القتل» مع بقاء أو قيام سبب الإرث وهو القرابة؛ والحكم في هذا أنه لا يحجب غيره؛ 
بل يعتبر كأن لم يكن. 

فكل من تحقق فيه مانع من الإرث» لا يحجب غيره عند من يعتبر تلك الموانع؛ 
لأنه ليس من أهل الميراث أصلا؛ وأما من كان من أهل الميراث إلا أنه حصل له سبب 
منعه من الإرث» كوجود مَن هو أقرب منه» فهذا هو المحجوب» وقد ثبت بالاستقراء 
أنه لا يحجب غيره أيضًا إلا في صور مضبوطة ومحصورة. 

ومبذا تعلم: أن المحروم من الإرث كالميت في حقٌّ الإرثء وإن لم يوجد من هو 
أقرب منه؛ وأما المحجوب فالأصل فيه أنه وارث» لكنه حرم من الإرث؛ لوجود من 
لو فقد لاستحقٌّ الإرث. 
دليل الضابط: 

نص الضابط هو دليل قائم بذاته؛ لأن عمر نة إِما أن يكون سمعه من 
رسول الله اة مباشرة» وإمّا أن يكون اجتهادًا منه؛ لاستقراء أدلة المواريث من الكتاب 
والسّنْة وفهم مقاصد الشرع وجگمه» وهو من لهم أسبقية في ذلك. 
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تطبيقات الضابط: 
أولاً: تطبيق المحجوب بالوصف؛ لوجود مانع من موانع الإرث: ولد اللّعان 
الذي نفاه أبوه؛ لا يرث منه بأي حال» وعليه فلا يحجب وارثا. مثاله: مات شخص» 
وترك ولدًا نفاه قبل موته بلعان» وزوجة» وأمّاء وشقيقا. فيُعتبر ولد اللعان كالميت أو 
المعدوم؛ فلا يحجب الزوجة إلى الثمن» ولا الأم إلى السدس ولا الشقيق مطلقا؛ لأنه لا 
يرث» ومن لا يرث بالوصف لا يحجب وارثا. 
انيًا: تطبيق المحجوب بالشخص: المحجوب في كل جهة من الجهات الأربع 
(البنوة» الأبوةء الأخوة» العمومة) لا تحجب أحدًا في الجهة التي تحته؛ لأنه غير وارث» 
ومن لايرث لايحجب وارئا. مثاله: مات شخص.وترك: ابئاء وابن ابن» وشقيقَا؛ فابن 
الابن محجوب بالابن» فهو لا يحجب الشقيق» بل الشقيق محجوب بالابن أيضًا. 
استثناءات من الضابط: 20 
-١‏ أم وجد وإخوة لأم؛ فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يرثون 
۲- أبوان وإخوة يحجبون الأم إلى السدس» ولا يرثون لحجبهم بالأب. 
رقم الضابط: ٠١١۷‏ 
و 
صيغة أخرى للضابط: 
الأبعد لا يرث مع الأقرب. 
صيغة ذات علاقة: 
كل من 1 يرف مع من عر بعد مه ل برت إذا الفرة. (مگمل): 
شرح الضابط: 
إن تحديد حالة القرب والبعد من الميت إن ترجع إلى الجهةء والدرجة» والقوة؛ 
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لأن المُعتبر في الميراث الجهة القربى مطلقًا. ثم إن مدار حجب الحرمان على ضابطين: 
الأول: من أدلى بواسطة حجبته إلا أولادَ الأم. الثاني: إذا اجتمع عاصبان واختلفا جهة 
دم من كانت جهتّه مقدّمةَ ولو كان بعيدّاء وهذا بختص بالعصبة غالبًا؛ وَإن اتحدا جهة 
وتفاوّتا قربا فيقدّم الأقرب: فيقدم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق» وإن 
تنمدا جه وقربًا فبْقدّم الأقوى منهماء وهو ادلي بأصلين. 

وقد الَف الفقهاء على اعتبار الجهات» لكنّهم اختلفوا في ترتيبها حسّب الأحقية 
فجهات العصوبة عند المالكية والشافعية والزيدية سبع: اقيق لم اروق د 
والأخوة» ثم بنو الأخوة» ثم العمومة» ثم الولاء» ثم الإسلام؛ وهذا ما ذهب إليه 
الحنابلة والصاحبان ‏ أبو يوسف» ومحمد من الحنفية ‏ مع إسقاط جهة الإسلام» لتصبح 
الجهات سنا فقط؛ ووافق الإمامية الجمهور في جعل ال جحد مع الإخوة في جهة واحدة؛ ول 
تبر أبو حنيفة وابن حزم الظاهري استواء ا لج والإخوة في الجهة» بل جعلا ا لحد أب 
يحجب الإخوة مطلقًا؛ وقدّمت الإباضية جهة الأبوة على جهة البنوة. هذا عن الجهة. 

أما عن الدرجة: فتعني الطبقة الواحدة التي تشمل عناضر الجهة الواحدة على 
مختلف مستويات القرب والبعد من الميت» فالعاصب إذا كان واحدًا من أي جهة فإنه 
بستحق كل التركة إذا لم يوجد صاحبُ فرضء فإن وٌجد كان له الباقي» فإن لم يكن بات 
فلا شيء له؛ وإذا تعدّدت العصبات وتعدّدت جهانم فإنه يقدّم من كان من الجهة 
المقدّمة حسّب الخلاف المتقدمء فإذا تعد هوا وكانوا وجي واحدة قم أقرئهم ا 
فيقدّم الاوعل ااا وات القن وة اديع الجهة واتحدت الدرجة قم 
الأقوى قرابة» وهو من تكون قرابته لأبوين» فإنه يُقدّم على من تكون قرابته لأب فقط؛ 
وإن تعدّدت العصبات وكانوا جميعًا من جهة واحدة وني درجة واحدة وقَوّةٌ قرابتهم 
اخ ا نالرات وکر رة ن التصيب سوا 
دلبل الضابط: 

قوله يك كا في الصحيحين: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». 
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وجه الدلالة: هذا الحديث أصل في ا لحجب» سواء كان بالشخص فيا إذا وجد القريب 
مع البعيد» أو بالاستغراق حين لا يفضل شيء عن أصحاب الفروض لعاصب ولا 
لخن فاضي 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ كل جهة أقرب إلى الميت مقدّمة على التي تليهاء مهما كانت درجة الجهة 
المؤتحرة وقوّتها: ففي جهة البنوّة: أدنى درجة ‏ أبعد ابن ابن مقدّم في التعصيب على 
أعلى درجة في جهة الأبوة ‏ الأب؛ وفي جهة الأبوة: أدنى درجة ‏ أبعد جد لأب ‏ مقدّم 
في التعصيب على أعلى درجة في جهة الأخؤة ‏ الأخ الشقيق ‏ على مذهب من يجعل الحد 
في درجة الأبء أما من يجعله دون الأب فيورّثه مع الإخوة ولا يحجبهم به؛ وني جهة 
الأخرّة: أدنى درجة ‏ أبعد لي O‏ لد مايا 
الشقيق؛ وفي جهة العمومة: أدنى درجة ‏ أبعد ابن عم يحجّب من هو أعلى درجة من 
جهة ذوي الأرحام على مذهب من يورّثهم. 

- كل من هو أقرب درجة إلى اميت في الجهة الواحدة يقدّم على من هو أبعد: 
ففي جهة البنوة: الو تاضور إل الك ابن لابن ران الانق مع ابن لان 
الابن؛ و ب الأب أقرب درجة إلى الت من الد فيقدّم علیه» ) الأم 
ارو دح إل الج المديراء كاك للدم جينيا ام بو يه ايا وكل 
جدة كانت من جهة الأمّ أو من جهة الأب تحجب التي أبعد منها إذا كانت مدلية بها؛ 
ولحي الخد الأخ الشقيق أو لأب مقدّم في التعصيب على ابن الأخ الشقيق أو 
لأب؛ وني جهة العمومة: العم الشقيق أو لأب أقرب درجة إلى الميت في جهة العمومة 
من ابن العم فيحجبه؛ وکل ابن عم يحجب من هو أنزل منه درجة في هذه الجهة . 
استثناءات من الضابط: 

كل من انّصف بانع من موانع الإرث فإنه لا يقدّم على من لم يحصل له مانع» 
وإن كان الأول قرب إلى الميت من الثاني؛ لأنه غير وارث» و«من لا يرث لا يحجب». 
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E 
نص الضابط: کل من اذ إل اميت ب‎ 


لا يَدْخْل عَلَيْه اجب بالشخص. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
كل من أدلى إلى الميت بِالنّسَب بلا واسطة لا يحجَب. 
صيغة ذات علاقة: 
کل من دلي إلى الميت بشخصء لا يرث مع وجود ذلك الشخص» سوى أولاد 
الأم؛ فإنهم يرثون معها. (تكامل). 
شرح الضابط: 
الأشخاص الذين لا يسقط حقهم من التركة بحالء بحيث إذا وُجد واحدٌ منهم 
فإنه يرث ولا بء ولا يلحقهم الحجب هم ستة من الورثة: الأب والأم والابن والبنت 
والزوج والزوجة؛ ويدخل على ما عدا هؤلاء الستة من الورثة؛ ولذلك لو اجتمع كل 
الورثة ذكورًا وإناثا ورث منهم خمسة» وهم الأبوان والولدان وأحد الزوجين. والحجب 
المقصود هنا هو حجب الحرمان. 
دليل الضابط: 
أن كل واحد من الأشخاص الستة الذين لا يدخلهم حجب الحرمان أصلًا يُدْلٍ 
إلى ا ميت بنفسه بنسب أو نكاح» وليس فرعا لغيره» والأصل مقدم على الفرع. 
تطبيقات الضابط: ظ 
-١‏ الابن لا يدخل عليه حجب بالشخص؛ لأنه يدلي إلى المبت بنفسه دون واسطة 
شخص آخر» ومثله الأب. 
- الزوجان لا يدخل عليهما حجب الحرمان من الميراث» فحيث) وجد أحدهما في 


الفريضة ورث. 
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استثناءات من الضابط: 
امع رجلا كان أو امرأة يدخل عليه حجب الحرمان بالشخص مع أنه يتصل 
mT‏ 


د ا ۹ 
نص الضابط : ESTA‏ حاب r TE‏ 


ر ۶ 
صيغة أخرى للضابط: 
إذا استغرّقتٍ الفروض الال فلا شىء للعصبة. 
صيغة ذات علاقة: 


5 ا ع ع 

الاقرب مقدم في الميراث على الا بعد. (أعم). 

' للعاصب ثلاث ® خحاصة وهي أنه رتف کن 0 الفرد» ف ايف لباقي 
الفروض التركة؛ فإذا FET EN‏ 
دخلها العول» أو ١‏ تتراحم لکن / 0 شيء بعدهاء نلا خلاف عندئل أن العصبة 
محجوبون عن الإرث» إلا ما استثنى من ذلك وهما حالتان تجدهما في الاستثناءات. 
دليل الضابط: 

قوله ي ى) في الصحيحين: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر». مُفاد الحديث: أن العصبة ليس لهم شيء إلا ما فصل عن أصحاب الفروض» 
فإذا استغرقت الفروض التركة حجبوا حجبّ إسقاط؛ لآن تحديد الفرض يوجب سقوط 
ما سواه عند مز احمته له. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ توق شخص عن : ابن ابن» وبنتين» وأبوين: للابنتين الثلثان» وللأب السدس 
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مع الفرع الوارث» وللأم السدس الآخر كذلك» وابن الابن عاصب ولم يبق 
شىء عن أصحاب الفروض يأخذه؛ لاستغراق الفروض التركة. 
-١‏ توق عن: جعرام واتي ا للشقيقة النصف 
لانفرادهاء وللأم السدس لتعدّد الإخوة. وللآخوين لآم الثلث للتعدد أيضاء 
والأخت لأب والأخ لأب عصبة» وم يبق شيء بعد أصحاب الفروض. 
استثناءات من الضابط : 
-١‏ الشقيق في المشتركة: صورتها: توفيت عن: زوج» وأم» وأخوين أو أختين أو 
أخ وأخخت لأم» وأخوين لأب وأمّ: للزوج النصف لعدم الفرع الوارث؛ 
وللآم السدس لتعدّد الإخوة. وللإخوة لأم الثلث لتعدّدهمء ويبقى الخلاف 
في الأشقاء: فعلى القول بتشريكهم: فهم شركاءٌ الإخوة لأم في الثلث» وعلى 
مقابل ذلك: لا شيء لهم؛ لأنهم عصبة» ولم يبق عن أصحاب الفروض شيء. 
١‏ - الشقيقة في الأكدرية: صورتها: زوج» وأم» وجذء وشقيقة أو لأب. 
رقم الضايط: 1 
نص الضابط: 
الأضل فى اریت أ ل بسن کان أ 
صيغة أخرى للضابط: 
من يدلي بسببين يقدّم على من يُدلي بسبب واحد في الميراث. 


م720 


باليراثِ. 


صيغة ذات علاقة: 
5 و راك 5 ْ 
كل من أدلى بسببين يرث بكل واحد منهما من جهتين ما يرث به الآخرء لم يرث 
إلا بأحدهما. (عموم وخصوص وجهيّ). 
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شرح الضابط: 

أسباب الحجب ترجع في جملتها إلى أحقية بعض الورثة دون بعضء» مراعاةً لدرجة 
ب ادبن اليج لكل و م اقرب أو ارا ب الأب رالا 

ثم سبب الحجب قد يكون عامًا عندما تتعلّق الأحقية حقية بالأسباب العامة للميراث 
(لالنسبء الاي ر عل کنن .ذلك وين العلا كنا يكون كا ميك تعن 

حقية بالقرب والبعد في الجهات الأربع (البنوة والأبوة والأخوة والعمومة)» أو في 
9 الواحدة» فأفراد كل جهة يحجب بعضهم بعضًا نظرًا إلى درجة القرب والبعد من 
الميت؛ فإن اتحدت الدرجة والجهة واختلفت قوّة القرابة» فالأقوى قرابةً يحجُب غير 
ا ا والعمومة» حيث يقدّم الشقيق على الذي لأب فقط. 

وعدا سق أذ كر ون E ON RT I E‏ 
إلى تفوق الحاجب على المحجوب في أكثر من سبب؛ فيكو أولى منه بالميراث. 
دليل الضابط : 

قوله تعالى: وألا رساو ب بعص اول عض نکب أله 4 [الأنفال: 6 /1]» وقوله 
كل كا في الصحيحين: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» وقوله با 
في الميت الخزاعيّ كا جاء في المسند: «التمسوا له وارثًا أو ذا رحم». وجه الاستدلال: 
أن ذوي الأرحام يقدمون على بيت مال المسلمين في الميراث» حيث اجتمع فيهم سببان: 
الرحم» والإسلام, بين| انفرد بيت المال بسبب واحد هو الإسلام. 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا بقي شيء من مال اميت بعد أصحاب الفروض غير الزوجين» وليس في 
الور ثة عاصب فإنه 1 الباقي عليهم حسب أنصبائهم» ولا يدفع لبيت المال؛ 
لأن القرابة لها سببان: الرحم والإسلام» وبيت المال له سبب واحد: هو 
الإسلام» ومتى اجتمع لشخص سببان يُورث بها واتسعت الفريضة لم يقدّم 
عليه صاحب السبب الواحد. 
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- - في المواريث عند التفاوت في الجهة يقدّم الأعلى: فجهة البنوة: الابن وابنه وإن 
سفل» ق اب فل ج ا اللأب» والجد؛ لآن جهة البنوة 
اجتمع فيها سببان: القرابة» ودرجة القرب من الميت» بين| جهة الأبوة سببها 
هنا واحد هو القرابة فقطء وهكذا الحكم في بقية الجهات. 
رقم الضابط: 311 7 7 
نص الضابط: کل من اذل راطو حجية | إلا أولاد الأم. 
صيغة أخرى للضابط: 
من أدلى إلى المت بشخص» لا يرث مع وجوده. إلا أولاد الأم. 
صيغة ذات علاقة: 


ص 


من يدل بعاصب فإنه لا يرث معه. (أخص). 
شرح الضابط: 

كل من يدل إلى الميت بواسطة #سخصء فإنه لا يرد مع و جود تلك الواسطة 
التي كانت سببٌ اتصاله بالميت» فمثلا: ابن الابن يتل نسبه بالمبت عن طريق الابن؛ 
فلا پر ث ابن الابن مع وجود الابن؛ وهذا الضارط يسري على العسبات من غير 
استشناء» فالآب يحجب الحدء والأخ الشقيق يحجب ابنه وهكذا.. كما أنه ينسحب على 
كثير من أصحاب الفروض أيضاء ولكن لا يسري في بعض أحوال أصحاب الفروض» 
كأولاد الأم بالنسبة إلى الأم؛ فإنهم يرثون مع وجودها. 

وهذا الحجب من الميراث مشروط: إِمَا باتحاد جهتهم| كالجد مع الأب والجحدة مع 
الأ أو استحقاق المذْلَ به الذي هو الواسطة في الانتساب إلى اميت كل التركة لو انفرد 
كات ع اج ا ا 
ايت بسبب الأمومة؛ وأولاد الأم يرثون بسبب الأخوة: مع أن الأم لا تستحق جميع التركة. 
دليل الضابط: 

علل الفقهاء كون كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص 
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EE RE‏ ا لا 
بعيم تعدا امل لايد هن كاو بد لاعنة ما الام فلا تس: تستحق جميع التركةء كا 
أن أولاد الأمّ يرون من غير طريقها؛ اا ا الو وف ,عدون الع 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ الأب يمنع الجد أبا الأب من الميراث. كما يمنع الجدّة أمّ الأب؛ لأا يدليان 
إلى الميت بواسطته» وكل من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده. 
۲- ابن العم لا يرث مع وجود أبيه» لأنه أبعدٌ من العم فيقدّم العم على ابنه 
ولأن ابن العم يدلي للميت بالعمٌ الذي هو عاصب. فيَحرّم من الميراث. 
استثناءات من الضابط: 
ولد الأمّ يرث مع وجود الام بالرغم من أنه يتصل إلى الميت بسببها. 

2 الضابط: ٠١١١‏ , 
نص الضابط: PEN‏ له حب ححب إسقاط 
فمن يديل د ا 

صيغة ذات علاقة: 

كلس أن إل ]أت هعس لأ برت مع وخر ذلك ای وى ا 
الأم؛ فإنهم يرثون معها. (تكامل). 
شرح الضابط: 

أحوال الورثة بالنسبة إلى حجب ا حرمان والإسقاط نوعان: الأول: من لا جب 
حجب حرمان أصلاء وهم ستة: ثلاثة من الذكور (الأب» والزوج» والابن)» وثلاث 
من الإناث (البنت» والأم» والزوجة)» فهؤلاء الستة يدلون إلى الميت دون واسطة» فإذا 
وجد واحد منهم فلا تحجب. والثان: من حبحب حجبٌ حرمان» وهم سبعة: الحذء 
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والحذة والأحوات الشقيقات» والأحوات لأب والإخوة لأم» وبنات الابن» وابن الابن. 
فكل شخص لا يُسقط واحدًا من هؤلاء السبعة فيمن يدخل عليهم حجب 
الحرمان» فإن من يتصل بالميت عن طريق هذا الشخص لا يحجبه أيضًا من الميراث 
عي نان وإسقاط: 
دليل الضابط: 
المقرّر في القواعد أن البدل يقوم مقام مُبْدَلهه فمن يتصل بالميت بسبب شخص 
فإنه يقوم مقامه إذا لم يوجد الأصلء فإذا كان هذا الأصل لا يُقوى على حجب شخص 
ّا من الميراث حجبّ حرمان, فإن فرعه - وهو من يتصل بالميت عن طريقه وبسببه- 
لا يقوى على حرمانه من الميراث كذلك من باب أولى. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ توفي وترك أب وأم أم» فإن لأم الأم السدس» وللأب الباقي فرضًا وتعصيبً 
فإذا كان في هذه الفريضة جدة لأب مكان الأب» فإنها لا تحجب آم الام من 
الميراث» ىا لا يحجبها الأب. 

-١‏ توفي وترك ابتا وأباء فإن للأب السدس فرضًاء وللابن الباقي تعصيبّاء فإذا 
كان في هذه الفريضة ابن ابن فإنه لا يحجب الأب من الميراث حجب حرمان» 


ىا لا يحجبه الابن. 
رقم الضابط: :1 
الضابط: < الا ن يذل عل ک الورثة. 
شرح الضابط: 


ححب النقصان: هو الحجب من فرض مقدَّر إلى فرض أقل منه» لوجود شخص 
آخر. وهو على ثلاثة ة أنواع عند الأكثرين: 
١‏ - نقلّ من فرض لفرض آخر دونه» ويختص بخمسة: الأم» والزوج وألزوجة 
وت الانوووكات الأب و رت 


؟- انتقال من فرض لتعصيب: وهو في حق ذوات النصف من النساء إذا انفردن» 

وهن البنت وبنت الابن» والشقيقة» والأخحت لأب» إذا كان معهن من يعصبهن". 

۳- انتقال من تعصيب لفرض: وهو في حق الأب والحد» فينقلهم الابن أو ابنه 
من التعصيب إلى الفرض» وهو السدس. 

وعد بعضهم حجب النقصان سبعة» فهو يدخل على جميع الورئة» وكذا على 
قول من عدّه ستة» وعلى اعتبار هذا القول الأخير يصبح العدد زيادة على الأقسام الثلاثة 
السابق ذكرها سبعة كا يلي: 

الرابع والخامس: المزاحمة في الفرض أو التعصيب» وهو فرض الزوجات» 
والجحدات» وني ج العدد من البنات وات الاين والأخوات لأبوين أو لأب وي 
حقّ العدد من أولاد الأم» فإن فرض الاثنين من هؤلاء يرثه الثلاثة فصاعدًا. والمزاحمة في 
التعصيب هو في حق كل عاصب غير الأب» وبيتٍ المال على قول من زعم أنه عاصبٌ 

ما بقي عن الفروض» أو يقدم على أولي الأرحام» وكذا الجد عند من يجعله كالأب. 
0 . والسادس: المزاحمة في العول: وهذا يكون في حن أصحاب الفروض إذا تزاحموا. 

والسابع: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب في حقٌ العصبة مع غيره» فإن الأخت 
مع البنت مثا لو كان معها أخوها كان النصف الباقي بعد فرض البنت بينهماء ولو لم 
يكن معها كان لما وحدها. 

لفت هور غ ا أن جب الق هلدا الأول لكو لفون 
بأن حجب النقصان سبعة أقسام هو القول الموافق للواقع لحقيقة خجب النقصان. 
دليل الضابط : 

أن حجب النقصان ثابت بالنص في الولد والإخوة وغيرهم» فيقاس عليهم غيرُهم 
من الورثة؛ ولأن الوراثة خلافة؛ لأن بعض الخلفاء قد يكون أولى من بعض» فلو حَجَبَة 
حجُبَ حرمان أخذ نصيب المحروم» ولو حَجبّه حجُب نقصان أخذ نصيبه غالبًا. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - الولد ولو سفل يحجب الأمّ من الثلث إلى السدس» وينقل الأب من التعصيب 
إلى الفرض وهو السدس» فينتج عنه نقصان في الأنصباء» قال تعالى: "و لِابوَيْه 
لکل جلما سدس مارك إن كان ول ...€ الآية [النساء:١١].‏ 
۲- إذا تعدد الإخوة الوارثون إتبع SoC E‏ 
الثلث إلى السدس. قال تعالى: فان کان لهم إِحَوَةٌ ممه سدس # [النساء:١ .]١‏ 
استثناءات من الضابط: 
ذغت الممهوز إلى أن المحروم من الإرث لمانع من موانع الإرث» كالكفر والقتل 
وغيرهماء لا تحجب أحدًاء لا حجبّ حرمان ولا حجبّ نقصان» خلافا لابن مسعود 
رانء حيث يحجب المحرومٌ عنده حجب النقصان دون حجب ال حرمان. 


رقم الضابط: ٠١١١‏ 

نص الضابط: الفَاضِلٌ عَنْ فَرْضٍ ذَّوِي السام | اذا 1 یکن 

عَصَبةٌ: هرود عَلَيْهِمْ بِقَدْر سِهَاِهِمْ إلا عل الرَّوْجَْنِ. 
صيغة أخرى للضابط: 

إذا لم تستغرق السهامٌ الفريضة ولا عصبة للميت. رد عليهم بقدر سهامهم. 
شرح الضابط: 

الرَد: فود ا ن رو ا ا حتو ويج 
عند عدم استحقاق الغير. فلا يتحقق اَذ إلا إذا ثبت أمران: ألا تستغرق الفروض 
جيم التركة؛ وألا يُوجد في الوارئين عاصبٌ. وقد اختلف فيه الصحابة كيتش في 
الردٌ على من يكون؟ وتبع ذلك اختلاف فقهاء المذاهب على رأيين: 
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الرأي الأول: الرد على ذوي الفروض» وبه قال جمهور الصحابة» وتبعهم جمهور 
الفقهاء. الرأي الثاني: لا يرد على أحدٍ من أصحاب الفروض» فإذا ل تستغرق الفروض 
AP EERE‏ فيّ» فإنه يكون لبيت 
المال» وبه قال زيد بن ثابت ا يعن وعروة والزهري ومالك والشافعي. 
دليل الضابط: 
روى مسلم أن امرأة أتتٍ النبيّ يكل فقالت: يا رسول الله إني تصدّقتٌ على أَمّي 
بجارية وإنهبا ماتت» فقال: «وجب أجرّكِء وردّها عليكِ الميراث»: فجعل حقها في 
اا امنيا فقط. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ توفي عن زوجة وثلاث أخواتٍ شقيقات: للزوجة الربع» وللأخوات الباقي 
فرضًاوردًا. 
۲- توق عن زوجة وجدة لأب وأختين لأم: للزوجة الربع» ويبقى ثلاثة أرباع» 
ربع منها للجدّة لأب» ونصفف للأختين لأمٌّ فرضًا وردا. 


صيغة أخرى للضابط: 
ادلي من ذوي الأرحام يُنزَّل منزلة المدلّ به في الاستحقاق. 
صيغة ذات علاقة: 
ترتيبٌ ذوي الأرحام في الإرث كترتيب العصّبات. (بيان). 
شرح الضابط: 
ذوو الأرحام: هم أقارب المتوفٌ الذين ليسوا عصبة له ولا من أصحاب الفروض. 
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وهم على التفصيل أحد عشر صنقا: ولد البنات وولد بنات الابن بنين كانوا أو بنات. 
وولد الأخوات كذلكء وبنات الإخوة» وبنات الأعمام» وأولاد الإخوة من الأم بنين 
كانوا أو بنات» والعم من الأم سواء سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده؛ والعمات, 
والأخوال» والخالات؛ وأبو الأم» وكل جدة أدلت بأب بين أَمّيْنء أو أدلت بأب أعلى 
من الجدٌ ومن أدلى بهم 

وقد اختلف الصحابة يات في طريقة توريثهم. وتبع ذلك اختلاف فقهاء 
المذاهب على مذهبين: الأول: أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد في أقارب الميت 
أصحابٌ فرض ولا عصبة» وإليه ذهب بعض الصحابة وبعض التابعين» ووافقهم جمهور 
الفقهاء. الثاني: أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقاء وإليه ذهب بعض الصحابة وبعض 
التابعين» وبه قال متقدّمو المالكية» والشافعية والظاهرية. 

وقد تنوعت أنظار الصحابة وفقهاء الأمصار في كيفية توريثهم على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: طريقة أهل التنزيل: وهو أنهم يجعلون كل شخص بمنزلة من أدلى 
به ويأخذ نصيبه» للذكر مثل حظ الأنثيين» فيجعل ولد البنت كالبنت» وولد الأخ كالأخ. 
وذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه» والزيدية والإمامية والإياضية. 

المذهب الثاني: طريقة أهل القرابة: يعتبرون في توريث ذوي الأرحام قَوةٌ القرابة؛ 
فيقدّمون الأقرب فالأقرب قياسًا على العصبات. وممن قال به: الحنفية ورواية عن 
الإمام أحمد» وبه قطع البغويّ والمتولي من الشافعية. 

المذهب الثالث: طريقة أهل الرحم» وتسمّى مذهبٌ التسوية: وهي أن يسرّى 
بين ذوي الأرحام في اقتسام التركة» لا فرق بين القريب والبعيد» ولا بين الذكر والانثى 
في العطاء؛ لأنهم يستحقون الإرث بوصف الرَّحميّة يّة» والجميع في هذا الوصف سواء. 
دليل الضابط: 

روى البيهقي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الام والعمة بمنزلة 
الأب» وابنة الأخ بمنزلة الأخ» وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو 
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قرابة؛ ولأن سبب الاستحقاق لا يمكن إثباته بالرأي» ولا نص هنا من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع عليه» فلا طريق سوى إقامة الل مام ادلي به فيُعطى نصيبّه من الميراث. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ توق وترك ثلاث بناتِ إخوة متفرّقين: بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت 
أخ لأم» فلبنت الأخ لام السدس لأنها بمنزلة الأم مع الإخوة» ولبنت الأخ 
الشقيق الباقي» وتحجب بها بنثٌُ الأخ لأب كا يحسجب الأ الشقيق الأحّ لأب. 
-١‏ توفي وترك ابنة بنت وابنة أختء. فالميراث بينهما نصفان» بمنزلة ما لو ترك 
ابنة وأختًا. 
استثناءات من الضابط : 
-١‏ يُرّل الخال والخالة من جهة الأب منزلة الأمّ على الأصمٌ» وكان قياس مذهبهم 
أهم يُنزّلون منزلة الأب؛ لأنهم يُدلون إلى اميت عن طريقه. 
؟- ينل 0 اميت لام منزلة الأمّ على الأصح»ء وكان قياس مذهبهم ال 
منزلة الأبء لأنه جد. 
؟- ينزّل الأعمام لأمٌّ منزلة الأب على الأصحء وكان قياس مذهبهم أن يُنزّلوا 
منزلة الآأب. 
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ضوابط باب الأطعمة 
رقم ڪڪ تلن 
نص الضابط : الأضل , في الأَطْعِمَةٍ الجلّ. 


صيغة أخرى للضابط: 

الأصل في الطعام كونه طيبًا. 
صيغة ذات علاقة: 

الح هو الأصل في الأشياء. (أعم). 
شرح الضابط: 

كل ما سكت عنه الشرع من الأطعمة فالأصل فيه الحل والإباحة» ولا يحرم 
منها إلا ما ورد الدليل على تحريمه؛ وقد أخذ به من حيث الجملة فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة والزيدية» وهو مقتضى مذهب الظاهرية . 

ويستئنى من أصل إباحة الأطعمة وحليّتها ما قام الدليل على تحريمه» وقد قام 
الدليل على تحريم الخبائث من الأطعمة: #وَجِلٌ لَه الطيباتٍ ورم عَلَتِهِمٌ أَلْسَبيتَ # 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ وهي التي وجد فيها سبب من الأسباب التالية: الضرر اللاحق بالبدن 
أو العقل: كالوزغ والعقارب والحيات السامّة» ومنها الأشياء الضارة وإن لم تكن سامّة 
كالطين والتراب والحجر ونحو ذلك. الإسكار أو التخدير أو الترقيد. النحاسة: كاليتة 
والدم ولحم الخنزير. الاستقذار عند ذوي الطباع السليمة: كالبصاق والمخاط والمي. 
عدم الإذن شرعاء لحق الغير: كأن يكون الطعام غير ملوك لمن يريد أكله ولم يأذن له فيه 
مالكه ولا الشارع؛ كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو البغاء. 

وحكم الذبائح عكس حكم الأطعمة» فقد ذكر الفقهاء أن: «الأصل في الذبائح 
التحريم»» فلا يحل منها إلا ما دل الدليل على حليته. 
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دليل الضابط: 
قوله تعالى: # فل ل لدف ما ایی إل ححَرَمَا عل طَاعِو يطعم لہ أن یکرت مَيَکَة َو 
دما مَسَفُوحًا أو لحم ازير * [الأنعام: 05 . و# وميل لهم الطَيْبنتٍ ورم عليه 
َلْحَِيتَ © [الأعراف: .]٠١١‏ قال الرازي: «والأصل في المنافع الحل» فكانت هذه الآية 
دالّة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل» إلا لدليل منفصل». 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا بأس بطعام المجوس وأهل الشرك ما خلا الذبائح؛ بناء على موجّب هذا 
الضابط» وكان النبي كَل لا يأكل ذبائح المشركين» وكان يأكل ما سوى ذلك 
من طعامهم. 
۲- إذا اشتبه عليه طعامٌ طاهر وطعامٌ نجس؛ جاز له التحرٌّي فيهماء لأن أصلهم| 
على الوباحة. 


١ 


طا 


رقم الضابط: ١517‏ 7 
نص الضابط: مى الأطعمَةٍ عَلَ المسَائحَة. 

صيغة أخرى للضابط: 

أمر الطعام مبنيّ على التوسع. 
صيغة ذات علاقة:. 

الأصل في الأطعمة الحل. (أصل). 
شرح الضابط: 

أمرٌ الأطعمة مبنيٌ على التسامح والمساهلة والبذلء فيتسامح فيها ما لا يُتسامح في 
غيرها من الأموال. وهذا المعنى متفق عليه بين الفقهاء. 
دليل الضابط : ) 


عموم قوله تعالى: لي 


ص 


حرج ولا عل أنفير حك م أن كأ كلوأ 


ر۶ م ن 


ري ۶2 2ي م رو م 2و م 2 م 21 
على الاعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمَرِيضِ 
من بوتكم أو بوت ءاسا يڪم أو يوت أُمَهَدِدَمم أو 
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ا اوت وڪم ا و بجوت ع رڪم أو 
ویک أو يوت ڪڪ أو ما مإحكتر مات أو صَرِيقِحثْْ # 
."١ 0‏ وي سنن أبي داود أ النبي يكل سُئل عن الثمر الْحلى» فقال: «من أصاب 
منه من ذي حاجة غير متخذ حْبْنةٌ فلا شىء عليه». وجه الاستدلال: أن الشرع تساهل في 
شأن الأطعمة» فأباح فيها أمورًا لم يبحها في غيرها؛ دفعًا للحرج» وتيسيرًا على الخلق؛ 
لشدة الاحتياج إليهاء وتوقان النفوس إليها. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يجوز للمرأة أن تتصدق باليسير من الطعام من مال زوجها بدون استطلاع رأي 
الزوج» فإن الناس لا يمتنعون من ذلك عادة» ولأن مبنى الأطعمة على المسامحة. 
؟- يجوز لأحد الشريكين الأخذ من مال الشركة ما جرت العادة بالمسامحة به بين 
الشركاء» كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله. 
رقم الضابط: : 13148 ظ 
نص الضابط: کل َا طَاهِر لا مَصَرَّة فبه يبَاحُ 
صيغة أخرى للضابط: 
ا د که 
صيغة ذات علاقة: : 
الأصل في كل مستطاب الحل» وفي كل مستخبث التحريم. (أعم). 
شرح الضابط: 
يجوز أكل كل ما خلقه الله تعالى من الأطعمة الطاهرة النافعة» التي لا تضرٌ ببدن 
الإنسان أو عقله» وسواء في ذلك الأطعمة التي مصدرها ا حيوان كاللبن» أو النبات 
كالفاكهة» أو الاد كالملح؛ کا يفيد مفهوم الضابط: تحريم أكل كل نجس مُضِرٌ. 
ومن الأسباب التي يحرم لأجلها المأكول: -١‏ الضرر اللاحق بالبدن: فتحرم 
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الأشياء السامّة» سواء أكانت حيوانية كالسمك الساءٌ والوزغ والعقارب» أم نباتية كبعض 
الأزهار والثهار السامّة. لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم إنا تحرم على من 
تضرٌه. ۲- الإسكار أو التخدير أو الترقيد: فيحرم تعاطي المسكرء والمخدر» والمرقد. 
۳- النجاسة: فيحرم النجس كالدم» والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة. 
دليل الضابط: 

عموم الآيات التي تل الطيبات وتحرّم الخبائث» منها: قوله تعالى: توبك ما15 


أل كم ل يل كم الكبتُ © [المائدة:4]» وقوله تعال: سرهم بوني يتجهم 
عن المڪ وميل لَه الطيباتٍ ورم عي الت # [الأعراف: /ا6 .]١‏ 
نطبيقات الضابط : 

١‏ - كل طير لا يصيد بمخلبه» ولا يأكل الجیف» ولا يستخبث فهو حلال؛ کالدجاج 
والإوزٌ والبط؛ لأنه باح كل طعام طاهر لا مضرة فيه؛ أمّا ما له مخلّب يصيد به 
كالبازي والصقر والبومة» فيحرم أكله» وكذا ما يأكل الجيف كالنسر» لنجاسته. 

۲- الجلّالة إذا كان أكثرٌ علفها النجاسةً» وتغيرٌ مها ولبنهاء حرم أكل لحمها 
وشرَبٌ لبنها عند بعض العلاء؛ لأا صارت من الخبائث النجسة الضارة. 

RH HR KR 
١719 رقم الضابط:‎ 
ع‎ 
نص الضابط:‎ 
وار ص صم اه م0 3 2 1 ع ل ب رقو‎ 
كل ما كان فى البحر يما لا يعيش فى ال فحلال ميتته.‎ 
٠ صيغة أخرئ للضابط:‎ 
مّيتة البحر حلال.‎ 
صيغةذات علاقة:  , ظ‎ 
الأصل في الحيّوانات الطهارة. (عموم وخصوص مطلق).‎ 


قسم الضوابط الفقهية ۳۷ 


شرح الضابط: 
المقصود با يعيش في الماء: الحيّوانات الموجوذة في البحار أو الأنمار أو البحيرات 
أو الغيوث أو الغدوان أو الا اراو اقات أوسواها. < 
جميع الحيوانات البحرية التي لا تعيش إلا في البحرء ويستجيل عيشُها في البر؛ 
اجا حلا طاهرة؛ بحيث يجوز أكلها والانتاع اء سواء وُجدت حب م متا هذا 
لو ا لا يحل من الحيّوان المائي شيء سوى السمك» 
فيد الإمامية حلية السمك بقيد: أن يكون له قشر أما ما لا قشر له فلأ يحل عندهم. 
وللمالكية في كلب البحر وخنزيره قول بالإباحة» ایا بالكراهة» والراجح 
عندهم في كلب الماء ا الكراهة. واس ستثنى الشافعية الحيوان البرمائي 
إذا لم يكن له نظير في البرٌ مأكول. ومثلوا له بالضفدع والسرطان والحية والتمساح 
والسلحفاة» فيحرم أكله عندهم. واستثنى الحنابلة من حل ا لوان المائي: a‏ 
ول الو واستث: ستئنى الزيد ية: من الصيد البحري: مستخيثه» فلا 
يحل أكله عندهم. 
دليل الضابط: 
عمومٌ قوله تعالى: أجل کم صمْيدُ لحر وَطَعَامَهُ, معنا لكي © [المائدة: 47]» من 
غير فصل بين نوع وآخر. وقوله لا «لرزواة اساي وكيره ذا مكل كن a‏ بماء 
البحر: اهو الطّهور ماؤه. لل ميتته»» دليلٌ على حل جميع حيّوان البحر» سواء أخل 
حيًا أم ميتاء وسواء أكان طافيًا آم لاء فلم يُستئنَ يٰء دون شيء. 
تطبيقات الضابط: 
1 لا يحرم ما اصطاده الكافر من حيّوان البحر؛ إذ صيده للمسلم في حكم الميتة 
ااال 
؟- يجوز عند الحنابلة أكل سمك القرشء :ولا نظر إلى تَقَوّيه بنابة؛ وكذلك خنزير 
البحر وكلبه وإنسائه. 1 ' 


۳A‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


صيغة أخرى للضابط: ٠‏ 

الأصل في اللحم التحريم إلا بذكاة شرعية. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل في الأطعمة د (أعم). 
شرح الضابط: ه 

الحكم نضحي في بتي الحروان ابتداء هو تحريم د 
الميّوانات إلا ما دل الدليل على حله وإباحته. والحكم في جملته راجع إلى القاعدة 
الخلافية المشهورة: «الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو الوقف»», وهي أقوال 
دصرن عل و والعك المقلين, ؛ قال الزركشي: الحلال عند 
الشافعي: ما لم يدل دليل على تحريمه؛ وعند أبي حنيفة: ما دل الدليل على حلّه. وقل 
ذهب إلى رأي أبي حنيفة في أن: «الأصل في الحيوان هو التحريم) كّ من المالكية 
والحنابلة والزيدية» وهو قول عند الشافعية أيضًا. 
دليل الضابط: 

قوله تبارك وتعالى: # حرمت عَلَبَكْه َلْمِيبَهُ لدم € إلى قوله عر شأنه: وما أكل 
َلسَّبعٌ الا ما دمب € [المائدة: ۳]» وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى استثنى الذكيّ من 
المحرّم» والاستثناء من التحريم إباحة. 
تطبيقات الضابط: 

الوا ا ذييها فإ ا 

ذكاته كالمجوس» ل تحلّ» سواء تمكّضوا أو كانوا ختلطين بالمسلمين» للشكٌ 
في الذكاة المبيحة» والأصل التحريم. 
۲- لو تولّد الحيّوان من مأكول وغير مأكوله» حرم أكله؛ كالسّبُع المتولد بين الذئب 


قسم الضوابط الفقهية ۳۹ 


والضبع؛ والعار المتولّد بين حمار الوحش وحار الأهل؛ لأنه محلوق مما يؤكل 
زوالا يوك #اندليه فيد لظي وكد لى تولك بحو ان سين .سحيو ان 6 
وآخر وحثي, فهو محرّم تغليبًا للتحريم. 

ER RR نشت‎ 


رقم الضابط: ١52١‏ 


Po 
۰ صيغة ذات علاقة:‎ 

يحل الصيد بكلّ ذي ناب وتخلب.(تكامل). 
شرح الضابط: 

(السباع): كل مختطف منتهب جارح قاتل عادٍ عادّة» و(ذو المخلب): ما يقابل 
الح عد الان ى ب اطا جلد فريسته. 

الشرعٌ إنما جاء بإحلال ما هو مستطاب في الطبع؛ ge al‏ 
الثابت المستقِرٌ في الشرع: أن كل ما يمكن أكلّه من الحيوانات والطيور الإباحة» وهذا 
الضابط من مستثنيات هذا الأصل» ومُفاده: أنه يمتنع على الإنسان أكل کل سَبُع له 
نات ينتهب به فريسته» وكلّ طبر له خلب يختطفها به. والحكمة في تحريمها أن هذه 
Sal CES SEES EL‏ وو يا 
فيُخشى أن يتولّد من لحمها شيء يُفسد الطبع. 

وذهب العراقيون من المالكية إلى أن النصوص الشرعية الواردة بالنهي عن أكل 
كل ذي ناب وتخلب محمولةٌ على الكراهة لا الحرمة» وذهب المدنيون إلى أن الحرمة تتعلّق 
بالسباع العادية كالأسد والنمر والكلب ونحوهاء ولا تعلق بالسباع غير العادية كالثعلب 


وغب مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 
والضيع رتف وراقي الات ف عدم انا ترو المي وات اول 
أيضًا في الثعلب وسنور البرٌّ والفيل وغيرها ما بين مانع ومُبيح: 
دليل الضابط : 
عن ابن عباس مته أنه قال: انجى رسول الله يعن كل ذي ناب من السباع؛ 
وعن كل ذي مخلب من الطير»؛ فالحديث يدل بمنطوقه الحرمة؛ والنهي يقتضي التحريم 
مالم تصرفه عنه قريلة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يحرم كل الأسد والنمر والفهد والدّبٌ والكلب؛ لأن هذه الحيّوانات ذواتٌ 
أنياب» وما كان من ذوات الأنياب من السباع فهو مرّم. 
۲- يحرم أكل السنجاب؛ لأنه ينهش بنابه ويحرم أكل لحم البازي والصقر 
والشاهين والحدأة والنّسر؛ لأن كل هذه الطيور #: تختطف وتجرح بمخالبها. 
۳- تباح سلحوم الخيل والدجاج والحمام والعصافير؛ فليست بذات ناب ولا مخلب. 


رقم الضابط: ٠١۴۴‏ 
نص الضابط : 
ما فيه تفع ولا صر فيه من ا يوان فلا جو رُكَْلّه. 

صيغة أخرى للضابط:. 

جا زيف بلا شر ونين لازا رم ل 
صيغة دات علاقة:. [ 

وا الوكين لزان فا كلد ا (تكامل) . 
شرح الضابط: , 


اليه انو لا يحشى منها اذى عل لاسا كم 0 منفعة 0 


قسم الضوابط الفقهية >4١‏ 


منه الأذى ولا نفع فيه فلا بأس بقتله. وبيان ذلك تفصيلا: أن الحيّوان في باب الأطعمة 
ينقسم إلى قسمين رئيسّين: حيوانٍ مأكولٍ اللحم» وحيوان غير مأكول اللحم. 

أولا: الحيّوان المأكول اللحم: أباحت الشريعة الحيوان المأكولٌ اللحم إذا تت 
تذكيته بواحد من طرق ثلاث: الذبح» أو النحرء أو العقر. 

ثانيًا: الحيوان غير مأكول اللحم: وهو ينقسم إلى أربعة أقسام من حيث جواز قتله: 
أحدها: ما فيه نفع ولا ضرر فيه» فلا يجوز قتله. الثاني: ما فيه ضررٌ بلا نفع فيُندب قتله 
كالحيات والفواسق. الثالث: ما فيه نفع من وجه وضرر:من وجه»ء كالصقر والبازي» 
فلا يندب قتله» ولا يكره. الرابع: ما لا نفع فيه ولا ضرر» كالدود والخنافسن» فلا يحرم 
قتله» ولا يندب. 
دليل الضابط: 

ما رواه أبو داود عن ابن عباس عت أن رسول الله ا ہی عن قتل أربع من 
الدوابٌ: النملةء والنحلة؛ والمدهد» والصّرّد. والنهي في الأربعة للتحريم» لكن مقيّد 
في النمل بالكبار» أما الصغير فلا يحرم قتله» كا نص عليه البغوي وغيره من الشافعيةء 
وني مذهب الحنفية: أن النمل التي لا تؤذي:لا يحل قتلها. 

وعن عبد الرحمن بن عثان التيمي قال: دذکر طت عند سول الله اة دواء. 
وذكر الضفدع مجعل فيه فنهى. رسول الله اة عن قتل الضفدع» وعلل الفقهاء ذلك 
بكون هذه الحيوانات المنهيّ عن قتلها في الأحاديث ليس من طبعها الإذاية» ولا نحْسى 
منها الضرر؛ فدل ذلك على أن ما فيه منفعةً من الحيوانات بلا ضرر لا يُباح قتله. 
تطبيقات الضابط: 

. لا يباح قتل كلب الصيد» والصقر الُعلّم للصيد لما فيهما من النفع بلا ضزر.‎ -١ 
يجوز قتل الكلب العقور والخنزير؛ لما فيهما من.الأذى والضرر بلا نفع..‎ -١ 


Kk HKH KR 


۲ ظ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ضوابط باب الذكاة 
رقم الضابط: ليلا 
الضابط : الأضل ف في الذبائح ح التخريم ريم. 

صيغة أخرى للضابط: 

مبنى الذبائح على التحريم. 
صيغة ذات علاقة: 

لا تحل الذبائح بالشّيُّهات. (أعم). 
شرح الضابط: 


الأصل تحريم أكل اخيوان سواء كان مَصِيدًا أو ار ا و 
السبب المبيح له» أي: لا تل | إلا بيقينِ حلَّها من التذكية الشرعية التي جاء بها الكتاب 
والسنة. فإن تردد في شيء من ذلك» لظهور سبب آخرء رجع إلى الأصل؛ فيبنى عليه 
الحكم» فا كان أصله الحرمة فإنه يكون على التحريم؛ وهذا ى النبي بيه عن أكل 
الصيد الذي يج فيه الصائد أثرَ سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في 
ماء» وعلّل ذلك بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له» أو من غيره؟ 

وما يرد في شرح هذا الضابط حكم ذبيحة المجهول» وعدم معرفة الطريقة التي 
نفذت لتحقيق الذبح» وهو لا يخلو من أربعة أحوال: 

١‏ - إذا كان البلد مساء بمعنى أن أغلبية سكانها مسلمونء فما يوجد في أسواق 
ذلك البلد يحل أكله» ولول نعرف الذابح بغيئه» أو لم نعرف هل د سمي على الذبيحة أم لا؟ 

؟- إذا كان غالب آهل البلد من الكفار غير أهل الكتاب» فاللحم المعروض 
للبيع في السوق لا يحل للمسلمين» حتى يتبيّن أمرٌه بيقين أو بالظن الغالب. 
۳- كذلك الحكم إذا كان أهل البلد ختلطين ما بين مسلم ووثني» أو مجوسئ. 


قسم الضوابط الفقهية ۳ 


- أما إذا كان غالب أهل البلد من أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب حكمُهم في 
أمر الذبيحة حكم المسلمين لكن إذا عرف باليقين أو بالظن الغالب أن أهل الكتاب في 
ذلك البلد لا يذبحون الحيّوان بالطريق المشروع» فلا يحل أكل اللحم حتى يتبين أن هذا 
اللحم بعينه حصل بالذكاة المشروعة» وهذا هو ا حال في معظم البلاد الغربية اليوم. 
دليل الضابط: 
ما رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم نة مرفوعا: «إذا أرسلتَ 
كلبك المعلّم فقتل فكُل» وإذا أكل فلا تأكلء فإنم أمسكه على نفسه»» قلت: ارس كلبي 
فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنا سمّيت على كلبكء ولم تسم على كلب آخر). 
وجه الدلالة: أنه متى وقع الشكٌ في حصول الذكاة الشرعية واستوى الاحتالان» حرم 
أكل الحيوان؛ وهو دليل على أن الأصل في الحيوان الحرمة» فإنه لو كان الأصل الإباحة 
لا حرم الحيوان في حالة الشك. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا رمى صيدًا فوقع في ماء» فشكٌ هل كان موثّه بالجرح أو بالماء» لم يأكله؛ لأن 
الأصل عرركيو ويك فق السب اديع 
-١‏ اللحوم المستورّدة من بلاد غالبية انها من غير أهل الكتاب» عرّمة؛ لغلبة 
الظن بأن إزهاق روحها وقع من لا تحل تذكيته. 


E O CE 
١324 اا‎ 
نك الفا قرا حلت اك عا و لاقلا‎ 
۰ صيغة أخرى للضابط:‎ 
المناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 


كل صنف جاز قبولٌ جزيتهم جاز أكلٌ ذبائحهم ونكاحٌ نسائهم. (أخص). 


ع ب ظ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


كل من يجوز للمسلم نكاح نسائهم كأهل الكتاب من اليهود والنصارىء فإنه 
يجوز له الأكل من ذبائحهم؛ وكل من لا يجوز له نكاح نسائهم كبقية الكفار من غير 
أهل الكتاب» فإنه لا يجوز له الأكل من ذبائحهم. هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والإباضية وابن حزم» إلا أنه أجاز نكاح المسلم من المجوسية أيضًا. 
وذهبت الزيدية في المختار من المذهب إلى أنه لا تجزئ ذبيحة الكافر ولا الكتابي» 
وعند الإمامية روايتان في جواز أكل ذبيحة الكتاي» أشهر رهما المنع» قياسًا على حرمة 
ا ا تحرم الكافرة على المسلم» وتحرم الكتابية عليه دوامًا لا 
متعة وملك يمين» على أشهر الأقوال عندهم. ويرى المالكية أن حل ذبيحة الكتابي له 
ثلاثة شروط: أن يذبحه لنفسه لاالمسلم للخلاف في حلّها. اا الذمعة له 
فإن اعتقد حرمتها عليه كذي ظفر لم يجز. وألا يكون الذبح لخير الله» كصنم ونحوه. 
والفصوه EE‏ اهوت والصر انا كان كل متهي أن 
حرياء ذكرًا أو أنثى» حرا أو رقيقا. 
قوله تعالى: « ألو أل کم لطبت عام دی أوثوأ الككب حل کہ وطعامم حل 
م اکت ب یکت فصتت من ال أو الككب من كبلك إ15 “انشوخ اجورخ 
حُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا مُتََنِذِى لَحْدَانِ ) [المائدة: .]١‏ وجه الدلالة: جل مناكحة 
آهل ETAT‏ والمراد بطعامهم: مُذْكَاهِم؛ لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل 
من أي كافر كان» وهذا منطوق الآية. ويؤخذ من مفهومها: حرمة أكل ذبائح من لا 
كتاب هم» وحرمة نكاح نسائهم . ظ 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - من اعتقد دِيئًا سماويًّا وله کتاب منزل» كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود؛ 
فهو من أهل الكتاب؛ فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. 
؟- لا تحل ذبيحة المجوسي» ويحرم كذلك نكاح المسلم للمجوسية؛ لأنه ليس 
للمجوس كتاب منزل. ومثله الوثني 


يجوز الذبح بكل ما أَفْرَى الأوداج» وأنهر الدّم. 
صيغة ذات علاقة: 


لا يباح شيء من ال حيوان المقدور عليه» من الصيد والأنعام والطيرء إلا بالذكاة 
إن كان مما يعيش في البر. (تكامل). 
ا 

کل أداة عد بها إسالة دم الحيّوان المراد ذبحه بقطع حَلقه ومريئه وودجيه 
(عرقي الدم في جانبي العنق) يجوز الذبح ا لو 
والزجاج إذا كانت أطرافها قاطعة» ويُشترط في آلة الذبح شرطان: 

الشرط الأول - وهو متفق عليه بين الفقهاء -: أن تكون الآلة قاطعة» سواء أكأنت 
حديدا أم لا . وصرّح الشافعية بان الكليلة يُشترط فيها ألا 0 ا إلى قوة 
الذابح» وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهاء الحيوان إلى حركة مذبوح. 

الشرط الثاني: ألا تكون الآلة سنا أو ظَمُرّاه فذهب الشافعية وال حنابلة» وهو رأي 
للمالكية» إلى تحريم الذبح بالظفر والسّنّ مطلقاء وقالوا: إن المذبوح بهذه الأشياء ميتة لا 
يحل أكلها؛ لأنه قاتل وليس بذابح» ووافقهم الحنفية» وكذلك المالكية في أحد أقوال 
عندهم إذا كان الظفر والسن قائمَيْن غير منزوعيّنء أما إذا. كانا منزوعين ومفصولين 
فيجوز؛ لأنها إذا انفصلت كانت آلة جارحة؛ فيحصل بها المقصودء وهو إخراج الدم» 
وني رأي للمالكية: يجوز الذبح بالظفر والسن مطلمًاء سواء أكانا قائمين أم منفصلين. 
دليل الضابط: ٠‏ 

ما رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج كتفع أنه قال: يا رسول الله إنا 

نرجو أو نخاف العدو غدّاء وليست معنا مُدَىء أفنذبح بالقَصَّب؟ قال: «ما أنهر الدم 
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وذكر اسم الله عليه فكلوى ليبس السرم والظفرَ وسأحدئكم عن ذلك: أما السر“ فَعَظّمء 
وأما الظفر فمدی الحبشة). وحه الاستدلال: أن النبي ا ا سأله رافع عن الذبح 
بالقصب (آي إذا كان حا الطرّف جارحًا) أجابه بجواز الذبح بكل ما أنهر الدم 


تطبيقات الضابط: 


-١‏ لا يصح الذبح في الذكاة الاختيارية بإطلاق الرصاص؛ إذ ليس له حد يفري 
الأوداج» والجرح به إنما يكون بالإحراق والثقل بواسطة ا العنيف. 
7 - تقوم بعض المسالخ بصعق البهائم أو الطيور بتيار كهربي بدلا من ذبحهاء وهذه 
الطريقة لا يتم فيها إنبار الدم» بل يبقى محتبسًا في العروق» فلا يجوز ذلك 
وتكون البهيمة حينئذ ميتة. 
ر م الضابط: ٠١۹١‏ 
نص الضابط: ما کار 
صيغة ة أخرى للضابط: 
کل حيّوان يطهر بذكاته کل أجزائه. 
صيغة ذات علاقة: 
كل جلد يطهّر بالدباغ فإنه يطهّر بالذكاة» وما لا فلا لزوم. 
eg‏ 
أثر الذكاة على الحيوان لا يتجرأ حكمّه بحيث بحل في بعض اذى دون بعضه 
الآخرء وإنا المقصود أن الذكاة إذا ثرت في جزء الحيوان بتحليل أو تطهير مثلا؛ فإن 
ذلك يسري في جیعه» ويظهر هذا المعنى جلا من خلال ثلاثة امور وهي: 
أولاً: ما كان ذكاةً لبعض الحيّوان كان ذكاةً لجميعه: اختلف الفقهاء في حكم 
العضو المقطوع من الحيوان المصطاد» وهو مندزج تحت الضابط المتفق عليه بين الفقهاء: 
(المنفصل من الحي كميتته»» والذي يهمنا هنا حالتان: 
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-١‏ أن يضرب الصيد فيقطعه قطعتين» أو يقطع رأسه؛ فهذا جميعه حلال؛ وفرّق 
الحنفية بين ما إذا كانت القطعتان متساويتين» أو التي مع الرأس أقل» فتحل القطعتان 
ميم وأما إن كانت القطعة التي تلي عجر الحيوان أقلّ فلا تحمل هذه القطعة وجل الرأس 
وما معه» وبنحوه قال الإباضيةء إلا أن عندهم ما دون النصف لا يؤكل إذا قطع مطلقًا. 

دن م الع ارا دق فى ال و ا ا 
العضو والبدن جميعاء وبه قال الشافعية وهو أشهر الروايتين عن أحمد»ء وذهب الحنفية 
والإباضية إلى أنه يحل الصيد ولا يحل هذا العضو المقطوع منه» وذهب المالكبة إلى أن ما 
يلغ القاتل وأمكن أن يجيا الصيد بعده فا لقطوع منه من يل أو رجل أو نحوها ميتة. 

ثانيا: أ أثر الذكاة على سباع الوحوش والطير: ذهب الحنفية إلى أن التذكية تور في 
سباع الوحوش وسباع الطير» فتطهّر جلها ويحلٌ الانتفاع بهء ولا يحتاج إلى الدباغ. 
أما أكلها فلا تبيحه الذكاة. وذهب المالكية إلى أن الذكاة تعمل في سباع الوحوش 
وسباع الطيرء فتَطهّر جلدّهاء وتُبيح أكلها مع الكراهة» وتبيز بيعهاء وهذا مما انفرد به 
المالكية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الذكاة لا تؤثّر في سباع الوحوش ولا سباع 
الطبر؛ لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم هو الأصلء والجلد نَم للّحمء فإن لم تعمل 
الذكاة في اللحم لم تعمل فيها سواه من باب أولى. 

ثالثا: ذبيحة اليهودي فيا لا يجوز فا دك ا يرى جمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أنها 57 الأكل غير مكروهة, ووجه ذلك 
مر : أن هذا اليهودي مذكء يجوز أكل لحم ما ذَّى. وأما المالكية فيرون أنه لا يحل 
أكل كل ذي ظفر ما ذبحه اليهود» وأما الشحوم الخالصة ففيها روايتان» والمشهور أنه 
يكره أكل ذلك بذبح اليهود. 
دليل الضابط: 

عموم قوله تعالى: ادما دک 4 [المائدة: ۳]ء ووجهه: أن التذكية کل لا كلية 
فقوله: بع * يقتضي أن التذكية فعل واحد لا يتجراً. 


۸ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا اشترك جماعة في الهذي - البدنة أو البقرة - وأراد أحدهم أن يأخذ نصيبه 
للبيع أو للأكل» فلا تزی الذبيحة للهدي؛ لأن البدنة أو البقرة لم تحصل 
جميعها مذكاة للهدي المقصود به إلى الله عز وجل؛ إذ الذكاة لا تتبعض. 
9 - لو قطع شخص من الصيد شيا فمات» فإنه يل له أن يأكل من الصيد كله 
لأن ما كان ذكاة للبعض كان ذكاة للجميع. 
د 11۷ 
نص الضابط: ما أمرَ بقلو من ايان فأكْلهُ حَرَام. 
صيغة أخرى للضابط: 
الأمر بقتل شيء يقتضي حرمة أكله. 
صيغة ذات علاقة: 
يحرم أكل ما مي عن قتله. (مقابلة). 
شرح الضابط: 
كل ما أمر الشرع E ES‏ 
على الإنسان أكلّه وتناوله» إلا ما كان للضرورة» وهذا م ا 
ى) ذكر الفقهاء لحكل قي الادسي ري فيه الاحكام ا -١‏ فقد 
يحرم» كقتل الصيد البري من المحرم؛ وقتل صيد الحرم من المحرم والمجلء | إلا ما استثنى 
منها. ۲- - وقد يستحبٌ» كقتل الفواسق الخمس في الل والحرم؛ وهي : حدق والغراب 
الابقع» والعقرب» والكلب لر وا هة وهلا ال رجو ف الأسد ولذ 
والفهد والنمرء وهذا النوع هو المتعلّق بالضابط الذي معنا. ۳- وقد يُكره» كقتل ما لا 
تظهر منه منفعة ولا مضرّة كالقرد. والهدهد. 5 - وقد يكون جائزاء كقتل ال حوامٌ للمُحرم 


قسم الضوابط الفقهية ۹ 


والحلال» كالبرغوث,. والبعوض. -١‏ وقد يكون واجباء كقتل الحيوان الصائل الذي 
يهدّد حياة الإنسان, مع التنبيه إلى أن هذا الحيوان إن كان مما يحل أكله باعتبار الأصل» 
كبهيمة الأنعام؛ فإن جرحه في أي موضع من الجسم تعد ذكاةٌ اضطرارية له توجب 
تطهيرّه وجل أكله بمنزلة ذكاته الاختيارية في موضع الذبح. 
دليل الضابط: ظ 
قوله تعالى: َيِل لهم لطبت ورم عليه أَلْسَتِيتَ 4 [الأعراف: /ا5١],‏ 
وجه الدلالة: أن كل ما أمر الشرعٌ بقتله فهو من الخبائث» والخبائث رة الأكل. ووروى 
البخاري ومسلم عن عائشة يت أنها قالت: «أمر رسوثٌ الله لبقتل نمس فواسق 
في الل والحرم: الفأرة» والعقرب» والغراب» والُدَيّاه والكلب الحَقورا» وجه الدلالة: 
أنه لو حل أكلّها لما أمر بقتلهاء مع قول الله تعالى: لك قثو ألصّيدَ وأ حرم [المائدة: 
04 فدلٌ ذلك على أن لحوم هذه الحيّوانات محرمة. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - تقتل الفأرة وكل ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض» كابن عِرْس» وبالتالي 
يحرم أكلها. 
-١‏ التّرياق الذي يدخله شيء من لحوم الحيات لا يجوز أكله ولا التداوي به ولا 
سم الأفاعي؛ لأن الأفاعيّ مأمور بقتلهاء وما أمر بقتله يحرم أكله. 
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ضوابط باب الصلح 
رقم الضابط: 


نص الضابط: لصح جَائز د 0 يكدد 
e 1‏ £ م خلا 
صيغة ذات علاقة: 
ليس للقاضي أن يحكم بالصلح إذا استبانت له الحقائق. (عموم). 
شرح الضابط: 
يعتبر الصلح أحد الوسائل التي يلجأ إليها القاضي لفض المنازعات» وإنهاء 
الدعاوى والفصل فيها؛ فإذا أشكل على القاضي أمر فلا بأس أن يأمر فيه بالصلح» 
سواء أشكل عليه كلام الخصمينء أو أشكل عليه وج ا لحكم؛ والصلح المرغب فيه 
والمندوب إليه هو ما كان مقيّدًا بالعدل؛ إذ هو الذي أمر الله به رسوله يكل قال تعالى: 
لمَأصَلِحُوا يهُا َالْعَدَلِ * [الحجرات: 9]. وأما الصلح الجائر» فهو الظلم بعينه. 
وجميع حقوق العباد المتضمّنة لقضايا الدماء» والأنكحة» والأموال» يجوز فيها 
اعقد الصلح»؛ شريطة عدم الإخلال بنظام الشرع من تحريم الحلال أو تحليل الحرام. 
وخرّج بحقوق العباد: حقوق الله تعالى» فلا مدخل للصلح فيهاء كالحدود» والزكوات» 
والكفارات؛ وإنما الصلح بين العبد وربه في إقامتهاء لا في إهماها. 
ثم الصلح في الأموال على نوعين: صلخ عن إنكار: كأن يدعي عيئًا أو دين 
فينكره المدَّعَى عليه» أو يسكتء ثم يصالحه على مال؛ وصلحٌ عن إقرار: كأن يقر له 
بدّين» فيضع عنه بعضه» أو بعين» فيهبَ له بعضها ويأخذ الباقي» أما الصلح على 
السكوت والإقرار والإنكار» فيلحقان بالإقرار. 


قسم الضوابط الفقهية - ا 





والصلح في الأموال ونحوها دائر بين خمسة أمور: البيع: إن كانت المعاوضة فيه 
عن أعيان. الصرف: إن كان أحد النقدين عن آخر. الإجارة: إن كان عن منافع. دفع 
الخصومة: إن لم يتعين شيء من ذلك. الإحسان: وهو ما يعطيه المصالح من غير إلحاح. 
وزاد البعض: الصلح بمعنى الهبة: وهو أن يدّعيّ رجل عيئًا في يد رجل» ثم يصالح منها 
على بعضهاء فيكون الباقي هبة» والصلح بمعنى الإبراء والحطيطة» وصلح مع الكفار. 
وهو يجري في الأعيان والمنافع: كأن يقول المدَّعَى عليه المقِرٌ: (صالحتك على هذا 
الذي أقررت به لك أو عن منفعته سنة» بسُّكنى داري هذه سنة» أو آجرتك هذه الدار 
سنة بهذا الذي أقررت به لك أو بمنفعته سنة). 
وشرط الصلح: أن تسبقه خصومة بين المتداعيّين» فلو قال شخص لآخر من 
غير سبق خصومة: (صال حني عن دارك بکذا)» لم يصح. 
دليل الضابط: 
الضابط دليل على نفسه؛ لآنه حديث شريف عن رسول الله یا کا أن له 
شواهد في كتاب الله تعالی منها: لا جتاح نوما أن بصلا بيا صلا وَاَلصْلحْ حي 
[النساء: ١14‏ ] . و# وإن طَايفئانٍ مِنَ الْمَؤْمِِينَ ملوأ َأصَلِحُوأ بنا که [الحجرات: 4]. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ الحضانة حقٌ الأ يلزمها تركها للأب بعوض» أو بغير عوض؛ لأن ما اتفقا عليه 
صلح» وليس في ترك الحضانة له بها بذل لها تحريم حلال ولا تحليل حرام؛ 
فوجب أن يجوز. 
۲- لو كان لرجل مئة كيلو حنطة على رجل؛ فصالحه عليها بدراهم إلى أجل» م 
يصح الصلح؛ لأنهم| افترقا عن دين بدّين» ولا يجوز شرعا. 
FEE HK FRR‏ 
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رم الضابط: 
نص الضابط : قد الصلح متاه عل المسَاهَلَةٍ لط والزيرّاء. 
صيغة أخرى للضابط: 

عقد الصلح يُبنى على التوسّع. 
صيغة ذات علاقة: 

الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالا. (قيد). 
شرح الضابط: 


الصلح مؤسّس على التسامح والمساهلة والإسقاط. بحيث محتمل فيه من الغرر 
والجهالة ما لا تمل في غيره؛ الأمر الذي يمكن الفقية من ضبط الأحكام وترتيبها 
عند التعارض» أو التشابه» أو الالتباس في هذا الباب (الصلح). ذلك أن الصلح سبب 
لدفع الخصومة؛ وقطع المنازعة والمشاجرة. 
ظ غير أن قطع تلك المنازعة التي جُعل الصلح سبيلا إليها لا يُعتبر شرعا إلا عند 
الخلو من المؤثرات الربوية التي تُفسد العقدء ومنها: «الصلح على الزيادة» فإنه لا يجوز 
نرعاء بخلاف الصلح على الأقلٌ؛ إذ هو حطا وإسقاط وإبراء من الحق اللازم؛ 
1 في الإسقاط: أن يتم بإرادة المسقط وحله؛ لأن جائز التصرّف لا يمنع من 
إسقاط حقّه ما دام لل يمس حقٌّ غيره» وإسقاط الجقوق معتبّر في الصلح. 
دليل الضابط: 
ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك وََإِيعَنهُ أنه قال: تقاضى ابن أبي 
حدرد دَيَنَا كان له عليه في المسجد, فارتفعت أصواتهها حتى سمعها رسول الله هة وهو 
في بيته» فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته» فنادى: «يا كعب» قال: لبيك يأ 
رسول الله قال: «ضع من دينك هذا» وأومأ إليه أي الشطرء قال: قد فعلت يا رسول 
الله قال: «قم فاقضه»» ودلالة الحديث واضحة؛ حيث صرح فيه بالحطً والإسقاط. 


قسم الضوابط الفقهية ۵۳ 


تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو كان على شخص ألف درهم ومئة دينار» فصالح الدائنَ على مئة درهم يدفعها 
له» جاز ذلك سواء كانت حالّة أو مؤجلة؛ لأنه يجعل إسقاطًا للدنانير كلهاء 
وللدراهم إلا مئة» ولو كانت المئة الباقية مؤجّلة» فلا يحمل على المعاوضة؛ 
لآن في ذلك فساده؛ ولأن جهة الإسقاط أرجح» والصلح مبني على الإغماض 

؟- لو کان لرجل على آخر دين ليس عنده وفاء له» فوضع عنه بعض حقه» وأخذ منه 
الباقي كان ذلك جائزا لما ولو فعل ذلك قاض لم يكن عليه في ذلك إثم. 


ر 5 الضابط: “ار 


نص الضابط: الأضل ٤ ١‏ الصلح أن 
فتجري عله كان 


1 مر 


EG‏ و كو 
حمل عل اشبه العقود لَه 


صيغة أخرى للضابط: 

الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه. 
صيغة ذات علاقة: 

الأمور بمقاصدها. (أعم). 
شرح الضابط: 

(الصلح): مندوبٌ إليه شرعاء قال تعالى: #أوَأَلصّلْحَ حر [النساء: [١١۸‏ 
لكنه مع ذلك مقيّد بحديث: «الصلح جائز بين لبون لاعلا اد مرا ان 
حرم حلالا». وما دام الصلح عقدًاء والعقود معتبرة بالمقاصد والمعاني دون الألفاظ 
والمباني» فإنه إذا وقع صلح بين متخاصمين» نُظر: فإن أشبه عقدًا من العقود الأخرى. 
جرت عليه أحكام ذلك العقدء وإلا كان صّلحًا مطلقًا. 

ومعنى ذلك: أنه إن كان في الصلح معنى البيع بأن وقع عن مال بمال؛ اعتبر بيعَاء 
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فتجري فيه أحكام البيع؛ وإن كان فيه معنى الإجارة» بأن وقع عن مال بمنفعة؛ اعتبر 
إجارة تجري فيه أحكامهاء وهكذا؛ وأمّا إذا لم يمكن تطبيقه على عقد من العقود المعروفة» 
فإنه يبقى صلحًا حصا لقطع المنازعة. 
وقد يقع الصلح على صورة تكون بالنسبة إلى أحد المتصا ين في معنى البيع 
مثلاء وبالنسبة إلى الآخر صلحًا محضًا؛ لأنها ليست مبادلة في زعمه ودعواء» كما لو 
تصا حا والمذّعَى عليه منكر ‏ على أن يدفع المدّعي إلى المدعى عليه مالا معيّنّاه ويأخذ 
منه العين المدّعَى بهاء فهذا في زعم المدّعي صلخ محضٌ»ء وليس مبادلة؛ لأنه استردٌ عين 
ماله الذي يدّعيه؛ وفي زعم المدَّعَى عليه المنكر لدعوى خصمه هو بيع. 
دليل الضابط: 
قاعدة: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني» لا بالألفاظ والمباني». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا وقع الصلح عن دعوى النكاح» بأن يكون الرجل هو المدّعيّ والمرأة تنكرء 
جاز ذلك؛ لأنه أمكن اعتبار الصّحة فيه بأن تجعل الصلح في جانب الرجل 
في معنى الخلع» لأن أخذ المال عن ترك البضع خلع؛ فتجري فيه أحكام الخلع؛ 
والصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه» وني حق الزوجة لافتداء اليمين» 
وقطع الخصومة؛ فكان صحيحًا. 
-١‏ الصلح بإقرار إن وقع عن مال بمنفعة» يكون إجارة؛ لأن معنى الإجارة قد 
وجد فيه؛ إذ الإجارة عبارة عن تمليك المنافع بعوض» وهو حاصل هنا. 
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رقم الضابط: ١7١‏ 
0 َه 
نص الضابط: الأاصل أن ا ا 
0 َو رم ے 


ذا دَارَيَيْنَّ أن يَكُونَ اسْتِيفَاءً وص فَا؛ فإنه نُجْعَلٌ اسْتِيفَاءً. 


صيغة ذات علاقة: 

عقد الصلح مبناه على المساهلة. (أعم). 
شرح الضابط: 

إذا كانت القضية يما يتشابه الأمر فيها ويتردّد بين كونها من قبيل الاستيفاء أو 
الع تكلب نيبا ساقي لافقا ء على جانب الصرفء ويحكم في هذه المسألة 
المتردّد فيها: أمانمع كيل اا و عل ذلك اه لظو فيها إل ى 
الشروط المطلوبة في أحكام عقد الصرف: من قبض البدلين في مجلس العقد. والخلو 
عن الخيار - على ما يراه جمهور الفقهاء - والخلو عن اشتراط الأجلء والتائل بين 
العوضين إذا كانا من جنس واحد. 

وهذا التشابه بين الاستيفاء والصرف يظهر بوضوح ضمن مسائل الصلح عن 
الدين» في| إذا كان هذا الدين أحد النقدين (الذهب والفضة)» أو ما يلحق مهما من النقود 
التي يتعامل بها الناس في هذا الزمان» فإذا كان لشخص على آخر آلف درهم من الفضة 
مثلاء فأراد أن يصا حه على بعضها فلها ثانِ صورء جملتها: أنه إما يكون مقرّاء أو 
منكرّاء وعلى التقديرين فإمّا أن تكون حالّة أو مؤجّلة ثم الحلول والتأجيل إما أن يقع 
في المصالح عنه» أو في المصالح به. 

وبمقتضى هذا الضابط قال الحنفية والمالكية» ووافقهم الإمامية» لكن مع وجود 
استثناءات ينبغي مراعاتها داخل كل مذهب» تظهر من خلال عرض المذاهب تفصيلا. 
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دليل الضابط: 
إذا دار الصلح عن الدَّين بين أن يكون استيفاء وصرقاء فإنه عل استيفاء؛ لأن 
الاستيفاء دون الصرف؛ وذلك لأن الصرف عقد مبتدأ له أحكام مبتدأة» والاستيفاء 
متمم لما يقتضيه العقد؛ فكان مل التصرف عند الترذد عليه أولى. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو صالح من له ألف دينار ذهب حالّة على حمس مئة من الذهب حالَةِ أيضَاء 
فإنه يجوز له ذلك؛ لأنه يجعل مُستوفيًا لنصف حقه» ومُسقطًا للنصف الثاني. 
۲- لو كان عليه ألف درهم فضة ومئة دينار ذهب» فصا حه على مئة درهم جازء 
سواء كانت حالّة أو مؤجلة؛ لأنه تبعل إسقاطًا للدنانير كلهاء وللدراهم إلا مئة» 
وتأجيلا للمئة التي بقيت؟ وهذا لا ممل على المعاوضة؛ لأن فيه فساده» ولأن 
جهة الإسقاط أرجح؛ لأن الصلح مبنيٌّ على الإغماض؛ ولحذا جاز عن المجهول. 
HR HE HF‏ 


رقم الضابط: ١١6‏ 


نص الضابط: الصّلّحُ ب رة بع . 


صيغة أخرى للضابط: 
الصلح يجري مجرى البيع. 
صيغة ذات علاقة: 


يعتبر الصلح بأقرب العقود إليه. (عموم). 
شرح الضابط: 
عقد الصّلح ليس عقدًا مستقلا بذاته» وإن) يرل منزلة أقرب عقد إليه وأشبهه 
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بمقتضاه لدى الفقهاء» على اختلاف بينهم في الفروع والتفاصيل بحسب اختلافهم في 
يجري فيه الصلح» وما لا يجري فيه. ويجدر التنبيه إلى مرين: 

١‏ أن اعتبار الصّلح بيعًا يجري عليه ما يجري على البيع هو الغالب» وإلا فالأصل 
أنه مجحب حمل الصلح على أقرب العقود إليهء فتجري عليه أحكام العقد الذي اعتبر به 
وتّراعى فيه شروطه ومتطلباته» فقد يكون الصلح أقربَ إلى الإجارة فيل منزلتهاء كا 
إذا أوصى شخص بسُكنى داره ومات» فادَّعى الموصّى له السّكنى» فصالح الورثة عن 
شيء. لأن المنافع تملك بعقد الإجارة» فكذلك بالصلح؛ وقد يكون أقرب إلى عقد 
ا لخلع» فينزّل منزلته وتجري عليه أحكامه» كالصلح عن دعوى النكاح إذا كان الرجل 
هو المدّعي والمرأة تُتكر» لأن أخذ المال عن ترك البضع خلع. 

۲. أن المقصود من الصلح هو إسقاط الخصومات ورفع المنازعات والمشاحنات» 
ويترئّب على ذلك أنه يجري فيه من المسامحة ما لا يجري في البيع؛ ولهذا يرى جمهور 
الفقهاء صِحَةَ الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان المجهول لا يمكن معرفته مبدئياء 
اا كان اا كنا أو كان تقول ين اا ا 
عن صداقها الذي لا بينة ل ها به» ولا علم اء ولا للورثة بمبلغه؛ وخالف الشافعية 
والظاهرية» فقالوا: لا يصح الصلح عن المجهول. 
دليل الضابط: 

يُعتبر الصلح بيعاء لما جد فيه من معنى البيع» وهو مبادلة الال بالمال عن تراض 
من المتصالحين» فتجري فيه أحكام البيع» ويترئّب عليه ما يترتب على البيع. و«العبرة 
في العقود بالمعاني دون الصور)؛ ولحذا جعلت الحبة بشرط العوض بيعَاء والكفالة 
بشرط براءة الأصيل حوالةء والحوالة بشرط ألا يبرأ الأصيل كفالةء فكذلك الصلح 
ينزّل منزلة أقرب عقد إليه وهو البيع» اعتبارًا للمعنى الموجود في الصلح. 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ لا يصلح تعليق الصلح بال على مال بالشرط مطلقا؛ لأنه كالبيع والمعاوضات 
لمالية التي لا يصح فيها التعليق بالشرط. 
۲ < ادن حون كر ترد ريك الاعراي على الماع نظا مان ل لقا عل 
ابعال كل مدي اماحيه هل ات الذرقة جردي فاا الا تة 
بيع بينهماء بتمليك مكان الغرفة بثمن 


رقم الضابط: ٠١۳۳‏ 


نص الضابط: الصّلْحٌ قبل ثبُوتِ الِاسْتِحْفَاقٍ / 
صيغة أخرى للضابط: 

ما لا يكون حقا للمُصالح» لا يجوز الصلح عنه. 
صيغة ذات علاقة: ظ 

إسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح. (أعم). 
شرح الضابط: 

الشىء المتنارّع فيه الذي يراد التصالح عنه نوعان: حقٌ الله وحقٌ العبد؛ فأمًا 
الصلح عن حن لله تعالى فلا يجوز بالافاق» وأما حل العبد فهو الذي يصِحٌ الصلخ 
عنه بشرط أن يثبت أنه حقّ له فعا في محل النزاع» سواء كان مالا كالعين والذّين» أو 
غير مال كح المنفعة وحقٌّ القصاص؛ اوهل هذ : ذا لكوت بجنا الغيد ايا أل 
يكون حقا ثابًا له في محل النزاع» لا يجوز الصلح عنه. 

ومن المعلوم أن الصّلِحَ نوعان: صلحٌ إسقاط؛ وصلح معاوضةء وكلا النوعين 
يستدعي ثبوت حق للطرف المُصالح ني محل الصلح بحيث يتم إجراء الصلح عليه 
إسقاطًا أو معاوضة؛ لأن الإنسان إنم) يملك التصرف في حقٌ نفسه استيفاء أو إسقاطًا 


۶ 


ماع 
١١‏ 
)$ 
اس 
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أو مارت ا غ ا كف ف رط ع اا اة وت ادق 
في جانب المسقط)» «والإنسان لا يملك إسقاط حق غيره»؛ وكا لا يصح إسقاط حق 
الغير» لا يصح أيضًا الاعتياض عنه. 
دليل الضابط : 

روى مسلم في صحيحيح عن علقمة بن واتل عن أبيه قال: جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كَل فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد 
غلبني على أرضي لي كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها 
0 فقال رسول الله ية للحضرمي : «ألك بينة؟) قال: له قال: «فلك يمينه» قال: يا 
وسو قاذ الول نار لا وال هن اشم هيه وليس يتورّع من شيء» فقال: 
اليس لك منه إلا ذلك»... وجه الدلالة: جواز صلح المدعي عن اليمين التي يطالب 
بها المدّعى عليه؛ بناء على أن «اليمين حق المدّعِي قبل المدّعَى عليه؛ لقوله لله في هذا 
الحديث: «لك يمينه»» وعلى هذا يصح شرعًا للمدعي أن يُصالح المدّعى عليه عنهاء 
بحيث يدفع المّعى عليه شيثًا من امال ليتصالح مع المدّعِي في التنازل عن حقه في هذه 
اليمين» فإذا قبل المدّعِي ذلك يسقط حقّه تجاه المدّعَى عليه في اليمين» ويبرا المدّعَى عليه 
عنها؛ وبذا جازت هذه الصورة من الصلح. بناءً على أنبا صلخ عن حقٌ ثابت شرعًا. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو صالح الورثة من الوصية قبل موت الموصي» ل يجر؛ لأن استحقاق الوصية 
يثبت بالموت» والصلح قبل ثبوت الاستحقاق لا يصح. 
؟- لوادَّعى رجل على المرأة نكاحاء فجحدثه وصا حته على مال حتى يترك الدّعوى, 
جاز هذا الصلح؛ لأن النكاح حقٌ ثابت في جانب المدّعي حسّب زعمه؛ فكان 
الصلح على حقٌ ثابت له» وكان في معنى الخلع. 


E E 
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رقم الضابط: ١١:‏ 


نص الضابط: الصَّلْحُ عَنْ حُقوق الله بَاطِلٌ . 
صيغة أخرى للضابط: 


ما كان حقا لله تعالى لم يسقط بصلح الآدمي ولا إسقاطه. 
صيغة ذات علاقة: 

يصح الصلح عن كل حقٌ يجوز أخذ العوض عنه. (أعم). 
شرح الضابط: 

الصّلح لا يكون إلا عند حصول منارّعة على حقٌّ من الحقوق فيتجٌ التفاهم ورفع 
النزاع واي ا و عن اطريق الصلج : فإذا كان ذلك الشيء ء المتنازع عليه 
ويراد المصالحة عليه : حًا من حقوق الله تعالى» كإقامة الحدود مثلاء فالصلح باطل عنه؛ 
إذ معنى الصلح حينئٍ هو إسقاط ذلك الحق من حقوق الله بدون مسوّغ شرعي؛ ولهذا 
فإن الصلح عن حقوق الله تعالى غير جائز باتفاق الفقهاء؛ لأن المُصالح يتصرف بذلك 
فيا ليس من حقه. 

والمراد بحق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام للعالم» » فلا يختص به خد وإنم| هو 

عائد على مجموع الأفراد والجماعات» كحرمة البيت الحرام الذي يتعلّق به مصلحة 

العالم» وذلك باتخاذه قبلة لصلواتهم ومثابة لهم» وكحرمة الزنی» لما يتعلّق بها من عموم 
النفع في سلامة الأنساب وصيانة الفراش. 

وحقوق الله في الجملة على ثلاثة أقسام» وهي لا تقبل السقوط بصلح أو بغيره: 
عبادات محضة تجب ابتداءً؛ تعظيًا لله تعالى» كالصلاة» والزكاة» والحج. وعقوبات محضة 
كالحدود. وما هو متردد بين العقوبة والعبادة» وهي الكفارات. 
دليل الضابظ: 

ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وَدَيَدُءَنةُ: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله» فقام خصمه فقال: ضدق» اقضي بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: 
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إن ابني كان عسيقًا على هذاء فزنى بامرأته فقالوا لي: على ابنك الرجمٌ» ففديتٌ ابني 

منه بمئة من الغنم ووليدة» ثم سألت آهل العلم فقالوا: إن) على ابنك جلد مئة وتغريب 

عام» فقال النبي يكِ: «لأقضين بين بكتاب اللهء أما الوليدة والغنم فردٌ عليك» وعلى 

ابنك جلد مئة وتغريب عام؛ وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغدٌ على امرأة هذا فارجمها». 
م 

فغدا عليها أنيس فرجمها. وجه الاستدلال: قوله في الحديث: «الوليدة والغنم رد عليك»؛ 

لأنه في معنى الصلح عا وجب على العسيف من الحدّ» ولا كان ذلك لا يجوز في الشرع 

كان حورا 

تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا تصالح أحد مع شاهد على ألا يشهد عليه» كان الصلح المعقود بينهما باطلاء 
وله استرداد بدّل الصلح من الشاهد» لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتيبٌ 
حقًا لله عز وجل» لقوله سبحانه: يسدر 4[الطلاق: 7]» والصلح 
عن حقوق الله باطل؛ ولهذا يجب عليه رد ما أل لآنه أخذه بغر حق. 

-١‏ المصالح العامة للمجتمع (وهي القواعد القانونية التي تتعلّق بالنظام العام)» 
توصف عادة بأنها من حقوق الله فالصلح عنها باطل أيضًا؛ مثال: إذا أحدث 
أحد شيئًا مضرًا في الطريق العام» فادَّعى آخرٌ عليه بطلب رفعه» ثم تصالح 
مع المدَّعَى عليه كان الصلح باطلاء لأن هذا الق للعامة» وليس حقٌّ المُصالِح 
وحده حتى يُصالح عنه» بل له ولغيره من الناس حقٌ طلب رفع ذلك الضرر. 

استثناءات من الضابط: 

يسوغ لإمام و العام عن تلك الأمور العامة إذا كان في الصلح 
عنها منفعة عامة أعظم منهاء وأن يضع بدل الصلح في بيت مال المسلمين؛ حيث إن له 
احق في التصرف في الأمور العامة. 
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رقم الضابط: 1 

نص الضابط: الصلح ء ڪن المَجْهُولٍ على مَعْلوم جَائْرٌ. 

صيغة أخرى للضابط: ١‏ 

يصح الصلح عن المجهول. 
صيغة ذات علاقة: 

عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء. (أعم). 
شرح الضابط: 

الصلح على أربعة أوجه: عن معلوم على معلوم» وعن مجهول على معلوم» وعن 
مجهول على مجهول» وعن معلوم على مجهول. 

والحقوق المالية وغيرها إذا تطرقت الجهالة إليها سواء كان ذلك في الجنس أو 
النوع أو الوصف أو القدرء ولم يمكن الوصول إلى معرفة ذلك مع تيقن ثبوت الحق. 
فإن السبيل في ذلك هو الصّلحٌ بين المتداعيّين عن ذلك الع المجهول» لكن بشرط أن 
يكون الشيء المصالّح , به معلومًا لا مجهولاء حتى لا يصبح الصلح عن مجهول بمجهول. 

والعوض في الصلح لا يخلو من حالين: فما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون معلومّاء 
لأن جهالته تفضي إلى المنازعة» وما لا يتاج إلى قبضه يكون إسقاطاء فلا يحتاج إلى 
علمه به» فإنه لا يفضي إلى المنازعة؛ ولهذا صح الصلح عن المجهول الذي لا يعرف 
قدرّه» لأنه إسقاط وإبراء لذِمّة المدّعَى عليه با يدفعه للمدّعي مقابلٌ ذلك» ولا يجوز 
عن معلوم عرف قدره؛ لأنه تمليك فيؤدّي إلى المنارّعة؛ وكل جهالة نمضي إلى المنازعة 
الا من سايم والتسلم معا ارا 
دليل الضابط: 

ما زُوى الطبري وغيره من أن النبي ي بعث عليًا نة إلى بني جذيمة حين 
تل خالدٌ في مأمنهرء ودفع إليه مالاء وأمره بأن يفديّ لحم قتلاهم» وما استهلك من 
أمواهم» فرد عل كل ما أخذ منهم حتى ميلغة الكلب» وبقي في يده بقيةٌ من مال» 
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فقال: أعطيكم هذا لما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله يل فأخبر به النبي كله فر 
به» وقال: «أَصَبْتَ واخت وجه الدلالة: أن هذا صلح عن مجهول. وقد أجازه 
رسول الله یا فدل على جوازه شرعا. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا ادّعى رجل في حائط رجل موضمٌ جذع غير حدّد» أو ادَّعى في داره طريقًا 
ا و ا 
جائز بوساح عن االخهول عل يعارم 
۲ - لو الى جل عل آعر حمطا فكت أ نكر وهو يمول ثم الح يال 
لر صح الصلح؛ لأنه صلح عن المجهول على معلوم. 


f RN HR 
11۳7 : رقم ا‎ 
نص الضابط: کل صُلْح بعد صح فالثاني با بَاطِل.‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
EEE 
صيغة ذات علاقة:‎ 
الصلح على خلاف الشرع باطل. (أعم).‎ 
شرح الضابط:‎ 


كل صلع عقده المتصالحون بعد عقدهم لصّلح آخرٌ قبله فا هو على سبيل 
الإسقاط ا فإن الصلح الأوّل يكون نافدًا ويبطل الصلح الثاني. لأن الصّلح هنا 
بمعنى الإبراء؛ أما لو اصطلحا على عوض» ثم اصطلحا مره ثانية على عوض آخر 
فالصلح الثاني هو الجائز» وانفسخ الصّلح الأول» كالبيع. 

والصلح عن الدّين ينقسم إلى نوعين: صلح معاوضة» أي: يُشترط فيه ما يُشترط 
في المعاوضات» كالبيع. وصلح إسقاط وإبراء. ويعير عنه الشافعية ب(صلح الحطيطة). 
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الأول: إذا كان الصلح في حكم المعاوضة كالبيع» فالصلح بعد الصلح جائزء إلا 
أنه يشترط ألا يكون بمثل العوض الأولء وني هذه الحال يبطل الصلح الأول بسبب 
الصلح الثاني مثاله: لو حصل الصلح بإقرار عن دعوى دار على فرس (أو سيارة)» ثم 
بعد ذلك حصل الصلح بينهما على تلك الدار بألف دينار» فالصلح الثاني صحيح 
ويبطل الصلح الأول» كا هو جار في البيع. 
الثاني: إذا كان الصلح متضمّئا إسقاط بعض الحقوقء كما إذا ادّعى دارًا فأنكر 
ذو اليد فصالحه على ألف على أن تسلم الدارٌ لذي اليدء ثم برهن ذو اليد على صلح 
قبله» فالصلح الثاني باطل» والصلح الأول يبقى صحيحًاء وهو محل الضابط. 
وقد انمق جمهور الفقهاء على ذلك في الجملة» وخالفهم الظاهرية فذهبوا إلى أنه 
امم لطعي ا 
عل بسحيو لوحف ودعل السام مقِرٌ على غيره» وذلك الذي صولح 
عنه منكرء وإنما يجوز الصّلح مع الإقرار باحق فقط. 
دليل الضابط: 
قاعدة: «الساقط لا يعود»» وأدلتهاء ووجه ارتباطها بالضابط أنَّ الصلح إذا لم يكن 
في معنى المعاوضة بل كان متضمّنًا إسقاط بعض الحقوق. فإنه لا يصح نقضه وفسخه 
مطلقاء حتى لو رضي الطرفان» لأن هذا الحقّ سقط بالصلح الأول والساقط لا يعوب 
فلم يبق معنّى لاعتبار الصّلح الثاني. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - إذا ادّعَى شخص دارا فأنكر من كانت الدار تحت يده» فتصالحا على ألف 
دينار على أن تُسِلّم الدار لصاحب اليدء ثم أقام صاحب اليد برهانًا عن صلح 
قبل هذا الصلح الثانيء فالصلح الأول ماض والثاني باطل. 
؟- إذا اذَّعَى شخص على آخر يتا معجّلاء فصا حه على إسقاط التمجيل».صحٌ. 
الصلح بهذاء ثم أقام المدّعي بينة بأن هناك صلحًا آخخر يفيد .عدم إسقاط 
التعجيل؛ فالصلح الأول هو الصحيح والثاني باطل. 
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رقم الضابط: PY:‏ 
نص الضابط: م بى القَضَاءِ على الظاهر. 
صيغة أخرى للضابط: 
الحاكم يحكم با ظهر. 
صيغة ذات علاقة: 
حكم الحاكم لا يحيل الأمور عا هي عليه. (مكمل). 
شرح الضابط: 


.القضاء: سلطة الفصل بين المتخاصمين» وحماية الحقوق عامة بالأحكام الشرعية. 
والقضاء إنما يفوم على دعوى من شخص على آخره بأدلة وبينات» ثم يدفع الأخر تلك 
الدعوى عنه بها عنده من أدلة وبينات أيضًاء ويسمع القاضي كلامهماء ويرى أدلتهيماء 
وبعد ذلك يبني حكمه على الظاهر الواضح الذي انکشف له وأدركه بإحدى حواسّه 
ما يُمكنه الاطّلاع عليه ويصعب معرفة حقيقته» سواء وافق حكمه الحقيقة والواقع أم 
لا؛ لأن القاضي لا يعلم الحقيقة؛ لأنبا غيب» ولهذا كان حكم القاضي لا يغيّر حقيقة 
الأشياء في الصّحة والبطلان» ولا يحيل الأمور عا هي عليه. 
دليل الضابط : 

عن أم سلمة عتا قالت: جاء رجلان يختصان في مواريث قد دَرَّست» ليس 
بينهما بيّنة» فقال رسول الله يَلهّ: «إنكم تختصمون إلي» وإنا آنا بشرء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحنّ بحُجّته من بعض» فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيتٌ له من حقٌ أخيه 
شيئًا فلا يأخذه. فإن| أقطع له قطعة من نار». وجه الدلالة: أن رسول الله ا تحبر أنه 
بشرء ولا يعلم الغيب» وإن| يحكم بالظاهر الذي يطلع عليه» فإن وافق الحقيقة والواقع 
فبها ونعمت» وإن كان الظاهر يخالف الحقيقة والواقع» فيكون المحكوم به ليس: حقا 
للمحكوم له» وإن| يأخذه حرامّاء وهو قطعة من النار التي يستحقها يوم القيامة. 


تطبيقات الضابط: 
١‏ إذا الأعى شخص نكاح امرأة» وجاء بشاهدي زور على النكاح» ولم تستطع 
المرأة ولا القاضي الطعن في شهادتباء فإن القاضي يحكم بصحة النكاح على 
الظاهر من الشهادة» لكن حكمه هذا لا ا للمحكوم له الاستمتاع بالمرأة 
وعليها الامتناع ما أمكن» فإن أكرهت فلا إثم عليهاء والإثم عليه وهذا عند 
الجمهور خلافا لبعضهم. 
". إذا شهد شاهدان عند القاضي على رجل أنه طلق زوجته ثلاثاء وفرّق بينهما بناء 
على شهادتباء وهما عالمان كذبّهاء نفد الطلاق ظاهرًا للحكم القضائي المبني على 
الظاهر» ولا تطلق الزوجة في حقيقة الآمر وباطنه» وعليه فلا يجوز لواحد منهم| 
أن يتزوج بها مع علمه با بال لبقاء الزواج السابق» وفي قول أبي حنيفة تحل. 
استثناءات من الضابط: 

إذا علم القاضي شيئاء ثم رفعت فيه دعوى» فيجب القضاء بعلمه» وإن خالف 
الظاهرء في الحالات التي يجوز فيها القضاء بعلم القاضي باتفاق» ويجوز أن يقضي بعلمه 
عموما عند الشافعية» ويقضى بعلمه الذي حصل عليه في مكان القضاء وزمانه.عند 
الحنفية» خلافًا للالكية والحنابلة. 


RR ORE RR 
٠١۳۸ الضابط:‎ 2 
نص الضابط: القَصَاء يقبل التقبيد وَالتَعْلِيقَ رالتخصيص.‎ 

صيغة أخرى للضابط: 

القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان والخصومات. 
صيغة ذات علاقة: 

للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل. (مخالفة). 
شرح الضابط : 


المراد بالتقييد هنا: حصر اختصاص القاضى ببعض الدعاوى زمانًا ومكانًا ونوعاء 
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وهو مقابل للمطلق أي: الخالي عن كل قيد. وبالتعليق: ربط أمر بحصول أمر آخر» كأن 
يعينه قاضيًا إن مات القاضي الأول أو مرض أو سافر. وبالتخصيص: تحديد اختصاص 
القاضي ببعض الأعمال القضائية حسّب الزمان والمكان والموضوع. 
فاختصاص القاضي بالقضاء إمّا أن يكون مطلقًا ومنجرًا حالا ليقضي في كل شيء» 
وكا أكون ان فة عل کرو اذ كرون عضيو اوت هارا ااا 
أو ببعض أيام الأسبوع» وإمّا أن يكون مقيّدَا بمكان في منطقة أو مدينة أو شطر منهاء 
وإما أن يكون مختصًا بنوع من القضايا كالجنايات» أو الأموال» أو الأحوال الشخصية. 
والأصل في القضاء وحدة المرجع القضائي» وتكليف القاضي بالنظر في الدعاوى 
مطلقاء وني جميع المنازعات» بغضٌ النظر عن موضوع الدعوى» وأطرافهاء وزمانباء 
ومكانبهاء وهو ما كان رسول الله هة يقوم به باعتباره القاضيّ الأول في الدولة الإسلامية؛ 
وسار على نجه الخلفاء الراشدون» مع تعيين قضاة يساعدونه. 
ويقوم تقييد القضاء وتعليقه على أساس أن القاضيّ نائب ووكيل عن الإمام» 
فيتقيّد با طلبه منه» ويلتزم با أمره» ولا يتعداه إلى غيره» كأن يقول الإمام لمن يقلده 
القضاء: قلدتك قضاء دمشق» ليكون مكان العمل معلومًا مع تحديده» کالحدود» أو 
المعاملات» أو الأنكحة. 
دليل الضابط: 
أن القضاء ولاية؛ فصحت عمومًا وخصوصًا كالوكالة» والوكالة يجوز أن تكون 
عامة» كما يجوز أن تكون خاصة» فإن كانت خاصة بوقت» أو عمل» أو تصرفء أو قيدء 
فيجب على الوكيل الالتزام بحدود وکالته» لأنه نائب عن موكله فيا حدّده له» وكذلك 
القاضي فإنه نائب عن الإمام» فيتعين عليه الالتزام بها حدد له من الصلاحية. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إن قلد الإمام قاضيًا ليحكم بين من ورد إليه في دازه» أو في مسجده» صح. ول 
يجز له أن يحكم في غير داره» ولا في غير مسجده. لأنه جعل ولايته مقصورة 
على من ورد إلى داره ومسجده. وهم لا يتعيّنون إلا بالورود إليها. 
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؟- إذا قلد الإمام قاضيًا ليكون عام النظر في جميع الأحكام» فتكون ولايته مشتملة 
على جميع ما يختص بنظره قضاة القضاء العادي العشرة» وهذا اختصاص نوعي 
أو موضوعي عام. 
استششناءات الضابط: 
إذا قلد الإمام قاضيّاء وشرط عليه تخصيص القضاء بمذهب معينء وألا يحكم 
بغيره» فقال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية: الشرط باطل» ويبطل العقد عند 
لمالكية» وقال الشافعية: إن قرن الشرط بعقد التولية بطل» وقال ا حنابلة: بطل الشرط 
وصحت التوليةء لأن الله تعالى قال: # وَآنٍ حي بَيتعم با رل اه4 [المائدة: .]٤٩‏ 
والحق ما دل عليه الدليل»: وذلك لا يتعين في مذهب بعينه» وقد يظهر له الحق في غير 
ذلك المذهب. وقال الحنفية: يجوز للوالي أن يقيّد القاضي للحكم بمذهبه» وهو ما ذهب 
إليه متأخرو الحنفية» وعليه العمل الآن بالتزام الحكم حسب القانون النافذ في البلاد. 
E‏ كا 
رقم الضابط: ٠١۳۹‏ 
نص الضابط: قَضَاءُ الصَرُورَةٍ جَائرٌُ 
صيغة ذات علاقة: 
الضرورات تبيح المحظورات. (أعم). 
شرح الضابط: 
إذا توافرت الشروط الواجبة في شخص واحد وجب تعيينه» وإن توافرت في 
عدد وجب تعيين الأفضل فالأفضل» لأنه الأصلح لعمل المسلمين» ويجوز تولية 
المفضول مع وجود الفاضلء مع مراعاة صفات الكمال» أو الشروط المستحبة؛ فإن فقد 
شرط أو أكثر من الشروط الواجبة» جاز تعيين من توافرت فيه بقية الشروط للضرورة» 
ويسميه الفقهاء قاضيّ الضرورة» لأن الضرورات تبيح المحظورات» ولكن يجب تقييدها 
بأضيق الحالات» وأن تقدر بقدرها. 
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دليل الضابط: 

قال الله تعالى: افوا أله َه ما أسْمَطعَممْ 4 [التغابن: .]١‏ ووجه الاستدلال: أن الله 
تعالى أمر بالتقوى والتزام الدين والأحكام بحسب الاستطاعة التي تتوافر عند المكلفين» 
فإن لم يُوجد من تتوافر فيه الشروط الكاملة» فيطلب القيام بالمتوافر قدر المستطاع. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذاعيّن املد في القضاءء مع توافر المجتهدين فلا تصح توليته إلا عند الضرورة؛ 
فإن ققد المجتهدون صح تعيين املد وضع قضاؤهء ونفذ حكمه. ويكون 
قاضيّ ضرورة عامة» ويُقغى بفتوى مقلده ويستشير العلاء» لأن منع تعيين 
المقلّدِين للقضاء تعطيل للأحكام وإيقاع للهرج» والفتن والنزاع. 

-١‏ يجوز الترافع إلى القضاة المعيّنين من ولاة الجور والطاغوت للضرورة» لأن 
للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكنء وقياسًا على جواز الترافع مع المخالف إلى 
المخالف توصلا إلى استيفاء الحق» فليّجز مع المؤمن الظالم. 

استثناءات من الضابط: 

إذاتوق غين السك التضادعل السلمين: ٠‏ فيقع قضازه باطلاً باتفاق» ولا بعد 
من قاضي الضرورة» لقوله تعالى: *#ولن عجعل أله لا گفرین عل انومن سيلا % [النساء: 
,١‏ ولأن القصد من القضاء تطبيق الأحكام الشرعية» والكافر جاهل بها. 


HR FEN EF 
٠١١١ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط:‎ 
م‎ o و‎ E OE د و 0 مزج شر سر‎ 
الأصل مر اعاة التسوية بن الخصمين في مجلس القضاء.‎ 
) صيغة ذات علاقة:‎ 


ذكر الفقهاء آدابًا كثيرة للقضاء تتعلق بالقاضى ومعاملته الخصوم» وتصل بعض 
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هذه الآداب إلى الوجوب» ومن ذلك: التسوية بين الخصمين في جميع الأمور في مجلس 
قضائه» كالتسوية بينهما في الدخحول» وفي القيام هماء ورد السلام عليهاء والإقبال 
عليهاء والاستاع منهماء والنظر إليهماء وفي جلوسههماء وغير ذلك؛ تحقيقا لقصّد العدل 
في القضاء» حتى يطمئنّ كل طرف إلى حياد القاضى» لأن انحيازه وميله لطرف دون 
غير کان فار رو و و وام ادم الان اشن ا 
أو مقصّد معتبر فقد قال به بعض الفقهاء» مثل: أن يرفع المسلمَ على الذمي في المجلس» 
لقصة علي نة أنه حاكم بهوديًا في درع إلى شريح فقام شريح من مجلسه. وأجلس 


عليًا يعن فقال علي: لولا أن سمعت رسول الله ل يقول: «لا تسووا بينهم في 
المجالس»» لجلست معه بين يديك. 
دليل الضابط: 
ما رواه أبو يعلى والبيهقي عن أم سلمة وددعتها: أن النبي بي قال: «من ابتلي 
بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في لحظه» وإشارته» ومقعده». وجه الاستدلال: أن 
رسول الله ية أمر القاضى بالعدل بين ا لخصمين» والتسوية بينهما في لحظ العين» وإشارة 
اليد؛ والمقعد الذي يجلسان عليه ويقاس غيرها عليها. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لا يسأل القاضى أحد ا لخصمين دون الآخر في مجلس القضاء عن حاله» ولا عن 
لوعن و الخاصة؛ ولا يسار أحدهماء لأن ذلك ما يشوّش على الخصم 
ويمنعه من معرفة ما يجري» وكثيرًا ما يسبق إليه سوء الظن أن المساررة ضده. 
ات لذ عو لقا أن يلقى أجل الي ا لق دعر ل دك عا 
لأحد الخصمين فيكره» وقال ابن فرحون: «لا بأس أن يلقن أحدهما حجة 
عميّ عنهاء وإنما كّره له أن يلقنه حجة الفجور). 
استثناءات من الضابط: 
قال التؤوي ويَمَدَآئَهُ: «والأصح رفع مسلم على ذم فيه» أي في المجلس» وهو 
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القول الأصح عند الشافعية وقول للالكية والحنابلة والإمامية» وقال المالكية والشافعية 
في قول والحنابلة في قول بالتسوية بين المسلم والذمي. 
رقم الضابط: 114۱ 
نص الضابط: لا ور قَضَاءُ القَاضِى لِمَنْ لا تُقبَل لَه سه دنه. 
صيغة أخرى للضابط: 

من لا تجوز عليه شهادته لا يجوز قضاؤه عليه. 
صيغة ذات علاقة: 

كر تيان ة يدت مهما ا و يس خرن (تكامل). 
شرح الضابط: 

كل حالة لا تقبل فيها شهادة القاضي لغيره» للتهمة في جر مَ: مَغْنم أو دفع مَخرم» 
فلا يجوز له أن يقضي فيهاء والعلة المشتركة بين القضاء والشهادة وجوب توافر الحياد 
والموضوعية في الأمرين» مع وجوب تجثب التهمة من الشاهد أو القاضي. 

وهذا الضابط يعد من واجبات القاضي بعد تعيينه بألا يقضي لنفسه» ولا لأقاربه 
من لا تجوز له شهادته» وإنما يتنحى عن الدعوی» وول القضية إلى قاض آخر لينظر 
فيهاء وهذا عند الحنفية والمالكية في قول» والشافعية» والحنابلة في رواية. لكن قال ابن 
رشد: «وقال قوم يجوز» لأن القضاء يكون بأسباب معلومة» وليس كذلك الشهادة». 
ونقل ابن فرحون في حكم القاضي لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم أربعة أقوال: 
المنع» والجواز إن كان من أهل القيام بالحق» لأنه قد يحكم للخليفة» وهو فيه أقوى 
مهمة» والجواز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه الذي يلي ماله» وفي قول لا يحكم لعمه 
إلا أن يكون مبررًا في العدالة» والرابع التفرقة. 
دليل الضابط: 

ما رواه الترمذي عن عائشة وَعَْكمَهَا أن النبي بلا قال: ١لا‏ تجوز شهادة خائن 

ولا خائنة» ولا مجلودٍ حدًا ولا مجلودة» ولا ذي غِمْر لأخيه. ولا مجرّبٍ شهادةء ولا 
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القانع أهل البيت لهمء ولا ظَنِينِ في ولاء ولا قرابة». وجه الاستدلال: في قوله «ولا 
ظنين» وهو المتهم الذي مجر إلى نفسه نفعاء أو يدفع عنها ضررّاء وهذا يتحقق في 
القاضي» فلا يشهد في هذه الحالة» ولا يقضي بين طرفين» وهو متهم في ذلك. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا يجوز للقاضي أن ينظر في قضايا زوجته عند الجمهورء لأنه لا تجوز شهادته 
اء خلاقا للشافعية» فتقبل شهادة الزوج لزوجتهء والزوجة لزوجها. 
-١‏ لو شهد عند القاضي رجلان أن هذا سرق متاع هذا القاضي» أقام عليه حد 
القطع»ء ولم يحكم عليه بالغرامة» حتى يرفعه إلى غيره. لأن الغرم حق له وهو 


لا يحكم لنفسه. 


ا 53 
نص الضابط اك م وجب شوش الفكر 
فن القَاضي + يمنْع معه م معه من القضاء. 

صغ أخرى الشبابط: 

لا يقضي القاضى حال شل قلبه. 
صيغة ذات علاقة: ٠‏ ' 

كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. (أصل). 
شرح الضابط: 

مبنى القضاء على تأمّل حب 1 وشهادة الشهود» والنظر في وسائل 
الإثبات» وأدلة الدفع؛ لهذا فإن القاضي منهئٌ عن مباشرة القضاء حال انشغال باله 
وتشويش ذهنه» حتى لا يور فيه هذا التشتيت؛ فيجورّ في القضية» ولا يحكم بالسوية؛ 
فكانت جيع العوارض التي تشعّل الفكرٌ الذي يُتوصّل به إلى إصابة الحق في الغالب 
إذا عرضت للقاضي حالة منها وهو في مجلس القضاءء فإنه يجب عليه وقف النظر في 
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الدعاوى؛ والانصراف عن النظر فيهاء حتى يزول ما طرأ عليه؛ ثم يعود للنظر فيها. 
وهذا الحكم يشمل كل حاكم بين اثنين» سواء أكان قاضيًا شرعيًا ذا ولاية بسبب تولّيه 
منصبٌ القضاء بشكل رسمي آم كان مک بين اثنين من غير ولاية القضاء. 

والفقهاء متفقون على العمل بمدلول هذا الضابط؛ لكنهم اختلفوا فيا إذا قضى 
القاضي في هذه الحال؛ هل ينفذ قضاؤه؟ على مذهبين: الأول: ينفذ قضاؤه مع الكراهة, 
وهو مذهب الجمهور. وأجابوا عن نظر الرسول ية في قصة الزبير وغيرها بأن ذلك 
حصوصية له» فلا يتطرق إليه احتمال تاره في الحكم على هذه الحال» إذ لا يقول إلا 
حقا. والمذهب الثاني: رواية عند الحنابلة حكاها القاضى: أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي 
عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. ١‏ 
دليل الضابط: 

ما روى مسلم عن أب بكرة نة قال: سمعت رسول الله با يقول: «لا يحكم 
أحد بين اثنين» وهو غضبان»» وتعليل النهي بوصف الغضب وأثره على نفس القاضي 
ما أجمع عليه الأصوليون؛ ويقاس عليه كل ما يشغل الفكر» قال النووي: «قال العلماء: 
ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال» كالشبع 
المفرط» والجوع المقلق» والهم والفرح البالغ» ومدافعة الحدث» وتعلق القلب بأمر ونحو 
ذلك» وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط». 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ لا يقضي القاضي إذا ما أصابه النعاس» ولا يقضي إذا كان مغمورٌ القلب من 
هم أو وَجَعِ يَعمُرٌ قلبّه لتشويش فكره بذلك. 
- - لا ينبغي للقاضي أن ينوب نفسه؛ فيقضي النهارٌ كله في فصل الخصومات» وليقعد 

للناس في ساعات من النهار بقدر ما يطيق» بحيث لا يصيبه التعب والضجر من 

كثرة الأقضية» وشدة ما يلاقيه من معالجة أمر الخصوم ما يشوش فكره. 
استثناءات من الضابط : 

للقاضي أن يحكم في حالة الغضب والجوع وغيره في المسائل المنصوص عليها في 
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الشرع» وفيها خف من مسائل الاجتهادء لأنه يسهل عليه معرفة الحكم فيهاء ولا تحتاج 
إلى زيادة فكرء دون ما تحتاج إلى فكر 


رقم الضابط: ٠١٤١‏ 

نص الضابط: لِيْسَ لِلقَاضِي أَنْ يحَكُمَ بالصّلْح إذا اسْتبَانَتْ 
ایق ول لِقَاضي المَظَالِم الحُكْمُ بِدَلِكَ. 

صيغة أخرى للضابط: 


لا يأمر القاضى بالصلح إذا تبين له وجه الحكم. 
صيغة ذات علاقة: 
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له 


الصلح بين ذوي الأرحام أولى من القضاء بينهم. (خصوص). 
شرح الضابط: 

يسمع القاضي دعوى لمعي وجواب المدّعى عليه ويحاول أن يوفق بين الخصمين 
وينصحها لإنهاء الخصومة» فإن أصر المدعي على دعواه طلب منه القاضي البيئة لإثبات 
حقه» فإن تبين الحق للقاضي فلا يجوز له أن يدعو إلى الصلح» لأن الصلح في حقيقته تنازل 
على بعض ال حق ليصل صاحبه إلى بعضه الآخر» وطلب القاضي بالصلح بعد استبانة الحق 
فيه عون للمدعى عليه على التمسك بالباطل والمطالبة ببعض ال حق والإصرار عليه» وفي 
ذلك إبطال لمق المدعي الذي صار ظاهرًاء وثابتاء ولأن في طلب الصلح بعد استبانة الحق 
تأخيرًا لتحصيل المدعي لحقه» وهذا ضرر لا يجوز للقاضي أن يلجأ إليه. أما قاضي المظالم 
فله الحق في المطالبة بالصلح» لأن فيه مصاحةٌ» وإطفاء للفتنة» مما يحقّق مصلحة عامة تُقدَّم 
على المصلحة الخاصة في تمسك المظلوم با لحصول على كامل حقه. 
دليل الضابط: 

قول عمر لمعاوية وَعَزَيََعَنها: «عليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل 
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القضاء» وني لفظ: «احرص على الصلح مالم يستبن لك القضاء». وجه الدلالة: من 
الواضح في كلام عمر نة عدمٌ جواز الصلح إذا تبن للقاضي وجه الحق» فيجب 
عليه أن يحكم به» ليُوصل الحقٌّ إلى صاحبه» فيقيمَ العدل» ويمنع نع الظلم. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لوادعى شخص على آخر دارّاء واستبان حقه وظهر بالبينة أو إقرار المدعى 
عليه فليس للقاضي أن يردّهما إلى الصلح بعد أن استبان الحق وظهر. 
؟- إذا ثبت القصاص على شخص بإقراره أو بشهادة الشهود» فليس للقاضي أن 
يرد الخصوم إلى الصلح؛ إذ ليس له أن يأمر بالصلح إذا ظهر الحق واستبان. 
استثناءات من الضابط: 
إذا كانت الخصومة بين ذوي الأرحام يجوز للقاضي دعوتهم إلى الصلح ولو بعد 
ظهور الحق وثبوته» منعا من قطيعة الرحم. 


الضابط: ٠١٤١٤‏ 
نض الضابط: لايَئلِكَ القَاضِي العفو و وَالإِسْقَا طَفي الحدُودٍ 
2 رو . آم 
وک ف التعزير. 
صيغة ذات علاقة: 
حقٌ الله لا يقبل الصلح والإسقاط» وحق العباد يقبل ذلك. (تكامل). 
شرح الضابط: 


إذا ثبتت الحدود أمام القاضي» فيجب عليه الحكم بالعقوبة المقدّرة شرعاء ولا 
يملك إسقاط ذلك؛ لأن ا لحد حق لله تعالى» فلا يملكه القاضي» ولا يحق له العفو عنه 
باتفاق الفقهاء» ومتى رفعت الحدود للحاكم فلا يجوز لمسلم أن يشفع فيهاء ولا يقبل 
الحاكم شفاعة أحد فيهاء أما إذا لم تبلغ الحدود السلطان» وكانت بين الناس» فيجوز 
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فيها الشفاعة والعفو. أما التعزير فإنه عقوبة وتأديب وإصلاح» ويملك الحاكم العفو 
فيه والإسقاط إن كان لحقٌ الله تعالى» عندما يرى المصلحة في ذلك؛ لأن الأمر منوط إليه» 
وإلى تقديره» وقد تكون المصلحة في العفو والإسقاط حسب ال حالات والأشخاص. أما 
إن كان التعزير لحق الأفراد» فلهم العفو والإسقاط متى شاؤوا. 
دليل الضابط : 
في الصحيحين عن عائشة عتا أن قربشا أعئتهم المرأة لمخزومية التي و 

فقالوا: من يكلم رسول لله ؟ ومن يجتر عليه إلا أسامة, حب رسول لله ؟ فكل 
رسول الله كك فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟!» ثم قام فخطب» فقال: «يا أا 
الناس» إنما ضل من كان قبلكم أغهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف 
بم اناير ا وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». 
وجه الدلالة: أنه لما ثبتت السرقة من المخزومية» أذكز رسول الله ية على أسامة نة 
الشفاعة لإسقاط العقوبة» ما يدل على منع الحاكم من إسقاط الح إذا ثبت عنده. 
نطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا شرب شخص الخمر أو النبيذ» وثبت ذلك عند الحاكم فإنه يجلده ثمانين سوط 

عزن امورو قن اک يشر اقل والكس ولا عور لله ان ر عه 
۲- من قطع نسب آخرء أو اتہمه بالزنى؛ وليس له بينة على قوله» وثبت القذف 
أمام الحاكم» وجب عليه معاقبته بالجلد» ولا يسقط الحد ولا يعفو عنه. 
استثناءات الضابط: 
قبل توبة المرتدٌ بعد الحكم عليه بالقتل» وتسقط العقوبة عليه باتفاق» ويملك 

القاضي الإسقاط والإعفاء عنه. 
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نص الضابط: حَطَأًالقَاضِي في بْتِ المَالٍ. 


صيغة ذات علاقة: 

حصانة القاضي مكفولة. (أعم). 
شرح الضابط: 

القاضي إذا وقع منه خطأ قولي في حكمه» أو فعلي في تنفيذ الحكم القضائي» فإن 
الأصل هو وجوب الضان والتعويض على هذا الخطأ القضائي» لكن ليس على القاضي 
قلي قن و رر و عل ديت امال خط جم .بيت امال ار الذولة) 
مسؤولية الأحكام التي يصدرها القضاةء والضمان الذي ينتج عنهاء أو يترتب عليهاء 
سواء في تنفيذ الحكم» أو في ضمان الأضرار المثرتبة على أعمال القضاة إذا كانت مبنيّة 
e‏ ا بو سمي راديود 
لصلحة الأمة والمجتمع» > لذلك ر يستحق اللحاية من التعرّض له بسبب أحكامه» ومنع 
الأفراد من خاصمته إلا عند الضرورة» فتتحمّل الدولة مسؤولية الأحكام التي يصدرها 
إن وقع خطأ منه» وترتب عليها ضرر أو إتلاف» سواء كان الخطأ عن اجتهاد منه في 
إصدار الحكم أم كان الخطأ في تنفيذ الحكم. 

أما إن آمل القاضي واجبه» أو قصر في عمله؛ أو تعمد الضرر لذاته» فإنه يكون 
ضامئاء ولكن المالكية لم يطلقوا في ذلك» بل قالوا: إذا أخطأ الإمام في القصاص فعلى 
عاقلته إن بلغ الثلث» وإلا ففي ماله» أي: يضمن في ماله ما دون الثلث ويلزمه القضاء 
وكذلك إذا أقر بالخطأء وقال سحنون: في ماله» لأن العاقلة لا تحمل الإقرار» وقيل: ذلك 
هدر لا يحدد ذلك؛ وقال القراني: «وإن أقرّ القاضي بالعمد أدّب» وإن أخطأ في الأدب 
بمجاوزة القوّد أو الظلمء » فحسن أن يقيد من نفسه تبرّعاء تأسّيًا برسول الله اة والخلفاء 
ولا يلزمه القود إلا في العمدء وما لزم عاقلته (في دية الخطأ)» فهو رجل منهم". 


VA‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط: 
أن القاضيّ معن للعمل نيابة عن الإمام» فهو تابع له» والتابع تابع» أي تابع 
للمتبوع» ويتحمّل عنه خطأه. كالأب يُسأل عن خطأ ولده» ورب العمل مسؤول عن 
خطأ العامل» والإمام (في بيت المال) مسؤول عن خطأ العمال والولاة والقضاة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا ادّعى شخص ديئا على غائب» فحكم القاضي للدائن» ودفع له من مال 
الغائب» فحضر الغائب وأثبت عدم الدين» فإنه يرجع الغائب على القاضي بالمال 
الذي حكم به للغير» ثم يرجع به على بيت المال؛ لأن خطأ القاضي في بيت المال. 
؟- إذا أخطاً القاضي في الحكم» فحصل التلف» كأن يحكم بقتل في ردة» أو رجم 
في زنى» أو قطع في سرقة؛ فيلزمه الضمان. ولا قود عليه؛ لأنه محطى؛ و تجهب 
الدية في بيت المال».وفي رواية على عاقلته. 
استثناءات من الضابط: 
إذا أقر القاضي المعزول أنه قضى بتعمٌّد الجور» وأنه جار وقضى بها لا يلزم لزمه ذلك 
في ماله وزالت عدالته» ويُعزل إن كان واليّاه ويؤدّب مع الضمان وإن كان معزولا. 
رقم e‏ 3 
نص الضابط : حَكمُ القاضِي لا حل الأمُو ر عا هي عليه 
صيغة أخرى للضابط: 
حكم الحاكم لا يغير حقائق الأشياء. 
صيغة ذات علاقة: 
مبنى القضاء على الظاهر. (تعليل). 
شرح الضابط: 
إذا صدر الحكم القضائيء وكان موافقا للحقيقة والواقع نمُذ ظاهرًا وباطنًا باتفاق 


قسم الضوابط الفقهية ۷۹ 


العلماء» لتطابق الحكم مع الحق وحقائق الأشياء» وكان المحكوم به حلالاً وطيبًا للمحكوم 
له وإن كان الحكم الفا للحقيقة والواقع» سواء كان بحسن نية» وخطأء واجتهاد 
سليم» أم كان بسوء نية من المدعي» أو من الحجج» أو من القاضي» ففي الأمر تفصيل: 

أ إذا كان حكم القاضي لا يحتمل الإنشاء» بل يقتضر على كشف الماضي حصرًاء 
كالميراث لأحد الورثة» فهنا اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم لا جيل الأمور عا هي 
عليه ولا يغير حقائق الأشياء» وينبني على الظاهرء لأن القاضى ليس له ولاية الإنشاء 
وهل ا غات يعد عل اساب د اموز برها الشرع الور خم ا 
وعلى ذلك يكون الحكم إن وافق الماضي فهو صحيح ظاهرًا وباطتاء وإن خالف الحقيقة 
والواقع كان باطلاًء والأخذ به حرام حقيقة» ومن أخذه فإن| يأخذ قطعة من النار. 

ب وإذا كانت القضية ما تحتمل الإنشاء» بأن يكون للقاضى فيها ولاية الإنشاء 
كالعقود والفسوخ» والطلاق والنكاح والبيوع؛ فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: قول جماهير الفقهاء بأن الحكم القضائي لا يغير حقائق الأشياء» ولا 
يحيل الأمور عا هي عليه؛ وأن الوصف الشرعي فيها لا يتغير بالحكم» وإنها يقتصر أثره 
على الظاهر في الواقعة في الدنيا حسّب ما يتيسر للقاضي الاطلاع عليه وإذا قصر القضاءء. 
عن الوصول إلى الجوهر والحقيقة الكاملة» كالاعتماد على شهادة الزورء أو اليمين الكاذبة 
الخموس» فحكم القاضي بالبراءة» فإن الحكم لا يغير حقائق الأشياء» ويبقى المحكوم 
له ظالماء وذمته مشغولة. 

القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة يمَدَالنَهُ: وا عويب اااي 
الحرام حلالاً بالحكم» والحلال حرامًا بالقضاء وأن الحكم يمثل الحقيقة الواقعية 
الاي وا او سي 
يكون الحاكم لا يعلم بكذب المدعي والشهود, وأن يكون المحل قابلا لذلك. 
واسي» 

تعالى: # ولا مَأطُوَأ امول پيم بالکطل وَنذلوا بها إِلَ لكا لِتأكلوا 

0 0 بَلإنْ وسم تَحَلَمُونَ * [البقرة: ۱۸۸]. وجه الدلالة: أن أخذ أموال 
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الناس بالإثم حرام وباطل ولو كان عن طريق القضاءء لأن حكم الحاكم لا يل 
الأمور الباطلة إلى صحيحة» ولا الأموال المحرّمة إلى مباحة. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ ادعى رجل على امرأة ۔ كذيًا ‏ أنه تزوجهاء وشهد له شاهدان» وحكم الحاكم 
اا زاكع له ايا عد اهر و ونال ای :حلت له ظاهرًا وباطنًاء 
وكذا لو ادّعت امرأة نكاحَ رجل وأنكرء وأتت بشهود» وحكم القاضي ها. 
١‏ لو طلق الرجل زوجته ثلاثاء ثم ادعى أنها زوجته» وشهد له شاهدًا زور بذلك» 
وقضى القاضي بالزوجية» لا يحل له ؤطؤهاء لا خلاف بين الجمهور وأبي حنيفة 
في ذلك؛ لأن الر جل يعلم حقيقة الأمر بالطلاق الثلاث. 
استثناءات من الضابط: 
لو شهد شاهدًا زور لرجل أن هذه المرأة ابنته» ثبت نسبها منه ظاهرًا وباطتاء 
وصار حَرمًا لحاء ووارئّهاء لأن الشهادة أثبتت ثبتت النسب» والشرع يحتاط بإثبات النسب. 


FH RR‏ فك 
الع 14۷ 
2 > مو برسم ةو 
نص الضابط: ما حَكَمَ به القاضى لا کور َقضه 
Ao‏ 8 ج) كيه ل ۴ ,وس 
ما 1 تخالف كتابا | سنة أو | عا 
صيغة أخرى للضابط < 
لا يُنقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية. 
صيغة ذات علاقة: 
الاجتهاد لا ينقض بمثله. (متفرعة). 
شرح الضابط: 


يجب أن يكون الحكم الذي يصدر من القاضي الذي تتوفر فيه الشروط حاسً) 


قسم الضوابط الفقهية ۸۱ 


لموضوع النزاع» ونهائيًا بالنسبة للأطراف» ويوافق مصادر الشريعة» ويتمتع بالحجية 
الكاملة والقوة الكافية لتنفيذه» واستيفاء الحق المحكوم به. ومّنم نقض قضاء القاضي 
في المجتهدات ينحصر في الأحكام الماضيةء فإذا تغير الاجتهاد في المستقبل من القاضي 
نفسه أو من غيره في مسألة جديدة» فيعمل بالاجتهاد الجديد» لقول عمر نة الآتي. 
وإذا حكم القاضي با يتفق مع القرآن والسنة والإجاع» أو كان الحكم معتمدًا 
على اجتهاد القاضى» فلا يجوز له أن ينقضه» ولا يجوز لغيره ذلك؛ لأن. الاجتهاد الثاني 
لا ينقض الاجتهاد الأو ل الذي اقترن به الحكم؛ أما إذا كان الحكم القضائي خالقًا لكتاب 
الله تعالى» أو لسنة رسوله ية الثابتة» أو للإجماع فإنه يجب نقضه باتفاق المذاهب» وزاد 
بعضهم: إذا خالف القواعد الفقهية» وأضاف آخرون: إذا خالف المذاهب الأربعة. 
وكذلك ينقض اجتهاد القاضي إذا خالف القياس الجلي وهو الذي قطع فيه بنفي 
الفارق بين الفرع والأصلء سواء كان أولويًا أو مساويّاء وكذا إذا كان الاجتهاد الثاني 
أجلى وأوضح من الأول» أو إذا تيقن القاضي الخطأ في الأول. 
دليل الضابط: 
لقي عمر وََيَةعَنةُ رجلاء فقال: «ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذاء قال: لو 
كنت آنا لقضيت بكذاء قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردّك إلى كتاب 
الله» أو إلى سنة نبيه َة لفعلت» ولكن أردك إلى رأبي» والرأي مشترك)»؛ فلم ينقض ما 
قاله علي وزيد. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - لو تقدم حصان إلى القاضي» فقالا: كان بيننا خصومة في كذاء وتحاكمنا فيها 
إلى القاضي فلان» فحكم بيننا بكذاء لكنا نريد أن نستأنف الحكم فيها عندك, 
فالأصح المنع» ويمضي حكم الأول. 
-١‏ إذا حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيهاء واختلفت فيها المذاهب» فحكم بقول 
أحد المذاهب» ثم عرضت على حاكم من مذهب آخرء فلا ينقض حكم الأول» 
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كالحكم ببطلان خيار المجلس» والعراياء ومنع القصاص في القتل بالمثقل» 

والنكاح بلا ولي» وثبوت الرضاع بعد السنتين أو بأقل من حمس رضعات» 

وصحة نكاح الشغار والمتعة» وجريان التوارث بين المسلم والكافر» وغير ذلك. 
استثناءات من الضابط : 

5 أقام الخارج البينة» وحكم له القاضي بهاء وصارت الدار في يده ثم أقام 
الداخل بينة على ملك الدار» حكم القاضي له بهاء ونقض الحكم الأول؛ لأنه إنا قضى 
للخارج لعدم حجة صاحب اليدء وهذا هو الأصح عند الرافعي. 

RE HEE FR 
001 رقم د 14۸ ر‎ 

نص الضابط: حكم القاضي تاذ إلى جين علوه بعزله. 
شرح الضابط: 

يُعتبر حكم القاضي نافذًا من حين تعيينه إلى حين علمه بعزله» ويتم العلم بتعيين 
الإمام للقضاة إِمّا مشافهة بتوجيه الكلام لهم إن كانوا في مجلسه» وإمّا بالكتابة إليهم إن 
كانوا غائبين عنه» وإمّا بالوسائل الأخرى كوسائل الإعلام المعاصرة. وإذا تم تعيينه 
فإنه يبقى في منصبه» ويتمتع بالصفة القضائية حتى يعزله الإمام أو الخليفة في الحالات التي 
يجوز فيها العزل؛ ويتم العلم بالتعيين أو بالعزل بالألفاظ الصريحة» كأن يقول الإمام أو 
من بيده سلطة التولية والعزل: قلّدتك القضاءء أو وليتك» أو استخلفتك» أو استتبتك. 
ويقابلها في العزل: عزلتك» أو أنبيت تعيينك» أو خلعتك من القضاءء وما ماثل ذلك. 

وقد يتم العلم بالتعيين والعزل بالألفاظ الكنائية التي تحتمل أمرين» فيقترن با 
ما يؤكد التعيين أو العزلء» كأن يقول له: فوضت إليك القضاءء أو أسندته إليك» أو 
اعتمدت عليك في القضاء» ويقابلها في حالة العزل: حجبت عنك القضاء» أو استعفيتك› 
أو رفعته عنك» وما شابه ذلك» ما يحتاج في حالتي التعيين أو العزل إلى قرينة تبيّن المراد 
أنه أراد تعيينه أو عزله» ما لا يدع مجالا للاحتال. 


قسم الضوابط الفقهية AY‏ 


واختلف الفقهاء حالة الغياب في اشتراط الكتابة والإشهاد على التعيين أو العزل؛ 
أو الاكتفاء باستفاضة الخر فقط؟ على قولين: الأول: تشترط الكتابة والإشهاد. ولا 
يكفي استفاضة الخبر سواء كان البلد المعين به القاضي» أو المعزول منه» قريبًا أو بعياء 
وهو قول عند الشافعية؛ والقول الثاني عند المالكية» والأصح عند الحنابلة. والثاني: 
تكفي الاستفاضة والإشاعة بالتعيين وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية» ووجه 
عند الحنابلة» ووجه عند المالكية. 

ووسائل العلم بالتعيين والعزل تختلف من زمن إلى آخرء ومن جهة إلى جهة 
أخرى» ونظرًا لتطوّر العصر الراهن» فقد وجدت وسائل إعلامية معاصرة» مقروءة 
ومسموعة ومرئية تسد مَسدَّ الكتابة والإشهادء وخاصة الوسائل الحكومية الرسمية 
التي تعد اللسان الناطق لولاة الأمر. 
دليل الضابط: 

روى الدارقطني وغيره أن رسول الله َة عيّن بعض صحابته قضاة للفصل في 
قضية» ثم يعتزلون بعدهاء منهم عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر الجهني» وحذيفة 
بن الان يتر ووجه الاستدلال: أن رسول الله ية عين بعض القضاة للنظر في 
قضية واحدة» ثم يعزلون بعدهاء ولا ولاية لهم للقضاء على غيرها. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا كان العزل من الول إشاعة ليقلّد قاضيًا آخرء فحكم الأول بعد اعتزاله 
رد حكمه. 

۲- إذا حكم القاضي بعد عزله» غير عام بعزله» نفذ حكمه في وجه كالوكالة» 
وهو الراجح عند الحنفية» والمالكية والشافعية» وهذا استثناء لأنه لم يعلم 
بالعزل» فيبقى قاضيًا حتى يعلم بالعزل. 


“As‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


صيغة ذات علاقة: 
للقاضي ولاية الأمر بالإنفاق في كل موضع له ولاية الإجبار. (تكامل). 
شرح الضابط: ) 
الأصل أن يتولى المالك إنفاق ماله في الوجوه الشرعية» وفيم| أوجبه عليه الشرع» 
كالإنفاق على النفس والزوجة والقريب» والإنفاق على الدواب والأشياءء» فإذا قصّر 
أو امتنع» أو غاب» ا منه الإنفاق لسبب من الأسباب» فإن القاضي حينئذ يأمر 
بالإنفاق في هذه الوجوه التي يجب الإنفاق عليها من أموال امالك الأصليء ويعد أمر 
القاضى بالإنفاق صحيحًاء وجائرًا شرعاء حتى كأنه صدر من المالك نفسه» ويجب تنفيذ 
أ القاضي بالإنفاق» من مال المالك» ويتحمّل المالك نتيجة هذا الإنفاق. 
دليل الضابط: 
أن م ولاب عام فان أنه راسد عل امالك كام الالك تقس 
١‏ - إذا كان الزوج معسرًاء وللمرأة أخ موسرء أجبره القاضي على نفقتهاء ثم يرجع 
الأخ على الزوج؛ لأنه أنفق عليها بأمر القاضي. 
- لا يفرق القاضي بين الزوجين لعجز الزوج عن النفقة» ويأمرها القاضي بالاستدانة 
عليه» على أن يُقضى ثمنه من مال الزوجء ويمكنها أن تحيل رب الدين على 
الزوج» وأن ترجع بالدين على تركته إن مات» لأنه بأمر القاضي. 


قسم الضوابط الفقهية A0‏ 


ضوابط باب الدعوى 
رقم الضابط: ۱10° 
نص الضابط : 
م َ 

کل ما صَحََتْ إقَامة اة عَلَيْهِ صَحُتِ الدَْوَّى به وما لا فلا. 
صيغة أخرى للضابط: 

كل ما أمكن إثباته بالبينة معت الدعوى فيه. 
صيغة ذات علاقة: 

لا تسمع الدعوى على ما لا يصح الإقرار به. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

كل حق أو واقعة تصح إقامة البينة والدليل عليه أمام القضاء. ويكون مشهودًا 
بهء أو محلوفًا عليه أو ثابنًا بالكثابة وغيرهاء فإنه يصح أن يكون مذَّعى به» ليطالب به 
المدّعيَّ» ثم يقيم عليه الحجة والإثبات» كا يصح العكس كذلك» وهو أن كل ما تصح 
الدعوى به» نصح إقامة البينة عليه» لأن محل الدعوى (المدعى به) هو نفسه محل البينة» 
ويشارط في محل الدعوى أن يكون مصلحة مشروعة» وأن يكون معلومًاء وأن يكون 
محتمل الثبوت عقلاً وعادة. فكل ما أمكن إثباته بالبينة الشرعية صحت فيه الدعوى 
وسُمعتء وما لا فلاء فلا تُسمع دعوى بمجهول كأن يدّعيّ على شخص شيئًا ولا 
يبيّنه ولا تسمع الدعوى بمستحيل» لأنه لا يمكن إقامة البينة عليه» وكذلك الدعاوى 
التي يقطع بكذبهاء لعدم صحة البيلة عليهاء فإنها لا تسمع الدعؤى بها. 
دليل الضابط: 

ما في الصحيحين عن الأشعث بن قيس نة قال: كانت بيني وبين رجل 
خصومة في بئر» فاختصمنا إلى رسول الله ا فقال: «شاهداك أو يمينه). وجه الاستدلال: 
تقرير مبدأ صحة الدعوى في كل ما تصح إقامة البينة عليه» فالبئر تصح الدعوى بهاء 


لأنه تصح إقامة البينة عليهاء وقد قبل رسول الله اة الدعوى» وطلب البينة. ويقاس 
على هذا الحكم غيره من كل ما تصح إقامة البينة عليه» فإنه تصح الدعوى به. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا ادعى شخص على آخر أنه قتل والده منذ عشرين سنة» وكان عمر المدعى 
عليه وقت الدعوى ست عشرة سنة مثلآء فهذه الدعوى لا تسمع» لأنه لا 
يصح إقامة البينة عليها لتكذيبها للحس. 
۲- إذا ادعى مسلم ملك الميتة» أو الخمرء فلا تقبل الدعوى؛ لأنه لا يجوز للمسلم 
أن يمتلك الميتة والخمر» ولا يمكن إقامة البينة عليها. 
استثناءات من الضابط : 
إذا قذف الزوج زوجته بالزنى» ولا بينة له» فتسمع منه دعوى اللعان» ويلاعن» 
ثم يطلب منها الملاعنة» وتصح الدعوى» ولو رفضت الزوجة الملاعنة. 
رقم الضابط: ۱10۱ 
نص الضابط: 


اتح الدَّعْوَى إلا إِذَاوُفِعَتْ في وَجْهِ من يعد ححضم. 
شرح الضابط: 

لا تصح إقامة الدعوى إلا بين المتخاصمين (المدعي والمدعى عليه) فمن ليس 
حصا أصلاء أو كان حص إلا أنه فاقد الأهلية (التكليف) فلا توجّه إليه الدعوى ولا 
يكون مدَّعَى عليه بذلك الاعتبار. فلا يكون حصا في الدعوى من لا يُقبل قوله لو 
اعترف وصدّق المدعي» كالدعوى على الصغير والمجنون ومن ليس له تمييزء ولا المميز 
في لا يلزمه. 

والمدعى عليه في الواقع أقوى الخصمين, فيترجّح قوله بالظاهر أو بأصل شرعي» 
أو بالعرف والعادة» أو باليد» وينفي استحقاق المدعي للمدعى.به» وينكر دعواه» وإذا ل 


قسم الضوابط الفقهية a‏ 


A 


£ 


يقدم المدعي بينة يكون المدَّعَى عليه مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد ويُقبل قوله 
باليمين؛ لأن جانبه أقوى» وقوله يوافق الظاهرء والأصل براءة ذمته حتى يثبت العكس. 
دليل الضابط: 
في الصحيحين: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل * شحیح» وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذ سرّاء وهو لا يعلم» فهل 
عل ت سي ا «خذي ما يكفيك وولدكٌ بالمعروف». وجه 
الدلالة: أن الزوج مكلف شرعا بالنفقة» فإذا ادّعت زوجته عليه البخل والتقصير» ول 
يوجد مانع الأهلية فيه» فإنه يكون خصاء فصحّت الدعوى عليه» ولهذا حكم رسول 
الله يك هند بحقها في النفقة من مال أبي سفيان بالمعروف. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا اختلعت المرأة من زوجها على مال» ثم ادع" أنه كان طلقها ثلانًا قبل 
وقوع الخلع» صحت الدعوى وسّمعت منهاء ويكون الزوج خصً في الدعوى. 
۲ إذا ادعى شخص عيتا في يد رجل» فقال صاح › البد: هذا الثى,ء أودعنيه 
فلان الغائب» أو رهنه عندي» أو غصبتّه منهء وأقام ببنة على ذلك: فلا خصومة 
به وبين المدعي» لأنه أثبت ببينته أن بده ليست يد خصبومة . 


HR ORR YR 


11٩ e‏ ر 
نص الضابط : کل مَن رتب عَل إة قرارو حَكُم 
کون پانگاره حصا في الدّعْوَى» وإلا فلا 
صبغة ارق للضابط : 
إن كان المدعى عليه لو أقرّ يصح إقراره فيترتب عليه حکم» فإنه يكون بإنكاره 
خصم في الدعوى. 
صيغة ذات علاقة: 


من شروط الدعوى أن تكون مما لو أقرّ مها المدَّعَى عليه لزمته. (تكامل). 


“AA‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


شرح الضابط: 

كل من اذَعَی على إنسان شيئًا فهو مُدَع» فإن كان المدعى عليه بحيث لو أقرّ باذع 
به وصح إقراره وترتب عليه حكم وهو ثبوت الشيء المقرٌ به فإنه بإنكاره أيضًا يكون 
خصً في الدعوى» وتصح بتوجيهها إليهء ما إن كان لا يترتب على إقراره حكم. فإنه 
لا يكون خحصًا في الدعوى» وقد يقوم مقام كل منهما وكيل أو ولي أو وصي أو قيّم؛ فإن 
كان لا يترتب على إقراره حکم» فلا معنى لتوجيه الدعوى إليه. 

والخصم في دعوى العين من كانت هذه العين بيده» فإن لم تكن في يده» بل في يد 
غيره» فليس له أن يقرٌ بهاء فإن أقرٌ بها فلا يكون إقراره ملزمًا لمن يحوز تلك العين المدّعاة» 
بل الحائز لها هو الذي يملك أن يقر بهاء فهو الخصم في دعواهاء فإن كان الجائز عرضيًا 
كالمستأجر والمستعير والمرتهن» فإنه يدفع الدعوى لتكون في مواجهة المالك. 

والخصم في دعوى الدَّيِن من ثبت الدين في ذمته» وكذا في سائر الدعاوى كأن 
يكون المدعى به فعلاء أو قولاء أو عقدّاء أو نسبّاء فالخصم هو الفاعل» والقائل» 
ومباشر العقد أو من قام مقامه» وكذلك من له شأن في الدعوى وينازع المدعي في 
حقه» ويمنعه من المتع به» وني دعوى النسب يكون المخصم من لو أقر بها لعي عليه 
رتب الشرع على إقراره حكًاء وصحت الدعوى عليه» وإلا فلا. 
دليل الضابط: 

الدعوى تُرفع من المدعي لتحصيل حقٌ مسلوب» ارد اغا جو وع 
المَعَى عليه الإقرار أو الإنكار, فإن أقرّ فيؤمر بتسليم المدَّعَى به» أو الخروج من الاعتداء 
وإن أنكر فالقاضي يطلب البينة التي لا تقام إلا على منكرء ويكون حصا في الحالين» 
ون لأ ضع إثرارة لأبصح إتكا ره غالا رل يكرت علي آي لزه تامس مر 
تطبيقات الضابط: 

١‏ -إذا ادّعَى شخص على آخر وصية أثناء حياته» فلا يكون خصرًا؛ لأنه لو أقد لا 

يترتب على إقراره حكم؛ لأن الشرع أجاز له الرجوع عن الوصية. 

٣-إذا‏ باع رجل ملك غيره» وسلمه بدون إذنه» كان الخصم هو المشتريّ إذا طلب 


قسم الضوابط الفقهية ۸۹ 


المالك استرداد العين؛ لآن المشتري وجب عليه الردء أما إن أراد المالك 
تضمين البائع؛ سمعت الدعوى على الغاصب البائع» وإن كانت العين في يد 
غيره؛ لأنه إن أقر لزم الحق» فإن أنكره كان خصًا. 
استثناءات من الضابط: 
الول والوصي والوكيل ينوبون عن المدين في الدعوى» ويكون كل منهم خصما 
في الدعوى والجواب عنهاء وإن لم يترتب على إقرارهم حكم. 
رقم الضايط: ١16‏ 
نص الضابط: ليوف بات حف ل ي 


صيغة أخرى للضابط: 

من يكون حصا في إثبات الحكم يكون حصا في إثبات سبب ذلك الحكم. 
صيغة ذات علاقة: 

للوسائل أحكام المقاصد. (أصل). 
شرح الضابط: 

9 5 م و 

القاعدة العامة في تحديد طرفي الدعوى القضائية أن يقتصر حق الترافع وطلب 
إقامة الدعوى على طرفي الخصومة الباشِرَيْن: المذعي والماعى: عليه» واحدا كان كل 
منه| أو متعدّدّاء كا يقتصر أثر الحكم الذي يصدر في القضية على المتداعيّينِ» دون أن 
يكون له مساس بحقٌّ غيرهما. إلا أن دائرة الدعوى قد تتسع أحيانًا فتتناول غير طرفيها 
المباشِرَيْنِ؛ من يكون له تعلق بموضوع الدعوى» لکن بطريق غير مباشِر؛ كأن يترتب 
على الحكم في الدعوى ثبوت حقٌ يبني عليه هذا الطرف الثالث إثباتَ حقٌ له أو رفع 
دعوى قضائية أخرى بناء على هذا الحكم» ويصبح هذا الطرف الثالث خصً) في الدعوى 
مضافا إلى طرفيها المباشرين» ويطلق عليه في الاصطلاح القانوني اسم: «الخصم الثالث». 


۹۰ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


دليل الضابط : 

أن المقصود الأكبر في القضاء إيصال الحق إلى مستحقه» فاع من ت 
على إثبات ما هو أجنبي عنه عن الترافع لإثبات حقه» كان في هذا المنع فوات المقصود 
من القضاءء وإن| الأمور بمقاصدها. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا كانت الدعوى مُقامة من زوجة؛ تطلب من زوجها قيمة النفقة» فمن حق 
من أقرض الزوجة قيمة النفقة أن يحضر ويعزز دعواها؛ لارتباط مصلحته 
بالدعوى؛ لاحتمال أن الحكم الذي سيصدر فيها يكون له مَساس بحقوقه. 

-١‏ إذا أقيمت الدعوى من أحد الورثة على موصّى له» وكان موضوع الدعوى 
بطلان الوصية» فلدائن الميت أن يؤيد الوارث في دعواه؛ لأن الحكم بإبطال 
الوصية طريق إلى تحصيل حقه من التركة» ومن الجهة الأخرى يحق لدائن 
ال ع له أن يعمل غل تاش الوصية»توضلة إل فصل دن 

E EC E CE 
٠٠١١ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط: لاح الدَّعْوَى ولاالإنکارها‎ 
امن جَائر التَصَدٌ فٍ, أو المَأَدُونٍ له بد‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
لآ تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف.‎ 
شرح الضابط:‎ 
التصرف: هو ما يصدر عن البالغ العاقل بإرادته من أفعال يترتب عليها أثر‎ 
شرعي» ومطلق التصرف: هو البالغ العاقل الذي لم يُمنع عن صدور أفعاله التي تترتب‎ 


قسم الضوابط الفقهية ۹۱“ 


عليها الأحكام عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والحجر والمنع لطارئ. 
والدعوى أحد التصرفات التي يرتب عليها الشرع أحكامّاء وها أركان» منها المدعي 
والمدَّعَى عليه» عند الجمهور» ولذلك يشترط في أطراف الدعوى أن يكون كل منهما 
بالعًا عاقلاً رشيدّاء أي: أهلا لرفع الدعوى والجواب عنهاء والقيام بإجراءاتباء فلا 
تصحٌّ الدعوى من الصغير والمجنون» ولا تصح الدعوى عليه)؛ لأن الدعوى تصرف 
شرعيٌ تترتب عليه آثار ونتائج شرعية» فيشترط فيها ما يشترط في التصرفات الشرعية. 
أما غير الأهل فيقوم عنه وليه أو وصيه في رفع الدعوى, أو الجواب عنها. 
دليل الضابط: 
روى أبو داود عن علي يڪت أن رسول الله يك قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق». وجه الاستدلال: 
أن القلم» وهو التكليف والقيام بالتصرفات المعتّرة شرعا ‏ والتي منها قيام الدعوى ‏ لا 
تجري على الصبي والمجنون ومّن في حكمهم). 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا بلغ اليتيم ورشد صح له رفع دعوى على الوصي ليطلب ماله الذي له تحت 
يد الوصي» وأما في حالة عدم بلوغه فلا تصح منه الدعوى؛ لأن الدعوى لا 
تصح إلا من جائز التصرف» والصبي لا تصرف له شرعا. 
؟- تصح الدعوى من السفيه عند المالكية» وأكثر الشافعية؛ لآن له أهلية أداء 
كاملة؛ لأن الحجر يقتصر على تصرفاته» أما الدعوى فهي مطالبة بحق» أو رد 
اعتداء» وهي من المنافع المحضةء وكذا عند الحنفية؛ لأهم لا يقرّون الحجر 
على السفيه بعد الرشد» ومنع ذلك الحنابلة وبعض الشافعية؛ لأنه لا قول له في 
المال» ولا يصح إقراره ولا تصرفاته كالدعوى. 


۹۲ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 
رقم الضارط: 190 

نص الضابط: 
الأضل أن الدَاخْلَ - ذا اليد - هُوَّ المُدَّعَى عَلَيْهِ في الدَعْوَّى. 


صيغة ذات 0 
شرح الضابط: 


5 من كانت العين لمتنازع فيها (بحل ي تحت يده: (الداخل)» وهو 
المدعى عليه» ود 5 لمعي ب(الخارج»» وهو الذي يدعي حقه في العين التي ليست بيده. 

وضع اليد على العين المتنازع فيها قرينة ظاهرة وقوية على ملك العين لمن هي في 
يده تبت لصاحبها حقٌّ التصرف والانتفاع بهاء فيكون (مدَّعَى عليه) في الدعوى أمام 
القضاء» ويكون خصمه الذي يذّعيها (مدّعيًا) خالا قوله الظاهرٌء وعليه عبء الإثبات 
لحقهء وإلا قبل قول صاحب اليد مع يمينه» ويحكم له القاضي. ولذلك قالوا: تدم بين 
الداخل على بينة الخارج؛ لأن المدعي على حلاف الأصل» وهو أضعف المتداعيين سببّاء 
وتنجرّد دعواه عن أمر يصدّقه حتى يقدم البينة» وإذا ترك الخصومة والطلبَ والدعوى, 
فإنه يترك» ولا تبر على رفع الدعوى. 
دليل الضابط: 

روى مسلم عن ابن عباس ورَليََعَنها: أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة 
اختص| إلى النبي ييف فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا غلبني على أرض لي كانت 
لأبي» فقال الكندي: هي أرضى في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق» فقال رسول الله ككل 
للحضرمي: «ألك بينة»؟ فقال: لا قال: «فلك يمينه». قال: يا رسول الله الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» ليس يتورع عن شيء! فقال: «ليس لك إلا ذلك» 
فانطلق ليحلف» فقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر: «أما لعن حلف على ماله ليأكله 
ظلًا ليلقين الله وهو عنه معرض». وجه الاستدلال: أن الكنديّ قال: «هي أرضي في 


قسم الضوابط الفقهيه عن > 


يدي أزرعها» فجعله النبي ية مذّعَى عليه» واكتفى منه باليمين لقوة جانبه بوضع اليد 
وكلف الحضرمي بالبينة لأنه مذع» وجانبه ضعيف يخالف الظاهرء وهذا تطبيق للمبداً 
الذي قرره رسول الله ولِْ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 

تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا وضع شخص يده على عقار: من سُكنى فقطء أو تصرف بالبيع» أو هدم 
وبنيان» صغر شأنه أو عظمء فذلك كله يثبت الملك للحائز (واضع اليد). وقدر 
بعض العلماء ذلك بعشر سنين وما قاربها كالثان والتسع» قال ابن القاسم: وكان 
مالك لا يوقت للحيازة لا عشر سنين ولا غيرهاء وكان يرى ذلك على قدر ما 
ينزل من الأمرويرى فيه الإمام رأيه»وعليه فيكون هو المدعى عليه عند الخصومة. 

-١‏ إذا مات أحد الزوجين» واختلفت ورثته مع الآخرء فا يصلح للرجال والنساء 
فهو للباقي منهما عند أبي حنيفة» فيكون هو المدعى عليه؛ لأن اليد للحي» دون 


الميت الذي لا يد له. 
استثناءات من الضابط: 


إذا أقام المدعى عليه وهو الداخل ذو اليد بيئة أن المدّعَى به ملكه» وأقام الخارج 
بينة أن المدعى به ملكه» وأن الداخل غصبها منه» أو أجرها له» أو أودعها منه» فتقدم 
بينة الخارج» لأنه أثبت أن اليد غير صحيحة. 
RR EE KR‏ 


رة الضابط: ١5‏ 
"E‏ ظ : َه و ٠‏ 7 6 َك 0 2 
نص الضابط: الأضل في الدّفع أَنْ يَكُونَ مِنْ قبل المدعى عَلَيْه. 


الدفع بالدعوى من المدعى عليه. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل أن الداخل - ذا اليد - هو المدّعَى عليه في الدعوى. (مكمّل). 
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شرح الضابط: 
دفع الدعوى لا يكون إلا من قبل المدّعى عليه حيث تقرر في الشريعة والأنظمة 
والقوانين ت ٤‏ الدفع لحاية حقوقه» وبراءة ذمته التي انرك برفع الدعوى عليه. 
وتوجيه التهمة إليه» فلا يصح الدفع إلا ممن توجهت إليه الدعوى. والماعى عليه هو 
المطالّب» ويوافق قوله الظاهرء وإذا ترك الخصومة لا يُترك» وهو أقوى المتداعيّين؛ 
ويترجح جانبه بمعهود أو أصل» ويتمسك بالظاهرء وينفي دعوى ال مدعي بقوله: ل 
ولورد مد لمن غير خو ولال اک ی ن :رضي ال فا 
ولدفع الدعوى عدة صور منها : أن يكون الدفع لرد الخصومة أصلا وأنها 
ليست على المدعى عليه» فتندفع الخصومة عنه حينئذ» كما إذا ادّعى شخص دارًا في يد 
رجل» فقال المدّعَى عليه: ليست بملك لي» وإنما هي وقف على الفقراء» أو قال: هي 
_ لفلان الغائب» فإنها تنصرف عنه أيضًا؛ لآن المال بظاهر الإقرار صار لغيره. 
دليل الضابط: 

.0 مارواه البيهقي عن قرة بن دعموص النميري نة قال: أتيت النبي كَل آنا 
وعمى» فقلت: يا رسول الله» دية أي عند هذاء فمُره فليعطنى» فقال: «أعطه دية أبيه» 
وكان شل في الجاهلية» قلت: يا رسول الله لامي منها شيء؟ قال: اانعم) وكانت دبة أبيه 
مئة بعير. وجه الدلالة: أن رسول الله ية وجه الطلب إلى العم المدعى علبه ليجاوب 
عن طلب المدّعي»ء فسكت فدل على إقراره» فأمره رسول الله يك بدفع الدية للابن. 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا ادعى شخصٌ ديئا على آخر» فللمدعَى عليه أن يدفع الدعوى؛ وينكر الدين» 
والقول قوله» وإن كان المدعي أتقى الناس» وأنَّ الغالب منه ألا يدّعيَ إلا حقا. 

-١‏ إذا طالب شخص آخر بالعين التي بيده مدعيًا ملكيتهاء فقال ذو اليد: إنني 

اشتريتها منك» أو أنك وهبتني إياهاء فهذا دفع من المدعى عليه يكون بمثابة 

ئر الدعاوی» فما أن يبيّنهء ولا فله يمينٌ ا مدعي أنه ما باعه ولا وهبه إياه. 
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رقم الضابط: ٠١١١‏ 
ا الضابط: 
“Go‏ 2 ے 9 ور س 

دَعْوَى دفع التعرض مَسْمُوعَة ودَعْوَى فطع الترّاع لا. 
شرح الضابط: 0/١ ٠‏ 

دعوى دفع التعرض: ادعاء المدعي على آخر أنه يتعرض له في حقٌ له» ويطالب 
بدفع تعرضه ليحكم له القاضي بمنعه. ودعوى قطع النزاع تعني المطالبة بعدم رفع 
الدعوى» وهذا غير مقبول مبدئيّاء وإنما تصح باعتبارها دعوى مستقلة» وصاحبها 
مدع» ويطالب بإنهاء ا لخصومةء والحكم ببراءة الذمة. فالدعوى إذا كان صاحبها يدفع 
عن نفسه بها ما يتعرض له من ضرر الخصومة» فهي دعوى مسموعة ومقبولة» بخلاف 
الدعوى التي يطلب بها قطع المنازعة فقط» فهي دعوى لا يلزم سماعها ولا اعتبارها إلا 
من بعض الفقهاء كالمالكية والشافعية. وتتفق دعوى دفع التعرض مع دعوى دفع 
النزاع في أن كلا منهها #هدف لقطع المنازعة بسبب وجود ضرر محتمل أو واقغ» لكن 
الفرق بينه) أن المدّعي في الأولى يطالب بمنع تعرض حصل فعلاء أو يتوقع حصوله» 
ويلحقه ضرره» والمدّعي في الثانية يطالب بشيء لم يعارضه فيه الطرف الآخرء وليس 
فيه منازعة فعلية تضرٌ المدعي» ولكنها محتملة» لأن المدعي لا يجبر على اللخصومة. 

وأجاز الفقهاء دعوى دفع التعرض مهما كان محلها عقارًا أو منقولاً» حتى أجازها 
المذهب الشافعي لدفع التعرض اموجه إلى ذمة شخص آخر. ويلحق بها ما يحدمل وقوع 
التعرض له في المستقبل» دفعا لما يحتمل حدوث الضرر منه في المستقبل» كفتح نافذة على 
الجار» أو بناء طاحونة» أو حفر بئر» أو غرس شجر عند الجدار. 
دليل الضابط: 

روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو ويََلَيَدَعَنا: أن امرأة جاءت رسول الله 
يكل فقالت: يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سقاء» وحجري 
له حواء» وإن أباه طلقني» وأراد أن ينزعه مني! فقال لحا رسول الله َكِ: لأنت أحق به 
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مالم تنكحي». وجه الاستدلال: أن المرأة طلقت» وتعرّضت من زوجها لأخذ الولد 
منهاء نما تتضرّر به» ويحرمها حضانته» فكانت دعواها لمنع تعرض الأب لها مسموعة. 
فسمع رسول الله ييو دعواهاء وحكم لما. 

تطبيقات الضابط: ظ 

-١‏ إذا رفع شخص دعوى إلى القاضي على آخر أنه يريد منازعته» وخاصمته» 
ويريد المدعي قطع النزاع مع الآخرء ويطلب إحضاره ليعترف أنه بريء من 
كل حقٌّ يدعيه» فهذا القول دعوى لقطع نزاع فلا تقبل» لأن المدعي لا بجر 
على الخصومة. 

-١‏ إذا ادعى شخص على آخر قائلًا: إن هذا الشخص يدعي عل قتلاً لمورّثه» أو 
غصبًا لثىء من ماله» وأنه يلازمني ما اضر بي» وقطعني عن مشاغلي» أو قال: 
و غا ت تنك اوق ر هه ل د ای 

استثناءات من الضابط: 

يجوز سماع دعوى قطع النزاع على من تكررت منه شكوى لشخص آخرء فإن 
للمشكو أن يرفع الشاكي للحاكم» ويقول له: إن كان عندي شىء فيدعي به» فإن أبى 
ذلك» حكم عليه بأنه لا حقّ له بعد ذلك» ولیس عليه أن يتاب الشكوى. 


رقم 6 وميا 7 
نص الضابط: الدَّعْوَى بالمجهول فَاسِدَة. 
ضبغة ذات علاقة: 1 
لا تسمع الدعوى مجهولة إلا في الإقرار والوصية. (مكملة). 
شرح الضابط: 


الجهالة الفاخشة في الدعوى ما يرجع عليها بالفساد في اصطلاح الجمهور أو 
البطلان في اصطلاح الحنفية» بخلاف ما إذا كانت الجهالة يسيرة» ويمكن استدراكهاء 
فإن الدعوى فيها فاسدة في اصطلاح الحنفية» وناقصة أو فاسدة أو مجملة في اصطلاح 
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الشافعية» وتكون الدعوى موقوفةً حتى يصحّحها صاحبها ببيان المدّعى به» ولا ينظر 
فيها القاضي إلا بعد تمامهاء فإن بين المدّعي المدّعَى به صارت صحيحة؛ وإلا ردّها. فمن 
شروط صحّة الدعوى أن يكون المدعى به معلومًا متميزًا عن غيره» حتى يسمع القاضي 
الدعوى» ويسأل المدّعى عليه» ويكون محلا للبينة بالشهادة أو اليمين أو الإقرار, وبالتالي 
يستطيع القاضي تنفيذ الحكم في المدعى به (المحكوم به) المعلوم» لأن فائدة الدعوى 
هي الإلزام» والحكم» والتنفيذ» ولا يتحقق ذلك في المجهول. 
دليل الضابط: 
ما رواه ابن عبد البر: أن رجلا من بني خزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي 
سفيان بن حرب أنه ظلمه حدًا في موضع كذا وكذا من مكة» فقال عمر: إني لأعلم 
الناس بذلك» وربا لعبت أنا ونت فيها ونحن غلمانء فإذا قدمت مكة فائتني بابي سفيان» 
مال لد عر ا ا ان آم با إل فر کنا ر غر عبن لقال ب اا ان ا 
I SG KS‏ 
سفيان الحجر» ووضعه. ومحل الشاهد أن الدعوى كانت تفتقر في فصل الخصومة فيها 
إلى مشاهدة محل النزاع» ونقل الحدود. فهي دعوى ناقصة لجهالتهاء وقد أجل عمر 
النظر فيهاء وفصل الخصومة حتى عاد إلى مكة المكرمة» وعاين الواقعة بنفسه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا اذَّعى شخص على آخر دیتاء ولم يبيّن مقدراه» فالدعوى فاسدة» ولا 
تسمع إلا بعد تصحيحها. 
-١‏ إذا ادَّعى شخص على آخر عقارًاء ول ييين موقعه وحدوده» فلا تصح الدعوى. 
استثناءات من الضابط: 
١‏ - دعوى الوصية بالمجهول صحيحة» فإذا ادعى شخص على الوارث أن مورّثه 
أوصى له بثو ب» أو بڻيء» شوعت» ويطلب منه البيان والتعيين. 
اك ريا انان ابل العا إذا لم يسم لها زوجها صداقًا ولم تكن الفرقة 
سببهاء فاا د تستحق متعة الطلاق» فتصح دعواها من غير احتياج إلى بيان مقدار 
المنعة» ثم القاضي يوجب ها ما يقتضيه الخال من يسار وإعسار وتوسط. 
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ا 10۹ 
نص الضابط: كل دعوَى فير اام ني فَضل احْصومة مها 
إلى : َء آخر دعْوَى ناقِصَةٌ إلا ما جَرَى العف به ويَقْتضيه الحَالُ 
شرح الضابط: 

يُشترط في الدعوى أمام القضاء أن تكون صحيحة: بأن تستوفى أركانها وشروطها 
لحرن موه سحي ووستطاي النطر قها لعصل تضوف وتوا با لجرا رو مدان 
الحكم. فإن كانت تفتقر إلى شيء» فإنها تكون موقوفة على تحققه ووجوده» فلا يستطيع 
القاضي النظر فيها إلا بعد إتمام النقص واكتمال الشرطء كأن يدّعيّ شخص على آخر 
بدين» ولا ين مقداره» أو يدعي عليه استحقاق عقار» ولا يبين مكانه وحدوده. 
ا وی ا ی لا من العروط كعنم ا 
دليل الضابط: 

ما رواه ابن عبد البر: أن رجلا من بني خزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي 
سفيان بن حرب أنه ظلمه حدًا في موضع كذا وكذا من مكة» فقا عمر: إني لأعلم الناس 
بذلك» ورب لعبت أنا وأنت فيها ونحن غلان» فإذا قدمت مكة فائتني بأبي سفيان» فقال 
له عمر: يا أبا سفيان. انمض بنا إلى موضع كذاء ونظر عمر فقا يا آبا سفيان» شد هذا 
الحجر من ههناء خذه لا أم لك» وضعه ههناء فإنك ما علمت قديمٌ ظلمء فأخذ أبو 
سفيان ا لحجر» ووضعه. ومحل الشاهد أن الدعوى كانت تفتقر في فصل المخنصومة فيها 
إلى مشاهدة محل النزاع» ونقل الحدود» فهي دعوى ناقصةء وأجل عمر عة النظر 
فيها وفصل المنضومة حتى عاد إلى مكة المكرمة» وعاين الواقعة بنفسه. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ ادعى رجل على امرأة دعوى نكاح» ولم يذكر فيها الولي أو الشهود, فإن الحاكم 
يتوقف عن سماعها حتى يذكر المدعي الولي والشهود عند الشافعية» وأجاز 
المالكية سماعها ولم يشترطوا ذكر شروط صحة النكاح. 
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١‏ - ادعى شخص حبق المرور في ملك الغير» أو حق إجراء لماءء ولم يحدد ذلك 
فتسمع الدعوى» ويكفي تحديد الأرض والدار. 
HR FRR FF‏ 
الضابط: ١٠١‏ 
نص الضابط: لا قبل الدّعْوَى بَعدَ الإِبرَاءِ العام بح سَا 

صيغة أخرى للضابط: 

الإبراء العام يمنع من سباع الدعوى بعده. 
صيغة ذات علاقة: 

التناقض يعدم الدعوى. (أصل). 
شرح الضابط: [ 'ز 

إذا أقرّ مكلف كامل الأهلية لآحَرَ بالبراءة العامة من كل حق له عليه» ثم أراد 
هذا المقِرٌ أن يرفع دعوى قضائية على المقَرٌ له بحق منّ الحقوق» فإن هذه الدعوى لا 
تُسمع منه ما دام موضوعٌ الدعوى منسوبًا إلى ما قبل الإبراء العام» ما لم يُثبت المدّعي 
أن موضوع الدعوى ثبت في ذمة المدعى عليه بعد ذلك الإبراء العام. والإبراء العام 
يتناول كل دين أو عين» أو دعوى» وکل حق للمبئ قبل المبرأء فإذا ما قال المروع: رلا 
حق لي قبل فلان»» فلا تسمع الدعوى منه عليه إلا بشىء حادث بعد البراءة» لأنه بهذا 
اللفظ استفاد البراءة على العموم. 

وهذا مقید بمنع سماع الدعوى» ولا يمنع المطالبة بالحقوق ديائة؛ إذ الإبراءُ 
العام يمنع الدعوى بحقٌ قضاءً لا ديانة» وإن كان بحيث لو علم با له من الحق ل يَبرأ. 

وللفقهاء اختلاف في التكييف الفقهي للإبراء؛ هل هو إسقاط أو قليك» ولا يؤثر 
هذا الإبراء العام» فهو يعني براءة الذمّة من الحق عن المبرأ سواء أكان إسقاطًا أو تمليكًا. 
دليل الضابط: 

أن إقامة الدعوى على المدعى عليه بعد إبرائه إبراءً عامًا با يعود إلى ما قبل الإبراء 
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العام تناقض في الدعوى» والتناقض يعدم الدعوى» ويمنع من سماعهاء إذ الترافع 
يعتمد دعوى صحيحة» والدعوى لا تكون صحيحة إذا اعتراها التناقض. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - الإبراء العام بين الورثة مانع من دعوى شيء سابق عليه عيئًا كان أو ديتا بميراث 
أو غيره» وتحقيق ذلك أن البراءة العامة يبرا مها المدعى عليه من العين والدين» 
فلا حق له بعد إبرائه» وبسقوط ا حق تسقط الدعوى به. 
؟- أبرأ رجل آَرَ عن جميع الدعاوىء ثم ادَّعى عليه مالا بإرث. فإذا كان مورثه 
قد مات قبل إبراته» لا تسمع دعواه» وإن لم يعلم هو بموت مورثه عند إبرائه. 
استثناءات من الضابط: 
إذا أقرٌ الوارث بأنه قبض تركة والده» ولم يبق له من تركة والده لا قليل ولا كثير 
إلا استوفاه» ثم ادعى في يد الوصي شياء وقال: هذا من تركة والدي» وأقام البينة» بلَتْ 
بينتة» ودليل هذا الاستثناء مراعاةً جهل الصبي وعدم إحاطته بجميع تركة والده» فيختفر 
تناقضه» وسبب هذا الاغتفار أن الوصى له التصرف في مال الصبى» يستقل به» فيخفى 
مزه الخال 1 ٠‏ 
رقم الضابط: :111 
نص الضابط: التقادم يَمْتَعْ بتع سماع الدَّعْوَّى. 
صيغة أخرى للضابط: 
مرور الزمن مسقط للدعوى. 
صيغة ذات علاقة: 
الحق لا يسقط بالتقادم. (أصل). 
شرح الضابط: 
ترك المطالبة بحق من الحقوق مدة من الزمان مانع من سماع الدعوى عند توافر 
أربعة شروط وهي: ١‏ أن يتم التحقق من ترك الدعوى في المدة المحددة أمام القضاء. 
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وأن المدعي لم يسبق له مطالبة أو ادعاء خلال المدة. 7 أن يكون الترك للدعوى بعد 
ثبوت الحق» كثبوت حق المرأة في المهر المؤجل بعد الموت أو الطلاق. 7 ألا يكون هناك 
عذن شرعي لترك الدعؤى» كالضخرع والحتون» ووجود مفاكم جائر. 24 آلا تكون 
الدعوى المتروكة في منافع العموم كالطريق» والنهر. والمرعى. 

فإذا مز زمن على حق من الحقوق عند شخص غير صاحبه وهو يتصرف فيه على 
علم من صاحبه الأصلي دون مطالبة منه» أو اعتراض عليه» ثم ادعاه صاحبه بعد 
ذلك» فإن ذلك يمنع سماع الدعوى أمام القاضي» ويفقد صاحبه حماية الدولة والقضاء 
لحقهء بسبب تقصيره وإهماله لحقه طوال هذه المدة. هذا قال الحنفية» وهو قول للمالكية: 
وأخذت به الأنظمة والقوانين المعاصرة لحث الناس على المطالبة بحقوقهم خلال مدة 
حدودة» لآن مرور الزمن على الحق يفقد غالبًا الحجة والبينة عليه كموت الشهود» أو 
غيابهم» أو اضطراب أحواهم» أو نسيانهم» ما يصعب على القاضي» أو يستحيل عليه 
معه الوصول إلى معرفة ال حقيقة» فيؤدي لضياع أعمال القضاة. ويرى الفريق الآخر من 
الفقهاء أن الحق لا يسقط بالتقادم. 

وسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يسقط معها الحق ذاته» بل يبقى لصاحبه الحق 
في المطالبة به بنفسه» كما يبقى المدين أو واضع اليد مسؤولاً ديانة أمام الله تعالى عن هذا 
الحق مهما طال الزمن» لقوله يِه «على اليد ما أخذت حتى تؤديّه). 

وقد ضبطت مجلة الأحكام العدلية والأنظمة المعاصرة والقوانين الزمن المعتبر في 
التقادم بِمَدَدٍ متفاوتة» ففي الديون الصغيرة ثلاث سنوات» وفي الكبيرة حمس سنوات»› 
وني المنقولات بعشر سنوات» وفي العقار بعشرين سنة أو ثلاثين سنة» أو في أرض 
الوقف بثلاثين سنة» أو بثلاث وثلاثين سنة. 
دليل الضابط: 

قال رسول الله َء فيم رواه ابن ماجه: «الشفعة كحل العقال» وفي رواية: «الشفعة 
لمن واثبها» وني رواية: «الشفعة كنشطة العقال» إن قيدت ثبتت» وإن تركت فاللوم على 
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من تركها». وجه الاستدلال أن رسول الله اة حث على حق الأخذ بالشفعة» والمبادرة 
إليهاء فإن علم الشريك والجار عند الحنفية بالبيع وسكت؛: ولم يبادر إلى طلبها سقط 
حقه» وفات» كما أن البعير يشرد فورًا إذا حل عقاله. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - لوادعى شخص على آخر بطلب رد الوديعة التي أودعها إياه قبل خمس عشرة 
سنة» وأنكر المدعى عليه» فلا يسمع دعواه عند متأخري ا حنفية لتقادم الزمن 
المانع من سماع الدعوى. 
۲- إذا توفيت امرأة» وادّعت أمها على زوجها قائلة: إنني أعرت ابنتي المتوفاة كذا 
وكذاء وأنكر الزوج» فلا تسمع دعواها عليه إذا كانت دعواها بعد المدة 
المحددة فقهًا أو قانونًا لمرور الزمن لأن تقادم الزمن مانع من الدعوى. 
استثناءات من الضابط: 
إذا مر الزمن على الحق» ثم أقرٌ به الخصم فتسمع الدعوى» لأنه انهدم مرور الزمن 
بالإقرار» وزال الشك» وظهر الحق بإقراره. 


FR FR‏ د 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: الدَّعْوَى البَاطِلَةَ لا يرد تب عَلَيْها حكُم. 
صيغة ذات علاقة: 
الدعوى بالمجهول لا تقبل. (عموم وخصوص). 
شرح ال 


لاسي اي يوسي ا رن 
موقوفة» فإن حصل الشرط صارت صحيحة وكاملة ومقبولة. وإلا صارت باطلة. 
والدعوى الباطلة: وهى الدعوى غير الصحيحة عند المالكية والشافعية والحنابلة: 


قسم الضوابط الفقهيه عا يني 


وتشمل الباطلة والفاسدة عند الحنفية» كالدعوى التي يكذما العقل» أو التي تتعارض 
مع الأحكام الشرعيةء فهي دعوى باطلة» ويجب ردُّهاء وعدم النظر فيهاء وتُعدٌ معدومة 
وإذا صدر فيها حكم من القاضي فإنه ينقض ولا ينفذ. 

وني العصر الحاضر يجب الالتزام في الدعوى بجميع الإجراءات والشروط المقررة 
في الأنظمة والقوانين» فإن خالفت شيئًا منها كانت باطلة» ولا ينظر فيها القاضي» وإذا 
حكم بها تعرّض حكمه للاستئناف والنقض. 
دليل الضابط: 

حديث : امن اذّعى ما ليس له فليس مناء وَلْيتبوَّأْ مقعده من النار» يؤخذ من 
الحديث تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي» فيدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها. 
تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا ادّعى الحاضر الأجنبي (الخارج) ملك دار بيد رجل» وهو يراه هدم ويبني 
ويؤاجر مع طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب» من توقع رهبة أو 
رغبة» ويريد أن يُقيم البينة على دعواه» فلا تسمع دعواه أصلاً فضلاً عن 
بينته» لتكذيب العرف إياه. 

5 إذا ادعى شخص نسب ولل من امرأة معينة» وم يمض عليه سستة أشهر من 
النكاح» فلا تقبل الدعوى؛ ويمنع ساعهاء لأا منافية للواقع» ولأن أقلّ مدة 
الحمل ستة أشهرء فيد للمصلحة المقررة في الشرع في حفظ الأنساب. 
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ضوابط باب البينة 

رقم الضابط: 1١751‏ 
نص الضابط: البيّنَةَ عل مَن ادَّعَىء والبّمِينُ عَلَ المُذَّعَى عَلَيْه. 
صيغة أخرى للضابط: 

البينة على الطالب» واليمين على المطلوب. 
صيغة دات علاقة: 

القول قول المنكر مع يمينه. (بيان). 
شرح الضابط: 

هذا الضابط نص حديث نبوي شريف» يبيّن كل فيه أنه لا يعطى المدعي بمجرد 
دعواه» لأنه لو أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموام» ولا يمن للمدعى عليه 
أن يصون ماله ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانته| بالبيئة. 

وبيان ذلك: أن كل خبر يحتمل الصدق والكذب. فالادّعاء المجرد لا يخرج عن 
كونه خبرَاء فما لم يدعم ببينة فلا مرجح لأحد الاحتمالين. وبا أن جانب المدّعي ضعيف. 
فدعواه خلاف الأصل» وهو براءة ذمة المدّعى عليه» فكلف الحجة القوية» وجانب 
المنكر قوي» لأن الأصل براءة ذمته» فاكتفي منه بالحجة الضعيفة» وهي اليمين. وإنما 
جعلت البينة على المدعي لأا أقوى من اليمين التي جُعلت على المنكر» لينجبر ضعف 
جانب المدعي بقوة حجته» وضعف حجة المنكر بقوة جانبه؛ ولهذا كانت بينة المدعي 
مقدمة عل يمين المدعى عليه. ظ 
دليل الضابط: 


الضابط نفسه حديث شريف» وهو حجة ودليل. 


قسم الضوابط الفقهية من 


تطبيقات الضابط: 
-١‏ لو اختلف العاقدان في كيفية البيع ولا بينة لما تحالفاء لحديث: «واليمين على 
المدعى عليه» وكل منهم| مدع ومدعى عليه. 
- لو اختلف الراهن والمرتين في رد الرهن؛ فالراهن يدعي أن المرتهن لم يرد 
الرهن» والمرتمن ينكر تلك الدعوى» فالقول للمرتبن مع اليمين» لأنه منكر. 
استثناءات من الضابط: 
<١‏ الأمناء من جهة الشرع إذا ادعو صُدّقواء ولا يطالبون بالبينة» فيصدّق الوصي 
والملتقط. حتى لا تضيع مصالح الناس» حيث يمتنع الناس عن القيام بمثل 
هذه الوظائف والأعمال إذا علموا أنهم يغرمون ولا يصدقون. 
؟- لا تتوجه اليمين على المنكر في عقود التبرعات» فعند التنازع في وقوع البة 
والصدقة ونحوها من عقود التبرعات, بأن ادعى الموهوب له وأنكر الواهب» 
فلا يمين على الواهب المنكر أنه ما وهب (على المشهور من مذهب المالكية). 
eR HR EE‏ 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
2 س و و ربلا 
نص الضابط: البيئة ححة متعدية. 
صيغة أخرى للضابط: 
البينة حجة عامة. 
صيغة ذات علاقة: 
البينة لا تصير حجة إلا بقضاء القاضي. (قيد). 
شرح الضابط: 
البينة حجة يُعتمد عليها القاضي في إثبات الدعوى» سواء كانت شهودًا أو 
مستندات» بشرط حضور المدعى عليه في مجلس القضاء. فإذا حَكم القاضي بموجّبهاء فإن 
حكمه لا يقتصر على المحكوم عليه» بل يتعدى إلى كل من له علاقة ومّساس بالقضية. 
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وقد بِيّن الفقهاء أنه إذا اجتمعت حجة البينة مع حجة الإقرار تُقدّم حجة الإقرار 
ويحكم بباء ما ل تمش الحاجة للحكم بالبينة» لأن اقتصار الإقرار على المقرٌ لا ينافي قوة 
الإقرار على البينةء كا أن ضعف البينة بالنسبة إلى الإقرار لا ينافيه كونها متعدية. 
دليل الضابط: 
ما رواه أبو داود عن ابن عمر وَزَيَدعَدْةا: #تراءى الناس الحلال» فأخيرت رسول الله 
يك أن رأيته» فصام وأمر الناس بالصيام». وجه الاستدلال: أنه عل أا صام وأمر الناس 
بالصيام بناءً على شهادة ابن عمرء دل ذلك على أن البينة يتعدّى حكمٌها إلى الناس كافة. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا كفل شخصٌ آخر بِدَيْن أثبت مقداره ببينة» صن الكفيل ذلك المقدار لأن 
البينة حجة متعدية يسري حكمها على الغير. 
1- إذا أقر الملتقط بلقطة لرجل» وأقام آتحر بينة أنها له» قضي بها للذي أقام البينة 
لأن البينة حجة في حق الكل. 
رقم الضابط: ١56‏ 
نص الضابط: نة التفى لا تقبّل ما 'تتايد بمؤید. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
البينات للإثبات لا للنفي. 
ضيغة ذات علاقة: ظ 
أدلة الإثبات أقوى من أدلة النفي. (أصل). 
شرح الضابط: 
بينة النفي: هي الدليل القائم على نفي معنى من المعاني عن أحد طرفي الدعوى؛ 
مثال ذلك أن تنفي البينة وجود المدعى عليه في مسرح الجريمة حال وقوعها. 
تفع الدعاوى القضائية لاسترداد الحقوق المستلبة» أو إثبات استحقاق غير 


قسم الضوابط الفقهية Ve¥‏ 


ثابتٍ في تقدير الخصمء هذا كان الأصل في المدّعِي أن يحاول بدعواه إثباتَ أمر على خلاف 
الظاهر والمدّعِي مطالّبٌ بالبينة على دعواه؛ وما دامت الدعوى القضائية تعتمد إثبات 
خلاف الظاهرء كانت البينة الداعمة للدعوى مشروعة للإثبات» لا للنفي» وعلى هذا فإذا 
كانت بينة المدعي قوامها نفي معنى من المعاني فقد أصابها الضعف؛ لورودها على خلاف 
ما شُرعَت له؛ فافتقرت بينة النفي حينئذٍ إلى ما يقوّيها حتى تعمد في فصل الخصومات. 
ولبينة النفي من حيث القبول والرفض أقسام: الأول: نفٌ يكون معلومًا بالضرورة» 
فتجوز الشهادة به اتفاقا؛ كا لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه إنسان مثلا؛ 
فإنه يقطع بذلك. الثاني: أن يكون النفي مستفادًا بطريق الظنّ الغالب الناشئ عن الفحص» 
فتجوز الشهادة به في صور؛ كإثبات إفلاس المدَعَى عليه» وانحصار الورثة في عدد خاص. 
الغالك: : نفي يَعْرَى عما ذكرء كأن لم يود المدَّعَى عليه الدّين الذي عليه» أو أنه ما باع 
سلعته» فهذا هو النفي غير المنضبط الذي لا يُقبل في البينات لدى الفقهاء. 
دليل الضابط: 
أن النفيّ حجّة دافعة لا موجبة» والقضاء مقصوده فصل الخصومات» وإثبات 
ا لحقوق وإيصاها إلى أصحابها ومستحِيهاء والنفي لا يكفي في تبرير الإثبات؛ فلم قبل 
ين لنغي؛ إلا ا قویت بدليل أشي ر يدعمها. 
e‏ ل 
ذلك اليوم في ذلك المکان» بل كان في مكان آخرء لا تقبل بينته؛ لأن قوله: ١‏ 
يكن»: فيه نفيٌ صورة ومعنى» وقوله: بل كان في مكان كذا: نفيٌ معنى 
؟- بينة النفي إن تعلقت بالشرط قبلت؛ لأن الغرض منها إثبات الجزاء» فكانت 
راجعة إلى الإثبات» والشرط ما تتأيد به بينة النفي» فلو قال شخص: إن لم 
أنجز وعدي اليوم فداري وقف على فقراء المدينة» فشهدت البينة على عدم 
الوفاء بوعده» تُقبل شهادة الشاهدين على نفي الوفاء بالوعد. 
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رقم الضابط: ١575‏ 
نص الضابط: البَيّئَانِ ذا تَعَارَضَنًا تَسَاقَطَنًا. 
صيغة أخرى للضابط: 
إن تكافأت الشهادتان سقطتا. 
صيغة ذات علاقة: 
كل بيّنتين متعارضتين إذا سبق الحكم بإحداهما لغت الأخرى. (قيد). 
شرح الضابط: 
إذا رفع إلى القاضي دَعْوَيان في قضية واحدة في حقٌّ من الحقوق» وكان مع كل 
دعوى بينة لإثبات هذا الحق» من شهود أو غير ذلك وتعارضت هاتان البينتان» وتعادلتا 
من كل وجه» ولم يمكن الجمع بينهماء ولا الترجيح» فإ تتساقطان» ويتحالف المتداعيان» 
ويحكم الحاكم بالمدعى به بينهما نصفين» لاستوائه) في الاستحقاق» ولعدم جواز 
الترجيح بلا مرجح. 
دليل الضابط: 
ما رُواه أبو داود: أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي يلك فبعث كل واحد 
منهم| شاهدين» فقسمه النبي ية بينهما نصفين» فبينة كل واحد من الرجلين تعارضت 
مع البينة الأخرى» فسقطت البينتان» ولم يحكم النبي با بالبعير لواحد من الرجلينء 
بل قسمه بينهم| مناصفة. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو اختلف المؤجر والمستأجر في قدر أجرة البيت» فقال المؤجر: أجرتك البيت 
بعشرين ألف ريال» وقال المستأجر: بل أجرئنيه بخمسة عشر ألف ريال» 
وأقاما بينتين» تساقطت البيئتان» لتناقضهاء ويّدفع المستأجر أجر المثل . 
١‏ - إذا شهد اثنان بسرقة كذا غدوة» وشهد اثنان بسرقته عشية» تغارضت الشهادتان» 
فتسقطان. 


قسم الضوابط الفقهيه ۷٠۹‏ 


رقم الضابط: ٠١١۷‏ 


نص الضابط: 
لا ححة م مع الَنافْضٍ لكِن لا بختل مَعَهُ حُكُمُ الحاكم. 
صيغة ذات علاقة' 
التناقض غير مقبول إلا فيه كان محل الخفاء. (استثناء). 
شرح الضابط: 


لا تعتبر الحجة» ولا يُعمل بها مع قيام التناقض» سواء وقع التناقض في الدعوى. 
أو في الإقرار» أو في الشهادة المثبّتة في الدعوى» فإذا صدر في الشهادة تناقض قبل 
الحكم بباء كأن يشهد أن حق المدّعي في الدعوى بسبب القرضء ثم يقول: بسبب ثمن 
بيع» فإنه ينهدم الاحتجاج بالشهادة وتسقط» ويمتنع القضاء با. 

أما إن ظهر هذا الان ف اا يعد الفضياء ء نهاء کا لو رجع الشهود عن 
شهادتېم في حقوق العبادى أو اعترفوا با يكذبها بعد القضاء فإن ا الواقع لا 
يطل بل يُضمّن الشهود بالمشهود به للمحكوم عليه با حكم عليه لأ نهم السبب في 
ضياع حقه. أما إن وقع التناقض في الشهادة بعد القضاء مها في الحدود وقبل التنفيذ. 
فلا ينفذ الحدء لآن الحدود تدرأ بالشبهات» لاحتال صدقهم في الرجوع عن الشهادة. 
وإن وقع التناقض في الإقرار فيبطل» ولا يعمل بهء لأن الإقرار بها يناقض الشرع 
والعقل» والكلام الآخرء باطل. وإن وقع التناقض بعد الحكم فلا ينقض الحكم» لأن 
القضاء استقرٌء لآنه لو جاز الإبطال لأمكن إلغاء كثير من الأقضية عن طريق إغراء 
امقر أو الشاهد بذلك. ولكن قد يقبل التناقض إذا كان خفيّاء وأزال صاحبه تناقضه. 

ويشترط أن يقع التناقض أمام القاضي» فلو وقع التناقض خارج مجلس القضاء 
فلا عبرة به» سواء كان قبل الحكم أو بعده. 
دليل الضابط: 

إن رد الكلام المتناقض مقرّر عقلاً» لاستحالة وجود الشيء مع ما يناقضه وينافيه؛ 
وهو ما يؤيده الشرع» ويتفق مع الواقع والحياة والقضاء. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو ادّعى شخص أن هذه الدار وقف عليه» ثم ادّعاها لنفسه أو لغيره» فلا 
تقبل دعواه؛ لوجود التناقض بين الدعويين» إذ الوقف لا يصير ملكا. 
- إن ادَّعى شخص على آخر وديعة» فأنكرها المدَّعَى عليه؛ فأقام المدّعي البينة 
على الإيداع؛ فدفع المدعى عليه بردهاء أو ببلاكهاء لم يقبل دفعه» ولم يسمع» 
لتناقضه مع إنكاره السابق للوديعة. 
استثناءات من الضابط: 
باع شخص أرضًا ثم ادعى أنه وقفها سابقاء أو هي وقف عليه فالدعوى متناقضة» 
سبو بحي موري بوم 


رقم الضابط: ١75+‏ 
نص الضابط: لَايَنْيُتُ حقٌّ بد ببإطلاقء ويُلْقَى بي المي 
صيغة أخرى للضابط: 
بينة ذي اليد في الملك المطلق» لا تلغي بينة الخارج. 
صيغة ذات علاقة: 
بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك. (أخص). 
شرح الضابط: . 


- وضع اليد على الشىء ا يد الاستعارة» ويد الاستئجارء ويد الارتهان» 
ويد الغصبء وهذه كلها لا تد ثبت الملكية بها ثبوتَ أصل الملك عليهاء فاليد والتصرف 
لا يدلان على الملك إلا عند ثبوت أصل الملك في تلك العينء فيكونان حينئلٍ دان على 
.ملك صاحب اليد؛ وذلك آنه لا مانع لمن في يده شيء أن يتصرف فيه : تصرف المالك في 
ملكه؛ لأن الأصل فيه الحرية. واليد وإن كانت دالة على القرب والاتصال إلا أنها على 
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مراتب من حيث الملك والتصرف» فأعلاها: ثياب الإنسان التي على بدنه» ودراهمه 
التي في جيبه ونحوه» والثانية: البساط الذي هو جالس عليه أو الدابة التي هو راكبها. 
والثالثة: الدابة التي هو سائقها أو قائدهاء فإن يده أضعف من يد راكبهاء والرابعة: 
الدار التي هو ساكنهاء ودلالتها دون دلالة الراكب والقائد؛ لآنه غير مسؤول عليها 
جميعهاء وتقدّم أقوى اليدين على أضعفها. 

هذا ولا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا علموا ثبوته باليد وبغير اليد؛ إما 
بإقرار أو وصية أو نذر أو استثناء أو تقدم إحياء. 
دليل الضابط: 

روى مسلم عن ابن عباس ئ ة: أن رجلا من حضرموت» ورجلا من كندة» 
اختصا إلى النبي بيا فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي كانت 
لأبي» فقال الكندي: هي أرضى في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق» فقال رسول الله يك 
للحضرمي: «ألك بينة»؟ فقال: لا قال: «فلك يمينه»» قال: يا رسول الله الرجل 
فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» ليس يتورع عن شيء! فقال: «ليس لك إلا ذلك» 
فانطلق ليحلف, فقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله 
ظا ليلقِينَ الله وهو عنه معرض». وجه الاستدلال: أن وضع اليد لا يفيد التملك إلا 
باليمين حال الدعوى» وأن على المدّعي البينة حيث قال رسول الله يا للحضرمي: 
«ألك بينة؟» ما يجعله ببيّنته أحق بملكية الأرض رغم وضع الكندي يده عليهاء 
وبدليل أن اليد لا يُقضى ها إلا باليمين» والبينة يُقضى بها بغير يمين. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من ادعى لقطة في يد الغير» فإنه يحتاج إلى البينة» لأنها دعوى» فإن جاء بها 
استحقهاء وإن أعطى علامتها ووصفها دون بيّنة جاز لمن هي بيده أن يدفعها 
إليه» ولا مجر على الدفع لجواز أنه عرفها من صاحبها أو رآها عنده» ولأن حقّ 
اليد كالملك فلا تستحقٌ إلا ببينة. 


1 ان مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


۲- إذا ادعى إنسان دارّاء وكانت في يد شخص آخر وأقام على ذلك البينة» فإنه يحكم 
له بها وإن كانت في يد غيره» فثبوت حقٌ ملكية الدار للمدعي بالحكم أقوى من 
ثبوت اليد لغير ذي حقء فالحقوق لا تثبت باليد» ولو كان للحق أثر ظاهر, 
ائ المروو للشو أو لناء و تحر ها 
رقم الضابط: ٠١١١‏ 
نص الضابط: 


| متهم ري٤‏ حتى لبت إدانشة ما 1 تكن التهمة مغتبرة. 


صيغة ذات علاقة: 

الأصل براءة الذمة. (أعم). 
شرح لد 

من ألحقت به التهمة في أي عمل محظورء فإنه يعتبر بريئًا منه» حتى يثبت عليه 
احدی وسات الإبات» ويتكم عليه لقافي» وهو معنى مال نکن التهمة معت لان 
الأصل في الإنسان براءة الذمة من أي فعل حتى يثبت شغلها به بدليل مقبول» ولذلك 
يفسّر كل شك في الجريمة لمصلحة المتّهم. وإذا ثبت شغل الذمة بأمرء فلا تبرأ منه إلا 
بيقين» إِمّا بأدائه أو الإبراء منه أو تنفيذ العقوبة عليه» لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 
دليل الضابط: 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة نة حديث العسيف (الأجير) الذي 
اعترف بالزنى بزوجة صاحب الغنم» فحكم عليه رسول الله ب بإقراره» وقال: 
«واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». وجه الدلالة: أن الأجير اعترف 
فثبتت التهمة عليه» وحكم عليه الرسول َة بالجلد وتغريب عام» ول يحكم على المرأة 
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باعترافه» لأنها بريئة حتى تثبت إدانتهاء وبعث أنيسًا إليهاء ليحقق معهاء فإن اعترفت 
ثبتت الجريمة عليهاء فلا أنكرت تركهاء ول يقم عليها ا لحد فتقرّر بهذا أن الهم بريء 
حو ت . تثيّت إدانته. 

تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا جنى شخص على امرأة حامل فانفصل الجنين عن الأم بعد وفاتهاء فلا 
يسأل الجاني عن قتله إذا انفصل ميتا؛ ا 
بحياتهاء وتنفسّه بتنفسهاء فتحقق موثه بموتها فضلًا عن أنه يجري مجرى 
أعضائهاء وموتها سقط حكم أعضائهاء وعلى هذا فمن المشكوك فيه أن تكون 
وفاة الجنين نتيجة لفعل الجاني» ولا ضمان ولا عقاب بالشك. 

"- لا تثبت الجريمة بالشهادة إلا مع زوال الشبهة وانتفاء الشك؛ فيجب أن تكون 
الشهادة مثبتة للجريمة بصفة قاطعة» فإذا لم تكن كذلك؛ بطلت الشهادة مالم 
يكن بعض الشهادة متيقَنًا؛ ففي هذه الحالة يثبت القدر المتيقن؛ فمن شهد أنه 
رأى جماعة يضربون شخصًا حتى قطع ذراعه أثناء الحادث» ولم يشهد بمن قطع 
الذراع» فلا يثبت فطمٌ الذراع ضِدّ أحدهم» ولكن يثبت الضرب سبفه لأنه 
القدر لين المقطوع به في أقوال الشاهد وأما جريمة القطع فلم تثبت ف 
أحد» ولا تكفي التهمة؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 
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ضوابط الإقرار 


رقم || الضابط: ١17٠١‏ 
نص الضابط: ن مَلَكَ الإنشاء مَلَكَ الإقْرانَ ومَنْ لا فلا. 
صيغة أخرى للضابط: 


من ملك شيئًا ملك الإقرار به. 
صيغة ذات علاقة: 

الإقرار حجة قاصرة. (متفرعة). 
شرح الضابط: 

إنشاء العقد أي: إحداثه وإيجاده وعقده» فمن يملك أهلية التصرفات والعقود 
وترتيب الآثار عليهاء فله أهلية الإقرار بهاء أي أنه قام بها سابقاء والتزم بآثارها عن 
طريق عقد مَاء أو بتصرف ما لأن أهلية الإقرار كأهلية الإنشاءء والفارق بينهما أن 
الإقرار إخبارٌ عن وجود الحق أو صدور التصرّف منه في الماضي» أما الإنشاء فهو في 
الحاضرء وعلى فرض أن الإقرار غير صحيح» ولا واقع في الماضي» فيكون إنشاءً للحق 
والالتزام والتصرف في الحاضرء ومن ملك الإنشاء في الحاضر يملك الإخبار عنه ف 
الماضي» ويحتمل أن يكون قد أنشأه الآن» فلا مانع من ذلك» ويلزم بإقراره» ويثبت 
الحق عليه. ويشترط في الإقرار انتفاء شوائب الإرادة كالإكراه. 
دليل الضابط: 

روى الترمذي عن ركانة بن عبد يزيد كيتإ نة أنه طلّق امرأته سهيمة البتة فار 
النبي يكل بذلك. وقال: والله ما أردثٌ إلا واحدة» فقال رسول الله يكلْ: «والله. ما أردتٌ 
إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردَّها إليه رسول الله يتبِنةِ. وجه الدلالة: 
أن الزوج يملك أن يطلّق زوجته طلقة واحدة» أو اثنتين أو ثلانّاء وركانة طلق زوجته 


قسم الضوابط الفقهيه 2 


البتة» وهذا يحتمل طلقة واحدة» أو ثلاث تطليقات» فأقرٌ أنه يريد واحدة» فحلّفه النبي 
كك وأقرّه على إقراره أنها واحدة؛ لآنه يملك إنشاء الطلقة الواحدة» فملك الإقرار ا. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - لو اختلف الزوجان في الرّجعةء والعدّة باقية» فيقبل قول الزوج وإقراره بالرجعة 
على الصحيح» لأنه يملك إنشاء الرجعة في العدة» فيملك الإقرار بهاء وفي 
وجه لا يقبل إقرار الزوج بالرجعة. 
- المحجور عليه لا يصح إقراره بالمال» لأنه لا يملك إنشاء التصرف فيه للحجر؛ 
ومن لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار. 
استثناءات من الضابط: 
لا تملك المرأة المعتدة إنشاء العدة؛ لأنها مقرّرة بالشرع» وتنتهي بحسب القروءء 
أو الأشهر, أو وضع الحمل» ومع ذلك تملك الإقرارٌ بانتهائهاء لأا مؤتّمّنة على ذلك» 
لقوله تعالى في تكليف النساء في ذلك: ولا يحل من أن يشمن ما حَلَقَ هه ف أَيَحَامِهنَ ‏ 
[البقرة: ۲۲۸]ء ويُقبل قول المرأة المعتدّة في ذلك إن كان كلامها محتملاً. 
رقم الضابط: ١ ١01/١‏ 
نص الضابط : 


إفْرارٌ الإنْسانٍ على فو مَقْبُولٌ وعلى غَيْرِه عير مَقبُولٍ. 
صيغة أخرى للضابط: 
المرء مؤاخذ بإقراره. 
صيغة ذات علاقة: 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار» ومن لا فلا. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
البالغ العاقل المختار إذا أقرّ بشيء على نفسه فإنه يلزمه» وإذا كان الإقرار أمام 
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القاضي حكم عليه بم وجب إقراره» وألزمه به» وطلب منه تنفيذ ما أقرّ به» ولا ينفعه 
بعد ذلك ادّعاؤه الخطأ في الإقرار» ولا ينفعه الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد. 
ويُقبل الرجوع في حقوق الله المحضة استثناءًء أمّا إذا كان الإقرار حاصلا منه على غيره» 
فإنه لا يُقبل حينئز؛ ولهذا كان الإقرار حجة قاصرة على المقِرٌ. 
والسبب في كون الإقرار حجة قاصرة على صاحبه» هو أن المقِرٌ له ولاية على إلزام 
نفسه با يشاءء فيؤاخذ به وحده» ولا يتعدى لغيره لقصور ولاية المقرٌ عن الغير. ولا 
يكون الإقرار حجة قاصرة إلا إذا انتفت منه الموانع» كأن يكون إقرارًا با لا يقبله العقل 
أو الشرع» مثل: أن يكون المقر محجورًا عليه؛ أو يكون المقَرٌ به ما يكذبه ظاهر الحال. 
دليل الضابط: 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن قال: أتى رجل «وهو ماعز بن 
مالك» إلى رسول الله اة وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض 
عنه حتى ردد عليه أربع مرات» فقال النبي يَكلِهّ: «اذهبوا به فارجموه»» وفي رواية: «أن 
ماعرًا جاء فأقر عند النبي ية أربع مرات» فأمر برجمه» فكانت الشهادة على النفس» أو 
لإقرا وسيلةٌ لاخذة الق والحكم عليه. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لوادَّعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض منه مبلغاء وأن الثانَ قد كقله» 
فاعترف الكفيل» وأنكر الآخرء وعجر المدّعي عن إثبات القرض عليه؛ يُؤخذ 
المبلغ من الكفيل» ؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 
-١‏ إذا قر للفلس المحجور عليه بدين لآخرء لا يصح ذلك الإقرار في حن الغرماء 
الأولين» لتعلق حقهم بماله» لكن إن استفاد مالا بعد الحجر يصح إقراره؛ لأن 
حقهم /م يتعلق به .لا هو مقرّر من أنه: إذا أقر الإنسان بشيء يضر به غيرّه فلا 
ا 


HH HR FF 
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ت هم ير و 
فإنه لا يقبّل رجوعة» إلا فیا كَانَ حَذا لله تعالى. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد. 
شرح الضابط: 
الأننان إذا أف غل به طاتا غير مك :ريدق من حقوق العا كسا القوق 
المالية» أو أقر على نفسه بحق من حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهة» كالزكاة 
والكفارات» ثم رجع عن إقراره؛ فإن رجوعه هذا يعد باطلاء ولا یعتد به ويلزم بالحق 
الذي أقرٌ به؛ لأن الرجوع عن الإقرار مود إلى إبطال حق الغير» وذلك لا يجوز. 
أما إذا أقرّ على نفسه بحد من حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهةء كحد الزنى 
وشرب الخمر» ثم رجع عن إقراره» فإن رجوعه حينئٍ يكون صحيحًا؛ لن رجوعه عن 
إقراره تكذيب لنفسه» فيعتبر شبهة يُدرأ بها الحدّ. ولا فرق في الرجوع عن الإقرار بين 
كونه موصولا بالإقرار أو مفصو لا عنه. 
دليل الضابط: 
أن رجوع المقرٌ عن إقراره نفي لما أثبته» فهو تناقض» والتناقض لا يصح» فعمل 
على إطلاقه في كل إقرار» واستثني منه الإقرار في الحدود التي تدرأ بالشبهات لما روي 
أن ماعرًا لا أقرّ بين يدي رسول الله اة بالزنى لقنه الرجوع عن الإقرار» فلو لم يكن 
الرجوع عن الإقرار في الحدود صحيحًا ودارتًا للحد ما كان للتلقين معنى. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لا يصح الرجوع عن الإقرار بالقذف» ولا يَسقط الحد عن القاذف» لأن حد 
القذف حقٌ للعبد من وجه وحقٌ العبد بعد ثبوته لا يحتمل السقوط بالرجوع. 
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؟- لو رجع عن الإقرار في السرقة قبل رجوعه بالنسبة إلى القطع» لا بالنسبة إلى 
الالء لأن القطع حق لله تعالى يُدرأ بالشبهة» أمّا امال فحق للعبد. 
استثناءات من الضابط: 
لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين» إلا ما صُودِقٌ امقر فيه على 
الرجوع. فلو أقر شخص بقذفٍ آخرء ثم رجع عن إقراره» وصادقه المقذوف» صح 
الرجوع عن الإقرار؛ ويسقط الحد. 


رقم الضابط: ٠١۷۳‏ 
و i‏ د E SAS O Ds‏ 
نص الضابط: ضمني كل إقرار معتبَر مثل صَر بحه. 


صيغة ذات علاقة: 

ماثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ. (متكاملة). 
شرح الضابط: 

اللفظ يدل على معناه إمّا صراحةء أو تضميتا؛ فالمعنى الضمنيٌ يُفهم من اللفظ 
عن طريق العقل للربط بين اللفظ وما يدخل فيه. وصيغة الإقرار تتم باللفظ صراحة 
أو ضمناء وما يقوم مقامه نما يدل على ثبوت الحق عند المقِر. وأماكونها صريحة أو غير 
صريحة؛ فذلك راجع إلى عدة أسباب» منها: اختلاف الناس في التعبير» لكن مع ذلك 
فإن حكم ضمنيٌ الإقرار لا يختلف عن صريحه في کون كل واحد منهما يعد إقرارًا تُطبّق 
عليه آثاز الإقرار وأحكامه. فمثلا: إذا أ شخص بعبارة» وكانت تتضمن معنّى» فإن 
هذا المعنى الضمني يُفيد حكرًا كا يتضمن اللفظ الصريح له» فمن أقرّ أنه ول شخصًا 
با لخصومة» فهذا يتضمّن أنه وكله برفع الدعوى» وا منازعة أمام القضاءء وهكذا.. 
دليل الضابط: 

قاعدة «ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ») وأدلتها. ووجه حجيتها: أن الحجة 
إذا كانت أقوى فيا يظهر باللفظ الصريح, فإن غيره من الأدلة العقلية الضمنيةء 


قسم الضوابط الفقهية ۷1۹ 


والأمارات الشرعية الدّلالية قد تُساوي الصريح» أو تفوقه قوة وبياناء ولم يزل حُذّاق 
الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة» والأمارة» فإذا ظهرت لم يقدموا عليها 
شهادة تخالفهاء أو إقرارًا صريحًا يؤكّدها. 

تطبيقات الضابط : 

١‏ - إذا قال رجل لآخر: لي عليك آلف درهم» فقال: اتزنهاء أو انتقدهاء أو أجلني 
بهاء أو قد قضيتهاء فهو إقرار بالألف, فكأنه قال: نعم لك علي ذلك واتزن 
الألف» أو هي مؤجلة» لأن هذا إقرار ضمني وهو يقوم مقام الصريح؛ ولآن 
ما حرج جوابًا إذا لم يكن كلامًا مستقلًا كان راجمًا إلى المذكور» فالسؤال معاد 
في جوابه» فكأنه أعاده بصريح لفظه. 

؟- إذا أقر شخص لآخر بدار واستثنى بناءها لنفسه» فللمقَرٌ له الدار والبناءء لأن 
البناء داخل في هذا الإقرار معتى وضمنًا لا لفظاء والاستثناء تصرف في 
الملفوظ. فلا يتناول البناء. 

رقم 2 VL:‏ 
نص الضابط: لا إقر ار مع شوائب الإرادة. 

صيغة ذات علاقة: 

المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز. (أصل). 
شرح الضابط: 

شوائب الإرادة هي عوارض الأهلية» وهي قسان: سماوية كالصغرء والجنون. 
امسا ا لمكن 

فيشترط في المقِرٌ أن يكون بالعًا عاقلا رشيدًا مختارّاء لن الإقرار : تصرّف فيه إلزام 

لماح ورت عله اتراك امات 0 قترن الإقرار بأحد شوائب 
الإرادة كان لاغيًا؛ لآن الشوائب تلغي الإرادة التي لا بد من محقيقها في تصرفات 
الإنسان وأعاله؛ لتكون الأحكام الشرعية وآثارٌها مبنيّة على اختيار الإنسان هذه 
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التصرفات والأفعال» فإن صدرت التصرفات تحت تأثير الإكراه وغيره من شوائب 
الإرادة كانت ملغاة ومهدرة بالإجماع. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: إلا مَنْ لكر ره مُظمَينٌ بَِلَايمَن € [النحل: 5 .]٠١‏ وقوله 

يكل: «إن الله تجاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وجه الدلالة: أن 
الخطاب الشرعي موقط اا المخاطبء فإذا فقدت الأهلية في المخاطبء رُفع أثر 
التكليف عنه؛ فكان الإقرار مع شوائب الإرادة من قبيل ما ألغاه الشارع لذلك. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو أقرٌ المحبوس أو المضروب عدواناء ثم ادّعى الإكراه» قبل قوله» ويبطل 

ا ولا إقرار مع شوائب الإرادة. 
- ۲- إذا أكره شخص على أن يقرّ بالطلاق» فأقرّء فلا يقع الطلاق. 
FER FE FRR‏ 


535 11۷0 
نص الضابط: الل ن إقرار الرّجْلٍ في مَرَ ض موتو لغار 
وارنه جا وإقْرارَه للوارث باط . 


ګ 
r‏ 
| 


صبغة أخرى للضابط: 

الإقرار لغير الوارث يستوي فيه الصّحة والمرض. 
صيغة ذات علاقة: 

إقرار المريض لوارثه لا يجوز إلا بإجازة بقية الورثة. (استثناء). 
شرح الضابط: 


(مرض الموت): هو المرض الشديد الذي يُغلب على الظن موت صاحبه به عرفا 
أو بتقرير الأطباء» ويلازمه ذلك المرض حتى الموت سواء كان المريض ملازما للفراش 
أو لم يكن. والضابط محل البحث ذو شقين: 
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فالشق الأول: إقرار المريض في مرض الموت لغير الوارث: وهو جائز عند جمهور 
أصحاب المذاهب الثمانية. ويرى المالكية والإباضية أن المريض لا يقبل إقراره لمن يتهم 
بمودّته سواء كان وارثًا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة» ويقبل فيا سوى ذلك. 

الشق الثاني: إقرار المريض في مرض الموت للوارث: وقد اختلفت فيه آراء أصحاب 
المذاهب كالآتي: مذهب الحنفية ويوافقهم ال حنابلة في الجملة: إذا أقر أحد في مرض موته 
لأحد ورثته» ثم مات» فيكون إقراره موقوفا على إجازة باقي الورثة. ومذهب المالكية 
ويوافقهم الإباضية في الجملة: لا يصح إقرار المريض لن بهم بمودّته كقريب أو صديقٍ 
ملاطفي» سواء كان وارثا أو غير وارث» إلا أن يجيزه الورثة. ومذهب الشافعية والظاهرية 
والزيدية ويوافقهم الإمامية في الجملة: إقرار المريض في مرض موته للوارث نافذ كإقرار 
الشخص الصحيح. 
دليل الضابط: 

أولاً: دليل جواز إقرار المريض مرض الموت» لغير الوارث: ما رواه ابن حزم 
عن ابن عمر وََلِةَءَنا: «إذا أقرٌ المريض في مرضه بدين لرججلء فإنه جائز». هذا الأثر 
الال و ل صيعة حتراز رار ارين هرضن الود لفن الو اريك 
وما يشهد لوجه الاستدلال: شمول كلمة «رججل؟ للوارث وغير الوارث» لكن الوارث 
رچ فر ع ا له أذلة غر :انيت عر ال ريش بعل اه ن فان ارا 
ثم إن التعبير بكلمة «رجل» قد تشير إلى أن المراد: (رجل أجنبي غير داخل في الورثة)» 
وإلا لو كان المراد جوارٌ الإقرار للوارثء لكان التعبير بكلمة «وارث» بدلا من «(رجل) 
أقرب وأصرح في المقصود. والله أعلم. 

ثانيًا: دليل عدم جواز إقرار المريض مرض الموت» للوارث: حديث الترمذي: 
«إن الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقه» فلا وصيةً لوارث». وجه الدلالة أن الوصية ل تجز 
لوارث» فالإقرار أولى» لأنه لو جاز الإقرار لارتفع بطلان الوصيةء لأن المريض حينئ 
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يميل إلى الإقرار اختيارًا للإيثار» بل هو أولى من الوصيةء لأنه لا يذهب بالوصية إلا 
الثلّث» وبالإقرار يذهب جيع المال» فكان إبطال الإقرار إبطالاً للوصية من باب أولى. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا أقرٌ المريض بدين لزوجته التي طلّقها بلا طلبها في مرضه؛ ومات في عدّتها؛ 
فهي وارثة» إذ يعتبر الزوج فارًا من أن تكون وارثة له فيُردٌ قصده عليه؛ وبا 
أنها وارثة فلا يصح إقراره لها. فإن مات الزوج بعد انقضاء عدّتهاء استّحقت 
ماكان و خاي ن رقن عونت لأ عر ا عن الور فاك 
محاباتها وتخصيصها بشيء زائد على الورثة الآخرين. 

-١‏ لو أقرّت المرأة في مرض موتها بقبض المهر من زوجهاء لم تُصدّقء لأنها أقزت 
بدين للزوج الوارث» لأن القبض يوجب مثل المقبوض في الذمة؛ ثم يلتقيان 
قصاصًاء والإقرار بالدّين للوارث لا يصح. 

استثناءات من الضابط: 

١‏ - إذا كانت للمريض مرص الموت أمانة عند أحدٍ ورثته» فأقرٌ أنه قبضها من 
هذا الوارث» صح إقراره» لأنه لو لم يقر ثم مات» فطولب بها هذا الوارث 
الأمين من طرف بقية الورثة» فقال: إني كنت سلمتها للمورّث الميت» قبل 
قوله ولا يطالّب بالبينة» لأنه أمين. 

۲- لو وکل المورّث أحد ورثته بقبض دين من أحد مديونيه» ثم أقر وهو مريض 
مرض الموت أنه قبض من وارثه ما كان وكله بقبضه» صح إقراره» لأن 
الوارث الوكيل بقبض الدَّين أمينٌ» فيصدّق. 


قسم الضوابط الفقهية ۳ 


رقم :1۷1 
نص الضابط : الو رار لا يحْتَمِل التَعْليقَ بالشزط. 
صيغة أخرى للضابط: 
الإقرار لا يصح تعليقه. 
صيغة ذات علاقة: 
الخبر لا يحتمل التعليق بالشرط. (أعم). 
شرح الضابط: 
الإقرار حجة شرعية في الإثبات يُلزم امقر بها أخبر به ولا يصح تعليقه على روط 
وإناطته به» بحيث إذا وجد الشرط بح ا القرط يكل اردان 
وإنَّا الإقرار يَبطل بالتعليق؛ لأنه إخبار متردّد بين الصدق والكذب» فإن كان صدقًا لا 
يصير كذبًا بفوات الشرط» وإن كان كذبًا لا يصير صدقًا بوجود الشرطء» فلا يليق 
التعليق به أصلاً. هذا بخلاف إضافة الإقرار إلى أجل» نحو أن يقول شخص لفلان: إذا 
قت أو [3ا بجاء ران السة فلا بطل الأ ار بتلك؛ لاه لين تعلما بالغرط أو الط 
وإنما هو بيان معنى المدة من حيث العرف؛ فيكون تأجيلاً لا تعليقاء فيصح الإقرار 
ويبطل الأجل» وقيل: إن هذا من باب الوعود لا من باب الإقرارات. 
دليل الضابط: 
أن في تعليق الإقرار بالشرط مخالفة لما تدل عليه حقيقة الإقرار من الإخبار 
بح ك عل الوا ر لا فل الترام اا ف ما عله ت اانا 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - إذا أقر شخص لآخر أن له عنده كذا إن هبت الريح أو أمطرت الساء أو إن 
انخسف القمرء ل يلزم المقِرَ ی و 
؟- إذا قال الخصم لخصمه: إذا ل آتك وقت كذا فلا حق لي عليك» لم يكن ذلك كافيًا 
في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت؛ لأنه إقرار معلق على شر ط. 
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رقم الضابط: ٠١۷۷‏ 


نص الضابط: الإقْرَارُ بالمُحال العَقَلٌ والشر عي باطل. 
صيغة ذات علاقة: ) 

الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله. (أصل). 

إذا أقر الشخص بشيء لا وجود له» ومتناقض مع غيره» فيكون إقراره باطلاء 
وفاسدًاء وساقطاء ولا بعت به» ولا يؤخذ به» ولا يحكم القاضي به. وكذلك إذا كان الشيء 
يحتمل الوجود. ولكنه يناقض أحكام الشرع» ويخالفها كالإقرار بأن للزوجة نصفٌ 
الميراث» فهو يناقض الشرع في حقها بالربع عند عدم الولد. وبالشمن عند وجود الولد. 
فيكون إقراره باطلا. 

ويشترط أن يكون هذا المحال الشرعي مالا من كل وجه. أما إذا كان ممكن 
الحصول في الجملة فالإقرار صحيح؛ جريًا على الأصل الثابت في باب الإقرار وهو: 
(الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله». وإذا أقر الشخص بشيء يناقض العقل 
فلا بعت بإقراره؛ ويُلخى» ويَبطّلء كأن يُقرّبأنه ابن فلان الذي في سه أو أصغر منه. 
دليل الضابط: 

أن الإقرار إنا جُعل حجّة في الشرع؛ لظهور رُجحان جانب الصدق فيه على 
جانب الكذب؛ لأن الإنسان غير متهم فيا يُقرّ به على نفسه؛ والإقرار با محال يظهر 
الكذب فيه بيقين فلا يكون حجة. 
تطبيقات الضابط: 

١-لو‏ أقر لوارث بأكثر من نصيبه الشرعي فهو إقرار باطل» لأن ذلك يناقض 
الحكم الشرعي في حق الوارث» فهو محال شرعا. 
١-طلق‏ شخص زوجته ثلاثاء ثم قال: لم يقع الطلاق» لأن العقد كان فاسدًاء 
وكان قد أقر بصحة النكاح» لم تسمع دعواه» ولا بينته على الفساد. 


قسم الضوابط الفقهية vo‏ 


رقم الضابط: ٠١۷۸‏ 
نص الضابط: 
وو 
کل ما جور الانْتفاعٌ به. وتَعَمٌ عَلَيه الجيارَةٌ صح الإقْرارٌ به. 

صيغة ذات علاقة: 

من ملك الإنشاء ملك الإقرار» ومن لا فلا. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

كل الحقوق التي أجاز الشرع الانتفاعَ بها يصح الإقرار بها لآخر سواء كانت 
حقوق الله تعالى» أو حقوق العباد» إذا أمكن دخول ذلك الحق تحت الحيازة» بحيث 
يمكن أن يختص به فرد معين أو جماعة معينة. وعليه فما جاز الانتفاع به ولم يمكن 
حيازته لا يصح الإقرار به قضاءً» كالأموال المباحة نحو الحواء والماء والكلاً والمسجد 
وظلال الأشجار. ويشمل هذا ما يحق للشخص أن يلتزم به لآخر إما بالتصرف الإرادي 
كالمعاملات والنكاح» وإما بحكم الشرع كالالتزام بالنفقة والنسب وضان-المتلفات 
وتعويض الأضرارء فإنه يصح الإقرار به. 

وكل ذلك في الدعاوى والحقوق المدنية المباحة شرعاء أما الدعاوى الجنائية التي 
محلها تمنوع ومحرم» فينطبق عليها الضابط الآخر: «كل ما جازت المطالبة به صح الإقرار 
به) لأنه حنّ لله أو للعبادء نصحت الطالة به. 
دليل الضابط: 

روئ مسلم عن ابن عباس عه أن رجلا من حضرموت» ورجلا من كندة» 
اختصم إلى النبي يلاء فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن هذا غلبني على أرض لي كانت 
لأبي» فقال الكندي: هي أرضى في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق» فقال رسول الله وك 
للحضرمى: «ألك بينة»؟ قال: لاء قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول الله الرجل فاجر 
لا يبال عل ما حلف عليه» ليبس يتورع عن شيء» فقال: «ليس لك إلا ذلك» فانطلق 
ليحلف» فقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلا ليلقين 
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الله وهو عنه معرض». وجه الاستدلال: أن المدَّعَى به أرض يجوز الانتفاع بهاء وتقع 
ع ايك الدع عليه وحیازته» فإن أقرّ بها صح إقراره» وحكم عليه به» ولكنه أنكر 
وليس للمدعي بيئة» فكُلّف المدعى عليه باليمين. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ قال شخص: غصبت ثوب فلان» فيصح إقراره» ويصدق في وصفه. لأن 
الثوب يحل الانتفاع به» ويقع تحت الحيازة فصح الإقرار به. 
- أقر شخص أن العين وقف على ولده» أو على الفقراء» صح إقراره» وتكون 
العين وققاء لأن العين دار أو أرضء أو سجادةء ويجوز الانتفاع بهاء وتقع تحت 
الحيازة» فيصح الإقرار بها وقفاء ويصح له إنشاء الوقف فيجوز له الإقرار به. 
رقم الضابط: ٠١۷۹‏ 
نص الضابط: 


اذل نت مط تی ذل تت نه رَارِء وما لا فلا. 


صيغة أخرى للضابط: 

ما دخل في البيع تبعًا دخل في الإقرار؛ وما لا يدخل في البيع تبعًا لا يدخل فيه. 
صيغة ذاث علاقة: 

الإقرار بملك شىء إقرار بيا يتولّد منه. (تكامل). 
شرح الضابط: ٠‏ 


كل ما يتبع العينَ المبيعة من الأشياء المتصلة بها ما تشمله صيغة البيع من غير 
تخصيص فإنه يتبع في الإقرار أيضًا الع ال بها عند الإطلاق» وما لا يتبع العين المبيعة 
في البيع فإنه لا يتبع كذلك العين المقرّ مها في الإقرار من باب أولى؛ لأن البيع أوسع هنا 
من الإقرار؛ حيث وجدنا الإقرار لا يتناول أشياءَ مع أن البيع يتناولها كا في الاستثناءات» 
فإذا لم يتناول البيع شيئًا كان الإقرار أولى بعدم تناوله لما تقرّر أن مبناه على اليقين أو 
الظن القويء أما البيع فيبنى على العرف والعادة. 
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دليل الضابط: 

أن موجّب عقدي البيع والإقرار هو نقل الأملاك فإن الإقرار بالملك للغير 
بمنزلة التمليك في البيع؛ فإذا أطلق لفظ البيع أو الإقرار في الصيغة شمل العين وتوابعها 
«لأن التبع يُملك بملك الأصل»؛ ولأن المطلق يحمل على إطلاقه مالم يرد ما يقيده. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ - إذا أقر شخص لآخر بدار» أو باعها له» دخل في الإقرار والبيع كل ما هو متصل بباء 
نما هو من مصلحتهاء كالأبواب المنصوبة؛ والرفوف المسمرة؛ والحَجّر المنصوب من 
الرحی» ولا يدخل ما ليس من مصالحها كالفرش والستور» وما كان منفصلاً 
عنها كالطعام» لأن ما ليس مختصًا بمصلحتها فلا يتبعهاء ويراعى العرف. 

- لو قال شخص: هذا البستان لفلان إلا النخل بغير أصولاء فإما لي» لا يصح 
الاستثناءء بخلاف: إلا نخلها بأصولماء وكذلك هذه الجبة لفلان إلا بطانتها 
التي في النفاسة دون الظهارة؛ لأن البطانة تدخل في البيع تبعًا فكان كالبناء. 

استثناءات من الضابط: 
الثمرة غير المؤبّرة والحمل والجدار» تدخل في البيع بالتبع ولا تدخل في الإقرار» 
لبنائه على اليقين وبناء البيع على العرف. 


e HR RF 


۱31۸۰ E 
نص الضابط: جَهَالَةُ المي به به لا تَمْنَعٌ صِحَةَ الإقرار.‎ 
۰ ای ات‎ 
الإقرار بمجهول لمعلوم جائز دون عكسه.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 
الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله. (أصل).‎ 
شرح الضابط:‎ 


ك RR‏ عرسيو اثر 
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على أحدنا مئة» أو جهالة الْمَرٌّ له نحو أن يقال لشخصين من قبل شخص: لأحدكا عل 
مئة» فإن الجهالة في هذين الموضعين تمنع من صحة الإقرار. وبخلاف ما هو مقرّرٌ في باب 
الشهادة والقضاء من أن جهالة المشهود به والمقضئئ به تمنع من صحة الشهادة والحكم؛ 
لأن الشاهد والقاضيّ وإن كانا مخبرين كالمقرٌ إلا أن المقرّ يفترق عنها في أنه يظهر بإخباره 
ما عليه من الحق» وهذا لا تهمة فيه؛ أمّا الشاهد والقاضى فإنه) يُظهران بالخبر ما على 
الغير من الحقٌ. وهذا يضره. فجازت الجهالة في الإقرار وم تبر في غيره من الإخبارات. 

وكذلك الإقرار يخالف الإنشاءات في ذلك فالجهالة ها تأثير فيها بالمنم من 
صحتهاء فلا يصح بيع المجهول أو إجارته أو السلم فيهء لأن الإنشاءات لا تحتمل 
الجهالة احتياطا؛ لابتداء الثبوت» وتحررًا عن الغرر المفضى إلى المنازعات والمشاحنات. 

وإذا كانت الجهالة بمقتضى هذا الضابط لا تؤثر في صحة الإقرار» فإن الآثر 
المترتب على ذلك - وهو استيفاء الحق المقَرٌ به للمقرٌ له - مرهون بالبيان من جهة المقرٌ؛ 
لأن ذلك لا يُعرف إلا من جهتهء والقضاء من غير بيان متعذّرء وعليه فإن افر يُْرَمُ 
ببيان الحق؟ لأنه قد لزمه الخروج عا هو لازم له بصريح إقراره» وبعدم البيان يكون 
ناكلاء فيجبر عليه» وللقاضي استعمال التدابير المناسبة لحمل المقرٌ على ذلك. 
دليل الضابط: ۰ 

روى الترمذي عن ركانة بن عبد يزيد نة أنه طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر 
النبى يكل بذلك» وقال: والله ما أردثٌ إلا واحدة» فقال رسول الله لة: «والله ما أردتٌ إلا 
واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردتٌ إلا واحدة» فردّها إليه رسول الله يككِلَدِ. وجه الدلالة: 
أن ركانة أقىّ بطلاق زوجته البتة» وهذه الكلمة مجملةء وتحتمل الطلّقات الثلاث؛ 
والطلقتين» والطلقة» ولا يعلم أحد مراده إلا الله تعالىء فصح إقراره» وطلب منه 
رسول الله اة بيان مراده» وتفسير مقصوده. فبين أنه يريد بذلك طلقة واحدة» فأقره 
على ما قالّ» ورد إليه زوجته» فدل ذلك على أن الإقرار بالمجمل لا يمنع صحة الإقرار» 
إلا أنه يرجع إلى امقر في بيان المجمل وتفسير المحتمل . 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا أقرٌ شخص لآخر بمئة دينار إلا عشرة دراهم» فإنه يصح» وإن لم تعلم هما 
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عند الإقرار أو قبله قيمة الدينار بالدرهم؛ لأن الإقرار بالمجهول صحيح. 
]ذا أذ تو الأخر يعن ان ليذ له عا ضيف فا مرا اقتون رار 
ببيان من جهة المقرٌ أو لم يقترن به؛ لأنه يصح دعوى الإقرار بالمجهول. 
رقم ال الضابط: ١78١‏ , 
نص الضابط: ک ما لا ثبت في الدّمَةٍ لا صح الإقْرَار به. 
صيغة ذات علاقة: 
الإقرار حجة قاصرة. (تكامل). 
شرح الضابط: 
الإقرار الذي يصدر من شخص بخصوص حق لا يثبت في ذمة المقرٌء لا يصح 
ولا يترتب عليه أثر» سواء كان عدم ثبوته في الذمة لمعتى يتعلق بموضوع الحق القَرّ به 
أو كان يتعلق بأهلية المقِرٌ. إلا أن جهالة المقرٌ به لا تمنع صحة الإقرار عند عامة الفقهاء. 
نحو: أن يقر الشخص بأن فلانًا له عنده حقٌ أو شىء فهذا الإقرار صحيح» ويُطلب 
من المقرٌ التفسير» وتُجبر عليه من الحاكم أو من ينوب عنه عند الامتناع» ولا يُقبل في 
التفسير إلا با يتموّل عادة. 
دليل الضابط: 
قاعدة: «ما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه» ودليلها؛ لآن الإقرار يفيد إلزام 
المقرّء وإذا كان الذي لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بمقتضى هذه القاعدة» فيكون 
الإقرار با لا يثبت في الذمة لا فائدة فيه» فلا يصح. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - لو أقرٌ مسلم أن لفلان المسلم عليه خمرًا أو خنزيرًا أو ثمن خمر أو خنزيرء لا 
يقبل إقراره؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت في ذمة المسلم. 
۲- لو قال شخص: لفلان في مالي ألف» لا يكون إقرارّاء بل يكون هبة؛ لأن 
الصيغة ليس فيها ما يدل على الوجوب في الذمة. 
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ضوابط باب الشهادة 
رقم الضابط: : 1۸1 


نص الضابط: الاعْيَبَارٌ في الشَّهَادَةٍ بحَال أَدَاها 
صيغة أخرى للضابط: 
المعتبر في شروط الشهادة وقث الأداء لا وقت التحمّل. 
صيغة ذات علاقة 
أداء الشهادة مبنيٌ على صحة التحمل. (قيد). 
شرح الضابط: 


استيعاب جميع الشروط المقرّرة شرعًا لصِحّة الشهادة إن) تعتبر عند قيام الشاهد 
بالإدلاء بالشهادة» لا عند وقت التحمّل» ففيه يُكتفى ببعض الشروط دون بعض؛ لأن 
وقت التحمّل أخففٌ من وقت القضاءء فلو تحمّل الشخص الشهادة ناقصًاء ثم كَمَل 
حين الأداء معت منه. فالشهادة خلاصة عملية ذهنية ذات إجراء ات متعددة» ومن 
ل فلا تَُصرّر إلا بتوفر عدة شروط منها: العقل» والبصرء والنطق» والتيقظ» والضبطء 
والعدالة» وانتفاء التهمةء والعلم بالمشهود به. فتخلّف العدالة - مغلا في الشاهد لا 
يقدح في أهلية التحمّل وإنما يقدح في الأداء. 

مربي اميا اس و اناس اد ا E‏ 


الشهادة على عقد النكاح, يشترط ذلك عند الأداء» لحديث ابن عباس عه 
قال: قال رسول الله كَلِيْةِ: ( لا نکاح إلا بوي وشاهدّي عدل». 
دليل الضابط: 


إا اعتبر في استيفاء شروط الشهادة وقت الأداء دون وقت التحمّل» لأن التحمل 
عِِ 3 , 5 ع 
أخف من الأداء؛ إذ لا يبنى على تحمل الشهادة فيه حكم» و لأن الشهادة إنه) تراد للقضاء 
وهي حجة عند مجلس الحكم» وهذا يناط بوقت الأداء. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا شهد من تق في الأحيان» قبلت شهادته في إفاقته» لأنه في وقت الأداء من 
آهل التحصيل والعقل الثابت والعبرة في الشهادة بوقت الأداء. 
-١‏ إذا حضر شخص غير مسلم معاينة واقعة ماء ثم أسلم» وشهد بعد إسلامه 
٠‏ و 
على ما سبق له معاينته» قبلت شهادته. 
رقم الضابط: ١787‏ 
نص الضابط: 
اوم ا رن أن هت و و 
لا نصح الشهادة بلا سبق دعوى في حقوق الناس. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا تسمع الشهادة قبل الدعوى. 
صيغة ذات علاقة: 
الحكم لا يتقدّم سببه» ولا يقترن به؛ بل يعقبه. (أصل). 
شرح الضابط: 
من شروط قبول الشهادات في الخصومات التعلقة بحقوق الآدميين: تقدم 
الدعوى على الشهادة» فلا تُسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى؛ لأن حقّ رفع الدعوى 
القضائية مخحصوص بصاحب الحق» وقد يتنازل صاحب الحق عنه؛ مراعاةً لمصلحة أخرى 
من صلة الأرحام» أو ابتغاء القربة» أو غيرها؛ كا أن هذا الشرط يقلّل من الخصومات 
ويَقصٌرها على المظالم التي لا يتنازل عنها أصحابهاء وتقليل الدعاوى يناسب ما شرع له 
القضاء بالأصالة؛ من سل سخائم الصدورء ودفع حزازات النفوس. 
ويدل الضابط بمفهومه أن مقتضاه قاصر على الشهادات في حق الآدمي المعّن. 
أمّا في| يتعلق بحقوق الله تعالى» أو حقوق الآدميين غير المعيّتين» وهي ما تسمى بحقوق 
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المجتمع. ويعّر عنها بدعاوى الحسبة» أو الدعوى لحق المجتمع (النظام العام) فهذه لا 
بشترط في الشهادة عليها سبق الدعوى» ومنها: الوقف المطلق للفقراء» أو للمسجد» . 
أن وا ات اوو اا نلك ال کج الا وة ال توا 
جرد الاجر والحولةة بالراسجع بير EE‏ وإنما لم يُشترط في الشهادة حسبة 
سبق الدعوى؛ ذلك لمن مد ب لاوطا 
دليل الضابط: 

في الصحيحين: ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون» والحديث يختص بحقوق 
العباد؛ لأن الشهادة حجة على الدعوى» ودليل على وجه ا ن ا ر نقد مها 
عليهاء فإن الدليل لا يتقدّم على مدلوله. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إن شهد الشاهدان بفعل واحد؛ واختلفا في صفته» أو وقته أو مکانه» لم 
تكتمل البينة للتنافي؛؟ لأن كل واحد من الشاهدين يكذّب الآخرء وإن أمكن 
تهذة لقم #6الشبرقة انض وإن كان ندل كل اغد ا لنت 
الان بت أمكن التعدث وإن ادعى أغد الشاهدين وبعدةء كنت ما اوغا 
دؤن ما ' يدّعه؛ لاشتراط ف الدعوى على الشهادة. 

؟- تجوز با لحد من غير لشهادة أبي بكرة وأصحابه على المغيرة من 
غير تقدّم دعوی» ولآن الحدّ حى لله تعالى؛ فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم 
دعوی» لأن الدعوى في سائر الحقوق إن تكون من المستحِقٌ» وهذا لا حى فيه 
لأحد من الآدميين فيدعيه» فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها. 


رقم الضابط: 1586 7 
نص الضابط: الأَصْلّ في سَهَادَةٍ النّسَاءِ العَبولُ. 

صيغة أخرى للضابط: 

النساء كالرجال في أهلية الشهادة. 
صيغة ذات علاقة: 

الحجة لإثبات الحقوق معتبرة بحسب الإمكان. (أعم). 
شرح الضابط: 

الرجال والنساء على السواء باعتبار الأصل فيا يتعلق بأهلية الشهادة تحّلا 
وأداءً وترتب أحكامها عليها؛ لمساواة الرجل والمرأة فيا تنبني عليه الشهادة» وهو 
القدرة على الشهادة» والضبط» والحفظء والأداء؛ لوجود آلة القدرة» وهو العقل المميز 
المدرك للأشياء واللسان الناطق المعبّرء ولمساواة الرجل والمرأة في العدالة التي هي قوام 
أداء الشهادات ومعتمّدهاء قال ابن قيم الجوزية: «عدل النساء بمنزلة عدل الرجال»» 
وهذا الضابط جار على الأصل العام في الشريعة: أن وصف الذكورة والأنوثة لا تأثير 
له في الوصف المقتضي للحكم. 

لكن بالنظر إلى ما تختلف فيه النساء عن الرجال من النواحي الفِطْرِيّة والفروق 
التكوينية» وما غلب على جنسهن من نقصان الضبط وزيادة النسيان» وهذا مستفاد من 
قوله تعالى: إأن تول دكا حدما لز 4 [البقرة: ۲۸۲]» استلزم رعي 
ذلك في الحكم» ففارقت المرأة الرجل لذلك الأمر في بعض جوانب الشهادة» وجعلت 
أقل رتبة في الشهادة منه؛ دفعًا للحرج عنهاء ومزيدًا للاحتياط في الحكم بالحقوق. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: طوَأسْتَفِْدُوأ سيين من راڪم کين لم يكوا يجين رل 
واکان مبّن مون من السب أن تل دما مندَكَرٌ حدما الى * [البقرة: 
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۲ ] ووجه الدلالة: أن جعل شهادة امرأتين مع رجل بمنزلة شهادة الرجلين 3 
على أن شهادة النساء معتبّرة بإطلاق في سائر الأحكام إلا ما قيّد بدليل. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - تقبل شهادة امرأتين مع رجل في إثبات عقد البيع؛ إذ الأصل قبول شهادة النساء. 
؟ - لو شهدت النساء على واقعات الولادة واستهلال الصبي والرضاع وعيوب 
النساء تحت الثياب صحت شهادتبن؛ لأن الأصل في شهادة النساء القبول. 


رقم الضابط: 1586 


الضابط: کا ت بأل این غل ال 


زئ فيو شَهَادَةٌ وَاحِدِ. 

صيغة أخرى للضابط: 

ما ختص بمعرفته أهلٌ ا خبرة تُقبل فيه شهادة واحد إذا لم يوجد غيره. 
صيغة ذات علاقة: 

المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به. (أصل). 
شرح الضابط: 

موضوع الشهادة إذا كان مما يُرجع فيه لبيان حقيقته وباطن أمره إلى أهل الخبرة 
فيه لتعلّقه بصنعة أو فنُ ما يتعذر الاطلاع عليه من عامة الناس» تكفي فيه شهادة 
واحد من أهل الخبرة في تلك الصنعة وذلك الفن. والحكمة من تقرير هذا الضابط أن 
القضاء أحدٌ الولايات الشرعية التي يُقصد منها إيصال الحقوق إلى أصحابهاء وينبغي 
لتحقيق هذا المقصّد أن تذلّل جنيع الصعوبات والعقبات التي تُقابل القاضي» وأن تُلبَّى 
لاحات الملكة التي قد يتوقف عليها القضاء» ومن الحاجات التي تابه القاضيّ في 
كثير من القضايا: طلب الاستعانة بأهل الخبرة في كل موضوع. 

واستشارة أهل الخبرة ها شه بالشهادة من جهة» وشبه بمطلق الأخبار من جهة 


قسم الضوابط الفقهية Yo‏ 


خرف وشبه بحكم الحاكم من جهة ثالثة. ويسمى هذا النوع من الشهادة شهادة 
الاستكشاف؛ لقيامها على طلب القاضي الكشفٌ عن وصف في موضوع الدعوى. 
يتوقف عليه إنشاء حكم القاضي أو تنفيذه. 

ويتنوع أهل الخبرة تنوعا شديداء فيدخل فيهم: التاجر عند الحاجة إلى تقويم 
العين المتنارّع عليها. والطبيب في تقويم العيوب في قضايا النكاح وغيرها. والقابلة: 
التي تعالج أمور النساء. والقائف: وكان القضاة يحتاجون إليه قديً) في إثبات النسب. 
والمترجم: وقد يحتاج إليه القاضي في ترجمة كلام أحد المتداعيين أو غيرهما. والقاسم: 
الذي تُحتاج إليه في قسمة التركات» وشركات المشاع» والشفعةء وغيرها. 

والعمل بهذا الضابط مقيّد با إذا كان موضوع القضية فيه حق من حقوق 
الآدميين» أمّا الحقوق الخالصة لله تعالى؛ كالحدود» فيشترط فيها شاهدا عدل» وكذلك 
القيمة التي يتعلق بها حد؛ كتقويم العَرْض المسروق» هل بلغت قيمته النصاب أم لا؟ 
وإنها اشترط العدد زيادة في الاستيئاق» خاصّة في الحدود المبنية على الدرء بالشبهات. 
دليل الضابط: 

ما رواه الطبراني من حديث حذيفة وََآَِدْعَنَُ: أن النبي يه «أجاز شهادة القابلة 
على الولادة»» وهذا دليل على اعتماد قول أهل الخيرة فيا يحسنونه؛ وعلى الاكتفاء بقول 
الواحد الثقة منهم» ووجه الدّلالة: أن هذا خبرٌ لا يعتبر فيه صفة الذكورة» فلا يعتبر فيه 
العدد؛ كرواية الأخبار» وهذا لأن النظر إلى الفرج حرام؛ فلا كل إلا عند تحقق الضرورة 
ولا سقطت صفة الذكورة لهذا المعنى» سقط أيضًا اعتبار العدد؛ لأن نظر الواحد أهون 
من نظر الجماعة. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - يكتفى بشهادة قائف واحد إذا لم يوجد معه غيره في موضوع القيافة» على الأصح 

لدى الفقهاء؛ لأن ما يختص بمعرفته أهل الخبرة تقبل فيه شهادة واحد. 

-١‏ ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب» كالُوضِحَةٍ وشِبّْهِهاء فتقبل فيه شهادة 

طبيب واحدء فإذا املف في الشَّجّةَهِ هل هي مُوضِحَةٌ أو لا؟ أو فيها كان أكثر 
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ها امامت وال )و الاكة»:والذامكةه أو اسن متها كالاضحة :وا هة 
والسمحاق» أو في الجاتفة» وغيرها من الحراح» التي لا يعرفها إلا الأطباء» أو 
اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء» فيكفي فيها قول الطبيب الواحد. 

رقم الضابط: ١585‏ 


و 


وو 
نص الضابط: 
1 ا له رر 07 ر ا 2 © عير مه ء0 
لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا ىد نعذر الاصل. 


صيغة أخرى للضابط: 
لا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل أو تعسّرها. 
صيغة ذات علاقة: 


لا يصار إلى الفرع إلا عند العجز عن الأصل. (أعم). 
شرح الضابط: 

شهادة الشخص على شهادة غيره بشروطها لا تكون مقبولة إلا إذا تعذر على 
شاهد الأصل أداؤهاء كعدم استطاعة الشاهد المقبول الشهادة أن يودي الشهادة بنفسه 
أمام القضاء لسفر» أو مرضء أو عذر من الأعذارء فيشهد على شهادته شاهدين تتوفر 
فيهم| الصفات التي تؤمّلهم| للشهادة» ويطلب منها تحمّلها والإدلاء بها أمام القضاء. 

والشهادة على الشهادة جائزة لدى الفقهاء في كل حقٌ للآدميين» على اختلاف 
بينهم في جوازها في الحدود والقصاصء فمنهم من منعها كالحنفية ومن وافقهم من 
الشافعية والحنابلة؛ على اعتبار أن الشهادة على الشهادة فيها ضرب شبهة؛ والحدود 
والقصاص تندرئ بالشبهات؛ ومنهم من أجازها كالمالكية وأهل الظاهر وأحد القولين 
في مذهبي الشافعية والحنابلة؛ علن اعتبار أن شهادة الفرع نقل لشهادة الأصل. كا اختلفوا 
أيضًا في النصاب المجزئ في شهود الفرع لجواز قبول شهادتهم على شهادة الأصول» 
وني جواز قبول شهادة النساء في ذلك. 
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دليل الضابط: 
أن صدق شاهد الفرع مظنون من جهتين: احتمال الكذب في الشهادة» واحتهال 
عدم السماع من شاهد الأصل؛ حيث إن الكلام إذا تداولته الألسنة تمكن فيه زيادة 
ونقصان» وهذه ما تسمى بشبهة البدلية» فالتهمة في شهادة الفرع زائدة» فيكون في شهادته 
ضعفٌ؛ بخلاف شاهد الأصل فإن شهادته قوية لأنها عن عيان» فلا تقبل عند إمكانها 
شهادة الفرع؛ لأن القوي مع إمكانه مقدّمٌ على الضعيف. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا كان الشخص في حبس» أو ما في معناه نما يراد تأبيده» فينبغي أن يشهد على 
شهادته التي تحمّلهاء وكذلك إذا كانت الشهادة على دين منجّم (مقسط) سنين 
عديدة» وتقبل فيه الشهادة على الشهادة. 
- تجوز الشهادة على شهادة المرأة» وتنقل عنهاء مع حضورها في البلد» لما يناهها 
من الكشف والمشقة في الحضور لأداء الشهادة» قال مطرّف: لم أر في المدينة 
(النبوية) امرأةً قط أدّت (الشهادة)» ولكن تحمل عنها. 


22 CE CE 


صيغة أخرى للضابط: 
لايجوز للقاضي أن يحكم بالتسامع. 
صيغة ذات علاقة: 
الشهادة مبنية على المشاهدة والمعاينة. (أصل). 
شرح الضابط: 
من أهم طرق الإثبات التي يقوم عليها القضاء: الشهادة» والشهادة مبناها على 
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العلم واليقين؛ ولذلك خصها التشريع الإسلامي با يستند إلى أحد الحواس الخمس 
للشاهد؛ من الرؤية أو السمع» أو اللمس» أو الشم» أو التذوق؛ ولذلك يقرر الفقهاء 
أن الشهادة أمام القاضي مبناها على المعاينة؛ لأن ما طريقه الحواسٌس الخمس يصل صاحبه 
E‏ فإن قَصرت الشهادة عن مرتبة اليقينء قبل فيها غالب الظن؛ 
خشية فوات الحقوق ووقوع المظالم. ومن هنا كان الأصل في الشهادة ب) انتشر شر من الأخبار 
بين الناس المنع» فلا يكفي في التقدم للإدلاء بالشهادة أن يكون الشاهد تی با لخر» 
ولو كان هذا السماع منتشرًا وذائعًا بين الناس؛ إلا أن بعض الفروع الفقهية تقتضى طبيعتها 
بول الشهادة بالتسامع» وتختصٌ با تخفى معايئيُهُ على كثير من الناس حال حدوثه إلا 
أن العلم , مكل سن اك تبن حار ولك اكت ب ا 
مطلق التسامع» بل لا بد من الانتشار والذيوع الذي ن ان شی ااه إلى 
درجة الظن الغالب على الأقل» ولكن العلماء قبلوها عند الضرورة» وفي نطاق محذود. 

فإذا ما زاد على هذا في اليقين إلى العلم التامّ فالشهادة به مقبولة من باب أولى؛ 
كا في حالة انتشار الخبر إلى درجة التواتر الذي يفيد اليقينَ والعلمّ الضروري بالخبر. 
و في العدد الكافي لاعتبار الاستفاضة والشهادة بمو جبها قولان للفقهاء: أحدهما: أن 
أقلّهِ أن يسمع الشاهد من اثنين عدلين؛ لأن ذلك بيئة نة. والآخر: أنه لا يثبت يثبت إلا بعدد يقع 
العلم بخبرهم. وشرط شهادة السماع أن يقول الشاهد: «سمعنا سماعا فاشيًا من أهل 
العدل وغيرهم» وإلا لم تصح» كما أن العمل بشهادة الاستفاضة في بعض الموضوعات 
الفقهية مقيّد بألا يُعارَض الخبرٌ باستفاضة أخرى» فإن عورض» بطل حكمه. 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأبواب الفقهية التي تقبل فيها شهادة التسامُع: 
فيرى الحنابلة قبولها في النكاح» والملك المطلق» والوقف» ومصارفه؛ وإثبات الموت» 
وإثبات الولايات الشرعية؛ والعزل عنهاء كالقضاءء ومنعها الشافعية في الوقف 
والولاء والعتق والزوجية؛ لأنها عقود يمكن الشهادة فيها بالمعاينة» وقال أبو حنيفة: لا 
قبل إلا في النكاح» والموتء ولا تقبل في الملك المطلق؛ لأا شهادة بمال؛ فأشبه الدين» 
وتوسع المالكية في قبوها. 
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دليل الضابط: 

أن الأصل في الشهادة العلم واليقين؛ لحديث الحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
وَِلئعَئة: أن رجلا سأل النبى ية عن الشهادة» فقال: «هل ترى الشمس»؟! قال: 
نعم قال: «فعلى مثلها فاشهد» أو دع»؛ فهذا النص وما في معناه يدل على الأمر اتيت 
في باب الشهادات إلى تحصيل اليقين مثل ما يبلغه العلم المستفاد با لحواس» ولا ينقل 
عن هذا الأصل إلا لضرورة؛ كمنع فواتِ مصلحة الشهادةء فيا لا يستطاع فيه اليقين» 
فيكَتَمًى حينئذ بدرجة الظن الغالب. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو قالت امرأة: كنت زوجة لفلانٍ الغائب» فطلقني» أو مات» وانقضت 
عدن فلا شك القاغى تھا فی كام جوت ی تقزم کا غل الطلاق أو 
الموت؛ فإن شهد شاهدان بالاستفاضة على الطلاق» لم تُسمّع» وكذلك لا 
e‏ ارو 

تثبت الو لادة والب بشهادة التسامع؛ فإن الضرورة قاضية فيها بالاعتتاد 
GL SSE‏ 
ابن لفلان؛ وهذا: «أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة)» 
حكى هذا الإجماع أبن المندر: 
رقم ا : 3A۸‏ 
نص الضابط: الأضل أَنَّ 
صيغة أخرى للضابط: 
التهمة تمنع قبول الشهادة. 
صيغة ذات علاقة: 


كل شهادة ترد لتهمة إذا ارتفعت التهمة لا تقبل. (بيان). 
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شرح الضابط: 

رَد الشهادة بالتهمة؛ لأن الشهادة حر عتمل للصدق والكذبء والخير إنا يكون 
حجة إذا ترجّح جانب الصدق فيه» وعند ظهور سبب التهمة لا يترجّح جانب الصدق. 
وهذا الضابط ما اتفق عليه جمهور الفقهاء في الجملة؛ إلا أن هناك بعض الصّوّر والحالات 
المتفرّعة عنه اختلفوا فيهاء من ذلك: 

أولاً. لا ثقبل شهادة ا جار إلى نفسه مغنًا أو من وَل مره ولا الدافع عنها مغرمًا أو 
عمّن وَل أمرّه. ثانيا: لا تجوز شهادة الوالدّين وإن عَلّوَا للولد وإن نزل» ولا شهادة الولد 
وإن نزل للوالدين وإن عَلّواء في مذهب الإمام بي حنيفة ومشهور مذهب الإمام مالك 
والشافعي وأحمد. وعدد من التابعين. ثالثا: لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في 
المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي وني قول في المذهب الشافعي» وني رأي النخعي من 
التابعين. ر ابعًا: قبل شهادة ال لأنه إذا كان خصرًا فشهادته تقع لفك خامسًا: 
العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه» إذا كانت بسبب أمر دنيوي» روي ذلك عن 
ربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعى وأحمد. سادسًا: شهادة الشاهد على فعل تولاه 
لنفسه أو لغيره ما يكون فيه خصًاء وما لا يكون حص ساقطة» كشهادة الوكيل بالتكاح. 
سابعًا: من ردت شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل في المذهب الشافعي وال حنبلي» 
للتهمة في أدائهاء فربم| قصد بأدائها إزالة العار الذي قه بردّها. ثامئًا: من شهد بشهادة ترد 
في البعض ردت في الكل عند الحنابلة» لأنها لا تتبعض في نفسها. تاسعا: لا تقبل شهادة 
مبادر بشهادته» وهو من يشهد من غير تقدم دعوى أو قبل أن يستشهد. 
دليل الضابط: ٠‏ 

قوله َيه في المستدرك: «لا جوز شهادة ذي اة ولا ذي الجنة) والظنئة: التهمة 
في شهادته. بأن يتهم أنه مال ورَكن إلى المشهود له على المشهود عليه» والحتة: العداوة. 
وقوله يَلِْةِ کا في المسند: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر 
على أخيه». وقول عمر بن الخطاب نة في روى البيهقي: «المسلمون عدول بعضهم 
على بعضء إلا جربا عليه شهادة زورء أو مجلودًا في حدٌء أو ظَنِيئا في ولاء أو قرابة». 
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تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو شهد الوصيان لوارث صغير بال فشهادتي] باطلة» لأا يُثبتان ولاية 
التصرف لأنفسها في ذلك المال» فصارا متَّهِمّين أو خصمين. 
-١‏ لو شهد المقطوع عليه الطريق على القاطع؛ ومثله: شهادة المقتولٍ وليه على القاتل. 
وشهادة المجروح على الجارح . 


رقم اا : 3۸۹ 
نص الضابط: الشَّهادَةٌ إذا بع بَمْضُها بَطَلَّ كُلّها. 


صيغة أخرى للضابط: 

من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل. 
صيغة ذات علاقة: 

يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض. (خالفة). 
شرح الضابط: 

شهادة الشاهد في مجلس واحد إذا أبطل القاضي بعضّها بسبب من الأسباب 
لمبطلة للشهادة» كالتناقض والتهمة ونحو ذلك» فإن البطلان يسري إليها كلّهاء برد 
جميعهاء لأا لا تقبل التجزئة» فإذا حصل البطلان في بعضها بطل جميعُها. هذا مذهب 
جمهور الفقهاء. أما عند أصحاب الرأي الآخر فلا يوجد ارتباط بين أجزاء الشهادة 
لاحات فنا ات ف شتروط رفا رونا ات داو برك كي أن فد 
قبول ما يمكن قبوله من الشهادة الواحدة ورد ما لا يمكن قبوله» حفظًا لحقوق العباد 
المبنية على الاحتياط» فقد يكون في بعض الشهادة ما يعتمد عليه في إثبات الحق. وذهب 
الشافعية في الأصح أو الأظهر عندهم» وهو رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن: يجوز 
أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض . 
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دليل الضابط: 
5 7 2 . 07 ل جر سه ره 2 7 عه م ور سر روا و ع > ل 
قال الله تعالى: *9 والذِين مون المحصئلي شم ل يأنوأ بأريمق شهلا فاجلدوهر نين جلدة ولا 
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عرصم ر رر ص 


عبن ك ملد أبدا اوليك هم السشة € [النور: .]٤‏ ولا كان رمي المحصّنات من 
أعظم الإثم في النيل من عرضهن» وحيث ل يأتوا بالبينة على رميهم لحن بالشهود» كان 
الجزاء من جنس العمل: ألا تقبل لهم شهادة أبدّاء لا في هذا الجانب ولا في غيره» 
فالشهادة كل لا يتجزاً. 
تطبيقات الضابط : 
١‏ - من شهد على رجل أنه قَدَّفه وقلّف أجنبيًا ترد الشهادة في الكلء لأنه لما ردت في 
البعض وهو شهادته عليه أنه قذّفه ‏ لحصول العداوة بينهما بالقذفء والشهادة 
على العدو لا تقبل ردت في الكل» فلم تقبل شهادته عليه أيضًا بقذف الأجنبي. 
؟- إذا شهد العدو على عدوه وشهد له في مجلس واحد لم تقبل كلتا الشهادتين لأنه 
لا ردت شهادته في البعض» وهو شهادته عليه» للتهمة» ردت شهادته له أيضاء 
وإن كانت شهادته له مقبولة في الأصل. 
رقم الضابط: ١79٠١‏ 
نص الضابط: 
OC‏ 2ك ع2 ها الناهة تقد تعرش الا لقم 
كل شهادة صرح فيها الشاهد بمستند ضعيفي لا تسمّع 
صيغة ذات علاقة: 
جرد الححَدْسٍ والتهمة والشك مَظِنَةٌ للخطأ والغَلّط. (أصل). 
شرح الضابط: 
الأصل في الشهادة أن تنبنيّ على العلم واليقين؛ لارتباطها بحقوق الآدميين 
المعصومة؛ ولحذا فإن الشاهد مطالّب بالتحرّي والتأكد من حقيقة ما يشهد به؛ إذ لا 
عل 0 یوجر و ا ا فت اا ا 


قسم الضوابط الفقهية VEY‏ 


لأن الحس لا يرتقى إليه الشك؛ وإذا تعذر تحصيل الشهادة بمعطيات الحواسٌ على 
سبيل القطع» فقد أجاز الفقهاء في بعض ا مواضع اعتهاد دليل النظر والاستدلال المشفوع 
بدليل الحس؛ لمنع فوات الحقوق على أصحابها. 

وإذا قام الشاهد في هذه الحالة بأداء حق الشهادة عليه» فإن لم رد د الذي 
اعتمد عليه في الشهادة إلى العلم بالمشهود به فالشاهد حينئذ مأمو” بذكر هذا المستدد» 
حتى لا يحكم القاضي اعتمادًا على شهادة لا ينبت بمثلها استحقاقٌ القضاء بموجبهاء 
كأن يعتمد الشاهد على استصحاب حكم قديم بملكية أحد المتداعيّينٍ بغير دليل فطعي. 
أو يعتمد على استفاضة الخبر بين الناس» من غير اليقين بمدلول هذا الخير. فإذا استقرٌ 
المشهود به في نفس الشاهد, وم يصرّح بمستتده فيهاء قبلت شهادته؛ ولا يّذكر الشاهدٌ 
مُستتَدَ شهادته من غير سؤال الحاكم» وليس في هذا تسويغ للشهادة بالاحتمال» بل 
تحمل الأمر فيهم على أنهم شهدوا شهادة صحيحة مطابقة للواقع لعدالتهم وضبطهم. 
دليل الضابط : 

قوله سبحانه وتعالى: #إلَا من سَهِدَ باحق وش هم مَس 4 [الزخرف: 67] فالشهادة 
مقترنة بالحق» فإذا كانت الشهادة لا تستند على حقٌ» لا مُسمع. كا أن الشهادة التي لا 
تستند على القطع واليقين» لا توصل إلى الحقيقة» وينبني الحكم على مستند ضعيف» 
وإذا كان مستتد الشاهد ضعيفاء فلا تقبل الشهادة مبذا المستند. 
تطبيقات الضابط: 

1 لا قبل الشهادة على الرضاع برؤية امتصاص الثدي وحركة الحلقوم؛ إذا صرح 
الشاهد بأن مستنده فيها هو الاعتاد على هذه القرائن» دون تحقق وصول 
اللبن إلى جوف الصبي؛ ذلك لان قرائن الرضاع لا تكاد تننحصر» وذكر مستند 
الشاهد يجعل الفاضي يشك في قوةالقرينة الباعة له عل لمكم ب بتحقق الرضاع. 

-١‏ الجرح لا يقبل إلا مُفْسّرَاء لاختلاف المجتهدين في أسبابه» فا يراه بعضهم 
ج راء لا يراه آخرون كذلك» ولذلك فإذا ما شهد المزكون على جرح الشاهد 
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اعتمادًا على الاستفاضة» لم تقبل شهادة اجرح حتى يبيّنوا سبب الجحرح» فإذا ما 
رقم الضابط: ١79١‏ 
8 ظ 
نص الضابط: 


الَضلٌ أَنَّ لرّجُوعَ عَنِ الشَّهادةِ قَبْلَ الحُكم يُسْقِطٌ الشّهادة. 

صيغة أخرى للضابط: . ١‏ 

من رجع عن الشهادة قبل أن تُحكم بهاء لم تُحكم بها. 
صيغة ذات علاقة: 

الرجوع عن الشهادة لا يصير موجبًا للضمان قبل قضاء القاضي. (بيان). 
شرح الضابط: 

إذا رجع الشهود عن كل شهادتهم أو بعضها بعد أداء الشهادة وقبل الحكم, في 
مجلس القاضي» تكون شهادتهم ملغاة» ولا يصح الحكم بموجبها؛ لأن قول الشهود 
أولاً: «إننا نشهد على ذلك» ثم رجوعهم ثانيًا وقولهم: «لا نشهد بذلك» هو تناقض» 
ولا يجوز الحكم بالمتناقض. وتبطل الشهادة بالرجوع عنها قبل الحكم مطلقاء سواء 
كانت تتعلق بالحقوق أم بالحدود. وبرجوع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها لا 
يلزمهم شىء من الضمان, لأن الحكم لم يتمّ. والضابط متفق عليه بين عامة أهل العلم. 

ونبه فقهاء المالكية إلى أن رجوع الشهود عن الشهادة» سقط شهادتهم الأولى 
والثانية معّاء لأنها تتضمّن رجوعا عن السابقة» وهى في الوقت نفسه شهادةٌ ثانية 
جديدة. توضيح ذلك: لو قال الشهود مثلا بعد أدائهه للشهادة: (وهمنا في شهادتنا 
بدم أو حق مالي» وليس الذي شهدنا عليه هذا زيدّاء بل هو عمرو). سقطت الشهادتان 
معًا: الأولى: لاعترافهم| بالوهم والغلط فيهاء والثانية: لإخراجها أنفسه) من العدالة» 
لإقرارهما بأهما شهدا بدون يقين. 
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كما نبهوا: أن محل بطلان الشهادة في رجوع الشهود عنها: ما م يبق من الشهود 
بعد رجوع مَنْ رجع ما يستقل به الحكم من غير رجوع» وإلا فإن بقي من الشهود ما 
يكفي للحكم بتلك الشهادةء لا تبطل الشهادة حيتئذ؛ بل يكم بها ولا يُعتدٌ بمن رجع 
من الشهود عنها. كا لا يُقبل الرجوع إلى الشهادة مرة أخرى بعد الرجوع عنها سابقا. 
دليل الضابط: 

ما رواه الدارقطني من قول عمر في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري 
بَِِيََءها: ١لا‏ يمنغك قضاء قضيته بالأمس راجعتٌ فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن 
تراجع الى وجه الدلالة: أنه إذا كان للقاضي أن يرجع عن قضاء سابق» فإن رجوع 
الشاهد عن شهادته غير الموثوقةء لطا أو كذبء أو توهم» أو ما أشبه ذلك. بعد رجوعًا 
يُسقط الشهادة ويلغيها. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا شهد رجلان على رجل بالسرقة» ثم قالا قبل القطع: وھمنا في شهادتنا 
الأولى» وليس السارقٌ هو هذاء بل هو هذا الآخَرء فلا تُقطع يد أحب من 
الشخصين المشهود عليهماء أما الأول فلأن الشاهدين رجعا عن شهادتي| 
عليه وأما الثاني فلأن هذين الشاهدين قد كانا برّآه حين شهدا على الأوّل. 

"- لولم يصرّح الشهود بالرجوع» ولكن طلبوا من الحاكم التوقف عن تنفيذ 
الحكم» ثم عادوا فطلبوا إمضاء الحكم وأنهم باقون على شهادتهم» جاز للقاضي 
أن يحكم بذلك لأنه م يتحقق رجوعهم ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة منهم مرة 
أخرى, لأنهم جزموا بہاء والتوقف الطارئ قد زال. 
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ضوابط باب اليمين 
رقم ۱1۹٩‏ 

نص الضابط: باب البَمين أَرْ سع مِنْ باب الشهًادة. 

صيغة أخرى للضابط: 

كل ما جازت الشهادة به جاز الحَلِف عليه ولا ينعكس. 
صيغة ذات علاقة: 

الشهادة لا تكون حجّة موجبة مالم يتصل بها القضاء. (أصل). 
شرح الضابط: 

شرعت اليمين لتوثيق العهود وتأييد الوعود عند ضعف الثقة في العزم عليها؛ 
فإن التحليف يراد للامتناع من شيءٍ أو الحث عليه» فكانت دواعي اليمين أوسعَ وأعمّ 
من إجراءات المجالس القضائية» وتدخل اليمين مجلس القضاء أيضًا لقطع الخصومة؛ 
أما الشهادة فإنها قاصرة على مجلس القضاء حتى كان من شروط الإدلاء ا أن تتقدمها 
الدعوى القضائية الصحيحة؛ لأن الشهادة لا تكون حُجَةَ موجبة ما لم يتصل بها 
القضاء» من هنا كانت أحكام اليمين أوسمٌ من أحكام الشهادة؛ لأن الأمر كلما كان 
شد خصوصيةً» كان أكثرٌ شروطًا وقيودًا عن غيره ما هو أعمٌ منه. 

ولا تكون الشهادة معتيرةً شرعًا حتى يكون الشاهد بها عدلا بتزكية مركن 
ضابطًا لما يشهد به مستيقتا له؛ فإن الشهادة مبنية على اليقين بالمشهود به؛ لذلك كان كل 
ما جاز للإنسان أن يشهد به» فإن له أن يحلف عليه» وليس كل ما جاز أن يحلف عليه 
يجوز أن يشهد به. 
دليل الضابط: 

أن اليمين أعم تعلّقَا من الشهادة؛ إذ يجوز إطلاقها لق صاحبها في يمين الإثبات» 
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ولدفع حقٌّ الغير في يمين النفي» بخلاف الشهادة فإنها لا تجوز على حقٌ النفس؛ فإن 
الشاهد لا يشهد لنفسهء ولا لغيره حال التهمة له أو عليه» فكان أمر الشهادة مبنيًا على 
الاحتياط والتثيت أكثر من اليمين. 
تطبيقات الضابط: 
اورا غ أن 0د عل را : از أنه فا أن علق غل و 
ما رأى بخطه ذا قوي عنده صدق ما رآی» ولیس له أن يشهد على وفق ما 
رأى بخطه. لاعتماد الشهادة على المعاينة» وعلى سبق الدعوى بالحق. 
۲- لا تقبل شهادة الأعمى» ولا بالتسامع؛ لاعتماد الشهادة على المعاينة. وتقبل 


يمين الأعمى مطلقا. 

رقم د ١‏ 
نص الضابط: البَمينٌ إا نبي على دَعْوَى مُلْرْمَة. 

صيغة أخرى للضابط: 

الاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة. 
صيغة ذات علاقة: 

اليمين لقطع الخصومة. (أصل). 
شرح الضابط: 


الدعوى الملزمة: هي الدعوى الصحيحة؛ ولا تكون صحيحة حتى تستكمل جميع 
أركانها؛ من المدّعيء والمدَّعَى عليه» والمدّعَى به وشروط كل ركن من أركانها ومقوماته. 
بالإضافة إلى تحقق مقومات الدعوى نفسها من كونها على الإثبات لا النفي» وأن يترتب 
على الدعو ی إلزام أحد المتداعيين بحق تجاه الآخر؛ لأن البينات في الدعاوى للإلزام. 

وقد 2 القضاء للفصل في الخصرمات ورفع المظالمء وني سبيل هذه الغاية 
شُرعت وظائف لكل من التداعيين؛ فيطالّب المدَّعي بالبينة» كا يطالب المذَّعَى عليه 
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باليمين عند فقدان البينة» إلا أن هذه الوظائف لا تتوجّه على المتداعيين إلا إذا كانت 
الدعوى ملزمة يترنّب على الحكم فيها إلزام أحد طرفيها حقًا لصالح الطرف الآخرء 
أما إلاكانت a E‏ تتوجّه البينة على 
المدّعىء ولا اليمين على المدَّعَى عليه لأن هذه الوظائف إن تُستَحق تَحَقَ بناء على دعوی 
صحيحة ملزْمَةِ؛ فإذا ما قامت الدعوى على إثبات الزوجية مثلاء من غير أن يترتب 
على هذه الزوجية أيه آثار شرعية؛ من إثبات النسب أو وجوب النفقة» أو استحقاق 
المتعة أو تحريم الجمع بينها وبين أختهاء فإن هذه الدعوى لا تسمع؛ لأا غير ملزمة. 
دليل الضابط: 
أن مقصود القضاء إن) هو إيصال ا حقوق إلى أصحابهاء فإذا لم يترئِّب على الحكم 
في الدعوى استحقاق لأحد الطرفين على الآخر ل تتوجّه اليمين» لأها تكون حينئذ 
لغوًا من القول» ونحن والوروه يساك نا اندع a‏ عل ها للقي 
الضرورة من إثبات حق أو دفع ادّعاء؛ قال تعالى: #إولا لوا آله عرص لَأُبسيحك 
أنت روا وفوا وص یحو بي ألنَّاينَ له ميم علي € [البقرة: 5 ۲۲]» وقال تعالى: 
#واحخمطوا ایتک € [المائدة: ٩۹‏ فإن من معاني هاتين الآيتين الاأمرَ بتقليلها والاقتصار 
فيها على مقام الضرورة. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا يزرعها ببذره وعمله على أن الخارج بينه) 
نصفين» فلو اختلفا قبل الزراعة» فالقول قول المزارع؛ ولا يمين عليه؛ لأنه 
متمكن من فسخ العقد قبل إلقاء البذر في الأرض» وقد ادّعى ما يفسد العقد. 
فكان ذلك بمنزلة الفسخ منه» ثم إن اليمين إنا تنبني على دعوى ملزمة» 
ودعوى رب الأرض لا تلزمه شيئًا قبل الزراعة؛ فلا معنى لاستحلافه. 
۲- إذا كفل رجل عن رجل دَيتا بأمره» ثم غاب الأصيل» فادعى الكفيل أن الدين 
من ثمن خمر» فإنه ليس بخصم في ذلك» وهو مع هذا مناقِضٌ في دعواه؛ لأن 
التزامه بالكفالة إقرار منه أن الأصيل مطالّب بهذا المال» والمسلم لا يكون مطالبًا 


قسم الضوابط الفقهية ۷۹ 


بشمن شيء محرّمء والدعوى مع التناقض لا تصح» ولو أراد استحلاف الطالب 
لم يكن عليه يمين؛ لأن توجة اليمين وقبول البينة تنبني على دعوى صحيحة. 
رقم الضابط: ١3954‏ 
نص الضابط: كل ما جارَ ! للإنسانٍ أن شه 
لَه اَن لف عَلَيْه ذا گان احق لَهُ. 
صيغة ذات علاقة: 
تشرع اليمين في الحقوق» لا في الحدود. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 
جميع الحقوق التي تجوز إقامة الشهادة عليهاء أو يجوز تحمل الشهادة عليهاء في 
الأموال» والدماء» والأحوال الشخصية» يجوز للشخص أن يحلف اليمين عليها إن م 
توجد الشهادة» وهي الحالات التي يجوز فيها اليمين» واتفق الفقهاء على جواز توجيه 
اليمين في الأموال وما يؤول إلى المال» فيستحلف المدَّعَى عليه على إثباتها أو نفيهاء 
واتّفق الفقهاء على جواز التحليف في أحكام الأبدان من قصاص وجروح ووصاية 
وشركة وسائر مسائل الأحوال الشخصية؛ مع الاختلاف في بعض المسائل. أما الحدود 
فتجوز الشهادة عليهاء ولا تشرع فيها اليمين. 
لكن قد تكون اليمين مشروعة في حالات أكثر من الشهادة» ولذلك قال الزركشي 
رحمه الله تعالى: «باب اليمين أوسع من باب الشهادة» ولذلك تقبل اليمين ممن لا تجوز 
شهادته كالفاسق والفاجر والعبدء لأنها تستند غالبًا إلى النفي الأصلل» فيعتضد به. 
دليل الضابط: 
ما رواه البيهقي عن عطاء رحمه الله: أن رجلا قال لامرأته: حبلّكِ على غاربك.. 
مراراء فأ به عمر بن الخنطاب فاستحلفه بين الركن والمقام. ووجه الاستدلال: أن 
الطلاق تجوز عليه الشهادة» فجازت عليه اليمين. 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو صفته تحالفاء لأن كلد منهما يصح أن 
يشهد على مثل ذلك» ثم يفسخ المهر» ويجب مهر المثل. 
۲- إذا أخبره صادقان أن فلاتا قتل أباه» أو غصب ماله جاز له أن يحلف. ولا 
يشهد» لأن الحلف على غلبة الظن» والشهادة على اليقين. 
استثناءات من الضابط: 
تجوز النيابة في الشهادة» وهو ما يعرف بالشهادة على الشهادةء ولكن اليمين لا 
تقبل النيابة» لكن النيابة في الاستحلاف» أي طلب اليمين. 
رقم الضابط: عبد 
را على عل البَتْ 


الال في فل الم فإله على َه في العِلم. 


صيغة أخرى للضابط: 
الأيهان كلها على البت والقطع» إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم. 
صيغة ذات علاقة: 


لا يحلف أحد عن غيره. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

اتفق الفقهاء على أن الشخص يحلف على البث والقطع على فعل نفسه» سواء 
أكان إثباتا أم نفيّاء لأن الإنسان العاقل يدرك جميع تصرفاته» وما صدر منه أو لم يصدر 
ويعلم ما له وما عليه من الحقوق والواجبات» فتكون يمينه قاطعة بدون تشكك في 
ذلك» فيقول في بيعه أو شراته: والله لقد بعت» أو اشتريت» ويقول في عدم بيعه أو عدم 
شرائه: والله ما بعت» أو ما اشتريت» لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه. 
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أما إذا كانت اليمين على فعل غبره» فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 
والإباضية والإمامية: إنه يحلف على فعل غيره على سبيل القطع في الإثبات» ويخلف 
على نفي العلم في النفي» فالإثبات مثل أن يحلف أن غيره أقرض أو باع» والنفي مثل 
أن يحلف أنه لا يعلم أن مورّثه مَدينء وقال الحنفية والزيدية» والإمامية في قول: إن 
الشخص يحلف على نفي العلم عن فعل غيره مطلقا في الإثبات والنفي. 
دليل الضابط: 

ماني مصنف عبد الرزاق عن القاسم بن عبد ال رحمن وَدَِتَةعَن: أن النبي بيا قال: 
«لا تضطروا الناس إلى أيانهم فيحلفوا با لا يعلمون»» وجه الاستدلال: أن الحديث 
محمول على نفي فعل الغير» لأنه لا يمكن الإحاطة به. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إن ادعى رجل على ميت أنه باعه» أو اقترض منه» أو أبرأه» أو أوصى له 
وأنكر الوارث ذلك» فيحلف: والله لا أعلم أبي باعك» ولا أعلم أنه اقترض 
اول ملم امنود للق الس عل بجاولا عنم يا اكه من عير 
قد رقو ادن يحي :ما ا و فرغ :فيطلاي افيه 
على غلبة الظن على العلم. | [ 

۲- رفع شخص دعوى على آخر بطلب حق ثبت لأبيه الميت» فأنكر المذعى عليه 
ونكل عن اليمين» فيحلف المدّعي فيقول: والله لقد باعك أبي داره» أو لقد 
اشتريتٌ من أبي داره» أو لقد أقرضك أب درهماء أو لقد اقترضت من أبي درهماء 
فيحلف على البتٌ على فعل غيره» لأنه إثبات. 

استثناءات من الضابط: ظ 

إذا توجهت اليمين على مالك البهيمة أنها أتلفتٍ الزرع أو غيرّه» حيث يجب 
الضمان» فيحلف صاحبها على البتٌ قطعًا أنها ما جتت» لأنها تحت يده» ويحيط بهاء 
ولأن فعل مبيمته كفعله» ولأنه لا ذمة هاء والمالك لا يضمن بفعل البهيمة» بل بتقصيره 
في فعلهاء وهو أمر يتعلق بفعل الحالف. 
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e‏ كار 
نص الضابط: کل مین قُصِدَ بها الذَفْعٌ لا تة دبا الجلْبُ. 


صيغة أخرى للضابط: 

كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات غيره. 
صيغة ذات علاقة: 

البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهرء واليمين لإبقاء الأصل. (مكملة). 
شرح الضابط: 


رّر الشرع أن البينة على ا مدعي لإثبات حقه» وأن اليمين على المدَّعَى عليه لنفي 
دعوى المدعين وإنكار المدَعَى به ولذلك 5 تسى اليمينَ الدافعة لأا تدفع دعوى 
المدّعي؛ وتُسمّى اليمينَ الرافعة: لأنها ترفع التهمة أو المطالبة عند المدّعَى عليه؛ وليست 
لإثبات أمر غير ثابت» أو جلب شيء غير متيقن يستفيده صاحب اليمين» وإنما ذلك 
الصاحب البيئة» وعليه فإن المدّعى عليه إذا حلف ليدفع بيمينه أمرًا ينكره على خصمه. 
وني ضمن يمينه إثبات مُدّعاه؛ فإن هذا الحالف لا يمكن أن يثبت بيمينه تلك أمرًا آخرء 
بل إثبات ذلك الأمر الآخر يحتاج إلى البيئة» ويصبح المدّعَى عليه بعد ذلك مذّعيًا. 
دليل الضابط: 

في الضحيحين عن ابن عباس وََددءةا: أن النبي كل قال: لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالحم» ولكن اليمين على المذعَى عليه» وني رواية 
«البينة على المدعى» واليمين على من أنكر». وجه الاستدلال: أن اليمين شرعت في حق 
المدّعَى عليه لنفي الدعوى» الأمر الذي لا يجيز للغير الإفادة في دعواهم» وجلب منافع 
في ديات أو حقوق بمجرد الدعوى» فكان من حق المدَّعَى عليه أن يفوت عليهم ذلك 
بيمين هو أحق بها لدفع التهمة عنه لا غير» دون أن يترتب عليها جلب منفعة» إذ الدفع 
عنه هو المقصود باليمين. 
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تطبيقات الضابط : 

١‏ -لو وجدنا دارًا في يد اثنين» وادَّعى أحذهما أنها له والآخر أا بينهما نصفين. 
وصدقنا الثاني بيمينه» لآن اليد تشهد له ثم باع مدعي الكل نصيبه من ثالث› 
فإن أراد الآخر الأخذ بال؟ لشفعة» وأنكر المشتري ملكه. فإن مدعي الشفعة يحتاج 
إلى البينة لإثبات البيع وملك البائع للمبيع» لأن يمينه الأولى في الخصومة مع 
الشريك أفادت دفع ما يدعيه الشريك لا إثبات الملك له. 

؟- أيهان الزوجة في اللعان تدفع التهمة عنهاء ولكنها لا تثبت كذب الزوج في 
قذفه لما. 

استثناءات من الضابط: 

أيمان القسامة في القتل والجراح عند الجمهور الذين يكلفون بها المدّعين» فيحلفون 
ويستحقون الدم أو الدية» مع اختلاف وتفصيل عند الفقهاء. 

FRR FRR‏ يط 
رقم و : 11۹۷ 
عن الضابط: المي يصدق بيميئه فى براءَة دذمته. 

صيغة ذات علاقة: 

ما لايُعلم إلامن جهة الشخص فالقول قولّه فيه. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

كل أمين من مرتين» ووكيل» وشريك» ومقارض» وعامر» ومستأجر» وغيرهم: 
يصدّق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببّاء أو ذكر سببًا خفيّاء فإن ذكر 
سببًا ظاهرًا غير معروف فلا بد من إثباته» أو عرف عموم السبب لم يحتج إلى يمين» أو 
عرف دون عمومه صُدَّق بيمينه» لأن الاعتراف لشخص بأنه أمين يقتضي تصديقه فيا 
يقول» ويكتفى منه باليمين للبراءة» ولا تطلب منه البيئة إلا إذا ادعى أمرًا يخالف فيه الظاهر 
والمألوفء أو يدعي أمرًا جديدًا صدر منه. 
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وفي بعض الأحيان يصدق الأمينء ويقبل قوله بدون يمين» والأمين قد يكون 
أميتا من جهة مستحق الأمانة» أو من قبل الشرع كالوصي (الولي) والملتقط» كا أن بعض 
الأمور لا تعلم إلا من جهة المدعي» فيقبل قوله فيه. 
دليل الضابط: 

روى أبو داود عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال رسول الله كِكلِ: «إذا أتتك 
رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرًا» قال: فقلت: يا رسول الله: أعارية مضمونة أو 
عارية مؤدّاة؟ قال: «بل مؤداة». وجه الدلالة: أن الرسول ييه وصف العارية لرسله بأنها 
مؤداة» وليست مضمونة» فيقبل قولهم» ويصدقون» وعند الاختلاف أمام القاضي يكتفى 
منهم باليمين. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو اختلفا في إسقاط جنين تنقضي به العدة» فالقول قول المرأة» لأن المرأة أمينة 
على ما في رحمهاء ولأن ذلك لا يُعلم إلا من جهتهاء ولأن السقط يسقط في 
أوقات غير مضبوطة؛ وليس له وقت ينتظرء فيَعسّر إقامة البينة عليه» بخلاف 
ولادة الولد الكامل. 

۲- لو علق الرجل طلاقٌ زوجته بحيضهاء فقالت: حضتٌء فأنكر الزوج» فتصدّق. 
ويكون القول قوهًا في ذلك لأن المرأة أمينة على ما في رحمهاء لقوله تعالى 
مخاطبًا النساء وا يحل لنَّ أن يَكْسْمْنَ ما لى أله ف امه # [ البقرة: ۲۸۲]» 
فجعل النساء مؤتناتٍ عما في أرحامهن» ولا يعلم ذلك إلا من جهتهن. 

استثناءات من الضابط: 
إذا ادّعى الوصيٌ أو الوديع دعوى يكذبها ظاهر ال حال» أو أكثر من المعروف» 
كأن يدعي نفقة زائدة في مدّة محددة» فلا يقبن قوله» وعليه البينة» وإلا ضمن. 


E E E 
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رقم الضابط: ١558‏ 
نص الضابط: من لا قبل إِقْرَارُهُ لا يُسْتخلف. 
: عبن 

صيغة أخرى للضابط: 

لا يمين فيا لا يقبل إقراره به. 
صيغة ذات علاقة: 

لايحلف أحد في حق ليس له فيه مدخل. (أعم). 
شرح الضابط: 

كل شخص لا يعوّل على إقراره في حق من الحقوق ل يِجّر توجيه اليمين إليه. 
وبيان ذلك: أن الدعوى ترفع من شخص يسمّى المدّعي على آخر يسمّى المدّعى عليه 
ويسأله القاضي عن الجواب فإن أقرّ بالدعوى والمدّعَى به حكم القاضي بإقراره» وإن 
أنكر ذلك فكلّف الشرع المدَّعيّ بتقديم البينة على قوله ودعواه» فإن لم تكن له بينة 
فقرّر الشرع توجيه اليمين على المدَّعَى عليه لإنكاره» والحكم بيمينه» فإن كان المدعَى 
عليه لا يقبل إقراره في أقرّ به» فلا يفيد إقراره شيئاء ولذلك فلا توجه إليه اليمين. أما 
إذا أقرّ المذّعَى عليه» فيلزمه الحق بإقراره» فإن أنكر فتلزمه اليمين. 

وقد وردت على هذا الضابط عدة استثناءات» منها: إذا اذّعى شخص على 
القاضي بالظلم» فإن أقرّ صح إقراره» ومع ذلك لا يحلف على تركه الظلم في حكمه 
لارتفاع منصبه عن التحليف. وإذا اآعى شخص على الشاهد بالكذب في شهادتهء فإن 
أقرّ صح إقراره» ومع ذلك لا يحلف أنه لم يكذب» لارتفاع منصبه عن التحليف. وإذا 
اآعی شخص على آخر أنه وکیل المدين؛ فإن أقرٌ صح إقراره بأنه وكيل؛ فإن أنكر فلا 
توجّه إليه اليمين» لأن الوكالة غير لازمة. وإذا رفعت دعوّى على الوصي أو القيّمء فإن 
أقرّ صح إقراره» ومع ذلك فلا يحلف. 
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دليل الضابط: 
ما في الصحيحين عن الأشعث بن قيس نة قال: كانت بيني وبين رجل 
خصومة في بئء فاختصمنا إلى رسول الله كله فقال: «شاهداك أو يمينه». وجه 
الاستدلال: أنَّ لمدّعَى عليه لو أقرّ بالخصومة في البئر لصح إقراره» وحُكم عليه بذلك» 
وأعطيت للمدّعيء ولكنه أنكر فوجبت عليه اليمين» وفي هذا دليل على صحة توجيه 
اليمين إلى الشخص في الحق الذي يقبل إقراره فيه» ويدل بمفهومه على أن ما لا يقبل 
إقراره لا يستحلف. 
تطبيقات الضابط : 
١-لو‏ أن رجلاً عليه حقٌ لآخرء فجاء ثالث فزعم أنه وكيل المستجق» وطالب 
بالدين» ولم يقم بينة على وكالته» وأراد تحليف المدين على نفي العلم بالوكالة. 
فلا بحلف. لأنه لا يقبل إقراره بذلك» حتى لو اعترف بالوكالة لم يلزمه تسليم 
الحق» هذا هو المذهب عند الشافعية. 
١‏ إذا اذَّعى اثنان زوجية امرأة فأقرّت لأحدهماء لم يقبل منهاء لأن الآخر يدعي 
ملكية نصفهاء وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليهاء فصار إقرارها بح غيرهاء 
ولأا متّهمة» ولا تحلّف للآخر. 


رقم الضابط: ١599‏ 


صيغة أخرى للضابط: 
النكول مع اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة. 
صيغة ذات علاقة: 
اليمين المردودة على أحد المتداعيين لا ترد على من ردها. (بيان). 
شرح الضابط: 
الحجة التي يستند إليها القاضي في قضائه قسأن: تحقيقية: كالإقرار» والشاهدين؛ 
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والشاهد واليمين. وتقديرية: وهي اليمين المردودة» فإنها في تقدير البينة من المدّعي أو 
الإقرار من المدّعَى عليه على خلاف في ذلك. ويمين الردٌ: هى يمين المدّعى بعد نكول 
المدّعى عليه» يردها هو أو القاضي» وهي المعبر عنها االو ا دة 0 بذلك 
تنزيلًا لإصرار المدّعَى عليه على الإنكار منزلة نكوله عن اليمين. وها ثلاثة شروط: أن 
يكون الحق للآدمي. وأن يكون ذلك بالنسبة إلى الحالف والناكل» أما في حق ثالث فلا. 
وأن يكون بالنسبة إلى الأمور التقديرية لا التحقيقية. وهي تجري في كل موضع يقبل 
فيه الشاهد واليمين» والمرأتان واليمين. ومحل رد اليمين: هو كل حقٌ تعلّق بالآدمي 
فقط؛ لأن حقوق الله تعالى المحضة لا تدخلها الأيان في إثبات ولا إنكار» بل لابد فيها 
من الإقرار أو البينة. 

وهناك قول ثالث مُفاده أنه: لا يُقضى بالنكول ولا بالرد» ولكن حبس المذعى 
عليه حتى يجيب بإقرار أو إنكار يحلف معه. وهذا قول في مذهب أحمدء وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي» وقال ابن أبي ليلى: لا أَدَعْه حتى يقر أو يحلف. 

والضابط بصيغه المتنوعة خاص بالمالكية والشافعية القائلين برد اليمين. وثمرة 
الخلاف تنجلى في أمور منها: أن الحق يثبت بمجردها إن جعلت كالإقرار ولا يفتقر إلى 
حكم الحاكم» بخلاف ما لو جعلت كالبينة فتحتاج إلى الحكم من القاضي. 
دليل الضابط: 

حجّة من قال: إن يمين الرد مع النكول كالإقرار لا كالبينة: أن المدّعيّ إذا حلف 
يمين الردٌ استحقٌّ ما ادّعاه؛ لأنه فائدة الردء ونكول خصمه مع يمينه كإقراره لا كالبينة؛ 
لأنه يُتوصل بنكوله إلى الحقء فأشبه إقراره به» فيجب الحق بفراغ ا لمعي من يمين الرد 
من غير افتقار إلى حكم كالإقرار» فلا تسمع بعد ذلك بينته بأداء ونحوه كإبراء 
واعتياض لتكذيبه ها بإقراره. وحجة من قال إنها كالبينة: أن الإقرار أمر تقديري» والبينة 
تشهد بأمر تحقيقي» فيعمل بمقتضاها؛ لأن الأمر التحقيقيّ أقوى من الأمر التقديري. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لوادّعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت» فأنكر الأخ ونكل عن اليمين» 
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فحلف ال مدعي اليمين المردودة» ثبت النسبٌ ولم يرث إن قلنا: اليمين المردودة 
كالإقرار» فإن قلنا كالبينة» ثبت نسبه وورث وحجب الأخ. 
- لو اعت امرأة على زوجها الطلاق فأنكر ونكل عن اليمين» وحلفت هي ثم 
كذبت نفسهاء لا يُقبل رجوعهاء لاستناد قولها الأول إلى إثبات؛ لأن اليمين 
المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على الأظهرء وكإقامة البينة به على مقابله. 
FR KR‏ فك 
رقم الضابط: 1۷۰۰ 
نص الضابط: لا ليف في الحُدُودٍ. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا يمين في حل. 
صيغة ذات علاقة: 
لا يُستحلف في الحدود بالإجماع إلا إذا تضمن حقا. (قيد). 
شرح الضابط: 
الحقوق التي يجري التحليف فيها على قسمين: أحدهما حق لله تعالى» والثاني حق 
للعباد» فمن الأول الحدود» ومن الثاني الحقوق المالية وهذه تجري الأيمان فيها. وعليه 
فلا تحليف.في الحدود» ولا تشرع فيها الأييان» وإن كان من استثناء له في القسامة في 
القتل» واللعان في القذفء وإن كانا في الأييان» ولكنه) أيهان خاصة بالعدد» يستقلان 
عن غيرهما من الأيوان في ذلك» وعلى أي حال فإن للفقهاء آراءً في الاستحلاف: 
نوق عفن اه أن اجات ل ادود اعفار امن ل القلاف م عق 
العبدء ولا يراه بعض آخرء على أن القائلين بالاستحلاف اختلفوا: فمنهم من رأى القضاء 
بالحدٌ بالنكول» ومنهم من رأى القضاء بالتعزير عند النكول بدلا من الحدٌ؛ ومن قال 
بعدم الحلف اعتبر حق الله سبحانه وتعالى» وأنه هو الحق الغالب؛ فألحقه بسائر حقوق الله 
تعالى الخالصة» وهي لا يقضى فيها باليمين ولا التكول. 
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ولا يرى مالك وأحمد جواز الإثبات باليمين في القذف» فليس للقاذف أو المقذوف 
أن يُستحلف الآخر. ولأحمد رأي قديم بجواز القضاء بالنكول في القذف» ولكن المذهب 
أنه لا يقضى بالنكول في غير المال وما يقصد به المال. ويرى الشافعى أن يستحلف القاذف 
الوت دا رك لدي القاذف بينة على صحة القذف. اذ تكن القذوف عو ان 
اعتبر القذف صحيحًاء ودرئ الحد عن القاذف» ولا يرى الشافعى الاستحلاف في شىء 
من الحدود إلا في القذف فقط لأنه حق العبدء ولأن الإجوع عن الإترارق لقف ا 
ولأن النكول عن اليمين بمثابة الإقرار» أما في الحدود الأخرى فلا يرى الاستحلاف فيها 
لأنها حق الله من ناحية» ولأن الرجوع عن الإقرار فيها صحيح. 
دليل الضابط: 
حديث أحمد في المسند: «يا هزال» لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك» فقد تضمن 
هذا الحديث بي النبي بي عن حمل الرجل أن يقر بالزنى. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ لو ادَّعى سرقةً مال سّمعت دعواه للمال» وحلّف المدّعى عليه» فإن نكل 
حلف المدّعي» واستحق المال» ولا يُقطع المذَّعَى عليه؛ لأن حدود الله تعالى لا 
تثبت باليمين المردودة. 
۲- إن اشترى شيئًا فوجد به عيبا وليس مع المشتري بينة أن العيب كان عند البائع» 
وقلنا بتوجيه اليمين إلى البائع» فإن نكل البائع لزم العيب» لأن النكول حجة 
في البيع بخلاف الحدود» حيث لا يكون النكول حجة فيهاء ولهذا لم يحلف. 
استثناءاتث من الضابط: 
لا تجوز اليمين في شيء من الحدود إلا القسامة واللعان؛ لأا يقصدان لاليتهماء 
فالمالية في القسامة الدية» والمالية في اللعان سقوط النفقة والالتزامات الأسرية. 
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ضوابط القرينة في الدعوى 
رقم الضابط: :1۰1 
نص الضابط: القريئة ة القَويّة ية مُعْتَبرَةٌ في القَصَاءِ. 


صيغة أخرى للضابط: 
العمل بالقرينة جائز في القضاء: 
صيغة ذات علاقة: 


يلحق الظن الغالب باليقين. (أعم). 
شرح الضابط: [ 

العلامات والأمارات التي تصاحب 0 اقعة محل التحقيق؛ والتي من شأنها التأثير 
في ترجيح جانب الصدق أو جانب الكذب» ت تُعتير طريقًا من طرق الإثبات» وسندًا من 
أسانيد القضاء» ودليلا على الح ومرشدًا إليه. 

والقرينة: علامة ظاهرة توقع في قلب الحاكم. صدق الدعوى أو كذہاء فهي 
وسيلة يتوصل با إلى استنتاج أساسي تطمئن إليه النفس لإثبات واقعة أو نفيها عند 
انعدام البينة القاطعة. وتنقسم باعتبارات شتى إلى عدة أقسام » منها: تنقسم باعتبار المصدر 
إلى: قرائن منصوص عليهاء وقرائن فقهية» وقرائن قضائية. وتنقسم باعتبار علاقتها 
بمدلوها إلى: قرائن عقلية» وقرائن عرفية. وتنقسم باعتبار قوة دلالتها إلى: قرائن ذات 
دلالات قطعية» وقرائن ذات دلالات راجحة» وقرائن ذات دلالة مرجوحة. 

وقد زاد دور القرائن في ذلك مع الطفرة العلمية وظهور العديد من القرائن القوية 
التي تصل إلى اليقين أو ما يقرب منه» وتورث لدى القاضي طمأنينة تسمح له بالحكم 
فيا هو ماثل بين يديه من قضايا مدنية أو جنائية» كالتحليل الإشعاعي» وتحليل بقع الدم 
عن طريق الأشعة فوق البنفسجية أو الفحص المجهري» ومضاهاة بصمات الصوت 
والعين وفتحات العرق والركبة والشفتين واليدين» ونحو ذلك من الطفرات الحديثة. 

والاهتمام بالقرائن لا يمنحها القوة المطلقة دات في جميع الحالات» ذلك أن القرائن 
أدلة استنباطية عقلية غير مباشرة» مبناها على استنباط أمر مجهول من واقعة معلومة 
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فيلزم أن يكون الارتباط وثيقا بين خطوات الاستنتاج والنتيجة المستنتجة وهو ما يسمى 
بسلامة الاستنتاج. ک| أن القرائن المعتترة في القضاء هي هى القرائن القوية الراجحة لا 
الضعيفة المرجوحة. ويشترط ألا تُعَارِضٌ القرينة دليلا أقوى منهاء لما هو مقرّر شرعًا 
من أن الضعيف لا يعارض القوي» وأن الظاهر لا يعارض البيئة. 
وهذا الضابط مقرر لدى عامة الفقهاء في الجملة» على اختلاف بينهم في مجال 
العمل به» فمنهم من قصر العمل به في الدعاوى المالية ودعاوى الأحوال الشخصية. 
دون دعاوى الحدود والقصاص› ومنهم من أجراه في جميع الدعاوى مالية كانت أو 
جنائية» على اختلاف فيم بينهم أيضًا في الفروع والجزئيات. 
دليل الضابط: 
قال الله تعالى إخبارًا عن شاهد براءة يوسف عليه السلام في تهمة امرأة العزيز 
له: و سهد شاهد ن اهلهال ن کات فيص قد من فل فَصَدَقتَ هر الكذبين ل 
یمه يف من ر گت ره ارو 0 آنا سه صَُء قد من دبْرٍقَالإِنَدُ 
نکی عل [يوسف: 78-5]. وجه الدلالة: أن قد القميص مه 
لف مل يل ماود انرا ازز وف عله السام عن تسه اي لك من 
علامة على جذبها إياه إلى نفسهاء » بخلاف القدّ من قدّام فهو علامة الدفع عن النفس؛ 
فتوصّل الحاكم بقدٌ القميص إلى معرفة صدق نبي الله يوسف وكذب امرأة» فدل ذلك 
على أن القرينة حجة في الأقضية والأحكام» وشرع من قبلنا ما لم يرد عليه نسخ في 
شريعتناء شريعة لنا. 
تطبيقات الضابط: 
١-إذا‏ تنازع الدائن والمدين في السداد» وكانت وثيقة الدين بيد المدين» فالقول 
قول المدين؛ لأن الظاهر يشهد له؛ إذ العادة الغالبة أن وثيقة الدين لا تكون بيد 
لان بهد جات واخرية لاحر حي بعدرة و لحك 
۲ - من أي أو د وانقطع خبره» يحكم القاضي بموته إذا مضت مدة لا يعيش أقرانه 
فوقهاء وجعِلَ هذا المعيار قرينة على موته ونزّلَ منزلة اليقين فيا يتعلق بأمواله 
وعلاقته الزوجية» وهذا جار على مقتضى الضابط المذكور. 
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ضوابط باب الحدود 


رقم اڪ ۱۷۰ 
نص الضابط: الحُدُودُ مُمَوَضَةٌ إلى الإمام. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
الحدود لا تقام إلا بأمر الإمام. 
صيغة ذات علاقة 
الإمامة ولاية على الأموال والأبضاع والحدود. (أعم). 
شرح الضابط: 


٠‏ من المتّفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يُقيم ا لحد إلا الإمامٌ أو نائبه» لأن ا لحد 
حق الله تعالى» ومشروعٌ لصالح الجاعة» فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام؛ 
ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمّن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب» 
فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه. 

ولا كانت الحدود في جملتها حا لله تعالى» وإنما شرعت لتصان حارم الله عن 
الانتهاك, و تلظ حقوقٌ عباده سبحانه عن الإتلاف والاستهلاك فض الله سبحانه نبيه 
ية بإقامة الحدودء وكذلك أقامها الأئمة من بعده ية على اختلاف الزمان والمكان. 
دليل الضابط: 

قال الله تعالى: # ون اکم َنِم يمآ رآ [المائدة: 9 5]. وروی أبو داود عن 
عبد الله بن عمرو ورَيَزَيَهَءَئْم) قال: قال رسول الله ياة: «تعافوًا الحدود فی بينكمء فا 
بلغني من حد فقد وجب». 
نطبيقات الضابط: 

-١‏ إن قتل المرتدٌ أحدّ دون أمر الإمام ميقتل به بإجاع المسلمين على ذلك» ولكن 

يحبس ويدب ولا دية عليه» ومن قطع يد سارق بعد وجوب القطع عليه فلا 
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قصاص عليه ولا أرش» ولكن مُحبس ويؤدّب. لأن القتل والحدود للإمام. 
وللإمام أن يعاقب من يعتدي على حقه بم يراه مناسبًا. 

-١‏ من تحتم قتله بذنب من الذنوب لم يجز له أن يقتل نفسه» وستره على نفسه أولى 
به» فإذا أراد تطهير نفسه بالقتل؛ فلْيُقِرٌ بذلك عند الإمامء ليقيم الح عليه. 


عاد HR FN‏ 
رقم الضابط: ٠7١١‏ و 
نص الضابط: ال راا بالشيهات. 
صيغة أخرى للضابط: 
الشبهة يَسقط مها الحد. 


صيغة ذات علاقة 

عقوبة الله بناؤها على المساهلة. (أعم). 
شرح الضابط: 

e‏ تشريعاته إلى الستر على المؤمنين» وعدم فضحهم والتشهير 
د ؛ بل منهجه مراعاة أحوالهم وتقصيرهم ما أمكن؛ ولأن المؤمن أقرب إلى الضعف 
أمام شهواته منه إلى الأخحذ بعزائم الأمور, لذا فقد غلب مراعاة حرمة المؤمن على إقامة 
ا لحد عليه» ودرأ عنه الحد بالشبهة. والحدود إن هي عقوبات كاملة لمنكرات ظاهرة 
ويجب الحدٌ إذا تمت ال حريمة كاملة» فإذا وُجد خرج لإسقاط العقوبة عن الهم فتسقط 
عنه» لأن الأصل في الإنسان براءة الذمة» والمتّهم بريء حتى تثبت إدانته» وبراءة امتهم 
ابتة بیقین وانشغالٌ ذمته بالتهمة احتمال» وإن ما ثبت باليقين يرجح على ما ثبت بالاحتهال 
والشك؛ ثم إن الشبهة التي تدرأ ا لحد عند الجمهور لا تعني إسقاط الح بعد ثبوت 
الجريمة» وإن| تعني الشكٌ في ثبوت الجريمة على نحو معتبّر لا يستوجب ثبوت الحدّ 
وتنفيذه» كالشبهة في الشهود لوجود ما يدعو إلى الشك في صحة شهاداتهم, لما بينهم 
وبين المشهود عليه من عداوة أو قرابة. 
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إلا أنه لا مناص من إقامتها إذا لم تكن هناك شبهة» ک| أنه لا اجتهاد فيها؛ من حيث 
الإضافة والإلغاء» أو من حيث التحقيق والتشديد» ولا حول صلاحيتها لزمان دون 
زمان» أو مكان دون مكان لأا عقوبات منصوص عليها في كتاب الله وسنة نبيه ا. 
ثم إن درء الح بالشبهة لا يعني زوإل الحرمةء ومن تم الإثم فيهاء فذلك أمره 
إلى الله تعالى» فمن ظن أنه بتحايله واعتماده على واحدة من هذه الشبهات بمنجاة؛ لدرء 
الحد عنه؛ فعليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شىء» وخاصة في الشبهات 
التي يكون للمرء فيها أدنى اختيار كادعائه الجهل» أو الرجوع عن الإقرار. 
دليل الضابط: 
عدت اللريدي: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم للمسلم 
غر اقرا اسيلة ان الا انعط ف العو رمن أن ف نالرت وروى 
مالك عن عمر عة أنه فرّق بين طليحة الأسدية وبين زوجها رشيد الثقفي لما تزوجها 
في العدة» ولم يوجب الحد» ووافقه في ذلك علي کرم الله وجهه» وني هذا دليل على أن 
التكاح في العدة شبهة لا يوجب الحدٌ مع العلم بالتحريم. والعلماء أجمعوا على أن الحدود 
تدرا بالشبهات» وليس في الفقهاء من ينكر قاعدة درء الحد بالشبهات إلا الظاهرية 
فإنهم يرون أن الحدٌ لا يحل درؤه بالشبهة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - إذا سرق الفرع من الأصل أو العكس» فلا قطع في هذه السرقة؛ لأن للسارق 
شبهة حق في مال المسروق منه فدرئ الحد. 
-١‏ وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج بل قد تحمل المرأة بدونه» وإذا كان 
الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت الزنى» وإقامة الحدّ بأمر 


محتمّل غير مستلزم لموجب الحد. 
استثناءاثت من الضابط: 


لو سرق شخص مالا مباح الأصلء كالعشبٍ والحطب الذي جاء به شخص 
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من البوادي والجبال» أو الصيد من البراري والبحار» فيقطع» ولا اک مباح 
الأصل شبهة تدرأ الحدء لأن مباح الأصل يصبح مملوكًا أو في حكم المملوك بالحيازة. 
رقم الضابط: ١7٠١١‏ 
نص الضابط: 
ادود المتعَلَمَة بحن الله لا قبل عَفْوًا ولا صلْحًا ولا إسقاطًا. 


صيغة أخرى للضابط: 
كر الحدود لاا تسقط بالعفو. 
صيغة ذات علاقة: 
الحدود التي لا يشرع فيها الصلح هي التي لا يشرع فيها العفو. (المقابلة). 
شرح الضابط: 


الجرائم المتعلقة بحق الله تعالى هي: حدٌ الزنى» والسرقة» والشرب» هذه حقوق 
اله يلاتان لاعتو فعا ولا شفاعة» وحد القدف سس مارك بين ا انەر غات 
وا القصافين حدق غالفر ا من وهنا يعض ال فى أن العفو قعل اة 

يجوز للعبد العفو في القصاص وهو حق ولي المقتول دون السلطان والولاية 
تشمل العصبة جميعًا. وأما حدٌ القذف فقد ذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز. وجل 
فلا يورّث ولا يسقط بالعفو كسائر الحدود. ولا يملك المقذوف العفوّ عن القاذف قبل 
الدعوى أو بعدها. وعند المالكية» ففي المدونة: وكان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام» 
كما روي عن عمر بن عبد العزيز» ومالك يغلب حقٌ العبد قبل الشكوى» ويغلب حق 
الله بعد الشكوى. 

ويختلف الفقهاء في القذف أي الحقين أقوى: حق الله» أو حق العبد؟ فأبو حنيفة 
يغب حقٌّ لله» وعليه فلا عفو في هذا الحدء ويرى بعض أصحابه أنه يلب فيه حق 
العباد» وعليه فيجوز العفو فيه. والشافعي وأحمد يغلّبان حى العبد فيه» لما روي أن 
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النبي اة قال: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أي ضمضم؟ كان إذا أصبح قال: تصدقتٌ 
بورضي»» والتصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو !| يجب له. 
وأما الغيلة والحرابة فلا عفو فيهما ولو كان المقتول كافرّاء حتى لو أعان على قتله 
غيلة أو حرابة فليس لول المقتول العفوء وقد استدل المالكية لذلك بآثار منها: ما رواه 
البيهقي أن النبي يي رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل الْمُجَذّر بن ذِيَاد غيلة. 
وإذا اجتمع عليه حدان» حد لله تعالى» وحدّ للعبادء بُدئ بحدّ الله إذ لا عفو فيه. 
وأما بقية الحدود التي هي الح فيها حالص لله تعالى» فلا تسقط بالعفو مطلقًا ولا بالتوبة. 
وما مر معنا هو عدم جواز العفو من جهة المجنيٌ عليه» وأما العفو من جهة الإمام 
فلا يجوز شرعا للحاكم بعد رفع الأمر إليه العفو عن العقوبات المقدرة (الحدود) ولا 
الشفاعة فيهاء وأما العقوبات التعزيرية فيجوز للحاكم ترك التعزير إذا لم يتعلق به حق 
لآدمي» لقوله يَكِِ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدودا. 
دليل الضابط: 
قوله اة فيه| رواه أبو داود: «(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضادً 
الله في أمره». وجه الدلالة: إذا كان مجرد الشفاعة محرّمّاء فإن قبوها وتحقيق مقصود 
الشفيع لا شكٌ أشد تحريًاء والإمام عندما تُصَّبَ إن كان من أغراض تنضيبه إقامة 
الحدود» وعلى هذا فمتى بلغت الشفاعة السلطانٌ فلا يملك العفو عنها. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إذا خرج جماعة ممتنعون» فقصدوا قطعّ الطريق» فإن قتلواء ولم يأخذوا مالا 
قتلهم الإمام حدّاء حتى لو عفا عنهم الأولياء لم يّلتفِت إلى عفوهم لأن ذلك 
حق الله تعالى» وحدود الله لا يجوز العفو عنهاء وكذا الزنى والسرقة. 
- إذا كان المجني عليه قاصراء ولم يكن له أولياء» كان لولي الأمر القيام با له من 
حق العفو عن العقوبة ما للقاصر الحق فيه» لأن السلطان ولي من لا ولي له 
وبشرط ألا يكون العفو مجانًا» وما لا حى للمجني عليه (القاصر) الح الخالص 
له» وهو من حقوق الله تعالى» فلا عفو فيه. 
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استثناءات من الضابط: 

عفو المقذوف عن القاذف جائز قبل أن يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام لم يجز عفوه 
إلا أن يريد سترًاء أو يكون أبوه؛ قال ابن القاسم في المدونة: «وكان مالك ييز العفو 
بعد أن يبلغ الإمام کا روي عن عمر بن عبد العزيز». ظ 


رقم الضابط: ١7٠١‏ 
نص الضابط: إذا رُفِعَتِ الحدود ود للإمام فلا شَفاعَة. 
صيغة أخرى للضابط: 
يُعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطان. 
صيغة ذات علافة: 
تدرأ الحدود بالشبهات. (أصل). 
شرح الضابط: 


يجوز للأشخاص أن يتنازلوا عن حقوقهم» وأن يعفوا عن سرقة أموالهم» وأن 
بستروا بعضهم في الزنى والشرب والقذف ما لم يرفع ذلك إلى القاضي؛ فإذا وصل 
الأمر إلى القاضي» وجب عليه إقامة حق الله تعالى في الحدّء وحرّمت الشفاعة والهبة 
والمسامحة. لأن ذلك ليس حقًا هي E‏ جالينة من شهادة أو إترار:وعتب 
على الحاكم الحكم به وتنفيذه. أما إن وجدت شبهة فالحدود تدرأ بالشبهات» ويسقط 
الحدء ويجب التعزير أو الغرامة أو التعويض» وإن اشتبه الأمر على الحاكم فيستحب له 
العفوء لأن خطأه في العفو خير من خطئه في عقوبة بريء. ومثل ذلك إذا وصلت الحدود 
ل الداع قاد كور للاطراك e‏ لأن الصلح تفاوض وتشاور في حقوق العباد 
وتنازلٌ عنهاء والحذوة ليست حقا هي بل هي حت الله تعالى فلا يقع الصلح عليها. 
دليل الضابط: 

قال الله تعالى: | نما جروا لب ارون أل وَوَسُولُ وعو ف لض ساد أن 


و سم و #* *» 


لوا 3 E‏ أو تَمَطَمَْ أَيْدٍ يهم وارجدهم د ين خض ا ْوَأ م 2 مرب الْأَرْض 4 
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ثم قال تعالى: ١‏ إلا ایت ہین ی أ مهالوم اکنا أت الله مود بے » 
[المائدة: 5-77 ۳]. وجه الاستدلال: أن الله تعالى فصل عقوبة حد الحرابة» ” ثم صرح 
بسقوط العقوبة عنهم قبل أن تقر عليهم السلطةء فإن قبض عليهم ووصل أمرهم إلى 
الحاكم وجب الد بتوقيع العقوبة عليهم. وروى الطبراني عن الزبير يكن أن وسول 
الله اة قال عن الحد: SE‏ . وجه الاستدلال: 
ابر ري يي يستحق اللعن والطرد. 
١‏ - يجوز للمسروق منه أن مهب المال المسروق للسارق أو يبيعه منه قبل أن يصل 
به إلى الحاكم أو السلطان أو القاضيء أما إذا وصل إليهم فلا بد من | إقامة الحد. 
-١‏ إذا قطع شخص أو جماعة الطريق (الحرابة) فإنهم يقتلون حدًا حتى لو عفا 
الأولياء عنهم» أو تابوا بعد القدرة عليهم؛ لأن حدّ الحرابة حقٌ الشرع فلا 
ينفع فيه العفو ولا الشفاعة ولا التوبة بعد وصول الأمر إلى الإمام. 
استثناءات الضابط: 
١‏ - إذا قذف الأب ابنه» ورفعه إلى السلطان» فعفا الابن» فإن عفوه جائز» سواء 
أراد ستره أو لم يرده. 
"- إذا سرق شخصء ووصل الأمر إلى القاضي» فادَّعى السارق أن العين المسروقة 
ملكه» سقط القطع عنه» وإن لم يقم بينة» وهو ما يعرف باللصٌ الظريف. 
لوقا انك اقبي عن لت خلافا للشافعية. 
E‏ 00 فك 
رقم الضابط: :۷۰7 
نص الضابط: ل E‏ 
صيغة أخرى للضابط: 
لا تجمع بين حدين. 
صيغة ذات علاقة: 


الحدود المقصود مها الزجر. (أصل). 
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شرح الضابط: 
إذا أصاب شخصٌ ما جناية تُبيح بده للعقوبة» ثم أصاب جناية أخرى من 
نوعها قبل افا ا اة الأول) ولم يمكن تداخل الحدّين؛ بان كانا من الحدود 
الخالصة لحق الآدميين؛ كالقصاصء أو كانت حدودًا خالصة لحق الله تعالى» لكنها 
كانت مختلفة الأجناس متفاوتة العقوبات يتعذر وقوع التداخل فيهاء ففي هذه ال حالة 
يمع مستوني الح من الموالاة والتتابع بين الحدين» بل يجب عليه استيفاء الح الأول 
منهماء ثم الانتظار وتربص زوال أثر الح الأول» ثم يُستوفي بعد ذلك الحد الثاني. 
أما أجزاء لحد الواحد فحمّها الوالاءٌ والتعافبٌء ونع التفريق بينها؛ لأن تفريقها 
قد يؤدي إلى فوات معنى الزجر الذي لأجله شرعت الحدود؛ كالجمع بين الجلد والرجم 
للزاني المحصّن عند من يقول به» ولأن الحدّ لا يتبكّض؛ ولذلك يُوالَ على قاطع الطريق 
بين قطع يده ورجُلهء لأن قطعه) عقوبة واحدة. 
وأما مذاهب الفقهاء في حكم الموالاة بين الحدود: فإن جمهور الفقهاء يقولون بمنع 
الموالاة بين الحدود» ويرى المالكية أن الموالاة بين الحدود وتركها موكول إلى نظر القاضي: 
إن رأى أن يجمع بين الحدين ويوالي بينهما فَعَلَء وإن رأى ألا يجمعهما فذلك إليه. 
دليل الضابط: 
فعلٌ عل بن أبي طالب وََإئعن فقد روى البيهقي: أنه أي بالنجاشي الحارثي قد 
شرب الخمر نات حا کی إذا كاذ الخد رده فضربه عشرين سوطاء وقال: 
هذا لجراءتك على الله وإفطارك في شهر رمضان. 
تطبيقات الضابط: 
کان مک رشان را عدا ا یاون ر عفرن سوط 
لإفطاره في شهر رمضان» نص على ذلك الحنفية.والحنابلة؛ وذلك لأن شرب 
الخمر ملزم للحت مَك حُرمَة الشهر والصوم يستوجب التعزير» ولكن الحد 
أقوى من التعزيرء فيبتدأ بإقامة مة ا لحد عليه» ولا يوا بينه وبين التعزير. 
ا فت اک او ری عم کی کو ن 2د نهن عنس ی 
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يخفٌ عليه الضربء ثم يُحَدَ للسكر؛ لأن حدَّ القذف فيه معتى حقٌّ العباد؛ 
فيِقَدَمُ على حدٌ السّكْرء ولا يُوالَ بينهما في الإقامة لئلا يؤدي إلى التلف. 

Heo e HF 

n 


PF 2‏ َو 

کل ما تكرَّرَ مِنَ الحدُودِ مِنْ جنس وَاحِلٍ فاه يَتَدَاحَل. 

الحدود إذا ترادفت من جنس واحد تداخلت. 
صيغة ذات علاقة: 

الكفارات تتداخل إذا كانت من جنس واحد. (مكملة). 
شرح الضابط: 

إذا تكرر سبب من أسباب الحدود الشرعية قبل استيفاء ا لحد الأول فإن الحدين 
يتداخلان» ويكتفى بعقوبة واحدة تجزئ عنههما معاء فمن زنى أو شرب خمرًا أو سرق 
مرارًا وم جد عاقب على جميعها بحد واحد. ويشترط للتداخل أن يكون قبل 
الاستيفاء» أي تكرر الوقوع في موجب الحد قبل إقامته» فإن أقيم عليه ا لحد ثم حدثت 
منه جناية أخرى يُحَذّلها؛ لأن تداخل الجدود إنما يكون مع اجتماعها. 

وهو مقيّد أيضًا بكون الحدود المتداخلة من جنس واحد: موضوعا أو نوعا وإن 
اختلفت أركاها وشروطها وعقوباتهاء» كالسرقة العادية وأخذ المال في الحرابة فكلاهما 
سرقة وإن اختلفت أركانه| وعقوباتها. أما إذا كانت الحدود من أجناس مختلفة فلا 
تتداخل إن لم يكن في أحدها القتل؛ لاختلافها في الجنس والموجب والقدر الواجب فيها. 

وحكمة التداخل في الحدود أن العقوبة شرعت بقصد التأديب والزجرء وأن 
عقوبة واحدة تكفي لتحقيق هذين المعنيين» فلا حاجة إِذَا لتعدّد العقوبات ما دامت 
عقوبة واحدة تكفي لإحداث أثرها وتمنع المجرم من ارتكاب الجريمة مرة أخرى. 
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ولراتر اي عي ير امعد و جلك راطا فيه e E‏ 
حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» وقيده الزركشي بأن تكون الحدود 8 لله تعالى 
وليست حقا لآدمي. إلا أ نهم اختلفوا في بعض التفاصيل» ومن ذلك: : اختلافهم في حد 
القذف: : هل المغلّب فيه حقّ الله تعالى أم حق العبد؟ 
دليل الضابط: 

الإجماع على تداخل بعض الحدود إذا تكررت قبل الاستيفاء وكانت من جنس 
واحد. قال ابن قدامة: «ما يوجب الحد من الزنى» والسرقة» والقذف» وشرب الخمرء 
إذا تكرر قبل إقامة الحد» أجزأ حدٌ واحد» بغير خلاف علمناه» قال ابن المنذر: أجمع على 
هذا كل من نحفظ عنه من آهل العلم» منهم عطاء» والزهري» ومالك» وأبو حنيفة» 
وآحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو يوسف وهو مذهب الشافعي». 
نطبيقات الضابط : 

ایر عد مراك قم رقع إل الفضاء بقام عليه حد واحد فإن كان 
كرا وماد لازن ترات ولع إل قدا ليم عليه سحة ادد ای 
؟- إذا زنى المحصن وشرب خمرًا وسرق» ثم رُفع إلى القضاء اكتفي بقتله رجا 
ودخلت بقية الحدود في القتل» لأن مبنى الحدود على التداخل. 
RE FRR FR‏ 
رقم الضابط: : ۱۷۰۸ 

نص الضابط: کل كلام تول تيان لا کون ر َذْفًا. 
صيغة أخرى للضابط: 

لا حدٌ إلا في القذف الصريح. 
صيغة ذات علاقة: 

الحدود تدرأ بالشبهات . (أصل). 
شرح الضابط: 

حا اقلق آل اجر عن اللتواضى. ى عافن الاس مى ترد المنوطة يتطق 


VV‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


اللسان» وهو - كغيره من الحدود - ينبني على اليقين» ويّسقط بالشبهة ولو مرجوحة؛ 
فإن الإمام أن يخطئ في العفو خي من أن يخطى في العقوبة؛ ومن ظواهر اعتهاد حد 
القذف: عل اليقين اشتراطٌ أن يكون اللفظ الدالٌ على القذف صريًا في الدّلالة على 
رغبة المتكلّم رميّ المخاطب بالفاحشة ونفي نَسَبهء فإن الكلام المحتمل لأكثر من معنّى 
يفتقر إلى قرينة معيّة معنى القذف دون غيره؛ وهذا الافتقار يقوم شبهة في درء ا لحد عن 
00 

القاذف؛ ومن القرينة المعيبّة القرينة اللفظية؛ كتصريح القاذف بإرادته» ومنها القرينة 
الحالية؛ كالاقتران بحال الغضبء أو م أو الذي أو غيره. 

والكلام المحتمل لأكثر من معنى» والذي يۇر تعد د دلالته في :درغ الل ع 
المتكلّم: مخصوصٌ بفقدان رجحان أحد المعاني على غيره» أما إذا دلت القرائن - لفظية 
أو حالية - على أحد المعنيين» فقد تصلح هذه القرائن في ترجيح معنى القذف» فتلحِقٌ 
التعريضٌ بالصريح؛ في وجوب الحد أو في ترجيح غير القذف. 

Rp N جنل عل‎ NG 
بل ينبغي للحاكم - إذا قو ى ظنهُ بإرادة لمتكلّم القذفَ أو الأذى» مع التحايل بغير‎ 
١ الصريح من العبارات والأساليب فرارًا من الحدٌ - تأديبُ المتكلّم بها يراه زاجرًا‎ 
ولغيره عن الااستخفاف بأعراض الناس» دون بلوع الحل المقدّر في عقوبة القذف.‎ 
دليل الضابط:‎ 

أن التعريض بمنزلة الكناية المحتملة للمعاني» ولا يجوز إيجاب الحد بالاختمال؟ 
لأن الأصل أن القائل بريءٌ الظهر من الجَلْد؛ٍ فلا جلد بالشك» والمحتجلٌ مشكوك فيه؛ 
دليل ذلك ما رواه الترمذي: أن يزيد بن رُكانة لما طق امرأته البتدّه استحلفه النبي 26 
بالله: ما أرذت إلا واحدة» فلم يُلزِمْهُ الثلاث بالاحتمال. ولذلك يرى الفقهاء أن كنايات 

1 7 
الطلاق لا تمعّل طلاقا إلا بدلالةء كذلك حكم التعريض بالقذف بالقياس. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ رجلان استبا؛ فقال أحدهما: «ما أبي بزانٍ ولا أمّي بزانية»؛ لم يكن هذا:قذفًا؛ 
لآن ظاهره : نفىٌ الزنى عن أبيه وأمه» إلا أنه قد يكني بهذا الكلام عن نسبة أبي 
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صاحبه وأمّه إلى الزنى» لكن القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يوجب الحد. 

١‏ إن قال لرجل: يا فاجرٌء أو: يا فاسق» أو: يا لوطئٌ» كان كناية لاحتماله؛ فلا 
رقم الضابط: ٠۷١۹‏ / 

عو 

21 5 3 وه و ے رو 
نص الضابط: كل ما يمكن ملكه 

مو تدروو عه 4 ج رقو ي” و يب 2 2 

ويجوز بيعه» واخذ العوّض عنه» يجب القطع في سَرقته. 

القطع لا يجب إلا بسرقة مال متقوم. 
صيغة ذات علاقة: 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. (بيان). 

ع ع بير 

اتفقت المذاهب الفقهية على أن كل مال مملوك يجوز بيعه ؤأخذ العوض عنه فإنه 
يجب في سرقته القطع» إلا أن أبا حنيفة يرى أن يد السارق لا تقطع في سرقة الشىء 
التافه» وتوجب التعزير بدلا من القطع» والشيء التافه عنده هو ما لا يتموّله الناس 
كالميتة. أو كان ما اللا يضر به) لعدم عزته وقلة خطره عندهم کالتبن والحظب»ء أو كان 
ما يتسارع إليه الفساد ولا يتحتمل الادّخار من سنة إلى سنة» ويعتمد أبو حنيفة في بيان 
الشىء التافه من غيره على عرف الناس وعاداتهم. 

وهناك أشياءٌ ربا كانت تعد تافهة قديّاء لكنها أصبحت ذات قيمة في الوقت 
الحاضرء مثل: -١‏ بعض الحشرات في الوقت الحاضر اكتسبت قيمة كبيرة؛ نظرًا لكون 
بعض الأدوية أصبحت تستخلص منها. ۲- ما قد يَعثر عليه الشخص من الآثار 

1 ور E‏ ع 

القديمة» والتي كانت في عهدها لا تمثل قيمة تذكر» ثم مع مرور السنين أصبح لها قيمة 
كبيرة. ۳- ومن ذلك أيضًا محطوطاتٌ العلماء السابقين» فربها كانت في وقتها لا نمثل 
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يما كبيرة ومع تولي العضور أصبحت ألا نيبا وله قيمة كبيرة. 
ثم إن جمهور الفقهاء في) عدا أبا حنيفة قد تنوعت أنظارهم في تطبيق هذا الضابط : 
فذهب المالكية والشافعية والظاهرية والزيدية إلى أن يد السارق تقطع في سرقة كل مال 
أن كان ولو كان حقيرًا في نظر الناس كالماء والخطبء أو كان مباح الأصل كالماء أو 
معرّصًا للتلف كالطعام والثار والفاكهة. ووافقهم الحنابلة في ذلك إلا أنهم استئنوا من 
هذا أشياء لا يرون القطع في سرقتها كالمصحف والماء والكلا والملح والتراب ونحوها. 
دليل الضابط: 
أولاً: ما استدل به الجمهور: قوله تعالى: 9 وَألْصَارِقُ ساره أفطغوا ديسا 4 
[المائدة: ۳۸]. وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله لا قال: «لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدا». وجه الدلالة من هذه النصوص: أنها عامة في اشتراط 
ا 
تأنيا: ما اسثدل به لأبي حنيفة: قوله و فيا رواه أبو داود: «لا قطع ف ثمر ولا 
کثرا. وجه الدلالة: أن الحديث روي هكذا مطلقًا من غير زيادة» والمراد بالثار: الرطبة؛ 
لأنه يتسارع إليها الفساد» ولأن في مالية هذه الأشياء نقصانا؛ لأن المالية بالتمول» ولا 
يتأتى ذلك فيا يتسارع إليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتهاء وفي النقصان شبهة 
العدم» ولأنه تافة جنسّاء ولأن الناس يتساهلون به فيا بينهم فيلتحق بالتافه قدرّاء وهو 
ما دون النصاب. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ تقطع يد السارق بسرقة الطير إذا بلغ نصابًاء وبه قال جمهور الفقهاء إلا أبا 
حنيفة ورواية عن أحمد. 
؟- یری جمهور الفقهاء وجوب قطع يد السارق في سرقة الأشياء التي أصلها مباح 
كالصيدء أما أبو حنيفة فلا يرى في سرقتها قطع يد السارق» وإنما يرى وجوب 
التعزير. ) 
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رقم الضابط: ::0 
نص الضابط: لکل مال حِرْرٌ تليق به. 
صيغة ذات علاقة: 
الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان. (أعم). 
شرح الضابط: 


الحرز: هو الموضع الذي مُحفظ فيه المال عادة. وهو عند الحنفية قسمان: حرز بنفسه» 
وهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن كالدور» والحوانيت» 
والخنيم» والمخزائن» والصناديق. وحرز بغيره» وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ 
كالمساجد» والطرق» والصحراء. وظاهر المذهب أن كل ما كان حررًا لنوع فهو حرز 
لكل الأنواع فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل» وقيل: حرز كل شيء معتبّر بحرز مثله. 

وعند المالكية: الحرزء بألا يُعد الواضع فيه مضيّعاء فليس له ضابط شرعي؛ بل 
حرز كل شيء بحسبه» وهو يختلف باختلاف الأشخاص» والأموال» فلا قطع على من 
نقل النصاب داخل الخرزء من مكان لآخر فيه» ولم يخرجه. وعند الشافعية: يرجع في 
الحرز إلى ما عرف الناس» فا عرفوه حررًا قطع بالسرقة منه» وما لا يعرفونه حررًا لم 
يققطع بالسرقة منه؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرز» وليس له حدٌ من جهة الشرع 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف. ويرى الحنابلة أن حرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما 
وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس» وحرز الحطب والخب الحظائر» وحرز المواشي 
الصِّر ‏ حظائر الدواب ‏ وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها. 

وعند الزيدية: حرز الذهب والفضة والجواهر ونحوها: الصناديق والحوائيت 
ال أن الا ولم سا ر الات و اا و الحبوب: 
المستودعات» والغرائر المخيطة عليهاء وحرز المواشي: المرابد» والمراحات المحصنة. 
لار لا بع طن ارو ول تقو لون هذه وقال طا من اهل الظاهر رطا من 
آهل الحديث: كل سارق سرق ربع دينار ذهبّاء أو قيمته من سائر الأشياء وجب عليه 
القطع» من حرز أخذه أو من غير حرزء إذا أخذه من ملك مالك ول يأتمنه عليه. 
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دليل الضابط: 
روى أبو داود عن صفوان بن أمية أنه قدم المدينة فنام في المسجد متوسّدًا رداءه» 
فجاءه سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبى كلاف 
فأمر النبي كل بقطع يده» فقال صفوان: إني لم أرذ هذاء هو عليه صدقة: فقال رسول الله 
كلِ: «فهلا قبل أن تأتيني به»! وجه الاستدلال: أن النائم تحرز رداءه» أو متاعه» بأن 
ای لك تقع السرقة فيه. 
ا O O‏ 
وبضائع» فأي عمل من أعمال القرصنة أو الاختطاف انتهاك لهذه الأحرازء 
ولول الأمر أن يتخذ ما يراه من العقوبات التي تردع أضحايهاء وإن كان ما مرّ 
يتصل بالحرابة في وجه آخر. 
3 لاماي ا 
فعلى سارقها القطع»ء وإن لم يكن معها أحدء وإن كانت مخلاة أو فلتت ولا 
أحد معها فلا قطع إلا أن يكون معها أحد. 
رقم الضابط: ١۷١١‏ 
نص الضابط: ذا يجب القَطعٌ بِالمَقْصُودٍ لا جب با بع. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا قطع في كل متصل بها لا قطع فيه. 
صيغة ذات علاقة: ٠‏ 
التابع لا يفرد بالحكم. (أعم). 
شرح الضابط: 
إذا سرق السارق متاعا لا حد في سرقته» وكان هذا المسروق متصلا به على سبيل 
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التبع ما بلغت قيمته نصاب السرقةء فلا حدّ في سرقة هذا التابع؛ لأن التابع لا يُفْرَدُ 
بالحكم؛ فلو سرق سارق عَيْنًا محرّمَةَ كالخمرء أو سرق مباحًا كالماء» والكلاً غير المحرّز 
والنار» أو ما لا يتقوم بالمال» واتصل بمذه المسروقات ما بلغت قيمته النصاب» كال 
والثياب» وحلية المصحفي. وإناء الخمر والماء أو نحو ذلك فإنه لا يقطع بسرقته؛ 
لكونه غير مقصود بالسرقة أصالة؛ ومن شروط القطع أن يكون المسروق مقصودًا 
بالسرقة لا تبعا لمقصود. وينبغي تقيبد هذا الضابط بظهور التبعية في النصاب المسروق؛ 
بأن تدل القرائن على أنه غير مقصود السرقةٍ بالذات. 
دليل الضابط: 

ما رواه الترمذي وابن عساكر من حديث عائشة وََلنَدَعَتَا: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»»ء وجه الدلالة: أن ا بالسرقة قة أصالة لا حك فيه وإذا لم يمكن إيجاب 
القطع باعتبار ما هؤ المقصود, فإن تعذّر ا لحد حينئلٍ في الأصيل بالسرقة يُعتبر شبهة في 
درء الحدٌ في سرقة التابع غير المقصوذ بالذات منها. 
تطبيقات الضابط : 

١‏ لا قطع في سرقة كتب البدع» وكتب السحرء ولا في التهاثيل» والتصاوير 
المحرّمة؛ لأنها واجبة الإتلاف» و الكتب والتاثيل 
والتصاوير من حلي ولو بلغ نصابًا؛ لأنه متصل با لا قطع فيه» ومثلها في الحكم 
سرقة آلات المعازف المحرّمة؛ ا روا ارو تاق وإ تا 
نصابًا؛ لأا معصية إجماعا. 

؟. إذا سرق ثوبًا لا يساوي عشرةً» مصرورًا عليه عشرة وم يَعلم السارق بالنقد 
المصرور في الثوب» فلا قطع عليه؛ لأن ما هو المقصود ليس بنصاب؛ فلا يلزمه 
القطع باعتبار غيره. 
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رقم الضابط: ٠۷١١‏ 
نص الضابط: 
كل مَنْ قَطَعَ السب وهَتَّكَ المُحَرَّماتٍ فعَلَيْهِ حَدٌ الجرابة. 


صبيغة ذات علاقة: 

ما يُسقط الحدّ في السرقة يسقط الحدّ في الحرابة. (الماثلة). 
شرح الضابط: 

الحرابة: إشهار السلاح؛ وقطع السبل» خارج المصرء وسواء كان المحارب مسلا 
أو ذميّاء وخرج لأخذ المال على سبيل المغالبة وإخافة السبل» ويُعتبر من الحرابة أخذ 
امال خادعة مع استعمال القوّة» أو مع عدم استعالاء فمن يَسقي المجني عليه» أو 
يطعمه مادة مدّرة» أو يحقنه مها حتى يغيب عن صوابه» ثم يأخذ ماله» أو يخدعه حتى 
يُدخله محلا بعيدًا عن الغوث» ثم يسلبه ما معه» يُعتبر محاربّاء وربا قتله» ويسمّى هذا 
النوع من القتل قت الغيلة» وزاد المالكية محاولة الاعتداء على العرض مغالبة. 

وأما عقوبتها فهي ما جاء نصًا في المحاربين لله ولرسوله؛ والمفسدين في الأرض» 
كح من الحدود. ولكن هذا الح يختلف باختلاف جسامة الجريمة التي ارتُكبت» وقد 
اختلف الفقهاء في أمر هذه العقوبات هل هي مرتبة على قدر الجريمة أم هي على 
التخيير: فيرى فقهاء مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن العقوبات مريّبة حسّب 
الجناية التي وقعت» فمن قتل ولم يأخذ مالا فُتل» ومن أخذ المال ول يقتل قُطِعء ومن 
قتل وأخذ المال قَيِلَ وصّلِبَ»ء ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نُفِيَ. وعند 
مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله» وإنما التخيير في قتله أو صلبه» وأمّا إذا أخذ 
الال ولم يُقتل فالتخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف» وأما إذا أخاف السبل فقط 
فالإمام مخير في قتله» أو صلبه» أو نفيه 

ولا تسقط عقوبة المحارّبة بالعفوء أو بإهمال التنفيذ مدة زمنية كغيرها من الحدود. 
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وإنما تسقط بالتوبة قبل المقدرة عليهم نصا كما جاء في الآية: 3 إلا الت تاها ين مَل 
أن قروا عَم ألما أت الله عمو كحي € [المائدة: 4 ]؛ ولكن التوبة لا سقط ما 
يتعلق بحقوق العباد» فإن كان أخذ المال فقط فعليه ردّهء وإن كان قتل أحدًا أو جرحه 
فعليه القصاصء. إن كان ذلك مما يجب فيه القصاص» وإلا فالدية. 

وأما ما يتعلّق بمرتكبي الحرابة أو قُطّا الطرق: فالجمهور من الفقهاء يرون أنه 
ا یی ان رن ال كب سل أو دم اراو اشا فياف "أن سيا أو 
مُعيتا. ويرى الظاهرية أن الذميّ الذي يقطع الطريق ليس عاربًاء ولكنه ناقض للذمةء 
كا أنهم يرون أن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في الأرض» فيدخل 
في المحاربين قطاع الطرق واللصوصء واشترطوا لاعتباره محاربًا أنه إذا اكتشف أمره 
أن يدافع ويكابر بقصد ارتكاب جريمته. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: 9# إِسّما جروا أَلَذِنَ اروت الله ورسوله, وَيسَعَوَنَ فى الَْرضٍ مسَادًا أن 
يلوا أو يوا و تَصَمَلمَ ايد يه وَأَرْمُلُهُم يِن حف أو يُنْموَأ ٠‏ مرج آلاَرض دک 
َم حِرْىٌ في لديا وَلَهُمَ E‏ عَذَّابُ عَظْي # [المائدة: ۳۳ وفي حديث العرنيين 
الذين سرقوا إبل رسول الله َيه وقتلوا الراعيّ» أنه أي بهم فأمر بمسامير فأحميت 
او ا جا ا سيقي ن اقرا ا رة شثوا 
حتى ماتوا. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - الترويج للمخدرات وتعاطيهاء والإعانة عليها من الحرابة التي هي من فروع 
الإفساد في الأرض, ويُعتبر من الحرابة أخذٌ المال مخادعة».مع استعمال القوة أو 
عدم استعالحاء فمن يَسقي المجنيّ عليه» أو يُطعمه مادة مخدّرة» أو يحقنه بها 

تى يغيب عن صوابه يعتبر محارباء فتعاطي المخدرات أو الترويج ها أو الإعانة 
عليهاء تُسهّل سلب الناس أموالهم والاعتداء عليهم في أنفسهم وأعراضهم. 
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ادلي ال رمات ره العدواة الى ن رة أو اا اعات أو درل اعا 
الإنسان في: دينه» ودمه» وعقله» وماله» وعرضه» ويشمل صنوف التخويف 
والأذق و الايد ولق ةا وكير حل :وما تفل هرر ا اة و رحاقة السا 
وكل فعل عنف أو تهديد يقع تنفيدًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي. 
FR FF‏ فك 


الضابط: ١7١١‏ 
انش الضابط: الرّدْءٌُ حكمه كمه كم امبر في > حل قَطع الطريق. 
صيغة أخرى للضابط: 
الرّدءٌ تَبَع للمباشر في المحاربة. 
صيغة ذات علاقة: 
التسبّبٌ كالمباشرَة في حكم الضمان. (أصل). 
شرح الضابط : 


الوّدء لغة: هو المساعد والُعين للمحارب عند احتياجه إليه. والمباشر: الذي 
E‏ نه لها را راد تفع فضي توسظ إزافة E‏ 

0 STS 
م ل لاسا‎ e N a م‎ 
المعين غالبا كان المباشر ها والمعين عليها هم جيعا في الحكم سواء. والتسوية في الحكم‎ 
بين الرّذءٍ والمباشر خصوصة بحد الحرابة» دون ضمان المتلفات وسائر الحدود.‎ 

أما الضمان: فإنه ليس بحدء فلا يتعلق بغير المباشر له؛ كالغصب والنهب. وأما 
سائر الحدود سوى الحرابة: فإن الحد يُسِتَحَق بارتكاب المعصية» وهو لا يتم إلا 

و ا ٠.‏ 

بالمباشرة» فلا يتغلق بالمعين. والقول باستواء الردءِ المعين للقاطع في الحكم | إذا 00 
قول ههور الفقهاء من النفية والمالكية والحنابلة. ومذهب الشافعية آلا نحد مد ارذ 
وإنما يُعزّرُ؛ِ كسائر الجرائم التي لا حد فيها. 


قسم الضوابط الفقهية ۷۸۱1 


دليل الضابط: 
القياس على قتل الجماعة بالواحد؛ فقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب 
تعن أنه قال في جماعة اليمنيّين الذين قتلوا واحدا منهم: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
تلهم حميعًا)» فهذا يدل على أنهم شركاء في قتلهء ولا شك أن القتل وقع من بعضهم 
على شبيل المباشرة» وعلى بعضهم على سبيل التعاون والتناصر. 
تطبيقات الضابط: ‏ 
١‏ إذا طلب السلطان المحاربينَ وقَطَاعَ الطريق لإقامة الحدٌ فامتنعوا عليه؛ فإنه 
يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء» حتى يُقدر عليهم كلهم ومتى لم 
بنقادوا إلا بقتال يُفضي إلى قتلهم كلهم قوتلواء وإن أفضى إلى قتلهم» > سواء 
أكانوا قد قَتَلُواء أم ل يَقَلُوا. 
١‏ الطليعة الذي يكشِف للمحاربين حال القافلة وما في حكمها قبل قطع الطريق 
غليهاء حكمٌّةُ حكمُ المباشر؛ في وجوب حدّ الحرابة عليه. 
رقم الضابط: 14 
نص الضابط: التوبة قَبْلَ القَدْرَةٍ في الجرابة تُسْقِط الْحدّ. 
صيغة ذات علاقة: 
التوبة تج ما قبلها. (أصل). 
شرح الضابط : 
التوبة الصادقة تد فع العقوبة الأخروية بالاتفاق إذ هي تج ما قبلها؛ أما عقوبة 
الدنيا فهي على ثلاثة أنواع : القصاص أو الدية. والحدود: وهي: : حل الردة: و 
والزنىء لقف والرابة والسرقةه وارب :والتعويرة وهو غقوبة غير مقدرة 
تجب حقا لله تعالى» أو لآدمي؛ في معصية لا حدّ فيهاء ولا كفارة من الجنايات. 
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وني حد الحرابة: إن تاب قبل القدرة عليه فيَسقط حدٌ الحرابة بالاتفاق؛ أما بقية 
الحدود فمذهب عامة الفقهاء من المالكية والشافعية» والظاهرية» والزيدية» والإباضية 
في المعتمد عندهم» والإمام أحمد في إحدى الروايتين» أن التوبة لا تسقط الحدود المختصّة 
بالله تعالى» كحد الزنى؛ والسرقة» وشرب الخمر» بل حكى كثير من الفقهاء الإجماع على 
ذلك. وذهب الحنابلة في الأرجح عندهم» وطائفة من علاء المذاهب الأخرى والإماميةه 
إلى أن التوبة تسقط الحدود التي هي حق لله تعالى. وتوسّط ابن تيمية وابن القيم فقالا 
بسقوط الحدود التي هي حق لله تعالى؛ إلا إذا اختار الجاني التطهير بالحد» ولم يكتف 
بالتطهير بالتوبة» ىا في حديث الغامدية وماعز وَعَِئَهمَنة. والذين قالوا بعدم سقوط 
الحد بالتوبة» ونقلوا الإجماع على ذلك إن) قصدوا عدم سقوطها بعد رفعها للحاكم 
وثبوتها عنده. 

وإذا سقط حدٌ الحرابة بالتوبة لم يسقط حق الآدميين» وذلك أن حقوق الله مبنية 
على المسامحة» وحقوق العباد مبنية على المشاححة» فإن كان المحارب قد أخذ المال فقط 
فعليه ردّه» وإن كان قتل أحدًا أو جرحه فعليه القصاص إن كان ذلك مما يجب فيه 
القتصاصء وإلا فعليه الدية» وليس للتوبة مظهر خاص أو إجراءات شكلية» ويكفي 
في التوبة الندم والعزم على ترك ما حدث. 
دليل الضابط: 

ر 
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ل انو سر العا أي : أن مجال التوبة مفتوح» وأن التوبة سقط 
من علماء المذاهب الأخرى» والإمامية. 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا امتدّت يد الإمام إلى المحاربين وقبل القدرة عليهم هربوا أو استخمّوا أو 
امتنعواء ثم تاب بعضهم أو كلهم فلا عبرة بتوبتهم لأنها توبة تقية. 
-١‏ للإمام قبولٌ توبتهم» وقد امتدّت يده (قوته) إليهم إذا رأى ذلك مراعاة 
لصلحة الأمة» وخاصة إذا رأى أن ذلك يوفر عليهم جهدًا في استكمال إخضاعهم 
وخوقًا من تبر الحال» بتحولهم إلى أن يصبحوا من البغاة والصائلين. 
استثناءات من الضابط: 
لو تاب المحارب ول تبلغ توبته الإمام في وقتها ‏ بسبب قصور في المراسلة أو أي 
سبب آخر ‏ فإن للإمام الخيارٌ في القبول وعدمه» لكن لا يَسقط ما عليه من التزامات 
مالية والإمام يعمل ما يراه الأصلح» ويحلّفه إذا رأى ذلك. 
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ضوابط باب التعزير 


نص الضابط : 
ازير ري في کل مَعْصِيَ مَعْضِيَةٍ لا حَد فيها ولا كَفارَة 


صيغة أخرى للضابط: 


يُعزّر في كل معصية لا حدّ لها ولا كفارة. 
صيغة ذات علاقة: 

إقامة التعزير حق لله تعالى. (أصل). 
شرح الضابط : 

التعزير: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة» ويسمى تأديبًا لأنه يمنع من تعاطي 
القبيح وما لآ يجوز فعله. فالمعاصي التي لم تتقرّر فيها عقوبات مقدّرة من قِبّل الشارع. 
يُشرع فيها عقوبات مفوّضة إلى رأي الحاكم أو نائبه بحسّب المصلحة الشرعية المعتبرة 
الراجحة» سواء كان موضوع المعصية انتهاكًا احق الله» كالجهر بالفطر في رمضانء وكالبيع 
وقت النداء يوم الجمعة؛ أو انتهاكا لحَقٌ العبد» كالغيبة والنميمة» والتحرّش بالنساء 
الذي لا يبلغ حد الزنى كالتقبيل والمعانقة 

والمعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه حدٌّ ولا كفارة فيه: كالزنى» والسرقة» فهذا 
لا يجري فيه التعزير. ونوع فيه كفارة ولا حدٌ فيه: كالجماع في الإحرام ونبار رمضان. 
ونوع لا كفارة فيه ولا حدّ: كسرقة ما لا قطع فيه» والنظر إلى الأجنبية» فهذا يسوغ 
فيه التعزير وجوبًا عند جمهور الفقهاء» وجوارًا عند الشافعي. 
دليل الضابط: 

قوله َو في) رواه النسائي: 31 الواجد يل عقوبته وعرضه) أي : مع العتي 
أداءَ ما عليه من الدّين يجيز عقوبته والثيل من عرضه. وهذا من التعزير. انول 
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لله ية برجل قد شرب الخمر فضربه الصحابة» ثم قال لهم رسول الله يَكِِ: «(بكتوه) 
فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقیت الله؟ ما حشیت الله؟ وما استحيَيتٌ من رسول الله عَكلةِ؟ 
فأمْرٌ النبي يي بتوبيخه عقوبة نفسية تعزيرية زائدة على الحد. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ من شتم آخر بغير لفظ القذف يعرّر؛ لأن الشتم معصيةء فإن لم يوجب حدٌّ 
القذف لانتفاء وصفه أوجب التعزير. 
1- التحرش بالنساء في الطرقات والأسواق ونحوها مالم يوخب حدًا مقدرًا 
شرعا لعدم انعقاد سببه فإنه يوجب التعزير. 
رقم الضابط: ١7١5‏ 
نص الضابط: ما گان مِنَ الصّبْيانٍ يُوحِبٌ التغرير. 
صيغة أخرى للضابط: 
التعزير مشروع في حق الصبيان. 
صيغة ذات علاقة: 
وصف الصّبا مؤثر في الأحكام. (أصل). 
شرح الضابط: 
الصغير غير المميز: هو الذي لا يفهم البيع والشراءء أي: لا يعلم كون البيع سالبًا 
للملك» والشراء جالبًا له. والطفل الذي يمير بين هذه المذكورات يقال له: صبي مميز» 
ذا آلف السب مال ي اه ال ن من ا :ولا يشمن روا رن 
المميز مسؤولا مسؤوليةً جنائية عن حوادث القتل» فلا يتمذ في حقّه القصاص. وإنا 
يقتصر على تعزيره بالحبسء أو بالتوبيخ ونحوهما. 
فعند الحنفية: أن التعزير مشروع في حى الصبيان» وعمذ الصبي والمجنون خط 
وديته على عاقلته» ولا تكفير فيه» ولا حرمان من الميراث. وعند المالكية: لا يُقتصّ من 
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قاتل إلا إذا كان بالعًا عاقلاء فلا يقتص من صبي ولا مجنون وعمدّهما كالخطأء وأما 
السكران فيقتص منه. وعند الشافعية: من الشروط التي يجب وجودها في القاذف أن 
يكون بالغاء فإذا كان القاذف صبيًا لا يُقام عليه الحدء وإن| التعزير. وعند الحنابلة: لو 
قذف الصبيٌ أو المجنون فلا خد ولا بد أن يكون مختارًا ومن باب أولى لا يحدٌ إذا كان 
مكرها. وعند الإباضية: أن تأديب الصبي (تعزيره) هو ما عليه المذهب وعلى الولي 
القصاص إلا أن يرضى أولياء الدم بالأرش. وعند الإمامية: إذا تساب الصبيان» ابوا 
با يردعهم عن السباب. وفي القذف» فإن كان الصبي هو الذي قذّف غيره» فلا حد 
عليه وعليه التعزير وإن كان غيره هو الذي قذفه» فلا حد عليه» ولا تعزير.. 

وأما الظاهرية: فلم يفرّقوا بين تصرف الصبيّ فيا يعد إحساناء وفيا يعد ظلا 
فإن كان الإذن في عمل إحسان وحدث من الصبي عند الاستعانة به ما يوجب الضمان 
فلا ضمان عليه فيه) أصابه» وإن كان فيم] فيه ظلم فلا يعد المستعين به في القتل قاتلا ولا 
مباشِرًا له» فلا ضمان عليه إلا أن يأمر بإكراهه. 

وأما من له حقٌ التعزير: فقد ذكر الإمام الصنعاني: «أن التعزير من حق الوالدين 
للتعليم» وللزجر عن سى الأخلاق» وتوسع ابن نجيم في أصحاب الحق في تأديب 
الصبي» فجعل ذلك حقا للأبوينء والأجداد والجدات». 
دليل الضابط: 

حديث أب داود والترمذي: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ› وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق». وحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 
وفعل الصحابة: حيث جعل عل يكن الدّية على عاقلة المجنون الصائل الذي ضرب 
رجلا آخر بالسيف فقتله» فيقاس عليه فعل الصبيان. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا قذف الصبي امرأته فلا لِعان لا في الحال» ولا بعد البلوغ لسقوط التكليف› 
ولكن يُعرّر للتأديب إذا كان مميرًا. 
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-١‏ إذا ظلم صب صبيًا انض للمظلوم» حيث لا نزاع بين العلماء أن غير ا مكلف 
کال الج ائ غل الفاح تعزن اة 
الضابط: ١۷١۷‏ 
نص الضابط: التعزِيرٌ ر تلف باختلانٍ الأَعْصَار و الأمصَار. 


صيغة ذات علاقة: 

لا يعزر با يُعيّر به على الدوام. 
شرح الضابط: 

عقوبة التعزير لم يحدَّدها الشارع بحد مقدّر كا حدد أنواعًا أخرى من الجنايات» 
بل جعل الجرائم غير المنصوص على عقوبتها بنص خاص كلها ضمن مجموعة واحدة 
وللقاضي أن يختار عقوبة من ضمنهاء ووضع الشارع قيودًا على العقوبة لتكون ملائمة 
بمعنى أن تحقق الردع من غير زيادة أو نقصان» فتراعى خطورة الجريمة في المجتمع» 
ويؤخذ بالاعتبار العوامل الشخصية والظروف الاجتاعية التي دفعت للجريمة» كا 
يُراعى الأثر النضسى للعقوبة ومداها؛ لذا تختلف التعازير باختلاف الأمصار والأعصار. 

والأصل في العقوبة أن تتوافر فيها العناصر التالية: أن تكون بحيث تكفي 
لتأديب الجاني وكفه عن معاودة الحريمةء وأن تكون بحيث يستطيع القاضي أن يختار 
العقوبة الملائمة نوعا ومقدارًا با يراه القاضي كافيًا لتأديب الجاني وكف أذاه. وأن 
تكون كافيةٌ لزجر الغير عن ارتكاب الجريمة بحيث تنفره من ارتكابها إذا فكّر في 
عقوبتها. وأن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة» بحيث تكون العقوبة على قدر 
الجريمة. وأن تكون العقوبة عامة بحيث تطبّق على من ارتكبهاء فلا يُعفى منها أحد 
لمركزه أو شخصه أو غير ذلك من الاعتبارات. 

وتنص المواثيق الدولية على منع استعمال عقوبات «حاطة من الكرامة الآدمية». 
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وهذا معيار مرن يتغير بحسب الظروف والأحوال» وهو غير منضبطء وبالمقابل نجد في 
الفقه ضوابط واضحة في عدم إيقاع عقوبة يعبر بها صاحبها للأبد وتلحق العار بالذرية. 
دليل الضابط: 

قوله كَل کا روى ابو داود: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» من الإقالة 
أي: اعفوا. والمراد بذوي الميئات أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى عليهم 
الطباع والأنفة أن يرضّوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشرٌ إليها. عثراتهم: اما 
ذنوبهم. والحديث شاهد لحكمة مشروعية العقوبة وفلسفتهاء وارتباطها بمراعاة الجانب 
النفسي للمعاقب» وهذا ما يختلف بحسّب العصور والأمكنةء با يقتضي النظرٌ في نوع 
العقوبة وما يكون منها مقبولا في زمن قد لا يكون مقبولا في زمن آخر. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ بعض موجبات التعزير لا يُعتبر بطبيعته جريمة ولم يحرّمه الشارع ابتداءً؛ إذ 
هو لا يمس الشرفء أو يرم الأخلاق والمروءة» وإنما حرّمه لأن في إباحته 
إضرارًا بالجماعة؛ كتحريم حمل السلاح» وتحريم ترك الأطفال للمدارس 
ومتابعة التعليم الإلزامي» ومنع زواج الصغيرة قبل البلوغ» فمثل هذه الأفعال 
تحرّم لحفظ مصالح الجماعة ودفع الضرر عنهاء وتختلف من مجتمع لمجتمع 
بحسب ما يحقق مصلحة الجاعة. 

؟- إذا علم القاضي أن العقوبة بالضرب لا تجدي في حق شخص بعينه إلا أن 

٠‏ يزيد في مقدار العقوبة عن الحدٌ المسموح به بحيث يكون ضربًا شاقا فليس له 
أن يعاقب هذا الرجل بالضرب وإنما يبحث عن وسائل أخرى. وهذه مسألة 
مبنية على أصل فقهيّ وهو أن ما شرع من باب الوسائل إذا لم يحقّق مقصوه 
بطل الاحتجاج به» فمن نظر لأن التعزير وسيلة وهو الصحيح قال: لا يضرب 
من لا يردعه الضرب» ومن قال بالعمل بصورة الواجب يرذ عليه أن الواجب. 
ردعه» والشرع لم يعين وسيلة بعينها للردع» مما يستلزم البحث عن بدائل 
لعقوبة الجلد في التعزير. 


عا 
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رقم : 01۸ 
ا الضابط: الأضل في التَغزبر عَدَمُ الَف 


صيغة ذات علاقة: 

التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار. (أشمل). 
شرح الضابط: 

التعزير مفوض إلى ولي الأمرء فما يراه مؤديًا إلى المعنى المقصود منه عَزّْر به» وما 
ليس كذلك لا يفعله. ويترك لولي الأمر أو القاضي أن يختار من العقوبات العقوبة 
الملائمة للجريمة» ولحال المجرم ونفسيته» ومن عقوبات التعزير: النصح والوعظ. 
ومنها: التوبيخ» ومنها: عقوبة الحبس» ومنها: الحدٌء بل قد تصل إلى القتل في الجرائم 
الخطيرة. وما يكون مناسبًا لفرد قد لا يكون مناسبًا لغيره. 

ومن الأمور المقررة عند الفقهاء: أنه لا يجوز أن يبلغ بالتعزير في معصية حدًا 
مشروعًا في جنسهاء ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. كا قرر الجمهور من الفقهاء 
أن التعزير غير مقيد بشرط السلامة إذا أذاه الإمام في حدوده المشروعة؛ ولم يتعكد الزيادة 
عليه» ولم يحدث فيه خطأ في أدائه» وخالفهم بذلك الشافعي فاعتبر التعزير مقصودًا به 
التأديبٌ لا الهلاك؛ فكان مشروطًا بسلامة العاقبة» واحتج في ترتيب المسؤولية على 
الإمام عن التعزير المتلف أو المؤدي للتلف. بأن عليًا ب َة قال: «ما كنت لأقيم حدًا 
على أحد فيموت فأجد في نفسي» إلا صاحب الخمر» فإنه لو مات وديته» وذلك أن 
رسول الله يلل ل ست 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: إن بعت دما عل آلختری موا الى ھی ی ين إل اتر ار 4 
[الحجرات: 9] فأمر تعالى بقتاهم إلى أن يرجعوا إلى الحق فدل على أن قتاللهم إلى أن يعلم 
إقلاعهم عنه» والتوبةٌ منه» والتعزير للبغاة حتى ينزجروا ويرتدعواء ولیس له مقدار 
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معلوم في العادة» ى| أن قتال البُغاة لما كان للرّدع وجب فعله. وعرر الرسول اة بالمجر» 
وذلك في حق الثلاثة الذي تخلّفُوا عن غزوة تبوك» فهُجروا خسين يومًا لا يكلّمهم أحد. 
تطبيقات الضابط: 
١-من‏ العقوبات التعزيرية: الحبسء» وأقل مدته يوم وليلة» وحدّه الأعلى غير 
متفق عليه» فقيل: بستة أشهر» وقيل: بسنة» وقيل: يترك تحديده لأولي الأمر. 
وهذا القول الأخير أقرب إلى الصواب. 
-١‏ إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصاره فوْبٌ تعزير في بلد يكون إكرامًا 
في بلد آخرء فكشف الرأس ليس هواثاء وبمصر والعراق هوان وفي أيامنا هذه 
استوى الأمران. | 
رقم ا لحيل 
نص الضابط: الشفاعة في التعازير معترة: 

صيغة ذات علاقة: 

الشفاعة لا تكون في حدٌ ولا حق لازم. (أخص). 
شرح الضابط : 

الشفاعة: ضراعة عند المشفوع عنده» سيت به لأنه يشفع الكلام الأول» وهي 
سنة مؤكدة لما فيها من إغاثة المسلم ودفع الضرر عنه» ولا تكون في حدٌ ولا حق لازم» 
ونا هي للانب الذي يمكن العفو غنه في الأمون الباحة أو المستيخبة: وقد شفع الله عر 


مر« ب“ 


واس نك جك وا ار عي شا ول « ولا يأل أو مضل 
لك والسعة أن ونوا أ أو اشرق 0 واَلْمسدكين واأم هاب رت ولاه AF‏ لتر ال 
ن يف يعفر آل الله کر وله َو ي [النور ry:‏ 
وعند a‏ الشفاعة داب الحوائج المباحة کدفع الظلم؛ أو تخليص طا 


وكذا العفو عن ذنب ليس فيه حدّ إذا لم یکن مصرّاء فإن کان مصرًا لا يجوز حتى يرتدع 
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عن الذنب. وعند المالكية: سئل الإمام مالك عن الشفاعة في التعزير فأجاب: إن كان 
الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنا هي طائرة أطارها تجا السلطان عن عقوبته» 
وإن كان قد عرف بذلك وبالطيش والأذى» ضربه النكال. وعند الشافعية: تجوز الشفاعة 
في التعزير وني غيره من كل ما ليس بحد بل تستحب فر الصحيحين: «اشفعوا تؤجروا 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء». 

.وق فقه الجنابلة: من القوارق بين الد والتعزير: أن الد لا تجوز الشفاعة فيه إذا 
بلغ القاضي؛ والتعزيرات يجوز فيها الشفاعة» ودرء الضرر عن المسلم ما أمكن؛ لعله 
أن يتوب ويرجع. وعند الإمامية كا عند الإباضية أن الحدود والتعزير لا شفاعة فيه|. 
وني المحلى: «ما كان من إساءة لا تبلغ منكرّاء وجب أن يتجاوز فيها عن الأنصار في 
التعزير» ول يخفف عن غيرهم مثلّهم» وما كان من حدٌ خفيف يخفف أيضًا عن الأنصار ما 
لا قف عن غيرهم» مثل أن تجلد الأنصار في الخمر بطرف الثوب وغيره باليد أو بالجريد 
والنعال». وقي نيل الأوطار: «من الفقه جواز الشفاعة للخصم» والعفو عن التعزير. 
دليل الضابط: 

أن التعزير دون الحدود. فهو أهون في العقوبة» وليس للتعزير عقوبة مقدرة. وإذا 

كانت الشفاعة جائزة في بعض الحدود قبل بلوغ الإمام» ففي التعازير تجوز الشفاعة من 
باب الأولى وبعد بلوغ الإمام. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا صدر من أهل المروءة والعفاف ما يوجب التعزير كالسب والشتم دون 

القذف» جازت الشفاعة في هذه الأفعال ولو بلغت الإمام. 
-١‏ مباشرة الأجنبية فيا دون الفرج لا حد فيه» وإنما يوجب التعزير» فتجوز 
الشفاعة في إسقاط العقوبة عن الفاعل» ولو بلغ أمره الإمام. 
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رقم الضابط: لاا ا 
نص الضابط: کل صرب مَأمُورِ بو مِنْ جِهَةٍ الشزع 


فن الضاربَ لا ضََانَ عليه بمَوْتَه 
صيغة ذات علاقة: 
الضمان لا يجب بالواجب. (أعم). 
شرح الضابط : 
5 2 ا ا 2 ْ 
إذا أقيم الحد على مستحقه فأذى إلى موت من أقيم عليه فلا ضمان على القائم 
بالضرب ولا من أمره بالقيام به من حاكم أو قاض؛ لآن الحق قتله؛ ويلحق بالقتل ما 
لو تجاوز الضررٌ إلى غير موضع إقامة ا لحد فأَدّى إلى تلف ما جاوره فيا يعرف بالسّراية: 
كمن قطعت يده حدًا فآتلفتٍ الذراعَ كلها؛ وفي إلحاق القصاص خلاف بين الجمهور 
ران حه تنه إن حاتت سب القضاعن فا ال ان وعدا هرا هن 
دليل الضابط : ظ 
ما رواه البيهقي عن عمر وعلي يدَتَدعَدْا أن قالا فى الذي يموت فى القصاص: «لا 
دية له». وني الصحيحين عن علي بن أبي طالب ينه قال: ما كنت لأقيم حدًا على 
أحد فيموت» فأجد في نفسى» إلا صاحب الخمر» فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله 
اش 0 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ إن جلد الإمامٌ المحكومَ عليه بحدٌ أو تعزير» في حر أو برد أو مرض» فمات» 
فلا ضمان عليه إذا لم يلزم التأخيرء أمّا إذا لزم التأخيرٌ وجلده فيات: ضمنه. 
؟- إذا ضرب الأب ولده لأجل التأديب أو تعليم القرآن» فمات» فلا ضهان عليه 
عند أبي يوسف؛ لأن الضرب على ذلك مأذون فيه شرعا. 
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ضوابط باب القصاص 
رقم كمه 00 
نص الضابط : لا يطل ني | لوسلام. 


ص-_ 


صيغة أخرى للضابط: 

ايل دم مسلم. 
صيغة ذات علاقة: 

تختاط للدماء والأموال. (أعم). 
شرح الضابط: 

(الطل) لغ مدر الدع ر أك رها نون في دة اطا عل الغاقلة: أو من جل 
قاتله» وفي القسامة» فأما ما يتعلق بتحمل العاقلة دية القتل الخطأ؛ فهو أمر مجمع عليه؛ 
كيلا يطل دم المسلم؛ تعظيًا للدماء. وفي إقرار الإسلام لحكم القسامة ما يؤيّد هذا 
النظر؛ ففي رواية من حديث القسامة: قال رسول الله بلا لحويصة ومحيصة وعبد 
الرحمن بن سهل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»؟ قالوا: لا قال: «أفتحلف لكم 
يهود»؟ قالوا: ليسوا بمسلمين؛ فوداه رسول الله يا من عنده» فبعث إليهم بمئة ناقة 
حتى أدخلت عليهم الذار. قال ابو يوسف: قد علمنا أن خيير كانت للمسلمين؛ لأ 
افتتحوهاء وكانت اليهود عالهم فيهاء فلا وجد فيها القتيل جعل رسول الله َع 
القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: 
الدية والقسامة في ذلك على امالك لا على الساكن» وحجتهما على أبي يوسف أن ذلك 
القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعدما افتتحت» أو قبل ذلك. 

افإن م يدع على معيتيين فالدية في بيت المال؛ لفعل عمر براي علي يهتنت في 
رجل قُتل في الطواف وجهل قاتله؛ لكيلا يُطَلَّ دم في الإسلام: 
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دليل الضابط : 
روى عبد الرزاق في مصنفه: قضى رسول لله ية فيمن قتل يوم أضحى أو يوم فطر 
بان ديته على الناس جماعة؛ لأنه لا يدرى من قتله. وفي سنن سعيد بن منصور: أن رجلا 
كل رجا الاس ف رمن تمر فلك عرف فاه فان عل: با أمين اومن لا بطل 
دم امرئ مسلم؛ فأدّى ديته من بيت المال. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ قال أحمد فيمن وجد مقتولا في المسجد الحرام: يُنظر من كان بينه وبينه في 
حباته عداوة» فتثبت عليه التهمة؛ لأنه لا يُطَلٌ دم في الإسلام. 
-١‏ من مات في الزحام نحو سوق أو مسجد أو طريق أو دار تعليم أو حديقة» فديته 
على من حضر من المتزاحمين؛ لأن قتله حصل منهم. 
استثناءات من الضابط: 
يقر الإسلام قتالٌ الصّائلِين والبغاة» ولا يُعتبر قتلّهم هدرًا لدماء بحرم هدرٌهاء ولا 
ْمل القاتل ولا بيت امال شيئًا من دياتهم. وجه الاستثناء: أن قتلهم ليس مقصودا 
لذاته» وإنم) لدفع عدوانهم؛ وهم بصيالهم وخروجهم نقضوا العصمة التي تحقن دماءهم. 


رقم الضابط: : V1‏ و 
وه م صر ر ۶ ر و 
نص الضابط: المُؤْمِنُونَ تَتَكَاقَا دِمَاؤّهُمْ. 
صيغة أخرى للضابط: 
المسلمون تتكافا دماؤهم. 
صيغة ذات علاقة 
الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة. (أصل). 
شرح الضابط: 


المسلمون جميعًا ‏ على اختلافهم وتفاوتهم في الشرف والمقدار والملكات والمواهب 
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الخاصة ‏ متساوون في وجوب القصاص على الجاني منهم احق ا مجني عليه» فلا اعتبار 
لنقص المجنيٌ عليه في بعض الحواس والأوصاف عن الجاني» مما بحسم قضية الدماء 
المسفوكة بعضها ببعض. وسقوط التكافؤ المشروط في هذا الضابط لا ينتهى إلى سقوط 
العقوبة بالكلية؛ بل هو خصوص بسقوط القصاص عند عدم التكافقء وهذا لا يعني 
بالضرورة سقوط الدية والكفارة؛ لأنه إذا تعذر القصاص وجبت الدية. 

ثم إن لهذا الضابط مفهومين: مفهوم معتبر: وهو أنه لا تكافؤ في الدم بين المسلم 
وغير المسلم؛ فلا يقتل مسلم بكافر حربي باتفاق» ولا بذمي عند جمهور الفقهاء. 
واستثنى المالكية قتل الغيلة؛ فرأوا أن المسلم إذا قتل الذميّ قتل غيلة فإنه يقتل به. 
ويرى الحنفية: أن المسلم إذا قتل ذمياء قتل به قصاصًا. وغير المعتير: وهو أن غير المسلمين 
لا تكافؤ بينهم في عقوبة الجناية على الأنفس والأبدان؛ فلا يفهم من هذا الضابط أن 
غير المسلمين لا تتكافاً دماؤهم» بل هي متكافئة. 
دليل الضابط: 

نص الضابط دليل في نفسه؛ فقد روى أحمد في مسنده عن أبي جحيفة السوائي 
قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شىء من الوحي غير القرآن؟ قال: لاء والذي 
فلق الحبة وبرأ النّسَّمةء إلا فهًا يعطيه الله تعالى رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفة» 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم, 
وهم يد على من سواهم» ولا يُقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ يجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم من المسلمين ؛ لأن المؤمنين 
تتكافاً دماؤهم, ولا يعلم في هذا خلاف. 
؟- الحرٌ المسلم يُقاد به قاتله» وإن كان مجدع الأطراف. معدوم الحواس» والقاتل 
صحيح سوي الخلق» وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف» والغنى والفقرء 
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والصحة والمرضء والقوة والضعف» والكبر والصغرء والذكر والآنثى» ونحو 
هذا من الصفاتء لم يمنع القصاص بالاتفاق؛ لأن المسلمين تتكافاً دماؤهم. 


استثناءات من الضابط: 
١‏ - عدم جريان القصاص من الأبوين - وإن علوا - بقتل ابنهما؛ لقوله كَكِِ: «لا 
يقاد الوالد بالولد». 


-١‏ دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لما روي عن معاذ بن جبل أن النبي كَل 
قال: «دية المرأة على النصف من دية الرجل». 
۳- عدم جريان القصاص على مسلم جرح كافرًا فأسلم» ثم مات بسراية جرحه. 
RR FRR‏ كد 00 
رقم الضابط: ١7‏ 
نص الضابط: التَكَافُوٌ معت حَالٌ وجُودِ الجتايَة. 


صيغة أخرى للضابط: 

الكفاءة تراعى حال الجناية. 
صيغة ذات علاقة 

وضع الأسباب يستلزم قصد الشارع إلى المسبّبات. (أصل). 
شرح الضابط: 


التكافؤ والتساوي المشروط بين الجاني والمجني عليه» والذي يحكمه ضابط: 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم)؛ إنا يعتبر وقت وقوع الجناية» فلو حصلت المكافأة بعد 
وقوع الجناية» فلا اعتبار لهذا التكافؤء كأن يُصيب الجاني مقاتل المجني عليه» فيتأخر 
لقتل عدة أيام يسقط فيها التكافق بينهياء فيجري الحكم عل التكافؤ الحاصل وقت 
الجناية؛ لأنه العبرة في التكافؤ. وعكس ذلك: أن ڌ تقع الجريمة بين غير متكافئين» كالمسلم 
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مع غير المسلم» أو المكلف مع غير المكلف. ثم يحصل التكافؤ قبل موت المجني عليه 
فالعبرة بحال طرفي الجناية حال وقوعها لا حال وجوبها. وهذا الضابط مقيّد لضابط: 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم)؛ باعتباره بوقت الحناية» لا بوقت الاستيفاء. 
وعند الشافعية القصاص يعتمد المساواة في العصمة» فإذا وجدت فالقصاص يجري 
بين القاتل والقتيل المسلمّين» دون نظر إلى تفاوت في نسب أو مال أو صفات خاصة. 
دليل الضابط: 
أن حال الجناية هو الوقت الذي وقع فيه السبب المهدر للعصمة. المفوت للحق» 
ا موجب للعقوبة والتضمين» فوجب اعتبار الكفاءة في ذلك الوقت؛ لكونها مدارًا 
للعقوبة» وطوى ابن قدامة الدليلٌ في قياس منطقي مقدمته الصغرى الضابط: «الاعتبار 
في التكافق بحال الوجوب»» أي وجوب التضمين والعقوبة» ومقدمته الكبرى بالتأمل 
برها وال الوحوت هو ال للتارة ج تاغل القاعدة القاضمية بان الان يعدت 
المؤثّره وبتهاتر محمول الصغرىء أي خبرهاء وموضوع الكبرى» أي مبتدؤهاء تكون 
النتيجة: (الاعتبار في التكافق بحال الجناية). 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إن جرح مسلم كافرّاء فأسلم المجروح» ثم مات مسلً) بسراية الجرح, لم يقتل 
به قاتله؛ لأن التكافؤ معدوم حال الجناية» وعليه دية مسلم؛ لأن اعتبار 
الأرش بحالة استقرار الجناية. 
۲ الصبي لو قطع يد بالغ» ثم بلغ الصبي» وسرت جنايته؛ فهات منها المجني 
عليه» لم يقطع؛ لأن الجناية م تكن موجبة للقصاص حال حصوهاء وتثبت دية 
النفس؛ لأن الجناية وقعت مضمونة» فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار. 


E 00 CE 
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رقم الضابط: ١756‏ 
نص الضابط: الأضل ني الاب الوَاِدةِ عل َل مَْضُو مَعْضُوم 
اْتبَارُهَا بإ جاب ا ابر أو الرَّاجِر ما أَنْكَنَ. ‏ 

صيغة ذات علاقة: 

الجناية لا تخلو من عقوبة. (أصل). 
شرح الضابط: 

وردت الشريعة بالأدلة القاطعة من النصوص الشرعية» القاضية بحرمة الأنفس 
والأبدان والأعراض» وشّرعت في سبيل هذه الغاية العقوباثٌ المناسبة؛ لتقرير عصمتهاء 
والزجر عن انتهاكها. فتكمّل التشريع بضان البيئة الصالحة للإنسان؛ ليكون مسؤولًا 
عو تضر فاته و كائلة ل شاط عات ای فت هه الما واا را 
ومن مظاهر هذه العناية: ترتيب العقوبة الزاجرة عن الحنايةء أو الغرامة الجابرة لما فات 
المجنيّ عليه بسبب ال جناية عليه؛ إذ الجناية على الغير موجبة للعقوبات الشرعية والغرامات 
المالية. واختص الحابر بالغرامة» والزاجر بالعقوبة البدنية؛ لأن الزواجر مشروعة لدرء 
المفاسد المتوقعة؛ والجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة. 

وعصمة المحل: تعني حمايته ومنع الاعتداء عليه» وإنا ترد الجناية على الأبدان 
با يفضي إلى إهلاك النفسء أو إتلاف عضو من الأعضاء» ىا ترد على الأعراض بأ 
يفضي إلى هتك الستر وانتهاك الحرمات. 
دلبل الضابط: 

الاستقراء لدال على أن لكل جناية عقوبة زاجرة» أو غرامة جابر ۳ e‏ 

بال 


استباحة الدماء: قوله تعالى: لا ب الین امنا کیب میک أله ماش في في الى افر بار 
7 الْعبلٍ الان ا نی 4 [البقرة: ١77‏ ]» وقوله تعالى: وما كا أن يقتا 
ےیک 4 هاه عر و > 4 


مك ل حاو ككل كزين حطكا ا ا كُسَلَّمَة إل هلود إلا ل 
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يصَدَّفوأ ...€ [سورة النساء: 47] الآية. وفي استباحة الأعراض: قوله تعالى: # الرانية 


نوأ ل حدر وَأ وكا تعد يهم أ ف ددن مإ كم شمو وبر 
الأخر وَلْسْهَدْ عَدَبهمَا طافة من ألْمُوْمِينَ 4 [سورة النور: .]١‏ وفي استباحة الأموال: قوله 
تعالى: ا لیبن الو أموال التكئ لما إکما باو فى بون ثانا وَسَيَصضكؤرت 
سَعِيرا # [النساء: .]٠١‏ والنصوص في هذا المعنى لا تقع تحت حصر. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس» ولیس له أرش مقدرء ففيه 
الحكومة؛ لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب 
الجابر أو الزاجر ما أمكن. 
؟- يجب مهر المثل بالوطء؛ فإذا تزوج امرأة نكاحًا فاسذاء ثم فرّق القاضي بينهماء 
وكان التفريق بعد الدخول» يجب مهر المثل؛ لأن الوطء في محل معصوم سبب 
للضمان الجابرء أو الح الزاجر» وتعدَّر الثاني للشبهة فتعيّن الأول؛ إذ البْضع 
المحترم لا يُصان إلا بضمانٍ جابر» أو بحدٍ زاجر؛ ففي كل موضع سقط الحد 
وجب المهر؛ لأن الواطى في غير الملك لا ينفك عن حدء أو مهر» ويستوي إن 
كانت أذنت له في ذلك» أو استكرهها. 
رقم الضابط: ا 
نص الضابط: مى القِصّاص عَلَ الله فى الأَعْضَاءِ. 


صيغة أخرى للضابط: 
القصاص يقتضي الماثلة. 
صيغة ذات علاقة: 
كل ما أمكن رعاية ال ماثلة فيه يجب فيه القصاص» وما لا فلا. (قيد). 
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شرح الضابط: 

يُقصد ب«(الماثلة): آلا يُؤخذ شيء إلا بمثله» ولا يُقتصّ من عضو إلا ب) يقابله. 
فلا تؤخذ اليد إلا باليد؛ لأن غير اليد ليس من جنسهاء ولا تؤخذ رجل إلا بالرجل» 
ولا العين إلا بالعين» ولا الأنف إلا بالآنف, ولا الإبهام إلا بالإبهام» لأن منافع الأصابع 
مختلفة» فكانت كالأجنئاس المختلفة» ولا تؤخذ اليمنى إلا باليد اليمنى» لأن لليمين 
فضلا على اليسار؛ ولذلك سيت يميتاء وكذلك الأسنانء لا تؤخذ الثنية إلا بالثنية» 
ولا الضرس إلا بالضرس؛ لاختلاف منافعهاء واختلاف المنفعة بين الشيئين يلحقههما 
سنن تان ون ولا ا عد اوی ای ل م اکن رعا ال0 عب 
فيه القصاص» وما لا فلا؛ وإذا قلنا: إن المدار على التساوي في المنفعة» فلا تقطع اليمنى 
السر ى ولا الصحيحة الفلا ولا ك ار اة ك الرجل> ولا بذ ار يت :العيق؛ 
وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا قطع شحمة أذنه يقتص منه» وإن قطع نصف 
أذنه. كا اشترط الأئمة استواء الطرفين في الصّحة والكالء فلا يُؤخذ طرف صحيح 
بطرف مريض» ولا يؤخذ طرف كامل بطرف ناقص. 

وعند المالكية: كل شخصين يجري بينهما القتصاص في النفوس يجري في الأطراف» 
ون كان احدغنا قتف لد من الأ ولا تقض لار مه ق الف كالمد قا 
بالحرٌ والكافر بالمسلم» ولو قطع العبد أو الكافر الحرٌ المسلم لم يكن له أن يُقتص منها 
في الأطراف في ظاهر الأمر؛ لأن الأصل في القصاص المساواة» وروي عن مالك وجوب 
القصاصء ولا يشترط في القصاص في الأطراف التساوي في البدن وإن اشترط في المنفعة» 
فطع يد الرجل بالمرأة» ولا تقطع السليمة بالشلاء» ولا يشترط التساوي في العدده بل 
الأيدي واليد عند تحقق الاشتراك» بأن يوضع السكين على اليد ويتحاملوا كلهم عليها 
حتى تبين. وعند الحنابلة: يشترط التتاثل في الاسم والموضع؛ لأن الأصل في القصاص 
المساواة والتهاثل» فإذا اختلف الاسم والموضع» فلا قصاص. ويرى الظاهرية: أنه لا مجال 
للقصاص في النفس ولا في الأعضاء بين المسلم والكافر ‏ ذميًا كان أو معامّدًا أو مستأمَنًا ‏ 
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فالمسلم ليس كالكافر في شيء أصلاء ولا مساواة بينهماء لأن الله تعالى منع أن يجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيأاء فوجب ضرورة ألا يكون عليه سبل في قوّده ولا قصاص. 
دليل الضابط: 

0 سبحانه وتعالى: "9 وَكدِاعليهمَ فيا أن النّفْسَ يالتفين وَالعيّرت باألْمَينِ وَالأتف 
انف والأايت لذن وَاَلسَنّ اَن لجرو صاصر اا [4o‏ كا أن الحكمة 
من مشروعية القصاص: تحقيق المساواة بين الجريمة والعقوبة؛ بحيث تكون العقوبة 
مساوية للجريمة المرتكبة» وعدم الماثلة بين الجريمة والعقوبة يخل بهذا المبدأء ويلحق 
الظلم بأحدٍ طرفي الجريمة. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو ضرب العينّ فأذهب ضوءهاء وهي قائمة يجب القصاص؛ لأنه أمكن أن 
تحمَى لما المرآة» ويجعلٌ على وجهه قطن رطب» وتشد عينه الأخرى, ثم تقرّب 
المرآة اة من عينه» وهذه الحادثة وقعت زمر عثمان نة شاور الصحابة 
فقال علي عنة: يجب القصاص)»» فبّن إمكان الاستيفاء بالطريقة المذكورة. 

۲- لا قصاص في يَعظَّم به الخطرء أو لا يضبط؛ كالقصاص في العنق؛ إذا خيف 
أن يموت به» أو في الصلب» حيث الماثلة لا تنضبط. 

ر 0 الضابط: ١765‏ 
نص الضابط: الجتاية الوَاحِدَةٌ لا ثوجبٌُ إ اف وا 


صيغة أخرى للضابط: 
لا يجوز أن تجمع في جناية واحدة بين حكمين مختلفين. 
صيغة ذات علاقة: 


إلا يبعل ا جمع بين الح والتعزير بسبب فعل واحد. (استثناء). 
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شرح الضابط: 

العقوبات شّرعت زواجرٌ تمنع من ارتكاب المفاسد. والنواهي زواجر تعتمد 
المفاسد فإذا ما أفضت إلى المقصود منها شرعاء لم حنج إلى الزيادة عليها؛ فإن الجزاء 
على قدر الجحناية» يزداد بزيادة الجناية» وينقص بنقصانهها. 

وكل معصية يرتكبها الآدمي ولم تتقرّر فيها عقوبة مقدرة من قبل الشارع» أو 
سقطت لسبب من مسقطات العقوبة» فلا يلزم من ذلك إفلات الجاني من كل عقوبةء 
فقد ترك الشرع للحاكم توقيع التأديب؛ لتحصيل الزجر والردع وصون الحقوق 
والحرمات» وهذه تسمى بالعقوبة التعزيرية» وللقاضي سلطة في تقديرها بحسّب 
الجناية في العظم والصغر» وحسب الجاني في الشر وعدمه» ومن هذه العقوبات: التوبيخ» 
والحجرء والتشهير» والحضور إلى مجلس القاضي في أوقات معينة» والجلد» والحبس» 
والتغريب» ونحوهاء على اختلاف بين الفقهاء في تفاصيل تلك العقوبات ومقاديرها. 
دليل الضابط : 

قاعدة: «السبب الواحد لا يوجب ضانين»» وآدلتها. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ إذا کسر بعص سن إنسان» واسود ما بقي» فليس في شيء من ذلك قصاص؛ 
لأن قصاصه هو كس وسواد للباقي» وذلك غير ممكن» ولأن الجناية واحدة؛ 
فلا توجب ضانين ختلفین. 

۲۔ لو أقرٌ أنه زنى بامرأة» وكانت المرأة التي أقرّ بالزنى بها غائبة» فإن جاءت المرأة 
بعدما أقيم عليه الحد» فادعت التزويج» وطلبت المهرء لم يكن لما مهر؛ لحكم 
القاضي بأن هذا الفعل زنى» وفي إيجاب المهر جمع بين الحد والمهرء وذلك لا يجوز. 

f FR FR 


رقم الضابط: ٠۷۴۷‏ 
نص الضارط : 

اق الثابثُ للتشفي لا يقو | انتيل عنام 
صبغة أخرى للضابط: 

ما طريقه التشفيء لا ينوب فيه الولي. 
صيغة دات علاقة: 

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. (أصل). 
شرح الضابط: 

شعت الحدود للقضاء ء على الظلم والاعتداء على الآخرين في أبدانهم وأعراضهم 
وأمواهم» ومنع الجناية على الآخرين تحن ا رغ مباشرة الجناية» ويقوم هذا 
الزجر على ثلاثة أنواع من العقاب: عقاب يدخل في باب التأديب» وعقاب يدخل في 
باب ال بر والهوض» وعقاب يدخل في باب التشفي وإزالة حقد ال مجني عليه؛ حتى لا 
يعتدي في الاستيفاء. ولأن التشفيّ وإزالة حقد الصدور الذي قد تُشعله معرّةٌ الظلم 
والعجز قاصران على صاحب الحق في الاستيفاء» امتنع في هذا النوع من الحق أن ينتقل 
إلى غير مستحقه» وهذا الحقٌ قد يتعلق بالنفس» كالقصاص في النفس وفيا دونهاء وقد 
NTE‏ كالقا نودو العا 
دليل الضابط: 

أن المعتدّى عليه في جناية إن يُطالِب بالثأر لأجل التشفي والغلبة» لا لأجل 
التأديب؛ فالمقصود من التشفّي ليس حال تحصل في المفعول به قط بل تحصل للفاعل 
أيضاء وهو التشفي والابتهاج بالانتقام» وهذا لا ينتقل من المتشفي إلى غيره؛ فامتنع 
قيامُ غيره مقامه. کا أن التصرّف إذا تقاعد عن تحصيل مقصوده» كان باطلا شرعَاء 
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وانتقال الحق الثابت إلى غير مستحقه لا يفضي إلى تحقيق مقصوده شرعًا؛ فكان هذا 
النوع من الحقوق لهذا المعنى حقا قاصرًاء لا يقبل الانتقال إلى غير المستحقٌ. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ القاتل المرتد ازدحم على قتله علتان: القتل قصاصّاء والقتل رِدّة» ولا يمكن 
إعالهما لضيق المحل عنهم|؛ لامتناع قتله مرتين» فتعمل علة القصاص ونسلّمه 
إلى ولي الدم» والسرٌ في ذلك: أن غرض الشارع من حد الرّدة تطهير الأرض 
من المفسدين» وهذا الغرض حاصل بإزهاق روحه أي طريق فرض» وغرض 
ولي الدم من التشفي لا يحصل إلا بمباشرة القتل؛ فيسلّم إليه. 

١‏ إذا قذفت الأم وهي ا ا القاذف إذا طالب الابن» أما إذا قذفت في حياتهاء 
فليس لولدها المطالبة؛ لأن الحق لما؛ فلا يطالِب به غيرهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها؛ لأن القذف حق ثابت للتشقّي؛ فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه. 

رقم الضابط: ١78‏ 
نص الضابط: بتر في النَايَاتِ مام 


صيغة أخرى للضابط: 

الجراحات يعتير فيها مألها. 
صيغة ذات علاقة: 

الجراحات تأثيرها لا ينضبط. (بيان). 
شرح الضابط: 

لا يستعجل في اتخاذ الحكم في الحنايات والجراحات التي تخضع للسراية في النفس 
أو العضوء حتى تستقرٌ على حال ثابتة» عند ذلك يجب الانتظار حتى يعلم حكمه» فإن 
اقتص المجني عليه قبل الاندمال هدرت سراية الجناية عند الحنابلة» وقال أبو حنيفة 
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بالضمان؛ لأا سراية جنايةء والمعتبر في الجنايات من حيث أحكامهاء وما يترتب عليها 
من عقوبات هو مآلا وعاقبتهاء لا حال حدوثهاء فكم من جناية بدأت صغيرة ثم آلت 
إلى هلاك. وهذه جملة من آراء الفقهاء في هذه المسألة: كل جرح وقع أوله غير 
مضمون» لا ينقلب مضمونًا بتغّرٌ الحال في الانتهاء» وما ضمن فيه يُعتبر قدر الضمان 
فيه بالانتهاء. وعند الحنفية: لا قود بجرح حتى يبرأ؛ ونهى َة أن يقتص من جرح 
حتى يبرأ صاحبه؛ لاحتمال أن يسري إلى النفس فيؤدي إلى القتل. ومن ذلك: إذا قطع 
يده من المفصل» فسرى أثر القطع إلى نصف الساعدء فهنا سقط القطع قصاصًاء وصار 
حق المجنيٌ عليه في الأرش؛ لأن نصف الساعد لا يمكن في القطع؛ لعدم تحديده» ك 
يتحدد المفصل. وهذه المسألة مبنية على أصلء وهو أن الجناية في دون النفس إذا سرت 
إلى النفس» وجب القصاص في النفسء ولم يجب في| دونها. 

وعند المالكية: أربع عشرة مسألة تعتبر فيها السّئّة ‏ أي انتظار سنة ثم يحكم فيها ‏ 
وفيها: الجرح لا تُحكم فيه إلا بعد البرء» أما في أيامنا هذه فالأمر يختلف؛ لما حصل من 
قم في الطب» وتبيّن حالة الجراح. وعند الشافعية: إن كان القصاص في الطرف» 
فالمستحبٌ ألا يُستوفى إلا بعد استقرار الجناية بالاندمال» أو بالسراية إلى النفس» فإن 
استوفي قبل الاندمال جاز. وعند الحنابلة في دية الأطراف والجراح: إن كان الجرح أو 
الطرف قد سرى ثم اندمل» فنبداً من حين اندماله» أي من حين توقفت فيه السراية» 
وأما إذالم تسر الجناية فتكون من حين القطع. وعند الإمامية: هل يجوز الاقتصاص قبل 
الاندمال؟ قال في المبسوط: لا؛ لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيهاء 
فلم يُعلم حينئدٍ قبل العلم بحالها أن حقّه القصاص في الطرف والنفس. وذهب الحادوية 
من الزيدية إلى أن الانتظار حتى يبرأ» ونومن السراية واجب. وفي السيل الجرار: اللطمة 
والضربة ليستا من الجروح؛ فإن أفضت إلى الجرح» كان لها حكم الجروح. وذهب ابن 
حزم: إلى خالفة ما قرره الفقهاء من الانتظارء فبنى رأيه على العمل بالعقوبة دون انتظار. 
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دليل الضابط: 
ما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَوَإئّة: أن رجلا طعن 
رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي يا فقال: أقدني» فقال: «حتى تبرأ»» ثم جاء إليه 
فقال: أقدني» فأقاده» ثم جاء عليه» فقال: يا رسول الله» عرجت» فقال: «نبيتك فعصيتني» 
فأبعدك الله» وبطل عرجك»». ثم ہی رسول الله يك أن يقتصٌ من جرح حتى يبرأ صاحبه. 
تطبيقات الضابط: 
١-إذا‏ ضرب الرجل سن رجل فتحركت؛ فإنه يُننظر بها حولًا؛ لأن السنّ قد 
تتحرك ثم تثبت كما كانت؛ وقد تتخرك إلى أن تسقط» وحكم أحداهما حالف 
للآخر» فلا يمكن فصل الحكم فيه بدون الانتظار» فإنه يتأنى به حولا؛ فإن 
اسودت في الحولء أو سقطت. أو احمرّت,. أو اخضكت ففيها أرشها كاملا. 
؟١-‏ إذا اقتصّ الرجل من الرجل في عضوء أو شجه» فهات المقتص منه من ذلك 
فديثه على عاقلة المقتصّ له في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: 
لاشيء عليه؛ جريًا على مقتضى الضابط» وهو استقرار الموت بالقصاص. 
HR HR HF‏ ظ 
رقم الضابط: ١79‏ 
نص الضابط: الأضل بَقَاءُ الجتاية حَنَى يُعلَمَ الِمَالُهًا. 
صيغة أخرى للضابط: 
الأصل بقاء الجراحة وعدم اندماها. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل بقاء ما كان على ما كان. (أصل). 
شرح الضابط: 
إذا حدثت جناية ما على البدن» ونتج عنها جراحة فيه؛ فإن الانتقال من حالة 
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الجرح إلى حالة البرء لا يُستيقن تحقّقه إلا بدليل جديد يدل عليه» من شهادة طبيب» أو 
أحد أهل الخبرة» أو معاينة أثرهاء وبدون هذا الدليل المثبت للبّرءء فإن التقدير الفقهي 
لحالة الجناية هو البقاء والاستمرار؛ فلا تقبل دعوى برء الحناية بغير دليل» سواء اذَّعاها 
الجاني» أو ورثة المجنيٌ عليه بعد موته. كا أن معطيات الطب الحديث وخاصة الطب 
الشرعي المتعلق ببحث سبب الوفاة» لها دور كبير في معرفة مدى أثر الجناية في الإفضاء 
إلى وفاة المجني عليه بسببهاء والرجوع إليه في حسم المنازعات الواقعة بين الخصوم في 
مثل هذا النوع من الأقضية. 
دليل الضابط: 
عموم الأدلة الدالة على أن اليقين لا يزول بالشك؛ فإن حصول الجراحة أمرٌ ثابت 
متيفّن فلا يرال هذا اليقين إلا بيقين مثله يكفي في إثبات حصول البرء وزوال أثر الجناية. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا جنى شخص جناية على آخرء ثم مات المجني عليه» وادعى الجاني أن المجني 
عليه برا من الجناية قبل موته؛ تخلصًا من أن تكون جنايته هي سبب موتهء فلا 
قبل قوله بدون بينة؛ لآن الأصل بقاء الجناية وعدم اندمال الجرح. 
؟- إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل» فقطع أحدهم يده والآخر رجله؛ وأصابه الثالث 
بجراحة في وجهه. فإن برت جراحة أحدهم» ومات من الحرحَينٍ الآخرين. 
فلو الدم أن يقتصّ من الذي برأ جرحه بمثل جرحه» ويقتل الآخرَين» أو 
يأخذ منهما دية كاملة» فإن ادعى صاحب الجراحة في الوجه أن جرحه برأ قبل 
موته» وكذّبه شريكاه» فإن صدقه ولي الدم» ثبت حكم البرء بالنسبة إليه» فلا 
يطلل ول ااه يالك الدمة و أن رضن مه وة او ا مده 
أرشهاء ول يقبل قوله في حقّ شريكه؛ لأن الأصل عدم البرء فيها. 
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رقم ا 
نص الضابط ا الجتاية e‏ 
صيغة أخرى للضابط: 
ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية. 


صيغة ذات علاقة: 
لا يستوفى القصاص في الطرف إلا بعد الاندمال. (قيد). 
شرح الضابط: 


الملقصود ب(السراية) في اللغة تجاوز الموضع» وقد تنشأ عن جناية» كمن أتلف 
إصبع إنسان فانتقل الضرر إلى الإصبع التي تليهاء أو إلى الكف كلهاء أو شج إنسانا في 
رأسه فأذهب ضوء عينيه. واتفق الفقهاء على أن سراية الجناية مضمونة» وضمانها على 
نوعين: الدية والقتصاصء وذلك بحسب قصد الإتلاف. ونوع السراية» فإن سرت إلى 
ما يمكن الاقتصاص منه مع قصد الإتلاف ففيها القصاص. وإلا ففيها الدية. 
دليل الضابط: 

حديث جابر: أن رجلا جاء إلى رجل وجرحه» وأراد أن يستقيد» فنهى النبي 
كه أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وجه الاستشهاد: أن علة النهي للتأكد 
من عدم السراية» ولولا وجوب القود من كل ما يمكن لما كان لتأخيره معثى» فإذا 
حصلت السّراية استوف المجنيٌ عليه كاملاء أمّا إن تعجل بالاستيفاء ثم سرت الجحناية» 
فكأنه أسقط حقه بالسراية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن 
رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي يو فقال: أقدني» فقال: احتى تبرأًا ثم جاء إليه 
فقال: أقدني» فأقاده» ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرّجت؟ قال: «قد :بيتك 
فعصيتني»› فأبعدك الله» وبطل عرّجك». ثم نی رسول الله ا أن يقتص من جرح 
حتى يبرأ صاحبه» ومعنى «بطل عرجك» أي ذهب هدرًا. 
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تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو كان المجني عليه قد أخذ دية إصبعه ثم مات من سرايتها - لم يقتص له 
من نفس الجحاني؛ لأن أخذه لدية إصبعه عفو عن القصاص فيهاء وسراية ما 
لا قصاص فيه غير موجبة للقصاص» وله أن يرجع بتسعة أعشار الدية؛ لأنه 
قد أخذ في دية الإصبع عشرها؛ فصار مستوفيًا لجميع الدية. 

ت إن لقا ال و ارگ كيلا اا و ما ق اة ات 
ولا يقرّه أهل العمل بفنّ الطب» وترتب على تقصيره تلف العضوء فيترتب 
الضمان على الطبيب» وكذا لو تصدّى للعمل الطبي من لا يتقنه» كمّن يزاول 
المهنة بلا ترخيص رسمئيٌء أو مَن يبيع الأعشاب الطببة من غير إدراك 
لاستع الها على الوجه الصحيح؛ فهذا يضمن نتيجة فعله» فإن كان الطبيب 
حاذقًا وأعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فلا ضمان» وكذا الحجّام والخاتن 
والبيطار إن مات حيوان بها صنع به إن لم يخالفوا أصول العمل. 

استثناءات من الضابط : 

إذا زال محل الجناية زالت سرايتهاء فلو قطع يد رجل» فقتله ثانِء فقتل الثاني 
يقطع سراية الأول» ولو قطع يده من مَفصل الكوع فلم يبرا حتى قطعها آخر من 
المرفق ثم سرى الجرح» فمات» فعلى رأي الحنفية: تنقطع سراية قاطع الكف بقطع 
الذراع؛ فصار انقطاعها كالاندمال» وصار الثاني كالمنفرد» فعلى الأول قصاس ما 
قطع» وعلى الثاني قصاص النفس باعتبار السراية» وعلى رأي زفر من الحنفية والشافعي 
والإمامية: كلا القاطعين قاتل؛ لأن السراية باعتبار الألم» بمعنى: أن الموت جاء: من 
تراكم الألم؛ فعليهم| القود من النفس. 
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رقم 0 : ألا 
نص الضابط: سِرَاية الوَاجب مُهْدَرَةٌبالاتمَاقٍ. 
صيغة ذات علاقة: 
من قتله حدٌ فلا عقل له. (أخص). 
شرح الضابط: 


إذا كانت السراية إلى النفس من فعل محرّم ‏ جناية . فهو قاتل متعمّد عليه القصاص؛ 
لأنه لما سرّى بطل حكم ما دون النفسء وتبيّن أن الفعل وقع قتلّا من حين وجوده. 
وإذا لم يكن متعمٌّدًا القتل فلا قصاص؛ لأن الفعل قتلّ شبه عمد ولا قصاص في شبه 
العمد. وإذا كانت السراية إلى النفس من فعل مباح» أو مأذون فيه فالحكم يختلف 
بحسّب ما إذا كان المأذون فيه» أو المباح هو النفس وما دونهاء فإذا كانت النفس مباحة» 
كالمهدر دمه» أو مأذوتا في إتلافهاء كالمحكوم عليه بالقتل قصاصًا؛ فلا عقوبة على 
الجرح إذا سرى إلى النفس» ولا عقوبة عليه من باب أولى :ذالم يمر لن 

فيرى أبو يوسف ومحمدء رمه الله: أن السراية في القطع بحق» أو قطع المستحقٌ 
لا تكون مضمونة» كالإمام إذا قطع يد السارؤي» فهات من ذلك» ومنه الفصاد. والحجام. 
والختان» لا يضمن واحد منهم بالسراية شيئًا. وقد تفرّد أبو حنيفة في تضمين من 
تسبب بالسراية في القود وفي الحدود؛ فقد ورد عنه: أنه لا بد من دية النفس إذا سرى 
القطع إلى الموت» ولأنه قتلّ بغير حقٌء وذلك أن حقه في القطع» وقد وقع قتلًا. وجاء 
في جواهر العقود: از انترا عل أن الحم إذا طم ا 
على الإمامء واختلفوا في) إذا قطعه مقيّصٌء فسرى إلى نفسه؛ فقال مالك والشافعي 
وأحمد: السراية غير مضمونة. وقال أبو حنيفة: هي مضمونة تتحملها عاقلة المقتص . 
دليل الضابط: ٠‏ 

ما رواه البيهقي عن عمر وعلي عه قالا: مسو مب" 

دية له) . والقياس» كسراية القود على قطع يد السارق؛ لأنه قطع مس مستحق مقدّر فهي مهدرة. 


تطبيقات الضابط : 
١‏ - إذا اقتص الرجل من الرجل في عضوء أو شجّهء فمات المقتص منه من ذلك؛ 
فديته على عاقلة المقتص له في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: 
لا ثبىء عليه. 
؟- من قطع يد مرتدٌ فأسلم» فسرت الجراحة؛ فالسراية لا تكون مضمونة. 
ووجهتهم في ذلك: أنه لا يلزم ضمان السراية؛ لأنها ترتيب على جناية غير 
مضمونة؛ إذ ضمان الجراحة سقط بالعفو ‏ الطلب ‏ ثم جرت السراية فيم| بعدء 
وما كان أصله العفو وعدم الضمان فكذلك سرايته. 
استثناءات من الضابط: 
لو أن معلا ضرب صبيًا أو أفرعه فمات» ضمن ديته» وهذا محمول على أنه إذا 
تجاوز به المعتاد الذي يُستحسن المسلمون مثله» وبكون في حكم المأذون له فيه» فإذا ل 
يتجاوز ذلك» فيجب ألا يلزمه شيء. 
RH HR HR.‏ 
رقم الضابط: ٠۷۳۲‏ 
نص الضابط: الدّمَاءٌ لا سباح بالإباحة. 
صيغة أخرى للضابط: 
النفوس محترّمة؛ فلا تباح بإباحة العبد. 
صيغة ذات علاقة: 
حن الله عز وجل لا يباح بالإباحة. (أصل). 
شرح الضابط: 
لا يجوز الاعتداء على آدمي بغير وجه حق» بقتله» أو جرحه» أو بالجناية على عضو 
من أعضائه بالإتلاف» سواء أكانت هذه الجناية من الجاني على نفسه» أم على غيره» ولو 
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أذن المجني عليه للجاني باستباحة نفسه» أو بدنه؛ لأنه بهذا الإذن يصير مبيحًا لما لا 
يملك» فلم يعتبر إذنه في ذلك؛ لأنه يصادم أمر الشارع بحفظ النفوس وتحريم الاعتداء 
عليها؛ لأن هذا حق خالص لله تعالى» والإنسان مأذون له في التصرف في جسده على 
مقتضى مقصد الشارع» وفي حدود إذنه له في أوجه التصرف المشروعة. 
والفقهاء جميعًا متفقون على ذلكء إلا أنهم اختلفوا في اعتبار هذا الإذن شبهة يسقط 
بها القصاص» وتتحوّل العقوبة إلى وجوب الدية: على مذهبين: الأول: أن الرضى 
بالجريمة لا يسقط القصاصء» وهذا رأي زفر من علماء الحنفية» وهو رأي الإمام مالك في 
بعض المروي عنه» ورأي الظاهرية» والشيعة» وهو قول عند الشافعى. الثاني: أن الإذن 
في الجناية» وإن كان ممنوعاء إلا E‏ نوناقل للعقوبة إلى 
الدية؛ لأن الحدود ما يسقط بالشبهة» ولأنه إذا سقط القصاص وجبت الدية» وهو 
رأي أبي حنيفة وصاحبيه» ورواية عن سحنون من المالكية» وقول عند الشافعية» وهو 
الراجح عند الحنابلة. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: لول فتلا سك إِنَّ أله کان بم یکا © [النساء: 4 7]» وقوله 
تعالى: ولد أَخذتا e‏ دمَاء کچ ولا حرجو اشک سن ویرک م رر 
واش ہدوت یام آم هلولا تشو قوت آنفسک € [البقرة: .]۸٥ -۸٤‏ وقوله كَكلله: 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». فوجب يقتا ألا يستباح دم أحد» 
ولا ماله» ولاعرضه إلا بنص وارد فيه بعينه» من قرآن» أو سنة عن رسول الله اة أو 
إجماع متيقن من الصحابة ركش راجع إلى توقيف رسول الله بَكلله. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ لايحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه» ولا يحل لغيره ذلك ولو بإذنه؛ لأن 
الدماء لا تُستباح بالإباحة؛ لكونها حقا لله تعالى في حفظ الأنفس» والإنسان 
مسؤول عن حفظ نفسه من غوائل الحلاك» وعوادي التلف. 


١‏ - ومن الفروع المستجّدة هذا الفرع: حرمة بعض الألعاب الرياضية الخطيرة 
التي يستباح فيها الاعتداء على أبدان اللاعبين» كالملاكمة والمصارعة الحرة» 
ونحوهما؛ لما فيها من وحشية واعتداء على الأبدان» مما قد يتسبب في إزهاق 
نفس أو إتلاف عضوء وقا. نصت قرارات المجمع الفقهي على تحريمها. 
RR e HF‏ 
ا \VrF‏ 
نص الضابط: الدَّمَاءُ لا تُسْتَحَقٌ بالدَّعَاوَّى دُونّ الات. 
صيغة ذات علافة: 
الأصل في الدماء والأموال والأعراضر, العصمة. (أعم). 
شرح الضابط: 
الدماء يغلّب فيها حن الشخص على حن الله تعالى» و حق الله لا يجتاج إلى اعا 
ومعلوم أن القصاص ء٠‏ جمهور الففهاء من حفوق العباد» وعنا. الحنغية من الوق 
المشترّكة» وبغلّب فيه جانب حى اإحبدء هذا في جملة الحقوق. وفْ, إقامة القصاص من 
غير ادّعاء أولى» ولا خلاف بين الففهاء في د الحدود تثب بالب*: أو الإقرار عند 
استجاع شرائطههماء واختلفوا فيها وراء ذلك» دعلم الإمام وقرينة الجعل وغيرهما 
وقد ذهب الحنفية والمالكية والنابلة» والشافعية في قول: إلى يوي أو 
نائبه إقامة ا لحد بعلمه؛ لقوله تعال»: (فاستشهد تدوأ بهن ار أرب ند ُمْ # [النساء: .]١6‏ 
وقال الشافعية في قول آخر: للإمام إقامته 35 وهو قول أ ٹور؛ لأنه ذا جازت له 
إقامته بالبينة والاعتراف» الذي لا بفيا إلا الظن. فا يفيد العلم أولى. ومن أهل العلم 
من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشروط التي اشتر 
الشافعي» ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشنرطه أبو حنيفة» وهو مروي عن عمر وعلي 
وابن مسعود يَدَْيَدعَنْ وقال به الزهري وجماعة من التابعين» وهو مذهب ابن حزم؛ 
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وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله ا وانفرد 
مالك والليث من فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة» فجعلا قول المقتول: (فلان قتلني) 
لوا يوجب القسامة» وكل واحد قال با غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة. 
وفي فقه الإمامية: «في الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المذَّعَى عليه إلا في 
الدم خاصة»؛ فإن البينة على المذّعَى عليه» واليمين على المدّعي؛ ذلك لأن المدّعَى عليه 
جاحد» ولا يمكنه إقامة البينة على الجمحود؛ لأنه مجهول. وعند الإباضية: «إن ادّعى العفو 
من ولي الدم» أو من جريح» فاليمين تلتزم؛ أي: يحلف احتياطًا؛ لعظم أمر الدماء». 
دليل الضابط: 
قوله يك في الصحيحين: «لو يُعطّى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن البينة على المّعي» واليمين على المدّعَى عليه»» فالمدَّعِي هو الذي يدعي 
خلاف الظاهر ويثبت الزيادة» والمدعى عليه هو مستصحب الأصل. وأيضًا الحكمة في 
الحديث: «أن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يدعي خلاف الظاهرء فكانت الحجة القوية 
واجبة عليه؛ ليتقوّى بها جانبه الضعيف» وا حجة القوية هي البيّنة» وجانب المدّعَى عليه 
قوي؛ لآن الأصل عدم المدَعى به؛ فاكتفي مئة E‏ الضعيفة» وهي اليمين». 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا جد قتيل في موضع فادَّعى أولياؤه قتلّه على رجلء أو جماعة» ولم تكن 
بينهم عداوة ولا لوث؛ فهي كسائر الدعاوی» إن كانت لهم بينة حكم لهم بهاء 
وإلا فالقول قول المنكر» ومهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر. 
؟- لو قال قتيلٌ قبل موته: (دمي عند فلان) لا ُعتبر بقوله» ولا يستحقٌ بهذا القول 
قسامة؛ لأن الدماء لا تُستحقٌ بالدعاوى دون البينات؛ ولم يقل أحد من علماء 
المسلمين أن المدّعَى عليه يُقتل بقول ا مدعي دون بينة ولا قسامة. 


رقم الضابط: ١7:‏ 
نص الضابط: هلي العقوبة تنبّى على كَوْنِ المباشر حَخَاطًَا. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
غير المخاطب لا يكون أهلا لالتزام شىء من العقوبات. 
صيغة ذات علاقة: 
التكليف هو مناط العقوبة. (أصل). 
شرح الضابط: 


التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم» وقد أجرى الله 
أحكامه في الدنيا على أسباب؛ ليعرف العباد بالأسباب أحكامّها؛ وليسارعوا بذلك إلى 
طاعته» واجتناب معصيته» إذا وقفوا على الأسباب» فأمر المكلفين كلهم ونهاهم» ودعاهم 
إلى طاعته واجتناب معصيته» وقد اطرد جريان الأوامر على وفق تحقيق مصالح العباد. 
وجريان النواهي على وفق دفع المفاسد عنهم. 

والباعث على تشريع العقوبات الزجر عن المفاسد المترتبة عليهاء وهذا الزجر لا 
يتحقق عند فقدان أهلية التكليف. لهذا كان شرط استحقاق العقوبة أن يكون المعاقب 
ذا أهلية كاملة» كي يتحقق من العقوبة الزجرٌ الذي قصده الشارع منها أصالة.؛ 
وتأسيسًا على هذا: فإن العقوبة لا تتوجه إلى الصبي» ولا إلى المجنون ولا إلى المكره؛ 
لفقدان الأهلية في حق هؤلاء جميعًا؛ ويلحق ببؤلاء في فقدان الأهلية من كان جاهلا 
بالحكم» مع حصول القرينة الدالة على إمكان الجهل بالخكم من مثله» كحداثة العهد 
بالإسلام؛ أو انتشار الجهل بالأحكام؛ ذلك لأن العقوبة تنبني على الخطابء والأهلية 

قوبة لا تسبق الخطاب الذي يعتمد نزول النص والعلم به. 

وهذا لا يعني أن ا جاني الفاقد للأهلية لا يقضى عليه بأية عقوبة» ولا يخضع | لأي 
نوع من أنواع التأديب؟ فإن العقوبة ا ويبقى للقاضي الح في 
التعزير تأديبًا إذا انتهى به اجتهاده إلى تحقق الزجر بالتأديب. 
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دليل الضابط: 

أن الأصل في العقوبات سقوطها بالشبهةء وفقدان الأهلية يقوم شبهة في درء الحدٌ؛ 
لآن فاقد الأهلية يعاني الخلل في قصده»ء والقصور في فعله» وهو شبهة كافية لدرء العقوبة. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ اشترط الفقهاء في السارق لكي يُقام عليه الحدٌ إذا كان مكلّمًا أن يكون تارا 
في فعل السرقةء لا مكرّهًا عليهاء وهو قول جمهور الفقهاء؛ فهم يرون أن عدم 
الإكراه على السرقة شرط لا بد منه في السارق؛ لتستوفّ العقوبة شروطهاء فلا 
يقطع المكره على السرقة عندهم؛ لأنه صار بالإكراه كالآلة في يد المكره» فلم 
يكن بذلك مخاطبًا * شرعا؛ إذ أهلية العقوبة تد تنبني على كون المباشر مخاطبًا. 

دار أنهي رالم عي مسا رع الاج عليه لانعدام الأهلية للعقوبة فيهماء 
وعلى الصبئٌّ المهر في ماله؛ لأنه ضمان الفعل» والصبي أسوة البالغ في المؤاخذة 
بضان الفعل بحقٌ العباد. 


رقم الضابط: ١75‏ 
نص الضابط: مَن ال شر في جَرِيمَةٍ مَةِ فعلَيْه عقو بنها. 


صيغة أخرى للضابط: 

يعد مباشِرًا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره. 
صيغة ذات علاقة: 

يعد مباشِرًا للجريمة من أعان غيره على ارتكابها. (أخص). 
شرح الضابط: 


من اشترك في جريمة فعليه عقوبتهاء ولو كانت غير التي تعمّد ارتكابهاء متى 
كانت الجريمة التى وقعت بالفعل» نتيجة محتمّلة للتحريضء أو الاتفاق» أو المساعدة 
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التي حصلت. والاشتراك في الجريمة؛ إِمَا أن يكون اشتراکا مبان ا وهو مره اشر ها 
بالفعل مع غیره» فحكمه کمن يرتكبها وحده» وعقوبته ا لحد والقصاص. وإِمّا أن يكون 
اشتراكا متسيبًا: فإن كان لهذا المتسيّب الأثرٌ الأكبر في المباشر» بحيث كان المباشر آلة في 
يد المتسبّب يحرّكه كيف يشاء؛ فالمتسبّب في هذه الحالة كالمباشر. وأمّا إذا كان المتسبّب 
ذلك» ول يسبق له أن اتّفق مع المباشر على ارتكابها من قبل؛ فعليه عقوبة تعزيرية غير 
مقدّرة؛ لأن المشترك في الجريمة يعاقب بجريمة تعزيرية متميزة تناسب حالة اشتراكه 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى: أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا اقتصّ منهم جميعًاء لأن 
زهوق الروح لا يتجزاء واشتراه الجباعة فيا لا يقجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد 
منهم؛ فيضاف إلى كل واحد منهم. وإذا قتل جماعةٌ بعضهم عمدًا وبعضهم خطأ فإنه 
يلزم القصاص لن قتله عمدا وإن كان واحداء لأن العشّرة إذا قتلوا واحدا يقتلون به. 
وفي القتل الخطأ تجب على كل واحد منهم الكفارة وعليهم الدية» فإن كان جرح البعض 
مُهلكاء وجرح الآخرين غير مُهلكء فالقوّد على ذي ابرح المهلك» وعلى الآخرين التعزير 
والدية» أما إذا باشر القتلّ بعضهم» وكان الآخرون نظارة» أو مُغرين؛ فلا قود ولا دية. 
وقال المالكية: يقتل الجمع المتالئون على قتل شخصء إن تمالؤوا بضربه بنحو 
سيوفء أو بوط من أحدهم» وسوط من آخر حتى مات؛ فبقتلون به إذا كان جميع 
المتالئين مكلفين» » فإن اشترك مكلّف مع صب في قتل معصوم الدم؛ فعل المكلّف 
القصاصء وعلى عاقلة الصبىّ نصف الدية إن تالا على قتله. وعند الشافعية: إذا قتلت 
ا سواء قاو ميحد ا ل او ساق ون بعد 
أو جرحوه جراحاتٍ مختلفة» أو متفرّقة. ثم للولي أن يقتل جيعهم» وله أن يقتل بعضهم» 
ويأخذ حصّة الباقين من الدية» وله أن يقتصر على الدية» فتكون على جميعهم دية واحدة 
مورّعة على عددهم» سواء كانت جراحة بعضهم أفحشّء أو عدد جراحات بعضهم 
أكثر» أم لم يكن شيء من ذلك» وسواء كانت لحراحة بعضهم رش مقدرء أم لم يكن. 
وقريب من رأي الشافعية ما عند الإمامية: لو اشترك في قتله جماعة بأن ألقوه من 
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كاهو أو ع خو جم ات ديع ار و نل أو غ کی وک 
فتلوا به جميعًا إن شاء الولي» بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته» فيأخذ كل واحد ما 
فضل من ديته عن جنايته» وله قتل البعض,» فيرّد الباقون من الدية بحسب جنايتهم. 
وكا لو قتل الجماعة واحدًا يُقتص منهم» كذلك لو قطعوا طرفا منه» فلو اجتمع ثلاثة 
على قطع يد شخص أو قلع عينه» اقتص منهم» بعد رد ما يتفضل لكل واحد منهم عن 
جنايته» وله الاستيفاء من واحد ويردٌ الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهم|. والعاقلة 
لا تعقل العمد. وتعقل الخطأ. وعند الإباضية: إن سرق جماعة نصاباء ولم يكن في نصيب 
كل واحد نصاب» قطعواء خلامًا لأأبي حنيفة. وفي فقه الزيدية: يُقتل جماعة بواحد إذا 
اجتمعوا على قتله» هذا مذهبنا وأبي حنيفة» وأصحابه» والشافعي» وروي في شرح الإبانة 
عن الناصرء والصادق» والباقرء والإمامية» ومالك: أنه لا يقتل إلا واحد يختاره ولي 
القتيل» ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من الدية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصًاء 
وكذلك تقطع أيديهم» إذا قطعوا يده عندنا. 

وانّفق الفقهاء على أن القاتل الذي يقتص منه؛ هو الذي توفرت فيه الشروط 
الآتية: العقل» والبلوغء والاختيار» والمباشرة» ثم اختلفوا في أمور منها: هل يُقتص ممن 
شارك مع من لا قصاص عليه أم لا؟ كالأب» والمخطى» والمجنون» والصبي» وغيرهم. 
دليل الضابط: 

إجماع الصحابة» فروى البخاري عن ابن عمر كيزكت#: أن غلامًا قتل غيلة» فقال 
عمر: الو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم». وقد قتل عمر خمسة أو سبعة برجل واحد؛ 
وقتل علي ثلاثة بواحد» ول ينگر عليهم ذلك مع شهرته» فصار إجماعًا سكوتيًا. قال ابن 
قدامة: «ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الجماعة كحد القذف ‏ أي لو كان القاذف 
أكثر من واحد ‏ ويفارق القصاص الدية؛ فإها تتبعّض» والقصاص لا يتبعض». 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - من يأمر شخصًا غير مميز» أو شخصًا حسن النية بقتل آخر» فيقتله؛ فإن الآمر 

بعد فاعلًا مباشِرًا للجريمة عند مالك والشافعي وأمد» لأن المأمور كان أداة 


قسم الضوابط الفقهية ۸1۹ 


في يد الآمر يحرّكه كيف يشاءء أما أبو حنيفة فلا يعد الآمر مباشرًا إلا إذا أكره 
المأمور» فإن لم يبلغ الأمر درجة الإكراه فهو شريك بالتسبّب فقط. 
1- من قتل إنساناء أو سرق متاعه» فهو مباشر لجريمة القتل أو السرقة» وإذا اشترك 
اثنان أو ثلاثة في القتل» فأطلق كل منهم عيارًا عليه فأصابه إصابة قاتلة» فكل 
منهم مباشر لجريمة القتل» وإذا سرقوا من حرز أمتعة لآخر فكل منهم سارق. 
استثناءات الضابط: 
لو كان الشريك المتسبّب عحرّصًا على التأديب» بأن حرّض المباشر على تأديب ولده 
أو تلميذه» أو زوجته» فزاد الوالد أو المعلم أو الرويج غل ا ا ا مسؤولية 
الشريك المتسبّب قاصرة على تعدي حد التأديب فقط. 
ر الضابط: ١785‏ 
نص الضابط: الأضْل وَجوبُ دفع الصائل لاي حَق مَعْصوم. 
صيغة ذات علافة: / 1 
كل ما تحاف الحلاك منه يباح دفعه. (أعم). 
شرح الضابط: 
الصّيال: الوثوب على الغير عدوانًا بغير حقٌ؛ لإرادة نحو قتلهء أو انتهاك حرمة 
بضعه أزاعدهاله ار لتكويه: والاصيل ر پد الصائل» والأصل فيه مبدأ إنكار 
المنكر؛ إذ الصائل مرتكب لمنكرء وإنكار المنكر أصل عظيم في الإسلام» ولو لم يدفغه 
لاستولى قطّاع الطريق على أموال الناس» واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين. 
وأما حكم الدفاع فإنه يختلف باختلاف نوع المصول عليه ونوع الصائل: فإن 
كان المصول عليه عِرضًا فقد اتفق تى الفقهاء على وجوب الدفاع عنه بكل ما يمكن دفع 
الصائتل به فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ودمه هدر» سواء أكان المصول عليه عرضّه أم 
عرض غيره. وإن كان المصول عليه مالاء فقد اختلف الفقهاء في حكم الدفاع عنه إلى 
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عدة آراء» وهم ما بين قائل بالجواز مطلقاء وهو رأي الجمهورء وبين قائل بالوجوب 
مطلقاء وهو رأي الغزالي من الشافعية» وبين قائل بالوجوب متى أدَّى إلى هلاك أو 
شدة أذى» وهو رأي المالكية» وبين قائل بالتفريق بين ما إذا كان المال ذا روح أو لا 
فيكون الدفاع عن الأول دون الثاني» وبشروط أخرىء وهو رأي الشافعية في المذهب 

أما إذا كان المصول عليه النفس» فإن الصائل قد يكون حيّوانًا وقد يكون إنساتاء 
معصومًا كان أو غير معصوم؛ فإن كان الصائل حيوانًا أو إنسانًا غير معصوم» كالكافر 
الحربي» فإن الدفاع عن النفس واجب باتفاق الفقهاء. وإن كان إنسانًا معصومًاء ففي 
حكم الدفاع هنا رأيان: جمهور الفقهاء على وجوب الدفاع عن النفس مطلقا مالم يكن 
الصيال زمن الفتنة» فهنا يكون الدفاع جائرًا لا واجبًا. وذهب البعض منهم إلى وجوب 
الددع عن الت وسراء كا A‏ والمراد بزمن الفتنة حال عدم وضوح 
انل أما إ إن وصح الحقٌّ وتمكّن الإنسان من تُصرته؛ فتجب النصرة. 
دلبل الضابط: 

قول الله تعالى: 9# إِنَّمَا جر جك آل ارون أله وَوَسُواكٌ ورد فى الْأَرضٍ قَسَادً! أن 
يمَسَلْواً # [المائدة: “77]» فمن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح؛ قصدًا للغلبة على 
الفروج فهذا أفحش المحاربة وأقبح من أخذ الأموال. وقد دخل هذا في معنى قوله 
تعالى: 'وَيسَعَونَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا [المائدة: ۳۳]. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: جاء 
رجل إلى رسول الله هة فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: 
«فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
«فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال «هو في النار». ووجه الدلالة: أنه لما جعله 
كه شهيدًا دل على أن له القتلّ والقتال. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ من تعرض لصيال حيوان يجب عليه دفع الأذى عن نفسه» حتى لو قتل 
الحيوان؛ لأن البهيمة لا حرمة ها؛ فيجب الحفاظ على الحياة. 
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-١‏ يجب الدفع في غير فتنة عن نفسه؛ لقوله تعالى: #ولا تلقو بأيريكر إل انكر 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ فكى| يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلهاء ولأنه قدر 
على إحياء نفسه؛ فوجب عليه فعل ما يتقى به» كالمضطر للميتة. 


رقم الضابط: ٠۷۴۷‏ 


صيغة أخرى للضابط: 

الصائل يدفع بأسهل ما يمكن دفعه به. 
صيغة ذات علافة: 

الضرورة تُقدّر بقذرها.(أعم). 
شرح الضابط: 

الإنسان إذا صيل عليه في نفس أو عرض أو مال سواء كان الصائل آدميًا عاقلا 

أم غير عاقل؛ أو بهيمة» فإنه يُشرع له حقّ الدفاع عن هذه الحقوق والحرّمات» مكتفيًا 
بأسهل الوسائل وأخفّهاء بحسب غالب ظّه في تحصيل مقاصد الدفاع» فلا يتخطًى إلى 
الضرب إذا كان يُحَلْصِه من ذلك القولٌ تذكيرًا أو زجراء أو الصياح تخويمًا أو استغاثة: 
أو الانفلات بلا مضرة» أو الاحتاء بالغير» وإذا صار إلى الضرب؛ لتعذر ما هو دونه 
دفع بأسهل ما يَظنّ أن يندفع بهء فإن ظنّ أنه ندفع بضرب عصًا لم يكن له ضربه 
بحديد وإن ول هاربًا لم يكن له قتله ولا اتّباعه» وإن ضربه فعطّله لم يكن له أن يشي 
عليه» ولا ينتقل من الضرب إن أمكن إلى ما فوقه» كالقطع ثم القتل عند تعذر القطع, 
فإن انتقل إلى ما هو أغلظ بلا حاجة إليه» فإنه يأثم ويضمن؛ لتجاوزه حدود الإذن 
الشرعي في الدفاع؛ لأن مدار الحل والحرمة في دفع الصائل الضرورة» ولا ضرورة في 
الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل. 
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وهذا الضابط معمول بمقتضاه لدى الفقهاء» على اختلاف بينهم في بعض تطبيقاته» 
من حيث كونها داخلة في جال الضابط أو خارجة عنه» كالصيال على الأعراض» والتطلع 
على عورات الناس في بيوتهم بغير إذنهم» هل يجوز فيها البداءة بالأغلظ في الدفع أو 
يجب تحرّي الأهون فالأهون؟ 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: #دَمَمَ يالى هى لَمْسَنٌ 4 [فصلت: 5 7]» والصيرورةٌ إلى الأغلظ 
والأثقل مع التمكن من الأسهل والأخف لا يكون دفعا بالتي هي أحسن. وروى مسلم 
عن أبي هريرة وََلَئَهَعَنهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
عُدي على مالي؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أَبَوا عل؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا 
علي ؟ قال: «فانشد بالله» قال: فإن أبوا عل؟ قال: «فقاتل» فان فتلت ففي الجئة» وإن 
تلت ففي النار»» فقوله يل: «فانشد الله» ثلاث مرات» قبل أن ينص له في معالجة الأمر 
بالمقاتلة» فيه دليل على أن المصول عليه يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل. 
نطبيقات الضابط: 

١‏ من طّلب منه الفجورء لم يجز له مبادرة الطالب الصائل بالضرب أو القتل» إذا 
امكو دنةب نهو اف عد ذلك واس اورا ج اة ورغ 

لأن الصائل يُدفع بأسهل ما يمكن الدفع به. 

۲ إذا صالت بهيمة على زرع شخصء دفع أذاها بأسهل الوسائل» كالصياح عليها 
أو ضر بها على فمها ضربًا غير متلف» ولا ينتقل إلى الأغلظ والأثقل من وسائل 

دفع الأذى» إلا إذا تعذر الأدنى؛ لأن الصائل يدفع بالأخف فالأخف. 


HR OF EF 


قسم الضوابط الفقهية AY‏ 


رقم الضارط: YA‏ 
آ' نص الضابط : 

ترك التَكَلص من اطَلَاكِ لا يَسْقْط بو صان الجتاية. 
صيغة أخرى للضابط: ٠‏ | 

ترك التخلص لا يسقط العقوبة عن الجاني. 
صيغة ذات علاقة: 

التسبب كالمباشرة في حكم الضمان. (أصل). 
شرح الضابط: 'ز 

المراد ب(التخلص) هنا: قيام المجنيّ عليه بدفع الجناية عن نفسه» بحيث يخلص 
نفسه من الأذى الذي قد يلحق به» كمحاولة من ألقي في الماء السباحة خشية الغرق. 
و(ترك التخلّص): عدم قيام المجني عليه بها يدفع غائلة الجناية عن نفسه. فإذا فعل 
الجاني بالمجنيٌ عليه فعلاء وأمكن المجنيّ عليه أن يتخلص من أثر هذا الفعل» وأن 
يدفع عن نفسه غائلة الأذى» ثم لم يفعل» فلا يكون ترك التخلُص من المجني عليه سببا 
لسقوط العقوبة عن الحاني» من وجوب القتصاصء أو الدية؛ لآن الجناية إنا حصلت 
بسبب فعله» فإن كان فعله اعتداء على النفس أو البدن» وجب على الحاني القصاص أو 
الدية بحسب نوع الفعل الذي أحلّهِ بالمجني عليه. 

وأحوال ترك المجنىٌ عليه التخلص ثلاثة: -١‏ أن يكون الفعل مُهلكاء والدفع 
غير موثوق به: كترك معالجة جرح أفضى إلى الحلاك فيعتبر الجاني قاتلاء ولا عبرة بترك 
التداوي والمعالجة. ۲- أن يكون الفعلٌ غيرَ مُهِلِكء والدفع سهل موثوق به: كمن ألقى 
غيره في ماء قليل» فبقي مستلقيًا فيه حتى أدركه الغرقء فإن الفاعل لا يعتبر قاتلاء ولا 
جانيًا؛ إذ الموت إنما حصل نتيجة لبقاء المجني عليه في الماء» وقد كان قادرًا على تخليص 
نفسه منه بغير مشقة. ۴- أن يكون الفعل مهلگاء والدفع سهلا: کا لو لقي من يسن 
السباحة في ماء مغرق» فلم يسبح» وترك نفسه يغرق» ففي هذه الحالة خلاف؛ فالبعض 
يرى أن الفاعل قاتل» ويرى البعض أن الفاعل لا يعتبر قاتلا ما دام المجنيٌّ عليه يستطيع 


له أو 
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السباحة» فلم يفعل» ويستطيع الخروج من النار فبقي فيها ختارًا. 
فا كان من الأفعال مهلكا بنفسه» لم يُعتبر ترك التخلص فيه» وترتب الأثر على 
الجناية من غير مراعاة دفع المجني عليه أو عدمه» وما كان من الأفعال لا يقتل بنفسه 
عادة» اعثّر فيه ترك التخلّصء وكان أقل أحواله قيامه مقام الشبهة الدارئة للعمد في 
الجناية» والانتقال من القصاص إلى الدية. 
دليل الضابط: 
أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابهاء وسبب الجناية هو فعل الجاني» فكان الغرم 
عليه. كا أن ترك التخلص سبب ناقص لترتب أثر الجناية على المجني عليه» كترك ذفع 
الصائل؛ فإنه سبب ناقص في الموت لا يتم إلا بإضافة فعل الصائل إلبه» بخلاف تر 
الغذاء والشراب؛ فإن كل واحد منهم| سبب تام في الموت من غير إضافة شيء آخر إليه. 
كما أن العادة جارية بمحاولة المجنيٌ عليه التخلص من اللاك لأن الإنسان مجبول على 
دفع الأذى عن نفسه» فل لم يحاول التخلص؛ دل ذلك على عجزه عن التخلص» وأن 
فعل الجاني كان السبب المباشر فيا حل بالمجني عليه من هلاك نفس أو تلف عضوء 
فكان ا لحان هو الاس غل اث عله فرجب عليه اغد ادر من التضاضن أو الدنة: 
تطبيقات الضابط: 
3 جرح أو فصد الجاني رجلا وقدّر المجروح على مداواة اجرح أو الفصدء 
فترك المداواة حتى ماتء فالجاني قاتل» وعليه القصاص؛ لآن ترك التخلص 
من أذى الجناية لا يسقط العقوبة؛ لأنه لا يجب على المجني عليه مداواة جرحه؛ 
فقد فعل المجني عليه ما له فعله» مع اعتبار مجرد الجراحة مهلكًاء والبرء غير 
موثوق به لو عالج المجني عليه نفسه. 

-١‏ إذا ألقى الجاني رجلا يحسن السباحة في ماء مغرق» فلم يسبح» وترك نفسه 
يغرق» ففي هذه الحالة خلاف؛ فيرى بعض الفقهاء أن الفاعل قاتل؛ لأن الإلقاء 
في الماء يدهش الملقى عن السباحة فيغرق» ولأن العادة ألا يستسلم الناس 
. للموت. فيكون القتل نتيجة للإلقاء. 


رقم الضابط: ٠۷۳۹‏ 
9 الضابط: القِصّاصٌ لا يَسْقَط بِالتَقَادُم؛ وفي الا خلاف. 
صيغة ذات علاقة: 1 / 

لا يسقط الحقٌ لتقادم العهد. (أصل). 
شرح الضابط: 

المقصود ب(التقادم): هو مضي مدة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن 
تنفذ العقوبة بمضي هذه المدة. ويرى جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد أن العقوبة 
لا تسقط مها مضى عليها من الزمن دون تنفيذ» وأن الجريمة لا تسقط مهما مضى عليها 
من الزمن دون محاكمة» وهذا محل اتفاق في جرائم القصاص والديات» ونصوص 
الشريعة لم يرد منها ما يدل على انقضاء الدعوى بمضي المدة» وهذا أيضًا يشمل الحدود 
على رأي الجمهور. أما في جرائم التعازير: فإن العقوبة أو الجريمة تسقط بالتقادم إذا 
رأى ول الأمر ذلك؛ تحقيقا للمصلحة. 

ويرى أبو حنيفة وأصحابه ما عدا زفر: أن العقوبات في جرائم الحدود تسقط 
بالتقادم ما عدا حد القذف, لكنهم يفرّقون بين ما إذا كان دليل الجريمة شهادة الشهود. 
أو الإقرار» فإن كان الدليل شهادة الشهود سقطت العقوبة بالتقادم» وإن كان الدليل 
الإقرار لم تسقط العقوبة بالتقادم. والراجح في اعتبار مدة التقادم ما رآه الإمام أبو حنيفة› 
إذلم يقدّر مدة للتقادم» وهي متروكة لتقدير القاضي» طبقا لظروف كل حالة. وقد رأى 
صاحبا أبي حنيفة طول المدة بالشهر. ولا خلاف بين الأحناف في حد القذف أن تقادم 
الجهد لا يمنع من قبول الشهادة به. 
دلبل الضابط: 

أن القصاص حقٌّ للعبدء والقاعدة المعتبرة في حقوق العباد: أا لا تسقط بتقادم 
الزمانء بخلاف الحدود؛ فإن) اختلف الفقهاء في سقوطها بالتقادم؛ لأن منها ما هو حق 
خالص لله كحد الزنى والشرب والسرقة» ومنها ما هو مشترك بين حق الله وحق العبده 
لكن حق الله فيه غالب» كحد القذف. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - القذف والقصاص لا يسقطان بمضي المدة (أي بالتقادم)» فللمقذوف أن يطالب 
بإقامة ا لحد على القاذف» وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له 
الحق ‏ ولي المقتول ‏ مهما تطاول الزمان. 
۲ - كل اعتداء على الحرية الشخصية» أو حرمة اللنياة الخاضة لالمواطنين» وره 
من الحقوق والحريات العامة جريمة» لا تسقط الدعوى الجنائية» ولا المدنية 


الناشئة عنها بالتقادم. 
استثناءات الضابط: 


يستشنى من مسألة الإقرار بالحدود: الإقرارٌ بشرب الخمر عند أي حنيفة وأبي 
يوسف» فإنه لا اعتبار هذا الإقرار عندهماء أي لا يقام ا لحد بالتقادم؛ بناء على هذا الإقرار. 
HR RF FR‏ 


رقم الضابط: e:‏ 
ا الضابط: لاا إكْرَاة 5 القتل. 

صيغة أخرى للضابط: 

لا يُعتدٌ بالإكراه لإباحة قتل نفس بغير حق. 
صيغة ذات علاقة: 

الإكراه بالقتل لا يبيح الزنى واللواط. (بيان). 
شرح الضابط: 

الإكراه قسان: إكراه مُلجى: وهو الإكراه بوعيد تلف النفس» أو تلف عضو 
من الأعضاءء فإذا كان الإكراه ملجرًا تسب الفعل إلى الحامل عليه ولزمته العهدة» وعد 
الفاعل آلةً له» ى) لو أكره على قتل إنسان مسلم؛ فالقصاص على ا حامل الملجئ دون 
القاتل» وكا لو أكره على إتلاف مال المسلم؛ فالضمان عليه دون المتلف. وإكراه غير 
ملحى: وهو الإكراه بالحبس والتقييد» ويقتصر الحكم فيه على الفاعل؛ لعدم. فساد 
اختياره» فيضمن ما أتلفه من الأموال» ويقتص منه في القتل العمد. 


وإذا كان الإكراه ملجنًا فالأفعال بالنسبة إليه ثلاثة: ما يباح بالإكراه» كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر. وما يرخص فيه بالإكراه من غير أن تسقط حرمته؛ 
كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب» أو الصلاة إلى الصليب. وما يحرم 
الإقدام عليه مطلقاء كقتل النفس» وجرح الغير والزنى. 

ويصير مكرّمًا بوعيد القادر بضرر ظاهر» كقتل» أو ضرب مؤل» أو حبس طويل» 
أو إتلاف مال مجحفء أو قتل ولد له» أو صفع من له رئاسة في الملأ» أو جره برجله في 
السوق» أو نحو ذلك. ولا حلاف في القتل والجرح المفضي إليه» واختلف فيا دونه 
والأصح: أنه إكراه لرفعه الاختيار. 
دليل الضابط: 

ما رواه أحمد عن عن عمران بن ال حصين وَِيَةعَنهُ قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وعصمة دم المكرّه على قتل غيره ليست 
بأكثر ولا أولى من عصمة دم المطلوب قتلّه؛ فلذلك لم يكن الإكراه مبيحًا لقتل الغير. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا قال الكفار لأسير مسلم لديهم: (خذ هذا السيف واقتل هذا) ‏ لأسير 
مسلم ‏ وإلا قتلناك» فلا يحل له أن يقتله؛ لأنه معصوم الدم مثله» وإذا قتله 
كان في ذلك تقديم حظ نفسه» وتفضيله على حظ نفس أخيه المسلم» وذلك 
لايجوزء ولآ:هم أمروه بمعصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

-١‏ لو ير شخص مكرّمًا بين أن يكفر بالله» أو يقتل رجلا مسلاء فله أن يكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولا يسه أن يقتل المسلم بالإكراه» فإن قتله ؤتل القاتل. 
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رقم الضابط: ٠۷٤١‏ 
نص الضابط: ' ل كَل مَأَدُون فيه) لا كَفَارَةٌ فيه. 
صيغة أخرى للضابط: 
لا كفارة في قتل مباح. 
صيغة ذات علاقة: 
الجواز الشرعي ينافي الضمان. (أصل). 
شرح الضابط: 
القتل المأذون فيه من قبل الشارع كا أنه لا ضمان فيه» فكذلك لا كفارة فيه 
بالاتفاق. وإنا تجب في القتل غير المباح» كالقتل العمد العدوانء والقتل شبه العمد 
العدوان» والقتل الخنطأ؛ كا تجب الكفارة في القتل بالتسبّبء على اختلاف كبير بين 
الفقهاء في بيان ما تجب فيه الكفارة وما لا تجب من أنواع القتل المحظور؛ ک) تجب 
الكفارة سواء كان القتيل مسلا أو غير مسلم» ذكرًا أو أنثى» صغيرًا أو كبيرّاء وسواء 
كان القتل في دار الإسلام أو دار الحرب» باتفاق. 
وبا أن تشريع الكفارات داخل في باب التقديرات الشرعية المحكومة بقاعدة 
التوقيف» فإنها لم يدخلها القياس؛ وهذا لا تجب الكفارة في الجناية على الأطراف» ولا 
بقتل غير الآدمي؛ لأن وجوبها من الشرعء وإنا أوجبها في النفس» وقياس غيرها عليها 
متنع؛ لأنها أعظم حرمة؛ ولذلك اختصت بالقسامة. 
دليل الضابط: 
أنه قد حصل القتل من كثير من الصحابة لكثير من المشركين في حروبهم وغزواتهم 
في سبيل نشر الدعوة الإسلامنة» ولم يعرف عن الشارع أن طلب من أحد هؤلاء الصحابة 
كفارةٌ القتل» وليس ذلك إلا لأن هذا القتلّ مباح» والقتلٌ المباح لا كفارة فيه. 
تطبيقات الضابط: ظ 
١‏ الفصّاد والحجام والختان إذا سرت جراحاتهم؛ لا كفارة عليهم ولا قصاص 
ولا دية؛ لآن الموت حصل بفعل مأذون فيه؛ فلا يكون مضمونا. 


قسم الضوابط الفقهية ۸۲۹ 


١‏ لو قتل أحدٌ البغاة باغيًا مثله عمدًاء ثم ظهر أهل العدل على البغاةء فلا كفارة 
على القاتل ولا شيء ؛ لكون المقتول مباح الدم؛ إذ لو قتله العادل لا يجب عليه 
شيء» فلا يجب على الباغي القاتل قصاص ولادية» ولا كفارة» ولا إثم عليه 

رقم الضابع. 4 
نص الضابط : اماع بيو 
معتبرة بالجنايّة لَه بعد الانفِصَال. 
شرح الضابط: 

لف ارين E‏ سواء كانت قبل ولادته أو بعدها؛ وعليه فيكون 
الحكم في الجناية عليه قبل انفصاله وبعده سواءً؛ على تفصيل بين الفقهاء في) إذا كانت 
الجناية قبل : نفخ الروح أو بعده على ما بلي: اتفق الفقهاء على أن نفخ الروح لا يكون إلا 
بعد أربعة أشهر. ويتلخُص موقف الفقهاء من الإجهاض فيا يل : 

-١‏ اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح» أي: بعد أربعة أشهر من 
الحمل» )١١١(‏ يومّاء وهو مذهب أكثر العلماء؛ لحديث ابن مسعود في الصحيحين: إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك...» 

۲ أما الإجهاض قبل الأربعة أشهر فهو محل خلاف بين أهل العلم والمسألة 
اجتهادية؛ لأنه لا يوجد نصوص شرعية صريحة في المسألة؛ لذا تعدّدت أقوالهم فيها: 
تدهم من يري جوار ال جوا برط موافقة الزوجين» ومهم من يرى 6 
الكراهة» ومنهم من يرى الجواز قبل الأربعين يومًا الأول وكرهه بعدهاء ومنهم من 
يرى الجواز قبل الأربعين يومًا الأولى» وخرّمه بعدهاء ومنهم من يرى حرمته مطلقاء 
أي: بمجرد وقوع المني في الرحم وثبوت العلق» وهذا هو القول المعتمد عند المالكية» 
وهو قول الغزالي ومن تابعه من الشافعية» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
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الحنابلة وجماعة آخرين من أهل العلم من الظاهرية والشيعة وغيرهم» وهو الذي اختاره 
جماعة من العلماء المعاصرين» كالشيخ شلتوت» والقرضاوي» والزحيلي» واختاره مجمع 
الفقه الإسلامي في مكة المكرمة» وعليه عدد كبير من العلاء المعاصرين» وهذا هو 
القول الراجح في هذه المسألة. 
دليل الضابط: 

عموم قوله سبحانه وتعالى: « ولا فاو ار حَنْيةَ إن 4 [الإسراء: 1]ء 
وقوله تعالى: ولا تَفَُنُوا الس ال حرم آله إا لحي 4 [الأنعام: .]١6١‏ فيحزم 
بالنصوص العامة في القرآن والسنة الجهاض بعد نفخ الروح في الجنين بسبب عيوب 
ا اور لاا Neg‏ 
قتله بسبب مرضه» أو عيويه الخلقية» واتفقت ت على ذلك المذاهب الفقهية جميعا. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لو جنت الحامل على نفسها بشرب دواء أو غيره» فلا شيء ها من الغْرّة المأخوذة 
من عاقلتها؛ لأنها قاتلة» وهي لسائر ورثة الجنين من غيرها. أما لو أكلت شيئًا أو 
شربته ما يكون به خروج الحمل؛ ولا علم ا أنه يفده ولا قصدت إخراجه 
فلا ضمان عليها؛ لأا غير متعدّية في السبب. 

؟- إذا دعت الضرورة إلى إسقاط الجنين» كإنقاذ حياة الأم مثلاء فليس في هذا 
خيار البتة» وثبت الخطر على حياتها من طريق موثوق جاز إسقاطه» ويتفاوت 
الخطر بتقدم زمن الحمل» وباختلاف أبدان الأمهات» ويج الخطر إذا تكرر 
الإجهاض مع قصر الفواصل. 

استثناءات الضابط: 
إذا كان الجنين قد تفخت فيه الروح» وبلغ )٠۲١(‏ يومّاء وكان بقاء الحمل خخطرًا 
على حياة الأم» فعندئذٍ يجوز إسقاطه» سواء كان مشومًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين. 
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ا الضابط: r:‏ 
نص الضابط: كل شَّخْصَيْنِ جَرَى بيت الَا ني الس 
2 د الأطرّاني» وما لا فلا. 


صيغة أخرى للضابط: 
كل من أقید بغيره في النفس أقید به فیا دوخها. 
صيغة ذات علاقة: 
كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري بينهم| القصاص والأدب في 
الجراح. (أعم). 
شرح الضابط: 


كل شخصين إذا قتل أحذهما الآخر عمدًا خُكِم على القاتل بالقصاصء فإن 
القصاص يُحكم به كذلك في الجناية العمدية لأحدهما على الآخر في الأطراف ونحوهاء 
فتقطع يد المي بجنايته عمدًا على ي ذمّي آخر؛ لأنه يقت لأحدهما من الآخر بالقتل 
العمد» ومن لا يُقتصّ من الجاني بقتله عمدًا لا يُتقطع طرف ال جاني بطرّفه. 

وهذا الضابط قرره جمهور الفقهاءءٍ والحنفية لا يرون أن القصاص ي الأطراف 
ونحوها تابع للقصاص في النفس» وإننا محل نظرهم هو نحق المائلة» فإذا تحقّقت المماثلة 
في الجناية على الأطراف ونحوها يكون القصاصء وإلا فلا قصاص؛ لأن التكافؤ معتبر 
في الأطراف؛ بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء» ولا الكاملة بالناقصة. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: ٭ وَكمَاعَيوحَ فا أن نفس يالتّفِيس ولعت لصن وَالْأنْفَبالَأَنفٍ 
والأذرت ادن وَألسَِنّ بألِسَنَ والجروح قصاص من * [المائدة: 55 ]. ووجه ذلك: أن الآية 
ع ف اوی واا اف را و وق كل ذكر وات واد مألدون فی کار 
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ی اج إل خف بالفي اضر لكان كالنقنى ن وره كنا أن من قبل هن الق 
إن أقيد به حصول المساواة المعتبرة للقوّد؛ فوجب أن يُقاد به فيم| دونها. 
تطبيقات الضابط: 
دا ا اف اا قفن ,مد ول او 
يۇ خذ طرّفه بطرفه. 
؟- يجري القصاص عند جمهور الفقهاء بين أطراف الرجل والمرأةء فإذا جنى الرجل 
على طرف المرأة اقتص منه» وبالعكس؛ لجريان القصاص بينهما في النفس. 
رقم الضابط: ١76‏ 
نص الغنابطة د تعد الصا انّصَالٍ َل َه 
فلايشتغ | دار َال الاتُصالٌ. 


يُمنع القصاص إذا كان لاتصال محل الجناية بغيره» فإذا زال اقتصٌ. 
صيغة ذات علاقة: 


إذا زال المانع عاد الممنوع. (أصل). 
شرح الضابط: 

لا كان القصاص يُعتمد المساواةً بين جناية ا لجاني ومحلٌ القصاصء» فإن القصاص 
شفط ذا ف ريت ها اا :ومن ضور اا ا وين ع ا الخاقن 
والمجنيٌ عليه: اتصال المحل الذي يقع عليه القصاص في الجاني بزيادة ليست في المحل 
الذي يماثله في مجني عليه» بحيث يتعذّر القصاص إلا بزوالهاء ففي هذه الحالة يسقط 
القصاص؛ لتعذر المائلة» إلا أنه إذا زال هذا الاتصال وتحقّقت الماثلة بين الجاني وال مجني 
عليه» فإن للمجنيّ عليه حينتذٍ المطالبة بحقه في القصاض من ال جاني بعد زوال موب 
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التفاوت بينهما. والمراد ب(اتصال المحل): ارتباط محل الجناية بغبره» واختلاطه به اختلاطًا 
يمنع تمييز محل الجناية» بحيث لا يمكن القصاص من الجاني إلا مع التعدي بالزيادة 
على محل الجناية. 
دلبل الضابط : 
قاعدة: «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا». وأدلتها. وقاعدة: «إذا زال المانع 
عاد الممنوع», وأدلتها. ووجه ذلك: أن الأحكام الشرعية منوطة بعلل وأسباب ارتبطت 
بباء وجعل هذه الأمارات والعلل كاشفة يُنبى وجودها عن توجّه الخطاب الشرعي 
بالأحكام المنوطة بهاء کا يُنبئ انتفاؤها على انتفاء ما علق عليها من آحکام» فإذا ما كان 
انتفاء القصاص 5 ال ممت اتصال ع القصاضن رهن لز عدن القائل 
المشروط في القصاصء فإن هذا الحكم ينتفي عند انتفاء سببه» ويعود الحكم إلى المطالبة 
بالقصاص» بعد زوال المانع من استحقاقه. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا قطع السليمٌ الِيدٍ كما لا أصابع هماء فلا قصاص؛ لعدم الماثلة» فإذا ما 
قطعت أصابع الجاني بقصاص أو غيره. فإنه يقتص منه حينئذ؛ لزوال اتصال 
محل القصاص بم كان يمنع الماثلة. 
؟١-‏ لو قطع أنملة رجل العلياء ثم قطع أنملة رجل آخر الوسطىء» ثم قطع السفلى 
من رجل ثالث» فللأول القصاص من العلياء ثم للثاني أن يَقتصّ من الوسطى» 
ثم للثالث أن يقتص من السفلى» سواء جاؤوا دفعة واحدة» أو واحدًا بعد واحد» 
هذا مذهب الحنابلة» والشافعي؛ وذلك لزوال الاتصال المانع من القصاص. 


E CE CE 
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رقم ا : 46لا 
نص الضابط : «والجروحقِصا ماص > [المائدة: ه: ]. 

شرح الضابط: 

الجروح لغة: جمع جرح» وهو كل ما ثر في الأبدان بحديد ونحوه؛ ويجمع الجرح 
أيضًا على جراح. وهي في اصطلاح جمهور الفقهاء على نوعين: الجراح الواقعة في الرس 
والوجه خاصة؛ وتسمى الشجاج» وهي أحد عشر نوعًا. وا جراح الواقعة في سائر البدن 
عدا الرأس والوجه. 

ويعبر الفقهاء بالجناية على ما دون النفس عن كل أَذى يقع على جسم الإنسان من 
غيره فلا يُودِي بحیاته وهو تعبير دقيق يتسع لكل أنواع الاعتداء والإيذاء التي يمكن 
تصورهاء فيدخل فيه القطع» الجرح» والضرب» والدفع» وغيرها من أنواع الاعتداءات. 

ولا كانت العقوبة الأصلية للجناية على ما دون النفس عمدا هي القصاص» 
والقصاص بطبيعته يقتضي التهاثل والمساواة؛ تحقيقا لمبدأ العدلء لن آله يمر بالْعَدلٍ 
والإاحسن » [النحل: :]5٠‏ فإن الذي ينبغي مراعاته في الجناية على ما دون النفس هو 
الأمور التالية: المساواة بين الجاني والمجني عليه: ويعبر الفقهاء عنه بالتكافؤ. والمساواة 
والتتاثل في الفعل: فيشترط في استيفاء القصاص أن يكون ممكنا من غير حيف» ولا 
يكون الاستيفاء مکتا بلا حيف من الأطراف إلا إذا كان القطع من مَفصلء أو كان له 
حد ينتهي إليه كمارن الأنف. والمساواة في الموضع والمحل: فلا تُوخذ اليد إلا باليدء ولا 
الرّجل إلا بالرّجلء ولا تؤخذ اليد اليمنى إلا باليد اليمنى» وهكذا. والمساواة في 
المنفعة: فيشترط للقصاص تساوي العضوين في الصّحة والكمال. 

واختلاف الفقهاء في القصاص في بعض مسائل الجحناية على ما دون النفس مما لا 
يكون له مَفصِل ولا حد ينتهي إليه هو اختلاف في مناط المسألة» فالقائلون بالقصاص 
يقولون: إنه يمكن من غير حيف» والقائلون بعدمه يقولون: لا يمكن إلا بزيادة أو 
نقص» وهم الأكثر» وقد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص في الجروح التي يخاف منها 


الحلاك والتلف» ولا في لا يُعرف مقداره عمقا أو طولا أو عرضًا. ويمكن ضبط ما 
يجري فيه القصاص ما لا يجري فيه بأن نقول: «ما يمكن الاقتصاص منه - كاليد 
والرجل واللسان ونحوها - يجري فيه الاقتتصاص. وما لا يمكن الاقتصاص منه من 
كسر عظم أو جرح لحم - كالجائفة ونحوها - فلا اقتصاص فيه»؛ لأنه لا يمكن 
الوقوف على نهايته لكن فيه حكومة وأرش. 
ويبقى هناك قيد لا بد من تحققه لتنفيذ القتصاصء وهو اندمال الجرح» فلا يجوز 
أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراح المجني عليه. 
وأما فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم فلو 
في باب الدماء؛ إذ المزايا غير معتبرة في باب الدماء. 
دليل الضابط: 
الضابط نص آية من القرآن الكريم» فهي دليل بنفسها. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا كانت السَّحجّة في طول الرأس» وهي تأخذ من جهة أحدهما إلى قفاه ولا تأخذ 
إلى قفا الآخر فله الاقتصاص؛ لأن في القصاص فيا دون النفس تعتبر المساواة في 
المحل» فلا يُنظر إلى الصغر والكبر كاليد؛ لقوله تعالى: لوَاْيَُ وسا ). 
؟- يجب القصاص في جراح الجسد إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم» كجروح الساعد 
والعضد والساق والفخذء وإليه ذهب الشافعية والحنابلة؛ للآية. 
استثناءات من الضابط: 
لا قصاص فيا شى منه الملاك أو التلف؛ لعدم تحقق الماثلة» وعلى هذا لا 
خلاف بين المذاهب السنية والزيدية على أنه لا قصاص فيا فوق الموضحة» وهي 
اا ا و اكه امعان النباواة اق ا ول بهد 
تعدّيها؛ إذ كسر العظم وتنقله لا يمكن المساواة فيه. 


۸٦‏ - مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم الضابط: ٠۷١١‏ 
ظ 7 
و2 سمه TE E.‏ 
كل جناية مؤثرةٍ يس فيا ي كرحي ففيهًا ححُومة 
صيغة أخرى للضابط: 


ما ليس فيه أرش مقدَّر في الشرع يجب فيه حكومة عدل. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل في الجراح الحكومة. (أعم). 
شرح الضابط: 

المراد بالحكومة: الاجتهاد وإعمال الفكر با يستحقه لها لد عليه م الان وهذا 
ار ا سه الجن ع جا لهند وكيا مو رو تومل زليه 
بالاجتهاد وإعمال النظر والفكر من القاضي» وقد استخدمها الفقهاء في أرش الجراحات 
التي ليس فيها دية معلومة. وقد اشترطوا لحكومة العدل شروطًا: ألا يكون للجناية 
أرش مقدّر من قبل الشارع. وألا تبلغ الحكومة أرش العضو الذي له أرش مقدّر ‏ دية ‏ 
كاليد والرجل» وهو قول أكثر أهل العلم. وأن يكون التقويم بعد اندمال اجرح وبرئهء لا 
قبله؛ لأن الجرح قد يسري إلى النفس» أو إلى ما يكون واجبه مقدرًا. وأن يتحكم 
بالحكومة القاضي› أو من يحكم بالحكومة بشرط أن يكون مجتهداء أو مقلدًا عالمًاء أو 
عدلاء ويقبل التحكيم من عدلين من أهل الخبرة» كا في سائر المتلّفاث. 
دليل الضابط: 

ما هو مقِرّر من أنّ: «الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب 
الجابر أو الزاجر ما أمكن». 
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تطبيقات الضابط: 
-١‏ في الإصبع والسن الزائدة حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص فيهاء وليس لما 
أرش مقدّر؛ لانعدام المنفعة والزينة» لكنها جزء من النفس» وأجزاءٌ النفس 
مضمونة مع عدم المنفعة والزينة. 
؟- ثدي المرأة تبَعٌ للحَلّمة؛ فإذا قطعت اللّمة ثم الثدي» فإن كان قبل البرء لا 
يجب إلا نصف الدية» وإن كان بعد البرء» وجب نصف الدية في الحلمة» 
والحكومة في الثدي؛ لأن منفعة الثدي الرضاع» وذلك يبطل بقطع الحلمة. 
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ضوابط باب اليا 
رقم الضابط: ١761‏ 
ھھ سر صر ر و و2 
نص الضابط: إِذَا N‏ وجيت الدية. 
صيغة أخرى للضابط: 
إذا امتنع القصاص وجبت الدية. 
صيغة ذات علاقة: ٠‏ 
كل عمد سقط القصاص فيه بشبهة» فالدية في مال القاتل. (أعم). 
شرح الضابط: 
الأصل في القتل العمدء القصاص باتفاق الفقهاء» بدليل 4 له ع مما 
أن ءام موا کیب َلك الماش في القن ان باخ وابد امبر ولان انق 4 [البقرة: 


مويو ادب OE‏ سويت أصلية ىا 
يراها الحنابلة والشافعية في وجه عندهم؟ فالواجب عندهم في القتل العمد أحد شيئين 
القود أو الدية» وير الولي بينهما ولو لم يرضّ الجاني. ويرى الحنفية والمالكية أن الدية 
ليست عقوبة أصلية» وإن) تجب بالصلح ‏ برضى الجاني ‏ أو بدلا عن القصاص - ولو 
بغير رضى الحاني ‏ وهو المعتمد عند الشافعية. 
واف الات ووب الذية ف الل العهد ف »العفو تعن القصناصن. ومرت 
الجاني. والشبّه المانعة من القصاصء كقتل الوالد ولده» وكالاشتراك مع من لا قصاص 
عليه» كالصبي مع البالغ» والمجنون مع العاقل. والقتل بالتسبّب. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: هن ىله مِنْ يو شىء مئاع بالْمعروفٍ وَأدآإكِيهِ بِحْسَنٍ © [البقرة: 
۸ء بمعنى أن من أعطي له من دم أخيه شيء؛ لأن العفو بمعنى الفضل» قال الله 


4. 


سبحانه: #وكنكلوك مادا سَفِمُونَ قل أَلْمَمْوَ * [البقرة: ۹٠۲]ء‏ والمراد به إذا رغب 
القاتل في أداء الدية فتندب مساعدته» وعلى القاتل أداؤه إليه بإحسان. وقوله يَككةِ: «من 
قتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يفديّ» وإما أن يقتل». 
تطبيقات الضابط: 
الع الو أن سان و دار ار وااو ف لهي اندر قل اص د 
استيفاء القصاص ف دار الحرب» وتجب الدية. 
؟- إذا قطع رجل يد رجل من مَفصل الكوع» وقطعها آخر قبل اندمال الجرح من 
مفصل الذراع» ثم مات المجني عليه» فإن كانت أوقاتها متقاربة فكل واحد 
منهما قاتل؛ يلزمههما القود جميعاء وإن كانت متفاوتة ولكن قبل الاندمال» 
والتبست الأحوال لزمتهها الدية. 
استثناءات من الضابط: 
إذا عفا المجني عليه أو أولياؤه مجاناء لم تجب الدية» وكذا لو مات الجاني عند أبي 
حنيفة ومالك؛ لأن الأصل القصاص عندهماء والدية إنم) تجب بشرط قبول الجاني بدفع 


الدية عندهماء وقد مات ال جاني. 


رقم الضابط: ١748‏ 
نص الضابط: مَقَادِيرُ الدّيَاتِ مَيْنَاهَا عَلَ التَوقيف. 


صيغة ذات علاقة: 

طريق إثبات الديات التوقيف. (أخص). 
شرح الضابط: 

مقادير الديات محددة من قبل الشرع» فلا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان منها 
باجتهاد الحاكم» ولا باتفاق الجاني والمجننٌ عليه وغيرهما بحالٍ من الأحوال. وتختلف 
مقادير الديات باختلاف نوع الجناية والمجنيٌ عليه من النفس أو الأعضاء: 
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ففي دية النفس: أ- في القتل العمد: إذا سقط القصاص بسبب ما كوجود شبهة 
في إثباته» فيرى او وأحمد: أن الدية في القتل العمد مئة من الإبل تقسم 
أرباعا: حمس وعشرون بنات محاضء وخْس وعشرون بنات لبون» وهس وعشرون 
حقة» ومس وعشرون جذعة؛ وتجب في مال الجاني وحده» ولا تحملها العاقلة؛ لأنها 
جزاء فعل ارتكبه قصذا. ويرى الشافعي ومحمد بن الخسن وأحمد في رأي آخر له: أن 
د اتلد بعةامن ال ا فاون حنةء تاتون جاع واريفوة خلقة ونظونا 
أولادها. وحجة هؤلاء الفقهاء ما في دليل هذا الضابط. 

ب- في القتل شبه العمد: الدية مغلّظة» وتجب على عاقلة الجاني» وذلك بشبهة 
عدم القصد؛ لوقوع القتل بم لا يقصد به القتل عادةء أو لا يقتل غالبًا. ولا تغلّظ الدية في 
غير الإبل عند الفقهاء؛ لأنها مقدرة» وم يرد النص في غير الإبل فيقتصر على التوقيف» 
ومقدارها ما ورد في القتل العمدء وخلاف الفقهاء في الواجب فيها كا هو في القتل العمد. 

ج- في القتل الخطأ: اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في القتل الخطأء وإنما تجب 


ار E‏ ْ رم 2م فرج آلو الجر سر ے ا مر 
الدية والكفارة؛ لقوله تعالى: ومن فل مُؤْمِنًا خَطَكًا هرر قبت و يه سمه إل 
َك مم 0 0 < صو ۳ مله و و 
هلي إل أن د 2< ڌا ون ڪات ين هوم بتكم وم هل د نمه 


إِكَآمَلِدء € [النساء: 47].: ودية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين 
باتفاق الفقهاء؛ لحديث أبي هربرة يعن قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله كك بدية المرأة على عاقلتها». 
أي: القاتلة. وتؤدّى أخماسًا باتفاق الفقهاء» وهي: عشرون بنت مخاض» عشرون بنت 
لبون» عشرون حقة» عشرون جدّعة» اتفاقاء واختلفوا في العشرين الباقية قية: فقال الحنفية 
والحنابلة: هي من المخاض الذكور. وقال المالكية والشافعية: هي من بني اللبون. والدية 
من لني الت :دنا ااي النقهاء وين الورق (النضية)عكيرة الاق در عد 
الحنفية» واثنا عشر ألف درهم عند جمهور الفقهاء.. 

د- الغرّة: وهي الدية الواجبة في الجنين ال حرٌ المسلم» وإن الغرة من اجنين بمثابة 


الدية من الشخص التام. وإذا انفصل الجنين عن أمه ميتا فعقوبة الجاني هي دية الجنين» 
ودية الجنين غرة» عبدًا أو أمة قيمتها حمس من الإبل. والأصل فيها ما ثبت عن عمر 
عة أنه استشار الناس في إملاص المرأةء فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي 4لا 
قفى بغرة عبد أو أمة6ء فقال: لتأتِنٌ بمن يشهد معك! فشهد معه محمد بن مسلمة. ويقدر 
الفقهاء دية الجنين الذكر بنصف عشر الدية الكاملةء ودية الجنين الأنثى بعشر دية الأم. 
دليل الضابط: 

ما رواه النسائي وغيره: أن رسول الله ا كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض 
والسنن والديات» وبعث به مع عمرّو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: 
من محمد النبي ب إلى شرحبيل بن عبد كلال» ونعيم بن عبد كلال» والحارث بن عبد 
كلال یل ذي رعين» ومعافر» وهمدان... وكان في كتابه يك اأن من اعتبط مؤمئًا قتلا 
عن بينة فإنه قَوّد به» إلا أن يرضى أولياء المقتول» وأن في النفس الدية مئة من الإبل» 
وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وني اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين 
ارق ا اون اها اه ون ن الف ون ال جل الواتعراة ف 
الديةء وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الديةء وفي الُنقلة مس عشرة من الإبل» 
وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل» وفي السن حمس من الوبل» وفي 
ا من من ا و ف و 
وهذا الكتاب وجادات كثيرة» تجعل الباحث يجزم أن النبي ية كتب كتابًا لعمرو بن 
حزم؛ لأن التابعين ومن بعدهم وجدوا هذا الكتاب» وقرؤوه وعملوا با فيه. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل؛ فلا يصح الحكم في ديتها 

بأكثر من ذلك أو آفل؛ لأن مقادير الديات مبناها على التوقيف. 
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- دية الجنين مقدرة في الشرع بِالغْرّة» وهي خسون دينارًا أو ست مئة درهم 
فلا يصح تقديرها بالإبل ونحوها؛ لأن ما كان أصله العينَ لا يرد إلى الإبل. 
E 20‏ 

رقم الضابط: ١729‏ 
نص الضابط: مَاوَجَبَتٌ فيه الا يه وَجَبَ بَعْضْهًا في بَعْضِهِ بقَذْرِه. 
صيغة أخرى للضابط: 

كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع. 
صيغة ذات علاقة: 

ما وجب في جميع الشىء» وجب في بعضه بقدره. (أعم). 
شرح الضابط: 

سبب الدية ما أن يكون بإزهاق نفس لآدمي» أو إبانة عضو من أعضائه؛ أو 
بتفويت منفعته» وما وجبت فيه الدية من الأعضاء بالإبانة أو تفويت المنفعة» وهو 
متعدّد فالدية واجبة فيه كله وفي بعضه بحسابه» فى| هو مزدوج ففي الواحد منه نصف 
الدية» وما هو ثلاث ففي الواحد منه ثلثهاء وما هو رباعىٌ ففي الواحد منه ربع الدية» وما 
هو أكثر من ذلك ففي الواحد منه بقسطه. وهذا مقرّر لدى فقهاء المذاهب, على اختلافٍ 
بينهم في بعض التفاصيل وال حزئيات الدقيقة» كاختلافهم في كيفية تقدير دية الأسنان إذا 
ذهب بعضها دون بعض» وكاختلافهم في كيفية تقدير الدية في الجناية المذهبة للنطق. 
دليل الضابط: 

ما رواه النسائي عن ابن شهاب الزهري» قال: قرأت كتاب رسول الله يها الذي 
كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم» فكتب 


2 عرو م 


رسول الله ا فيه : «هل! بیان من الله ورسوله: اا او FF‏ منوا أَوَقُوأ بالعقود 4 » 


قسم الضوابط الفقهية ۳ 


- #إإرك اهسرع السا € [المائدة: »]٤ 2١‏ ثم كتب هذا: في 
النفس مئة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعب جدعه مئة من الإبل» وفي العين خمسون من 
الإبل» وفي اليد مسون من الإبل» وفي الرّجل خسون من الإبل» وفي كل إصبع ما هنالك 
عشرة من الإبل» وف المأمومة ثلث النفس» وفي الحائفة ثلث النفسء وفي الْمْقَلةَ خمسة 
عشر من الوبل» وفي الموضحة خمسة من الوبل» وفي السن خمسة من الإبل»؛ وللحديث 
روايات كثيرة في معناه» ومن تأمل دية العين واليد» والرّجل» والإصبع» وجدها 
مطردة في تقرير معنى الضابط. 
تطبيقات الضابط: 
؟ ‏ إذا أزال إنسان أحد أجفان عيني شخص آخر أو أحد أهدابهاء ففيه ربع الدية؛ 
لآن مثل هذه الأعضاء منها في الإنسان أربعة» وما كان منه في الإنسان أكثر 
من واحد؛ فالدية في بعضه ببعض قدره. 
١‏ إذا أبان شخص إحدى أذني آدمي أو أذهب معناهاء ففيها نصف الدية. 
رقم الضابط: 66 
نص الضابط: 


گل ما تَعَلَّدّتِ الديةُ اناف تَعَلّقّتْ بِإنْكَانٍ مَنْفَعته. 


صيغة ذات علاقة: 

المتعدّي إذا أتلف المنفعة المقصودة من الذات» فكأنه أتلف جيعها. (أصل). 
شرح الضابط: 

كل عضو تجب الدية في قطعه» فإنها تجب في الجناية على منفعته بم| يفوتها ولو بقي 
من غير قطع» فالأمران سواء: قطع العضوء أو إتلاف منفعته؛ إذ المقصود من الأعضاء 
منافعها؛ وهي الحكمة من خلقهاء وعليها مدار أحكام القصاص والديات. ويستثنى من 
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هذا ا لحكم قطع الأنف والأذن؛ فإنه إذا قطع الجاني الأنف فذهب شمه. أو قطع الأذنين 
فذهب سمعههماء تجب ديتان» وأما سائر الأعضاء فلا يجب مع ذهاب ذاته مع منفعته 
سوى دية واحدة» لما في زوال هذين العضوين من زوال الال التام مع زوال المنفعة. 
ويشترط في وجوب دية العضو كاملة بفوات منفعته» أن تكون منفعة العضو 
كاملة فيه قبل وقوع الجناية عليه» أما إذا ذهب بالجناية بعض المنفعة» فيجب من الدية 
بمقدار ما فات بالجناية» كالبصر إذا فات بال حناية» ففيه الدية كاملة إجماعاء وفي ذهاب 
بصر إحدى العينين نصف الدية؛ لأن ما وجب في جميع الشىء» وجب في بعضه بقدره» 
كإتلاف المال. وخالف الإمامية في معنى هذا الضابط؛ فرأوا أن كل عضو ديته مقدرة» 
ففي شلل العضو ثلثا ديته» كاليدين» والرجلين» والأصابع. 
دليل الضابط: 
ما رواه البيهقي عن معاذ بن جبل يرنه عن. النبي َيه قال: «وفي السمع مئة من 
الإبل»» والسمع منفعة مورّعة على الأذنين» وفي الأذنين الدية كاملة» وكذلك في ذهاب 
منفعتهما؛ فيستفاد من هذا الأصل أن ما تعلقت الدية بإتلافه» تعلقت بإتلاف منفعته» 
ويقاس غير السمع من المنافع - كالبصر» والشمء والذوق» والبطشء والمشي» والباءة 
وغيرها - على السمع. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ لو أن رجلا وجا رجلا؛ كما تُوجاً البهائم» وكان من أثر جنايته أن أصابه الشلل 
في الأَنشيينِ ففقدتا نفعه|ء ففيه] الدية. 
" إن ضرب الجاني الشفتين؛ فأشلهماء وجب فيه دية كاملة؛ لأنه أتلف منفعتهماء 
فوجبت ديتهماء کا لو أشل يديه» وإن تقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان» أو 
استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الأسنان ففيه| الديةء لأنه عطل منفعته) وجمالماء 
وإن تقلصتا بعض التقلص» وجبت الحكومة؛ لأن منافعهم لم تبطل بالكلية. 


قسم الضوابط الفقهية Af‏ 


رقم الضابط: ١76١‏ 

نص الضابط: القَسَامَةٌ وجب العَقْلَ ولا شيط الدََّ. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها. (أعم). 
شرح الضابط: 

. (القسامة): اسم للأييان المكررة على سبيل المبالغة خسين مرة في دعوى قتيل ل 
عراف اتلك ف و ا شن الع الات ها ل و للدماء أن 
تذهب هدرًا. و(العقل): الدية» وسميت بذلك؛ لأنهم كانوا يعطون الإبل» ويربطونها 
بغناء دار المقتول بالعقال» وهو الحبل. و(تشيط الدم): من شاط الشيء يُشيط بطل. 

إذا أعويف التسامة لافقاة انساباء فزن الكدر الا لي عليه هو وجوت الق 
لا القصاصء روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان؛ 
والحسن البصريء وقال به أبو حنيفة» وأصحابه» والنخعي» والثوري» والشافعي في 
أصح قوليه» وغيرهم. بيدا ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية وآخرين إلى 
أنه: إن كان القتل عمدًا ففي ا حكم بالقسامة القوّد وإن كان خطأً ففي الحكم بها الدية. 

وكيفيتها: أن جرى الحلف بأيان مكررة خمسين مرة» وذلك من أهل المحلة» أو 
الموضع الذي وجد فيه القتيل» فيحلف خمسون رجلا من أهل الموضع: بالله ما قتلناه 
ولا علمنا له قاتلا. فإذا حلفواء أو يحلف من أولياء القتيل مسون رجلا على أن القاتل 
من أهل هذه الدارء أو الخباء» أو السفينة» أو الجاعة المحصورة:» أو نحو ذلك» أو أن 
يحلفوا: أن القاتل فلان على التعيين. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الحكم بالقسامة» ويرى آخرون م جواز 
الحكم بالقسامة» ومنهم أبو قلابة» وعمر بن عبد العزيزء واحتجّوا بأن القسامة نه الت 
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أصول الشرع المجمّع على صِحَّتهاء ومنها أنه لا يحلف أحذ إلا على ما يحكم قطعًا أو 
شاهد حسّاء فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يقسم أولياء الدم على ذلك» وهم لم 
يشاهدوا القتل؟ بل ربم| يكونون في بلد والقتل في بلد آخر. 
دليل الضابط: 

ما رواه البخاري ومسلم: أن عبد الله بن سهل ومحيّصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابماء فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في قير أو عَین» فأتى 
يبود فقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: والله ما قتلناه» ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك 
لهم ثم أقبل هو وحويصة»ء وهو أخوه أكبر منه» وعبد الرحمن بن سهل» فذهب ليتكلم ‏ 
وهو الذي كان بخببر ‏ فقال له رسول الله :اكير كبر يريد اسن فتكلم حويصة؛ 
ثم تكلم حيصة» فقال رسول الله ككِ: «إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب»» فكتب 
إليهم رسول الله وي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم»؟ 
قالوا: لاء قال: «فتحلف لكم ہود»؟ قالوا: ليسوا بمسلمين» فوداه رسول الله َة من 
عنده» فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم.الدار» قال سهل بن أبي حثمة: لقد 
ركضتني منها ناقة حمراء. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ -إذا لم يف العدد في القسامة خمسينء اختير من المحلفين ما يكرر عليهم اليمين 
حتى تكمل خمسين يميئا؛ لما روي أن الذين جاؤوا إلى غمر من أهل وادعة 
كانوا تبيقة وأريعين فسلتهم ن اعتار.واعذاه تكن عليه الین وعدا ان 
عدد اليمين في القسامة منصوص عليه؛ لا يجوز الإخلال به. 

؟- إذا ادعى الرجل دمًا على قوم ل تل من أحد أمرين: إما أن يكون معه ما يدل 
على صدق ما يدعيه أو لا يكون» فإن لم يكن معه ذلك فالقول قول المدّعَى 
عليه مع يمينه» وإن كان معه ما يدل على دعواه» ويشهد القلب بصذق ما يدعيه 


قسم الضوابط الفقهية ظ A۷‏ 


فهذا يسمى لوناء فمتى كان مع المدعي لوث» فالقول قوله يبدأ باليمين ويحلف 
خمسين يمينا ويستحق. ) 

استثناءات الضابط: 

من جهل قاتله. كقتيل الزحام» والفرّعات» ومن وجد في فلاة» أو في معسكرء 
أو سوق» أو جمعة» فديته في بيت المال» ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدغوى 
بالقسامة. وجه الاستدلال: أن من جُهل قاتله في الأماكن التي ذكرت آنْفًا يختلف الحال 
فيها عمّن جد مقتولا في القرب من قرية» أو حي أو عمل معين» ولكن لا يُدرى 
قاتله» واللوث فيها قائم» بينا في شدة الزحام» والفلاة الواسعة» وأمثالهاء اللوث فيها 
صعب التعيين؛ ولذا اختلف الحكم. والله أعلم. 
رقم الضارط: ١765‏ 

نص الضابط: بَيْتٌ الال مِنَ العَاقِلةِ. 

صيغة أخرى للضابط: 

من لا عاقلة له فعقلّه على بيت المال. 
صيغة ذات علاقة:. 

لكل مسلم في بيت المال حق. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

بيت المال يقوم مقام العاقلة في تحمل الدية عن الجاني على غيره في جناية الخطأ 
وشبه العمد» وهذا محل اتفاق بين فقهاء المذاهب من حيث الحملة» وأما التفصيل: 

أولا: الأصل في ديه الخطأ أن تتحمّلها عاقلة الجاني» لكن إن لم يكن للجاني 
عاقلة» أو كان له عاقلة فقيرة» أو كان عددها صغيرًا لا يتحمّل دفع كل الدية» أو قتل 


/ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


الشخص في مكان عام ولم يعرف القاتل» فللفقهاء في هذا الجانب اتجاهان: الأول: أن 
يقوم بيت المال بدفع الدية كاملة عن الجاني إذا لم يكن له عاقلة أصلاء أو كانت له عاقلة 
کا بو آنا کات ااام الود ا لے مل دقع ا ان ت 
المال يقوم بدفع ما تبقى من الدية عن العاقلة. وإليه ذهب جهور الفقهاء. الاتجاه الثاني: 
أن الدية تجب في هذه الحالة على الجاني من ماله لا على بيت المال» روى ذلك محمد بن 
الحسن عن أي حنيفة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
ثانيًا: خطأ الإمام وعامله: اختلف الفقهاء في خطأ الإمام وعامله في الحكم على 
الأنفس البشرية» هل تتحمّله عاقلته| أو هو على بيت المال؟ والذي عليه جمهور الفقهاء 
أن بيت المال يقوم مقام عاقلته] في هذا الجانب: 
دليل الضابط: 
عن يزيد بن مذكور: أن الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعةء 
فأفرجوا عن قتيل» فوداه على بن أبي طالب من بيت المال. وقاعدة: «الغرم بالغنم»» فى) 
أن المسلمين يرثون من لا وارث له» فيعقلون عنه عند عدم عاقلته» كعصباته ومواليه. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - اللقيط إذا جنى جناية خطأء فإن بيت المال يتحمّل دفع الدية عنه. 
۲- إذا أسلم الكافر الحربي أو الذمي ثم جنى جناية خطأء فإن بيت المال يتحمّل 
عنه الدية. 


E CE‏ ك2 


قسم الضوابط الفقهية ۸6۹ 


ضوابط أبواب السياسة الشرعية 


ن الضابط: اَل والعقد: لأَمْلٍ الو كَدَ مَعٌ هل الاجْتِهَادٍ. 
صيغة أخرى للضابط: 

كل مجتهدٍ مقبول الفتوى فهو أهل للحل والعقد. 
صيغة ذات علاقة: 

كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 


يُطلق مصطلح أهل الحل والعقد بمعنيين: فعند جمهور الأصولين هم أهل 
الاجتهاد» ووظيفتهم بيان الأحكام الشرعيةء واتفاقهم يعد حمَةٌ عند أهل السنة 
والإمامية» وهو المعبر عنه بالإجماع. كا يطلق هذا المصطلح عند علماء الأحكام السلطانية 
على الحيئة التي تختار الحاكم وتَعقا. له بيعة الانعقادء والمصطلح بهذا المعنى بلتقي على 
نحو كبير مع وظائف البرلمانات في الدول الحديثة. 

وتنعقد الإمامة أو رئاسة الدولة بطرق متعددة: فالأصل عنا أهل السنة من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية: أن الإمامة عقد فلا يصح إلا بعاقد. 
أما الإمامية: فالإمامة في أصل مذهبهم تنعقا بنص من المعصوم» وني غياب الإمام 
يتولى الفقيه النيابة عن الإمام» وهو ما يعرف خديثًا بولاية الفقيه وأما الزبدية: فيختار 
الإمامّ علماءٌ وفضلاء الأمة» وتنعقد له الولاية العامة ببيعة واحدة بموافقة أربعة على 
الأقل من أهل الحل والعقد. ويجب عليهم شرعا النظر فيمن يَصلح للرعاية العامة ثم 
بعد شوراهم عليه يسألونه الدعوة والقيام بأعبائها. 

وأدّى تغير الأزمان إلى تغيّر في الحكم الفقهي» فجوّز عدد من أهل السنة طريقة 


A0۰‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


واقعيةء وهي التغلّب؛ تعاملًا مع الواقع لا لإعطاء الشرعية للمتغلّبء فإذا زالت إمامة 
المتغلب بتغلبٍ خر فلا يجب على المسلمين القتال لإعادتهاء كا قال فريق من الإمامية 
7 لاية الفقيه نمابة عن الإمام المعصوم. وعد ابن جماعة انعقاد الإمامة بالطرق الإستثنائية: 
فقال: الإمامة ضربان: اختيارية وقهرية. 

واختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة منهم: ل ا 
بجمهور آهل العقد والحل من كل بلذ» وهذا مذهب مدفوع ببيعة أي بكر وه نة عل 
ا ا عر وى ميري وقالت طائفة أخرى: 
أقلّ من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى 
الأربعة» وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء 
الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين؛ ليكونوا حاكمًا وشاهدّين» كا 
يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد؛ لأن العباس 
قال لعلي صَعَْتَْعَنا: «امدد يدك أبايغك» فيقول الناس: عم رسول الله اة بايع ابن عمه» 
. فلا يختلف عليك اثنان», ولأنه حكم وحكم واحد نافذ. 

والوظيفتان: السياسية والتشريعية لأهل الحل والعقد تحتاج كل واحدة إلى 
مؤهلات خاصة: متغايرة» فتمثيل الآمة الإسلامية في اختيار حكامهاء والتحدث باسمهاء 
تقتضي العصبية والشوكة؛ ليتحقق باختيارهم مقصود الإمامة من القدرة على الأمر 
والنهي» فضلا عن المعرفة بالصفات المرعية فيمن يُناط به أمر الرعية» ولو لم تتوفر شروط 
الاجتهاد كاملة. ونلحظ أن كلتا الوظيفتين مناطة اليوم بالمجالس التشريعية النيابية 
الحديثة» حيث تقوم هذه المجالس بسر التشريعات في الدولة» وبمنح الثقة للحكام» 
والرقابة على أداء الدولة» أي: أن مجلس النواب في الأنظمة النيابية يقوم بوظيفة (أهل 
الحل والعقد) السياسيةء أما اختيار الحاكم فيتم بانتخابات مباشرة من الأمة» وهذه 
الوظيفة مقابلة لمفهوم أهل ا حل والعقد عند الأصوليين. 

يقوم البرلان (أو مجلس الأمة) بحسب اختلاف التسميات بثلاث. وظائف: 
الوظيفة الأولى: سياسية» بمنح الثقة للسلطة التنفيذية أو حجبها عنهاء مع ممارسة الرقابة 


قسم الضوابط الفقهية Î‏ 


عليها أثناء عملهاء ولا بد أن تتوفر فيهم صفات أهمها: العدالة» مع القدرة على ترشيح 
الشخص الناسب الذي يسرع الناس إلى طاعته"'» ومراعاة ما يستدعيه الزمان من 
ترجيح ذي الخبرة المطلوبة» وهذه الوظيفة تستدعي أن يكون القائمون عليها مفرّضين 
شعيياء وعد الانتخاب طريقة مقبولة لاختيار مى الأمة» بل يمكن اعتبار الانتخاب 
«شرطًا» لصحة أداء المهمة السياسيةء بمنح أو الثقة حجبها لرئيس الدولة؛ لأن تمم رئيس 
الدولة بالقبول الشعبي» أمر نص عليه الفقهاء. الوظيفة الثانية: مالية» بالموافقة على الموازنة 
السنوية» وتعتبر هذه الوظيفة بمثابة رقابة جديدة تمنح للسلطة التنفيذية. الوظيفة الثالثة: 
تشريعية» بسن القوانين» وهذه الوظيفة تستدعي شروطا فنية وكفاءات علمية. 

وما عرض من اجتهادات فقهية في تنظيم آلية اختيار الحاكم والمجالس النيابية 
هو أمر قابل للتغير» وللأمة أن تبتكر من الوسائل ما يناسب عصرهاء توصلا إلى ما هو 
أغلب على الظن من الحق والعدل والمصلحة. 
دليل الضابط: 

ما أخرجه ابن أي شيبة وغيرة من قوله يكل للأنصار يوم بيعة العقبة: «أخرجوا إل 
اثني عشر منكم؛ يكونوا کفلاءَ على قومهم» کا كمّل الحواريون لعيسى بن مريم» 
فأخرجوا اثني عشر رجلا»؛ ومنشأ الكفالة على القوم هو اختيار الماعة لهم؛ فلا ينغا 
قول أحد على غيره إلا بطريقين: إما الوكالة وإما الولاية؛ وعليه فلا يكون تمثيل الجماعة 
صادقا مالم يستند إلى اختيار» ومن هنا ينبغي أن يكون أهل الحل والعقد الذين نوكل 
إليهم مهمة اختيار الحكّام منتحّبين شعبيًا. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ يعد الانتخاب طريقة شرعية لإبراز وجوه الناس» ويكون المنتخبون بعص أهل 

)١(‏ ومعرفة من يسرع الناس إلى طاعته يمكن أن تتم بطريقتين: إما بواسطة الانتخاب على درجتين 


حيث ينتخب أفراد الأمة نوَاباه ويقوم النؤاب بانتخاب رئيس للدولة من بينهم. وإمّا أن يقوم أهل 
الحل والعقد بترشيح مباشر للأمة لأكثر من شخص. ثم مُحتكم لصناديق الانتخاب. 


AoY 


مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


الحل والعقدء ويقوم المجلس المنتخب بمارسة المهام المستندة إلى التفويض 
الشعبي» كالوظيفة السياسية بمنح الثقة لرئيس الدولة والوظيفة المالية بإقرار 
مشروع الموازنة» أو حَجب الثقة عنها؛ لأن المقصود من نصب الإمام قطع 
الخلاف» وهذا يحتاج إلى رضى أهل الشوكة؛ ويُعَدٌ الانتخاب أحد طرق تحقق 
الشوكة وأجلهاء كا أن المقصود من الإمامة إن يحصل بالقدرة والسلطان» والملك 
لا يصير ملكا بموافقة واحد» ولا اثنين ولا أربعة» إلا أن يكون موافقة هو لاء 
تقتضي موافقة غيرهم» بحيث يصير ملكا بذلك. 


يعد نظام المجلسين طريقة شرعية ممكنة للجمع بين الانتخاب الشعبي والكفاءة 


العلمية» حيث يضم المجلس المختار من الإمام أو رئيس الدولة الكفاءات العلمية 
من أهل الفقه» وكذا من أهل الاختصاص والخبرة بالمصالح الدنيوية» فيتكون 
من هؤلاء هيئة تشريعية ممن أخطأهم الانتخاب ال حرٌء مضافا إليهم العلماء الذين 
وصلوا من خلال الانتخاب الحرٌء ويكون هذا المجلس ختصا بوضع التشريعات» 
وكذا يمكن أن تختار الدولة أيضًا فئات من الأمة ممن يعدون قيادات شعبية. 
ويمثلون رأيا فنيّاء كرؤساء النقابات والقضاة» ووجوه الجيش» ورؤساء الأحزاب. 
والعمال» ورؤساء تحرير الجرائد؛ ليبنى التشريع على خبرة ميدانية. 


HE EE FF 


رقم الضارظ: : ١964‏ 
نص الضابط: وُلَاء الم مور نوات ووگلاءُ وَلَيْسُوا مُلاکا 


صيغة ذات علاقة: 


تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. (أعم). 


شرح الضابط: 


العلاقة بين ولي الأمر وبين الأمة هي علاقة وكالة» وتفويض ونيابة: فولاة الأمر 


من أعضاء السلطة التنفيذية» كالوزراء وأعوا: مهم» وأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم. 


قسم الضوابط الفقهية < Aor‏ 


وأعضاء السلطة التشريعية وغيرهم» ينوبون عن الأمة فيها خاطبها الله تعالى به من 
التكاليف العامة» كحاية الأوطان» وحفظ حقوق الإنسان» وإنقاذ المعرّضين للمجاعات» 
ووضع التشريعات للنهضة بالأمة» ووقايتها من النزاع المفضي للفشل وضياع الكلمة. 
ورئيس الدولة في المفهوم الإسلامي يهارس السلطة بتفويض الأمة من خلال البيعة؛ لم 
تقتضيه من إقامة العدل» وحماية الحوزة. ك| أن للوظيفة العامة شخصيتها المعنوية المنفصلة 
عن شخصية من يمارسهاء ما يستدعي منع التعسف في استعمال السلطة» ومنع استغلال 
المنصب العام لمصالح شخصية. 

وتأسيسًا على مفهوم وكالة الإمام عن الأمةء لو أن الإمام عين قاضيًا ثم توفي 
الإمام» فلا ينعزل القاضي» وذلك لأنه عينه بالنيابة عن الأمةء والأمة باقية لا قوت 
حتى قيام الساعة. والحكام مخاطبون بوضع التدابير السياسية للنهوض با خوطبت به 
الأمة من تكاليف شرعية؛ لتبرأ ذمّة الآمة» وإذا عجزت السلطة العامة عن القيام 
بالتكاليف بسبب أزمة قاهرة؛ فإن المسؤولية تعود للأمة باعتبارها المكلفة أصالة. 
دليل الضابط: 


. 1 مہ ے مم2 ۰ ل لان 0 
ما رواه البخاري عن أبي هريرة نة أن رسول الله ي قال: «ما أعطيكم ولا 





أمنعكم؛ إنا أنا قاسم أضع حيث اتاو الدلالة: أن رسول الله اة وضع 
ا اک لی اون رر قوذ اق ج کل رارت 
فهو لا يتبرّع للورثة وإنا ين هم حصصهم. 

تطبيقات الضابط : 

-١‏ إذا احتاجت الدولة في ظروف طارئة للتوظيف على الأغنياء ببعض الواجبات 
بعوض المثل» كاستتخدام السيارات الكبيرة لفتح الطرق في الثلج» أو إنقاذ 
المرضى في ظروف طارئةء فلا يجوز للمُلاك أن يمتنعوا عن أداء الواجب طلا 
للربح؛ لأن أغنياء الأمة مخاطبون هذه التكاليف ابتداءً. 


Ao‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


۲- ومن التطبيقات الحديثة لفكرة الو كالة: أن الدولة ترث ما أجرته الدولة السابقة 
من التزامات؛ ذلك أن الدولة السابقة قامت بالتزاماتها بالوكالة عن الأمة 
والدولة اللاحقة وكيلة عن الأمة بالتزاماتها. 
HR FF HR‏ 
رقم الضابط: ٠۷٠١‏ 
نص الضابط: طَلَّبُ الو لاية يَصْلَحَةٍ عَامَةِ جار 
صيغة ذات علاقة: 
الإمارة ضرورة من ضرورات الاجتاع. (بيان). 
شرح الضابط: 
المقصود بالولاية هنا (الولاية العامة)» كولاية رئيس الدولة» ونُوَابه وقضاته. 
والأصل أن تسند هذه الولايات لمن كان أهلا اء بتوافر القوة با تتضكّنه من قدرة 
وتدبير وبتوافر الأمانة» وأن تكون من غير مسألة؛ لما روى مسلم في الصخيح عن أبي 
موسى قال: دخلت على النبي اة آنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين: يا رسول 
لله ا غل عق م ولاك هع وجل » وقال لكر مدل ذلك فال راف 
نول على هذا العمل أحدًا سأله ولا أحدًا حرص عليه»» فظاهر الحديث أن طلب الولاية 
سبب للمنع منهاء والحكمة من النهي عن طلب الولاية أنه يتحقّق بالولاية عادة رئاسة 
'تطمح ها النفوس فطرة؛ فإن عز السلطان وشرف الولايات ونخوة الرياسة وتعظيم 
المأمورين للآمر ما جبل الإنسان على حبّه» ولأها تفيد قوةٌ بعد ضعف وقدرة بعد عجز؛ 
فتتخذها النفس الضعيفة وسيلة إلى الانتقام من العدو ومحاباة للصديق وتتبع الأغراض 
الفاسدة» ولا يوئق بحسن عاقبتها. 
ولا ينبغي فهم أدلة النهي عن طلب الإمارة على إطلاقها؛ إذ وردت أدلة تخصّص 
من عنموم الأدلة الناهية عن طلب الولاية» كحديث زيد بن ثابت يرفعه: «نعم الشيء 
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الإمارة»» كا لا يُقهم من الأدلة المحذرة من طلب الولاية عدم وجوب إقامتهاء بل 
الشريعة كلها دالّة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات» حتى فيا إذا قل 
العددء وضعف احتمال حصول الشقاق والاختلاف» فكان َة يوصي إذا خرج ثلاثة 
في سفر؛ فليؤمٌروا أحدهم» وكان إذا أرسل جيشًا جعل عليه أميرّاء وخليفة للأمير, 
وخليفة للخليفة» مبالغة منه في الجيطة والتحرّزء كا في غزوة مؤتة. 
وعليه تُوجّه أدلة النهي عن طلب الإمارة على أا تأسيس لبداً أن الولاية تمثيل 

للأمة لا استعلاء عليهاء وني عن التباهي بإصدار الأوامر والنواهي؛ قصدًا للعلو في 
الأرض؛ لما ورد عن أبي ذر قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على 
منكبي» ثم قال: «يا أبا ذر» إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامةه 
إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها». فمن طلب الولاية لإقامة العدل مع توفر 
. القدرة» فالأمر بين الندب والوجوب» وإن كان الباعث مباحًا فمباح بشرط الأهلية 
للولاية في كل الأحوال» واستنادًا إلى هذا المبدأ؛ فيجوز طلب الولاية كما يجوز توليتّهاء 
ولو تحت حاكم ظالم إذا كان في ذلك تحقيقٌ مصلحة عامة للمسلمين. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى إخبارًا عن قول يوسف» عليه السلام» لملك مصر: لالجَملن عل 
ران الارض إن نط علي * [يوسف: ١٥]؛‏ فإن نبي الله يوسف» عليه السلام» 
طلب الولاية» لما علم من نفسه أنه أقدر على إقامة العدل وتحقيق الإصلاح» وني هذا 
دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر ذلك. وقد طلب خالد بن 
الوليد الإمارة في مؤتة بعد أن شغر موقع القيادة باستشهاد القادة الثلاثة الذين 
استخلفهم رسول الله َك وأقره الرسول على ما فعل» ووصفه بأنه سيف الله المسلول. 
قال يك: «ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد» ول يكن من الأمراء هو أَمّر نفسه)» ثم رفع 
. رسول الله ئة إصبعيه ثم قال: «اللهم إنه سيف من سيوفك. فانتصر به». 
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تطبيقات الضابط: 

-١‏ ما يتم اليوم من تقدّم المرشحين بطلباتهم لجهات الاختصاص مما يدخل في 
هذا الباب من الجوازء لما فيه من رعي المضلحة العامةء إذ إن تحديد أكثر 
المتقدمين ملاءمة وصلاحية لا يتأتى إلا بعد الكشف والمعاينة والاختبار 
وكلها أمور لاحقة لإجراءات تقديم التوظيف» ومن ثم فإن طلب الأكفاء 
لدى إدارات القوى العاملة في هذا الزمان ما يدخل في نطاق الجوازء وهو 
غير معيب شرعا إذا توافرت الضمانات والشروط الموضوعية. 

- إذا استولى الكفار على إقليم عظيم فولُوًا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين 
العامة» فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله؛ جلبًا للمصالح العامة ودفعًا للمفاسد 
الشاملة؛ إذ يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيلٌ المصالح العامة 
وتحمّل المفاسد الشاملة؛ لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل ها. 

ER FRR KR 
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#6 ع چک ا اوهس‎ ر٥‎ fo 
نص الضابط: مَنْ لا يُعْرَف له ول فالإمَام وليه.‎ 
صيغة أخرى للضابط:‎ 
الحاكم ولي من لا ولي له.‎ 
صيغة ذات علاقة:‎ 


الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. (قيد). 
شرح الضابط: 

من أسباب الولاية موقع رئاسة الدولة» فيملك رئيس الدولة بتفويض الأآمة له 
نوع ولاية يعطيه حى التصرف تجاه مصالح الأمة» ولرعاية الأيتام والذين لا ول هم: 
فالحاكم ومن ينوب عنه با له من سلطة عامة» يكون وليّا لكل من لا ول له» وهذا 
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حيث تشاجر الأولياء» أو ثبتت خيانتهم للمولى عليه بوجه يضر بمصاحه. 
وهذا الضابط مقيد بانعدام الولاية الخاصة على امول عليه» سواء كانت الولاية 
شرعية» كولاية الآباء والأجداد على أبنائهم وأحفادهم المنعقدة في حقهم أسباب 
الولايةء أو كانت الولاية اتفاقية» وهي المستفادة من إذن المكلّف. كولاية الوكيلء 
فولاية الحاكم متأخرة عن مرتبة من له الولاية الخاصة. وليست ولاية الحاكم عند 
انعدام وليه الخاص بمنزلة الول الخاصٌ في القوةء فللولي الخاصٌ ‏ مثلا ‏ استيفاء القصاص 
عن موليه» والعفو عنه بالدية ومجاناء وليس للإمام العفو مجانًا؛ لأن ولايته هنا ضرورة» 
وهي مقيدة بالنظر للأصلح. 
دلبل الضابط: 
روى الترمذي عن عائشة يتا عن النبي مء قال: «السلطان ول مَن لا ولي 
له» الحديث يدل دلالة منطوق على معنى الضابط» وهو أن من عدم وليّّه فالإمام وليه.. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - للحاكم أو من ينوب عنه تزويج المرأة التي لا ولي لها أو التي تشاجر أولياؤها 
أو امتنعوا عن تزويجهاء ولا ولاية للإمام والقاضى مع وجود الأولياء إذا ل 
يشتجروا أو يعضلوا. 
؟- إذا أراد الوديع سفرًا وخاف على الوديعة الضياع يردها للمودع أو لموكله. 
فإن لم يجدهما يردها للقاضي ويعرفه الحال» ويلزم القاضي القبول في الأصح. 
إن كان سفره لا لحاجة؛ لأن القاضى نائب الغائبين» وولي من لا ولي له. 


HR FH RR 
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نص الضابط: عل ا عة في عَدّم الإمّام كَفِعْل الإمام. 


صيغة أخرى للقاعدة: 

جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم عند تعذره. 
صيغة ذات علاقة 

اد قائم مقام جماعة المسلمين في| يتصرف فيه . (تكامل). 


إذا كان المكلف في موضع لا يصل إليه نفوذ الدولة» وتغيب مظاهر السيادة 
الإسلامية عنها فليس فيها إمام» ولا قضاء إسلامي ماء فإن أهل الدين والفضل في 
ذلك الموضع يجتمعون ويقومون بتنظيم الأمور فيه» ولهذه الجماعة أن تقوم مقام الإمام 
والقاضي فیا أنيط به من واجبات» وكذا تنوب الجاعة عن إذن الإمام في الواجبات 
التي أ* شترط هما إذن الإمام» كصلاة ة الجمعة عند الحنفية» ولمح اعة العدول أن تقوم مقام 
الإمام في المحارب وفي القصاص. وينبغي أن تقيّد صلاحية الجماعة في تنفيذ الحدود بقيود 
دقيقة» كالنظر في المآل؛ حتى لا يودي الأمر إلى صراع داخل المجتمع. ويلحظ من هذه 
الفروع أن الفقه أعطى الجماعة سلطة قانونية في حال تعنت السلطان أو من يمثله. 
بحيث ينص القانون على حق الجماعة في أن تنوب مناب السلطان عند غيابه أو تعنته. 

يعد هذا الضابط مؤسّسًا لأحكام فقهية تلامس مصالح الأقليات المسلمة في 
بلاد غير المسلمين» فاستنادًا إليه تقوم المراكز الإسلامية هناك بتنظيم أمر المسلمين في 
الك اليلدو وعاجهم ا السك واللاج )سرع :نه كرا نين وا لظام لكام 
بالواجبات الكفائية التي كلف الله بها الأمةء فلا تكلّف الأقليات المسلمة بإقامة العقوبات 
الشرعية؛ لاحتكار الدولة لحق العقوبة القسرية» ولكنهم يكلفون ببناء مؤسّسات ترعى 
أخلاق أبناء الجماعة المسلمة وجيرانهم من غير المسلمين» كالمدارس والأندية والمئؤسسات 
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الإعلامية من صحافة وإذاعة وتلفاز؛ كا يكلّفون بإيجاد المؤسسات الاقتصادية التي 
توفر فرص العمل الحلال» وتقدم النموذج الإسلامي المنافس. 
دليل الضابط: 
ما رواه مالك عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن» قال: «اشهدت العيد مع عمر بن 
الخطاب» ثم شهدت العيد مع علي» وعثمان محصورٌ فصلى»» فإن سيدنا علي بن أبي 
طالب آم بالناس في صلاة العيد لما حصر سيدنا عثمان عة ا 
فد الى چان من ارو ااا را عل عزنا انان ان وهر أله إذا 
انشغل السلطان بأمر عا نخاف فوته من أمور المسلمين» > ولم يحضر أحد من قبل الإمام؛ 
فمن قدر على القيام هذا الواجب كان كمن قام به بأمر السلطان. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ إذا غاب الزوج عن زوجته» ول يترك لما نفقة؛ فلها أن تطلب الطلاق للكّيبة 
والضرر عند المالكية» وترفع الأمر للقاضي» فإذا لم يكن في البلدة قاض فإنها 
نبت عند أهل الدين والفضل في البلدة التي تسكنها غيابَ زوجهاء وأنه م 
يترك لها نفقة؛ فتقوم هذه الجماعة بضرب الأجل هماء وتقوم مقام القاضي. 
-١‏ انطلاقًا من هذا الضابط: لا حرج في أن تقوم مراكز إسلامية ذات ثقة واعتبار 
في البلاد الأوروبية ونحوها مقام المحاكم في حل قضايا المسلمين» وفض 
انزاع فيا بينهم» لا سيما فيا يخص فقه الأسرة» فإذا عقد الزوجان زواجي 
وفق قانون أوروبي مغلا ثم رفع أحدهما دعوی طلاق أمام المحاكم غير 
المسلمة فحكم به القاضي غير المسلم؛ فيُعدٌ الطلاق واقعًا شرعًا - بحسب 
فتيا المجلس الفقهي الأوربي - ومن المستحسن أن يوقع الطلاق مرة ثانية 
أمام المراكز الإسلامية خروجًًا من الخلاف» وتطبيقا للضابط» ويكون إيقاع 
٠‏ الطلاق أمام المراكز الإسلامية مجرد عمل إجرائي؛ للتمسك برمزية البعد 
الديني في عذم إقرار ولاية القاضي غير المسلم على المسلمين. 
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نص الضابط: طَاعَةٌ الإمَام ا او 
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صيغة أخرى للضابط: 

تجب طاعة الإمام في غير أمر محرّم. 
صيغة ذات علاقة: ظ 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (أصل). 
شرح الضابط: 

التزام الفرد بالتشريعات التي تصدّر من الإمام أو نائبيه فرض شرعاء بشرط ألا 
تتضمّن مخالفة شرعية» فإذا صدر قرار من السلطة العامة لتنظيم استعمال مباح مثلاء 
كتنظيم الطرق والأسواق» فيترتب الإثم ديانة على خالفته» ى) تترتب المؤاخذة على 
ذلك قضاءًء ومن ذلك: منع المرور أثناء إضاءة الشارة المرورية الحمراء أو منع البناء 
في الأماكن المخصّصة لتكون حدائق عامة» والالتزام بقواعد السلامة العامة لدى 
السير على الطرقات. إلا أن هذه الأوامر الرسمية إذا تضّنت مخالفة شرعية فلا تعد 
خالفتها موجبة للإثم شرعًاء بل الأصل أن يكون للفرد حقٌّ في عدم طاعة القرار 
الرسمي إذا تضمن مخالفات شرعية؛ لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: کا ایی انوا أييموا لله تأطليهوا ارو وأو انی ینگ کن كتدعم في 
شي دوه لال وَالَسُول إن مو أله واوو لاخر دك حير وَأَحْسَنْ اوی 4 [النساء: 
4 ووجه الاستدلال: أن الآية إذ أمرت بطاعة أولي الأمر» فإنها لم تكرر الفعل (أطيعوا) 
في حقهم؛ للدلالة على أن طاعتهم مستمّدّة من طاعة الله ورسوله» وليست مستقلّة. وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة نة عن النبي كَل قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
يعصني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني». 


تطبيقات الضارط : 
١‏ - إن أمر السلطان شخصًا أن يقتل آخر بغير حق» وكان المأمور يعلم أن القتل 
بغير حق» ففعل» فالقصاص على القاتل؛ لأنه غير معذور في فعله» ولأن طاعة 
الإمام إنما تجب فيا لا يخالف الشرع» أما إذا لم يعلم المأمور أن القتل بغير حق» 
فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور معذور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير ا معصية. 
؟- من التطبيقات المعاصرة: القرار المجمعي بوجوب التزام الأنظمة التي لا تخالف 
أحكام الشريعة الإسلامية» كأنظمة السيرء وأنظمة البناء» وتنظيم وسائل النقل» 
وتنظيم الأسواق؛ لأنه من طاعة ولي الأمر فيا ينظمه من إجراءات؛ بناء على 
دليل المصالح المرسلة» وتخريجًا على أحكام الحسبة. 
RR HR FR‏ 
رقم الضابط: ٠۷١۹‏ 
نص الضابط: حَُكُمٌ ا اكم يَرْمَعُ الخلاف. 
صيغة أخرى للضابط: ۰ 
حكم الحاكم يسقط الاعتراض. 
صيغة دات علاقة: 
الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. (تعليل). 
شرح الضابط: 
المراد بالحكم في هذا الضابط: الحكم القضائي» فهو قضاء إلزامي ممن له الولاية» 
يقصد به: فصل الخصومات وقطع المنازعات. ومصطلح الحاكم يشمل: الإمام» والخليفة 
والسلطان» وأمير المؤمنين» والقاضي» والنائب» والوالي» والمحكم» وكل أصحاب 
الولايات والسلطات. ويمكن أن يطلق لفظ الحاكم بمعناه العام في الوقت الخاضر على 
الدولة بمفهومها الحديث» وسلطاتها ومؤسساتها التشريعية» والتنفيذية» والقضائية. 
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فمتى حكم الحاكم بحكم يسوغ فيه الاجتهاد» وجب قبوله» وصار بمنزلة ما 
أجمع عليه والإمام إذا حمل الرعية على قول في الأحكام الاجتهادية الخلافية وجب 
عليهم طاعته» وسواء كان باجتهاده هو - إن كان من آهل الاجتهاد- أو باجتهاد غيره 
له من العلماء واللجان والميئات الذين لهم ولايات عامة محددة؛ فكل إلزام بحكم شرعي 
في مسائل الاجتهاذ في) يقع من اختلاف في مصالح الدنياء ما يختص بولاية الحكم 
والنظرفي المصالح والنزاعات الدنيوية» يفصل الخصومة والمنازعة وتعدد الآراء» ويصير 
عمليًا كالمجمع عليه. وأما الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون» سواء كانت 
مجمَعًا عليهاء أو متنازّعا فيهاء فليس للقضاة الحكم فيهاء أي: أن الخلافات العلمية 
النظرية لا يقطعها حكم الحاكم» ولا إلزام له فيها. 

وللحكم القضائي - حتى يكون حاسسً) للخلاف ورافعًا له - شروطء من أهمها: 
ألا يخالف نصا أو إجماعا أو قياسًا جليًا. وأن يكون الحكم مبنيًا على أسباب صحيحة» 
وبطرق صحيحة. وأن يكون في مصالح الدنيا وحقوق العباد الدنيوية» وإلا صار 
إفتاء. ون يكون في واقعة حدثت؛ فحكم الحاكم لا يدخل في المستقبلات. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: ل كيبا ادن امنوأ يعوا آله وأِيعوا الول وول آلا نگ € [النساء: 
69 فطاعة أولي الأمر واجبة في] ليس بمعصية» وما ليس خروجًا عن أحكام الشرع» 
بل هو من جملتها. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - لفظ: (علحّ الحرام) اختلف فيه على أوجه كثيرة: هل هو طلاق رجعي أو بائن 
أو ظهار أو يمين أو لا شيء؟ فإذا حكم حاكم بالطلاق البائن لامرأة قال ها 
زوجها: (علّ الحرام)» نقذ حكمهء وبانت المرأة من زوجها؛ لأن حكم الحاكم 
يرفع الخلاف. ٠‏ 


؟١-‏ لو أصدرت الدولة قانونًا يلزم بالتسعير في بضائع أو خدمات معينةء با يحفظ 
العدل ويمنع التعسّف والغبن؛ لزم ذلك» ويكون العمل بين الناس على وفق 
الأسعار المحددة المعلنة في كل بضاعة وكل خدمةء مما تم تسعيره من الجهة 
المخوّلة بذلك» فعند التنازع: لا عبرة بقول من لا يرى جواز التسعير مطلقاء 
كا لاعيرة بمن حدّد لنفسه سعرًا محالًالما حددته الجهة المختصة. 

رقم الضابط: ٠۷١١‏ 
٠‏ م 5 $o.‏ 2 امن 9ے ت 
نص الضابط: الفسق الذي يجري مجرَى العثرة 
و و 1 ۴ هه 0 01 
لا يوج جب عزل الرمام ولا انعزاله. 


صيغة أخرى للضابط: 
ضوابط ذات علاقة: 


للآمة خلع الخليفة لسبب يوجبه. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

الحاكم إذا قام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة مالم تتغير 
حالّه» والذي تتغيّر به حال الإمام أمران: نقص في البدن» أو جرح في العدالة» وما تمرح 
به العدالة ارتكاب المعاصي؟ ونظرًا لما في استقرار موقع رئيس الدولة من الأهمية في صلاح 
الأحوال؛ فلا يقال بالعزل لكل معصية. ومن هنا بين الفقهاء أسباب العزل وضوابطه. 

ويتناول هذا الضابط العزل بسبب ارتكاب رئيس الدولة للمخالفات الشرعية» 
وهذه المخالفات قد تكون في السلوك الشخصىء كشرب الخمرء أو السلوك الرسمي» 
کال ع العاملات الربويةة أو إقراراتقرينات غالقة للش ةركل حالة كمه 
وللفقهاء في عزل الإمام بسبب المعصية أقوال متعددة. 
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دليل الضابط: 

عموم الأحاديث الآمرة بالصبر على الحكام ما أقاموا الصلاة واجتنبوا الكفر 
البَواح» وتحريم الخروج عليهم قيد شبر» مثل: حديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
نة قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وألا نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًاء عندكم من الله فيه برهان». 
وروى مسلم عن أم سلمة عتا عن النبي بيا قال: «إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون 
وتنکرون» فمن أنكر فقد برئ» ومن امار ولكن من رضي وتابع» فقيل: يا 
رسول الله» أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صِلَّواة. وتأسيسًا على هذه الأدلة: اتفق الفقهاء 
على وجوب طاعة الحكام ما أقاموا الصلاة» واجتنبوا المعاصي والكفر البواح» وعلى 
وجوب العزل عند ارتكاب الحاكم الكفر الواح إذا أمنت الفتنة» وأنه لا يجوز الخروج 
عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل : 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا وصل الفساد في الدولة إلى تعطيل الوظائف الأساسية للدولة» من حماية 
الأوطان وحماية حقوق الإنسان» فلا يفتى الناس بوجوب طاعة السلاطين 
الظلمة» ولا يأثمون بمخالفتهم» يقول الجويني: «فإن ظهر الفساد واستجراً 
الظلمة» ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه» وتعطلت الثغور؛ فلا بد من استدراك 
هذا الأمر؛ ذلك أن الإمامة إن تعنى لنقيض هذه ا حالة؛ فإن ترك الناس لا جامغ 
لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع من هو عون 
الظالمين» وملاذ الغاشمين» وموئل ال ماجمين» ومعتصم المارقين الناجمين». 

-١‏ من التطبيقات المعاصرة: أن القوانين الحديثة تيز عزلٌ رئيس الدولة بأسباب 
لنديدة ر اا ال و ما موافقة أغلبية النواب لسحب الثقة 

وكوي ا ين يعد الإصلاح الدستوري عموما 
مقبولة؛ لأن الفتن مأمونة غالبًاء ولأن الخروج المسلّح يرئّب واقعًا من 
د ل 
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رقم ا :۹1 آ 
نص الضابط: الأصل أ أن الشورى مُلرمَة ِلحَاكِم. 
صيغة أخرى للضابط: 
الإمام ملرّم بقرار الشورى. 
شرح الضابط: 


المقصود ب(الشورى): الاستعانة برأي الغير؛ لاستخراج الوجه الأصلح في 
الأمور المشكلة» وهي من مهات الأمة ومصا حهاء وأداة ضرورية في إدارة الحكم؛ لأن 
الفرد ضعيف بنفسه قوي بأخيه» خطاءٌ بنفسه مهدي إلى أرشد أمره بأخيه. 

ولم يبحث المتقدّمون من الفقهاء في مسألة إلزامية الشورى للحاكم» وإنما تطرّقوا 
للخطاب الموجه إلى رسول الله كه هل هو على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب؟ 
واختلف المعاصرون من العلماء في أن الشورى ملزمة للحاكم أم معلمة له؟ ويقصد 
بذلك: هل يجب على الحاكم أن يلتزم بقرار الشورى» أم يكتفي بالعلم با اتخذوه من 
قرارات؛ مستئيرًا بآرائهم» ثم يكون له حرية اتخاذ القرار؟ أما المعاصرون: فيميل أكثرهم 
إلى ضرورة التزام الأمير المستشير با عليه أغلبية أهل الشورىء ولعل النظر في التطبيقات 
النبوية وفي عهد الخلافة الراشدة يكشف عن مجالات متنوعة للشورى» وبجسب هذه 
المجالات يختلف حكم الشورى بين الإلزام والإعلام» ففي جانب السياسات العامة 
تكون الشورى ملزمةء أما في جانب اختيار الأعوان فمن المنطقي أن يكون للمسؤول 
حرية اختيار أعوانه؛ لأنه لا بد من قدر من التفاهم بين المدير وأعوانه» وهو أيضًا مسؤول 
عن انجازاتهم» وهذا يقتضي أن يكون له حرية في اختيارهم وتقليدهم. 

ويعود سبب الخلاف بين المعاصرين في اعتبار الشورى ملزمة أم معلمة لأمور, 
منها: اختلافهم في فهم الآية الكريمة: قدا حرمت فت وکل عل لَه € [آل عمران: 69١]؛‏ 
حيث فهم منها بعضهم أن صاحب القرار النهائي هو الإمام» بعد أن يسمع لرأي 
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الشورى» وفهم آخرون: أن معنى الآية: اجعل ثقتك بالله؛ فمنه وحده التأييد» وهذا لا 
يعني التفرد باتخاذ القرار أو خالفة رأي الأغلبية. ومنها: أن الفقهاء رأوا أن الشورى 
نوع من الاجتهاد في أمر الأمةء والاجتهاد لا يُنقض باجتهادٍ مثله. ومنها: تأثر الفقهاء 
الذين لم يعتبروا الشورى ملزمة بالمنهج الفقهي لناقشة آراء المذاهب؛ إذ لا يعد قول 
الجمهور بالضرورة أرجح من رأي من تفرد من أصحاب الاجتهاد. فإذا كان لجمهور 
الفقهاء رأي مثلاء وخالفهم أبو حنيفة أو ابن تيمية فقد يرى الفقهاء من مجتهدي الترجيح: 
أن رأي المخالف آقوى؛ لقوة دليله. 
دليل الضابط: 
ثبت اعتبار الكثرة في حديث أنس: قال: مر بجنازة فأثتي عليها خيذا فقال نبي الله 
يكلِ: «وجبت وجبت وجبت»» ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله كِْ: «وجبت 
وجبت وجبت»» قال عمر: فدى لك أبي وأميء مر بجنازة فأئني عليها خيرًا فقلت: 
وجبت وجبت وجبتء ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ 
فقال رسول الله یا «من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت 
له النار» أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في 
الأرض»» فإذا كانث شهادة الكثرة من المؤمنين يُعتدٌ بها في الحكم بالجئة والنار» فكيف 
لا يعت مها في شؤون الدنيا ومصا حهاء وني اختيار الأصلح للؤلايات والإمارة ونحوها؟ 
تطبيقات الضابظ : 
١-إذا‏ م يكن رئيس الدولة من أهل الاجتهاد فإمامته لا تتم إلا بشرط أن يكون له 
مجلس استشاري يعتمد عليه» ويتعين عليه الالتزام با أجمع عليه أهل الشورى. 
فإن اختلفوا فالأخذ ب) عليه السواد الأعظم منهم ملزم» ولعل الأولى أن يفرّق 
بين السياسات العامة وإقرار الاتفاقيات وبين الاجتهادات الفقهية» فلا وجه 
لإلزام الحاكم برأي فقهي فيه حرج» ولو كان رأي الغالبية؛ إذ مبنى السياسة 
القرعبة غل التوسيعة عل التاسن: 
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١‏ - الشورى في اختيار العمال والأمراء وعزهم فيه تفصيل: يُلحظ ابتداء أن مسألة 
تعيين الولاة هي من اختصاصات الخليفة» وهذا أمر يؤيده النظر؛ إذ لا معنى 
لكون الخليفة مسؤولا عن تصرفات ؤلاته إذا لم يكن له صلاحية تعيينهم 
وعزطمم» ويؤيّد هذا تمسّك أبي بكر بخالد بن الوليد رغم تجاوزات حدثت في 
حاربته لحروب الردة» منها: قتل مالك بن نويرة بسبب خطأ في فهم الأمر 
الصادر منه نتيجة اختلاف اللهجات» وألحٌ عمر وأبو قتادة على أبي بكر في 
خالد أن يعزلة» وقال عمر: إن في سبفه رهقاء فقال؛ دلاايا عمرة ل أكن لأسي 
ا عل ا و رودا لكان ويك قال املع 


ر قم ۱0٩1 : r‏ 
نص الضابط: الشورّى إا ري فعا جور فيه الاجْتهَاة. 
صيغة أخرى للضابط: 
الشورى لا تجوز فيا يكون فيه نص. 
صيغة ذات علاقة: 
لا حظ للاجتهاد مع النصّ. (معللة). 
شرح الضابط: 


المجال الذي يُتصوّر جريان المشورة فيه: عركل أبن يدرك الصوات ني بنع 
الشارع. سواء كان موضوعه فيا يشكل من أمور الدين» أو كان مورف ما 
بأمور الحرب أو بمصالح البلاد وعمارتهاء ما طريقه الرأي وغالب الظن. وأما ما لا 
جال لإعمال الرأي فيه» وهو ما أدرك الحقٌ فيه بنصّ الشارع» فلا تجري فيه المشورةت 
فالشورى لا تُعتير فيها هو منصوص على حكمه» فلا تجري في إسقاط فرض فرضه الله 
تعالى» ولا في إباحة ما حرمه. ولا في تحريم ما أحلّه؛ ولا في إيجاب مالم يوجبه» ويدل 
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10° 5 ص ص ا دكب وى ل اسم ماس مهو ده > 2 
على ذلك قول الله تعالى:. وما كان لمن ولا مَؤْممَةٍ إذا قضى الله ورش أمرا أن يکن م 
مر سس و ل 7ح ر ل رک ےر .۶ 


ليره من أمرهم ومن يحص الله ورسولهفقد صَلضَكَلا ميا © [الأحزاب: 71]. 
ومع هذا فالأمر لا يخلو من تفصيل؛ فقد نحتاج للشورى في معرفة أفضل 
السّبّل لتطبيق الحكم الشرعيء أو للتبصر بنتائج التطبيق» وعلى هذا فإن الشورى تجري 
في الأمور الشرعية فيا يتعلق بتحقيق مناط الأحكام في الفروع والجزئيات» والوقوف 
على أولوياتها ومآلاتها. كا يشمل مجاله الأمور المتعلّقة بالفتيا والقضاء والإدارة والحكي 
فضلا عن كونه قيمة في حياة المجتمعات البشرية في كافة الأعصار والأمصار. 
دليل الضابط: 
أن الرسول َة حين استشار السَّعدَينِ في أمر إعطاء غطفان من تمر المدينة قالوا: 
ايا رسول الله أَوَحيٌ من الساء فالتسليم لأمر الله» أو عن رأيك أو هواك فرأينا تبح 
لمواك ورأيك؟ فإن كنت إن تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواءء ما 
بنالون متا تمرة إلا بشّرى أو قری»» فقال رسول الله يكِ: «هو ذا تسمعون»»؛ ويُلحظ 
من الحوار فقهٌ الصحابة أن الشورى لا تكون فيا فيه وحي» فلا ظهر لمم أن المسألة لا 
نص فيها؛ كانت مجالا للشورى» وأخذ رسول الله ية بها عليه رأيّ مثلي الأنصار. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - ينبغي للحاكم أن يستشير أهل الفضل والصلاح في تولية الولاة والوزراء 
وكافة الوظائف العامة؛ لأن هذا مما للرأي فيه مجال» فتجري فيه المشورة. 
؟- ينبغي للحاكم أن يشاور أهل الخبرة في تقدير النفقات المقرّرة بسبب القرابات أو 
المصاهرات أو الأعذار ونحوها؛ إذ لم يرد الشرع بتحديده» فتجري فيه المشورة. 


20 CE 10 


قسم الضوابط الفقهية ۸۹ 


رقم الضابط: ٠۷١۳‏ 
2 
نص الضابط: 
تابي ذا يَكُنْ ا عن الشّْع صَدُدٌ فلا عِبرة ا. 

صيغة ذات علاقة: ' 

لولي الأمر صلاحية إصدار التشريعات بحسب المصلحة لاستعمال المباح.(تلازم). 
شرح الضابط: 

يقصد ب(التدبير السيامي): ما تُنظّم به شؤون الدولة الإسلامية» من النظم 
والمؤسسات التي تتفق وأصولٌ الإسلام» وإن لم يقم على كل تنظيم دليل خاص» بمعنى 
أن التشريع والتنفيذ يدخلان في مفهوم التدبير. فالتشريعات التي تصدرها الدولة 
لتنظيم المباح وتنظيم الانتفاع في الحقوق يشترط لها أن تستند إلى أدلة كلية» ومعنى 
(الصدر) هنا: أني الدليل الذي تصدر عنه. 

وعليه؛ فللدولة أن تضع من التدابير والتشريعات ما بحقق التنمية» ويدفع التخاصم. 
ويفي بالحاجات» ود بنظّم أمو ر المجتمع في التعامل مع المستجدات» كالضان الاجتماعي؛ 
والتقاعد الوظيفي» والتأمين الطبي» ولو لم يكن في التدبير نص شرعيّ خاصٌ يشهد 
لهأو ل يكن مرا ى كب الذاعي العدر فكي أن تيد مده الاير الاصول 
الكلية في الشريعة» كقوله تعالى: #وتعاووا عَلَ أَليرَ وَاَلنَقَوَئ € [المائدة: 7]» فلفظ البرٌ 
يتسع لكل ما فيه خيرٌ ومصلحة» شرط ألا تتصادم هذه التدابير مع كليات الشريعة 
ووضعها العام» وقواعدها المنضبطة. 

وفي سبيل المحافظة على مقصود المشرّع لا بد أن تستند التدابير إلى المعايير التالية: 
الالتفات لكليات الشريعة» كال رحمة والعدل ورفع الحرج. وعدم التصادم مع معنى شرعي 
قطعيّ. والالتفات للسنن الاجتماعية» ومعرفة أحوال الناس» وفهم قوانين المجتمع التي 
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تتس مها الأحوال. ومراعاة ضرورات الأمة إلى جانب ضرورات الأفراد. وتطبيق سلم 
الموازنة بين المصالح ودراسة كلفة الحدف. 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: إن اله يمر بألْعَدْلِ وَالِِحْسَدِن 4 [النحل: ]4٠‏ والعدل والإحسان 
مفهوم ذهني يتحقّق من خلال تطبيقاته وجزئياته؛ وعليه فأي طريق استخرج بها 
العدل والقسط فهي من الدين» وهي مصلحة مطلوبة شرعاء وكل نظام أو إجراء أو 
تدبير يعين على تحقيق العدل فهو من الدين. والصحابة وضعوا من التدابير ما يناسب 
زمانهم ويلبي حاجات مجتمعهم.ء وكانوا في ذلك يلتفتون إلى كليات الشريعة ومقاصدها 
الكلية» وإِنْ ل يرد في المسألة نص خاص. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لا يجوز للدولة عند وضع التدابير للتعامل الالي ترك الناس معرّضين لضياع 
أموالهم في معاملات نسبة الخطورة فيها عالية؛ ولا تستوفي شروطً صحة العقود؛ 
ما فيها من غرر وخلل في شروط البيع يتناقض مع مقصّد حفظ المال» كالتعامل 
في المشتقات المالية» نما لا وجود حقيقيًا فيه للعين المبيعة؛ وكالبيع بالحامش» بل 
على الدولة أن تتدخل بوضع التشريعات التي تحمي أموال الأفرادة من غير أن 
تلغيّ حرية السوق وحرية التعاقد. 

؟ - للدولة أن تنظّم أصول المحاكماتء وتحدّد القرائن المعتبرة بينة أمام القضاء مما 
صار له اعتبار شرعا بسبب التطور العلمي الذي يصل إلى درجة في اليقين» كاعتماد 
الحمض النووي (224) في الكشف عن الأنساب وإثبات الجراكم. 
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رقم الضابط: ١754‏ 
٠‏ م 0 و ك 51 4 
نص الضابط: الجمَى جار لِلْأَيِمَةِ في مَصَالِح المسْلِمِينَ. 


صيغة أخرى للضابط: 
لدع ار ا 
صيغة ذات علاقة: 


ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله يككِلدِ. (أعم). 

المراد ب(الحمى): منع الإمام الناس منعًا لا يقع به التضييق على الناس من أرض 
خصوصة؛ للحاجة العامة. جاء الإسلام ليقرّر أنه ليس لأحد أن ينفرد عن المسلمين 
بمتعة تخصّه؛ لما فيه من التضييق على الناس» ومنعهم من الانتفاع بشىء لهم فيه حقٌ» 
و الرسول بل أن: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والکلا)» وأنه ليس لحن 
سوى الأئمة أن يحميّ؛ وبهذا يوفر الشرع لآحاد الناس وضعفائهم مصادر للكسب 
تعطي القدرة للفقراء لتجاوز فقرهم» وتمكنهم من القيام بحاجاتهم. 

ولا كان التنافس على المباحات قد يفوت الفرصة على الضعفاء في تحقيق مساواة 
فعلية؛ لضعف إبله وغنمه» وقلة ماله عن المزاحمة في المحميات» فتح الشارع الا للإمام 
أن يحميّ جزءًا من الأرض ينتفع بها الفقراء» وتكون للمصالح العامة أيضًا؛ٍ وعلى هذا 
يكون الحمى على ثلاثة أضرب: ضرب حماه رسول الله يك وضرب حماه الإمام بعده 
للصالح العام» وضرب حماه غيره من عوام المسلمين: أما الحمى للآحاد: فملغى؛ فالشرع 
لايقر للفرد حقا خاصًا في الأرض بمجرد السيطرة عليها وحمايتها بالقوة؛ وأما حى الأئمة 
فهو جائز عند الجمهور. من ال حنفية. والمالكية, والشافعي في صحيح قوليه» والحنارلة» 
والإمامية - بشرط أن يكونوا معصومين - والزيدية» نخلافا لابن حزم» ومذهبه أنه اليس 
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للإمام أن يحمي شينًا من الأرض عن أن تحيا)» وهو أحد قولي الشافعي» وقول الإباضية. 
والذي قال بجواز اتخاذ الحمى والمحميات من قبل الدولة قيده بشروط أربعة: 
١‏ أن يكون الحامي هو الإمام أو نائبه. " أن يكون ذلك الجمى محتاجًا إليه. لمصلحة 
المسلمين. " أن يكون ذلك الحمى قليلا لا يُضِيّق على الناس» بل يكون فاضلا عن 
منافع أهل ذلك الموضع. 5 أن يكون في المواضع التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناءء 
لكن ما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمرعى. 
دليل الضابط: 
روى البخاري عن الصعب بن جثامة نة أن النبي كَل قال: «لا مى إلا لله 
ولرسوله»» معناه عند الجمهور: لا جى إلا على مثل ما ماه الله ورسوله» للفقراء والمساكين» 
ولمصالح كافة المسلمين» لا على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى 
لنفسه» كالذي كان يفعله كليب بن وائل» ودليل هذا التوجيه: أنه ثبت أن أبا بكر 
وعمر حميا للصالح العام واشتهر ذلك في الصحابة فلم يُنكر عليهم|؛ فكان إجماعًا. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يجوز للإمام تخصيص قطعة أرض من أراضي الدولة؛ لتكون مقبرة لموتى المسلمين. 
١-ما‏ حماه الإمام للصالح العام يجوز له تغييره إذا تغيرت المصلحةء وللأئمة من 
بعده تغييره؛ لأن الحمى جائز للإمام في مصلحة المسلمين. 


قسم الضوابط الفقهية VY‏ 


AL e 
نص الضابط: حون لضو عَة لِدَفْع الضَرَرِ‎ 
يسوي فِيهَا المسلِمُ والذمّي والمستَأمَنُ‎ 


590-989 

المستأمن في الحقوق والواجبات كالذمي.(عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 

الأصل أن الأجنبي المقيم في بلادنا تنطبق عليه أحكام الدولة المضيفة على حلاف 
في تطبيق الحدود» وبحسب النظام الدولي الإسلامي يقسم غير المسلم إلى: ذميّ: وهو 
المواطن الذي قبل أحكام الدولة المسلمة» وعبّر عن انتمائه ها بالمشاركة المالية المطلوبة 
المسماة الجزية» أو ما يقوم مقامها. وحريّ مستأمّن: وهو من رعايا دولة أجنبية دخل 
أرض الدولة المسلمة دخولا مؤقنًا بعقد أمان. وحري غير مستأمن: وهو من رعايا دولة 
أجنبية بيننا وبينها حالة حرب» أو لا يوجد عقدٌ أمان لرعاياها. ورعايا دول الحياد: وهم 
رعايا دولة ليس بيننا وبينهم حالة حرب أو سلم» ولا يوجد اتفاقات دولية منظمة 
للعلاقات» فهؤلاء يطبّق عليهم في رأي عدذ من المحدثين مقتضى قوله تعالى: إن 
عكر لوك 5 فلم یلیل وک وََلْمَوا کک لسم فاجعلا کر لمم سيا € [النساء: .]۹١‏ 

والمستأمّن يطبق عليه قانون الدولة المضيفة» ويسوّى بينه وبين الذمي» وهو المواطن 
من غير المسلمين» وجملة ما يفعله أهل الذمة في بلادنا من عقد وأحكام ينقسم أربعة 
أقسام: الأول: ما كان جائرًا في شرعهم وشرعنا؛ فهم مقرّون عليه في دينهم إذا ترافعوا 
إلينا فيه. الثاني: ما كان باطلا في شرعهم وشرعنا؛ فهم تمنوعون منه إذا ظهر لنا؛ لأنهم 
قروا في دارنا على مقتضى شرعهم. الثالث: ما كان جائرًا في شرعنا باطلًا في شرعهم» 
فيقرُون عليه؛ لأنهم فيه على حقٌّ» وفيا عداه باطل. الرابع: ما كان باطلا في شرعنا 
جائرًا في شرعهم» فإن تحاكموا فيه إلينا أبطلناه» وإن لم يتحاكموا فيه إلينا تركناه إن 
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أخفوه» فإن أظهروه لنا فهو ضربان: أحدهما: ألا يتعلق بالمنگرات الظاهرة» كالمناكح 
الفاسدة والبيوع الباطلةء فيقَرُون عليها. الثاني: أن يكون من المنكرات الظاهرة» كالتظاهر 
بنكاح ذوات المحارم» والمجاهرة بابتياع الخمور والخنازير» فيمنعون» ويعرّرون عليها. 
' هذاء وما شرع من الحقوق لدفع الضرر عن العاقدين» كحق الشفعة» وخيار 
العيب» والرؤية» يستوي فيه المسلم والذمي» وسبب ثبوت الشفعة عند الجمهور هو 
الاشتراك في ملك عقار» وعند الحنفية الاشتراك أو الجوار في عقار. 
دليل الضابط: 
عموم قوله تعالى: تاها أأذ لذ ءامنا أوْهُوأيَالْحْفُودِ #[المائدة:١]»‏ فعقد الأمان 
من حلة العقود» وهو ينشئع كام من عصمة الدم والمال للمستأمّن» على أن يلتزم 
المستأمن بأحكام الدولة المسلمة المستضيفة» والمسلمون مطالّبون بالوفاء بيا التزموا به. 
وقوله ب فيها رواه أبو داود: «من ظلم معامَدّاء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقتهء أو 
أخل شيئًا منه بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة»» فالحديث يدل على إثبات 
حقوق الذميّ i‏ ؛ يضمن له معاملة إنسانية لائقة؛ فلا يجوز ظلمه» ولا يحل 
أخذ شيء منه عن غير طيب نفس.. وهذا إقرار با له من حقوق. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يتساوى المسلم والذَمّي في ثبوت الحقوق الارتفاقية» كحق المرور وحقٌ الشرب؛ 
لأن هذا من باب الحقوق الموضوعة لدفع الضرر؛ فيستوي فيها المسلم والذمّي. 
؟- المستأمّن إذا أصاب حدًا: فما كان من حقوق الآدميين أقيم عليه كالقذف؛ 
لأن موضوع الأمان أن يلتزم بحماية حقوق المدنيين ويلتزموا بحماية حقه» وما 
كان من حقوق الله تعالى وله تعلق بحق آدمي» كالسرقة» ففيه خلاف: هل 
يقطع به أم لا؟ مع اتفاقهم على تغريمه» كا يؤاخذ المهادنون زمن هدنتهم 
بجنايتهم على مسلم أو ذميّ من مال وقود. 


قسم الضوابط الفقهية vê‏ 


ضوابط أحكام بيت المال 
رقم الضابط: ١755‏ 
نص الضابط: صرف الإمَام في بَيْتِ الال ميد بشَرْطٍ النظر. 

صيغة أخرى للضابط: ۰ 

تصرّف السلطان لبيت المال إنما يكون بوجه المصلحة. 
صيغة ذات علاقة: 

بيت المال أحقٌّ ما يختاط له. (أعم). 
شرح الضابط: 

الولاة ونُوَّاهِم لا يجوز لهم بحال أن يتصرّفوا في الأموال العامة بغير مصلحة 
راجحة» فالإمام ومن ينوب عنه بالنسبة إلى المال العام كول اليتيم؛ لا يجوز هم 
التصدّف في شيء ما جُعل تحت أيديهم من أموال الأمة إلا بالتي هي أحسن وأصلح» 
لیس للإمام في شيء من جاري الأحكام أن يتحكم في فعل مايتشهّى ويتمى؛ ولک 
يبني أموره كلهاء دقها وجلّهاء عَقدها وحَلَّهاء على وجه الرأي والصواب في كل باب. 

وحيث أطلق الفقهاء التخيير للإمام في تصرفه في الأمؤال العامة» كقول بعضهم: 
«تفريق أموال بيت المال موكول إلى خيرته»» فإن معناه: أنه يجب على الإمام أن ينظر في 
المصالح العامة التي تعود على المجتمع من وراء هذا الإنفاق العام» ويجب عليه تقديم 
أهمهاء وبذل وسعه وطاقته في تحقيق ما فيه أعظم النفع والخير لرعيته» ويحرم عليه 
العدول عن هذا المسلك. 

ومقتضى هذا أن يكون الأئمة ونوّابهم معزولين عن أربعة أمور: ما فيه مفسدة 
راجحة. وما فيه مصلحة مرجوحة. وما فيه مصلحة مساوية لتركها. وما لا مفسدة فيه 
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ولا مصلحة. وسبب عزلهم عن هذه الأمور: أنها ليست مما هو أحسن وأصلح للأمة؛ 
وبناء على ذلك فإن ولايتهم إنا تنحصر في أربعة أمور على سبيل الإجمال: جلب 
المصلحة الخالصة» أو الراجحة» أو درء المفسدة الخالصة» أو الراجحة. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: #إولا مروا مَالَ الیم الا بل هی كَمَسَنٌ * [الأنعام:57١].‏ وجه 
الدلالة: أن الله تعالى هى أولياء اليتيم أن يتعرضوا لأموالهم بوجه من الوجوه إلا بالتي 
هي أحسنء والفعل المرجوح أبدًا ليس بأحسنء فإذا كان وصي اليتيم معزولًا عن غير 
الأحسن في تصرّفاته» فمصلحة جميع المسلمين أولى بالمراعاة والاهتام؛ وبناء عليه يكون 
الأئمة والولاة معزولين عا ليس بأحسن» وما ليس فيه مصلحة عامة راجحة لمجتمعاتهم» 
وروى البخاري ومسلم عن معقل بن يسار وَعَلَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
الما من عبد استرعاه الله رعية فلم تحطها بنصيحة؛ إلا لم يجد رائحة الحنة). 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - يرى بعض الفقهاء: أن السنة في قسم الزكاة التي يليها أئمة المسلمين وولاتهم» 
أن الإمام يأمر بتفريقها في الأصناف الثانية المساة في كتاب الله تعالى» وفقا لم 
يراه من كثرة بعض الأصناف وقلة بعض» واستغناء بعضها وحاجة بعض» 
وللإمام كذلك أن يصرف من زكوات بعض الأمصار إذا أخصبوا واستغتوا 
إلى غيرها من البلدان التي تحت إمرته وولايته إذا أجدبوا واحتاجواء كل ذلك 
مشروط بحسن النظر من الإمام للإسلام وأهله. 
۲- ما يأخذه ول الأمر من أموال المواطنين على سبيل التوظيف (الضرائب) بشروطه. 
لا بد أن يكون على وجه الرأي والصواب» وليس على سبيل التشهّي والتحكم. 
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نص الضابط کل حَنَّ وَجَبَ صَرْفةُ في مصَالح اللوي 
مقر عل بَيْتِ المال. 

صيغة أخرى للضابط: 

بيت المال إن) هو للمنافع العامة. 
صيغة ذات علاقة: 

مال المصالح معد لكل مصلحة ليس ها على الخلوص والمخصوص مال. (بيان). 
شرح الضابط: 


كل حق وجب صرفه في مصلحة عامة للمسلمين فهو حق على بيت المال» فإذا 
صرف هذا المال في جهته صار مضافا إلى الإخراج من بيت المال» سواء خرج من حرزه 
أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى عل المسلمين أو خرج من أيديهم؛ فحكم بيت المال جار 
عليه في دخله إليه وخرچه منه . وهذا امال المستحقٌ على بيت المال ضر بان: 

أحدهما: ما كان بيت المال فيه جرراء ويكون استحقاقه على بيت المال معت 
السو ا ب ا 
والثاني: أن يكون بيت الال له مستحقاء وهذا المال على ضربين: أحدها: أن يكون 
مصرفه مستحَقًا على بيت الال على جهة البدل» كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح» 
فاستحقاق هذا المال على بيت المال غير معتبر بوجود المال» بل هو من ا حقوق اللازمة 
مع الوجود والعدم. والضرب الثاني: أن يكون مصرفه مستحَقًا على بيت المال على 
جهة المصلحة والإرفاق» دون البدلء كإعانة الفقير وذي الحاجة» فاستحقاق هذا المال 
على بيت المال معتبر بوجود المال دون عدمه. وهذا النوع على قسمين: 

القسم الأول: أن يَعُمّ ضرره» فهو في هذه الحالة من فروض الكفايات التي تجب 
على المسلمين كافة. القسم الثاني: أن يكون ما لا يعم ضرره على الناس» كوعورة طريق 
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قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدّاء فهذا القسم إذا سقط وجوبه عن بيت الال بالعدم 
سقط وجوبه أيضًا عن الكفاية؛ لوجود البدل. 
دليل الضابط: 
أن بيت الال ضع لمصالح المسلمين. »فا كان من الحقوق يجب صرفه في مصالحهم؛ 
فهر حقّ في بيت المال . 
تطبيقات الضابط : 
١-الجنود‏ المرتزقةء فهم تجدةٌ المسلمين وعدتهم وشوكتهم فينبغي أن يصرف 
الحاكم إليهم من بيت المال ما يسد حاجتهم» ويستغنوا به عن وجوه المكاسب؛ 
فكل حیّ وجب صرفه في مصالح المسلمين؛ فهو حقٌّ على بيت المال. 
؟- القضاة والحكام والقسّام والمفتون والمتفقهون: وكل من يقوم بقاعدة من 
تراك اللي اليه تنا مهيا عا قن دوو هده يلو و للك ت 
أركان الإيهان» فمثل هذا على الإمام أن يدفع إليه من بيت مال المسلمين ما 
يدفع عنه الحاجة؛ ليتفرّغ با هو فيه لمصلحة المسلمين. 
رقم 6 : 7۹۸ 
نص الضابط ER‏ ' جَاد أ ن يُعْطى من الصدقة 


عطي من الَصَالِح؛ ولا يَنَعَكِس. 
صيغة ذات علاقة: 
تصرف الصدقة في أهل الفيءء ولا يُصرّف الفيءٌ في أهل الصدقة. (استثناء). 
شرح الضابط: 
كلمن معان أن على رمن او ا 6 که را لاف م اماف 
الثانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز: تما ألصَدَقتإِلْمْمَرآءِ والسسككن ملين 


قسم الضوابط الفقهية A۸۷4‏ 


وريه ري شاط 


لها والمولفة وم وَفِ الراب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل لَه وَأ سيل رة مت الله 
اله علي حي 4 [التوبة: »]٠١‏ فإنه يجوز له أن يُعطى من أموال بيت المال التي 
تتضمّن وجوه المصالح العامة للمسلمين. وهذا الأمر لا ينعكس» فليس كل من جاز 
أن يُعطى من الأموال المرصودة للمصالح العامة بوصف من الأوصاف» يجوز له أن 
يُعطى من الزكاة بهذا الوصف؛ إذ أموال المصالح أوسع مصرفا من أموال الزكاة. 
مثال ذلك: يصرّف جزءٌ من أموال المصالح العامة لمن في عمله مصلحة عامة 
متعدية ينتفع بها شريحة كبيرة من المواطنين داخل المجتمع الواحد. كالقضاة والعلماء 
والمفتين والمدرسين ونحوهم» فكل من يتولى أمرًا تتعدّى مصلحته إلى المسلمون؛ فإنه 
يستحق أن يأخذ من أموال بيت المال ما يكفيه في معاشه - هو ومن تجب عليه نفقته» 
كزوجته وأولاده وأقاربه ونحوهم - على سبيل الرزق أو العطية من الإمام أو السلطان. 
فهؤلاء وأمثالهم لا يجوز أن يُعطّوا من أموال الزكاة إذا لم يتحقّق فيهم وصفٌ من 
الأوصاف الثانية المستحقة للزكاة. 
دليل الضابط: 
أن آخذ الصدقة» إما أن يأخذ لحاجته أو لمنفعته» وكلا الأمرين يؤخذ منهما 
للمصالح» بل ليست المصالح إلا ذلك؛ فجاز الصرف من أموال المصالح في مصارف 
الزكاة. وإنما جاز صرف أموال المصالح لمن يعطى من الصدقةء ولم يجز العكس؛ لأن 
المصالح أوسع مصرفا من الصدقات. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - الفقراء والمساكين يُعطّون من الزكاة؛ لكونهم من الأصناف الثانية التي ذكرها 
الله تعالى في كتابه العزيز» وكذلك يُعطون من الفيء مما فصل عن المصالح 
العامة التي لا بد منها عند أكثر أهل العلم. 
؟- الغارمون يُعطّون من الزكاة؛ لكونهم من الأصناف الثانية» وكذلك يُعطّون 
من الفيء ما فضل عن المصالح العامة التي لا بد منها عند أكثر أهل العلم. 


AA*‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ر 9 الضابط: اككلار 
ا ر و 
نص الضابط: کل من ول ا مرا تتَعَدَى مَصضلحتة إل المسلِيينَ 
لَه في بَيْتِ الال حَقٌّ الكاية. 

صيغة أخرى للضابط: 

كل من عمل للمسلمين فله رزقه من بيت المال. 
صيغة ذات علاقة: 

للسلطان أن يعطي من الفيء لمن في عطائه مصلحة عامة. (تكامل). 
شرح الضابط: 

كل من يقوم بعمل تتعدّى مصلحته إلى المسلمين» لو اشتغل بالكسب لتعطّل 
عليه ما هو فيه؛ فله من بيت المال ع كاله سواء كان عمله الذي يقوم به يتعلّق 
بالجانب التعليمي أو الحرْني أو الطْبّي أو القضائي أو الإداري أو الجهادي, فالمصلحة 
العامة لا تقتصر على الأمور الدينية فحسب» بل تتعدّاها إلى كل مصلحة يعود نفعها 
على عموم المواطنين داخل الدولة» سواء كانت تتعلّق بالدّين أو بالدنيا؛ فبالعلاء مثلا 
حراسة الدين» وبالأجناد حراسة الدنيا. 

وهذا العطاء منوط بح الكفاية» فيعطى العامل ما يستغني به عن الاس الكسب 
من طريق آخر. فتقدّر كفاية العامل في نفقته وكسوته لعام كامل» فيكون هذا المقدّر في 
عطائه» ثم تُعَرَض حالّه في كل عام» ا رادت رات ا ربد عه وإن نقصت 
نقص. واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية: هل يجوز أن يزاد عليه؟ فمنع الشافعي 
من زيادته على كفايته» ورأى أبو حنيفة» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد: أنه تجوز زيادته 
على الكفاية إذا اتسع امال لحا. ويرى الإمام الغرّالي: أن العطاء لا يتقدر بمقدار» بل هو 
إلى اجتهاد الإمام. 


قسم الضوابط الفقهية ايم 


ولأبد ايكون وتنك ا فعا وكا بجيف كر اال ع امان 
ويُعتبر بالوقت الذي تُستوقٌ فيه حقوق بيت المال» وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه. 
وكان حاصلًا في بيت المال» كان لهم المطالبة به كالديون المستحَقة» وإن أعوز بيت المال 
لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دَينَا على بيت المال. وإن أراد ولي 
الأمر إسقاط بعض العاملين وإعفاءه من عمله» فإن كان ذلك لسبب أوجبه» أو لعذر 
اقتضاه جاز» وإن كان لغير سبب لم يجز؛ لما يترتب عليه من تعطيل للمصالح العامة. 
دليل الضابط: 
روى أبو داود عن بريدة عن النبي اة قال: «من استعملناه ه على عمل» فرزقناه 
رزقاء فا أخذ بعد ذلك فهو غلول»» فقوله كَكللِ: افرزقناه رزقًا» يُفيد أن مَن استعمل 
غل مل يدو ف لعا مط اجر تمن أنرال الالح الا 
تطبيقات الضابط: 
١‏ يُعطّى إمام المسلمين من بيت المال رزقًا يكفيه ويُغنيه عن طلب الكسب؛ لا 
أنيظت به من أعيال تعود بالتقع العام عل السلمين» وكل من ينول عملا من 
أنون ا له ميت مال ان دن الكفاية: 
EAN‏ تساي ها لا بذ مين العلوكة 
وولاية رعي شعائر الإسلام الظاهرة» كإمامة الناس في الصلوات والآذان» 
وولاية إفتاء الناس في أمور دينهم» تبعل لهم راتبٌ في بيت المال بقدر ما 
يكفيهم؛ لأن عملهم يتعلّق بالمصلحة العامة؛ ويحول بينهم وبين الكسبء 
ومن كان هذا شأنه يكون له في بيت المال حق الكفاية. 


RE FFE REF 


AAY‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رقم ا VV۰:‏ 
نص الضابط: ا امام وعا 


١ 
ل‎ 
2: 


صيغة أخرى للضابط: 
خطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال. 
صبغة ذات علاقة: 


خطأ المغتي كخطأ الحاكم أو الشاهد. (أخص). 
شرح الضابط: 

اتفق الفقهاء على أن الإمام أو نائبه إذا وقع التعدي منهما في إصدار الحكم الشرعي 
أو تطبيقهء فإنهم يكونون كآحاد الرعية من أفراد المجتمع في تحمّل تبعات تلك الأخطاء» 
فيعاملان معاملة غيرهما من الرعية» لا فرق بين الجميع في هذا؛ ك اتفقوا على أن خطأ 
الإمام أو عامله في غير الحكم والاجتهاد» يكون على عاقلته بغير خلاف. هذا إذا كان 
هذا الخطأ ما تتحمّله العاقلة» مثال ذلك: ما لو رمى الحاكم صيدًا فقتل آدميًا؛ فإن ديته 
تكون على عاقلته» وقد حكى الخطيب الشربيني الإجماع على ذلك 

واختلفوا فيا عدا ذلك من تبعات الأخطاء الناتجة عن خطأ الإمام أو نائبه في 
حكمه» وبيان ذلك على النحو التالي: 

أ- خطأ الإمام أو عامله على النفس البشرية أو عضو منها بطريق الحكم والاجتهاد: 
كا لو أخطأا في إقامة حدّ من الحدود الشرعية» أو في تعزير» فتلف بذلك الحكم نفسٌ 
بشرية أو عضو منهاء فقد اختلف الفقهاء في هذا الأمر: فذهب الحنفية» وهو الأصح 
في المذهب الحنبلي» وهو قول مرجوح عند الشافعية» والظاهرية والزيدية والإمامية 
والأوزاعي والثوري وإسحاق. إلى أن دية جناية الإمام وعامله على النفس البشرية أو 
عضو منها تكون في بيت المال. وذهب المالكية» وهو المعتمد في المذهب الشافعي» وقول 
للحنابلة على خلاف الأصح في المذهب الحنبلي» والإباضية: إلى أن دية جناية الإمام 


قسم الضوابط الفقهية AAY‏ 


وعامله على النفس البشرية أو عضو منها تكون على عاقلتها؛ لأن هذه الدية وجبت 
بخطئه|. هذا فيا يتعلق بتحمّل الديةء أما تحمّل كفارة القتل» فذهب الشافعية إلى أا 
في مال الجاني قطعاء ويرى الحنابلة: أن من لزمته الكفارة ففي ماله» وعندهم قول آخر: 
أن ما تحمّله بيت المال من خطأ إمام وحاكم» فيتحمّل الكفارة كذلك. 

ب- خطأ الإمام أو عامله في الأموال العامة التي هي تحت آيديهم» وضمن 
اختتصاصاتهم المنوطة بهم؛ تُعتبر أمانةٌ أسندت إليهم للتصرف فيها بيا يوافق المصلحة 
العامة» فإذا أخطأ الإمام أو عماله في التصرف فيها: فالذي ذهب إليه الشافعي في أحد 
قوليه - وهو الراجح عندهم - والظاهرية: أن الخطأ يكون في مال الإمام وعيّاله خاصةء 
ولا يتحمّله بيت المال عنهم» والقول الثاني» وهو أحد قولي الشافعي: أن خطأ الإمام 
وعماله في الأموال العامة يتحمّله بيت المال. 
دليل الضابط: 

ما روى الطبراني: أن بني جذيمة لما أسرع خالد بن الوليد نة فيهم القتل 
قالوا: صبأنا صبأناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقتلهم؛ فوداهم النبي ية بخطأ 
خالد. وجه الدلالة: أن خالد بن الوليد كان عاملًا للنبي يكل فأخطأ في قتلهم» فتحمّل 
النبي اة دفع الدية عنه بصفته إمامًا عن المسلمين؛ فدلٌ ذلك على أن خط الإمام وعامله 
في يتعلّق بالنفس البشرية يتحمّله بيت المال. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ إذا أخطأ الحاكم في استيفاء حد من حدود الله» كشرب الخمر مثلاء بأن زاد في 
إقامة الحد فمات الشخص المحدود أو فقد عضوه» فإن ديته تكون في بيت المال. 
؟- إن اقتص الحاكم من امرأة حامل» فإن كان عالمًا بالحمل وتحريم استيفاء ا لحد في 
هذه الات أل اما راجن ارين الف ان عله قب ال نبت الال. 


E 0 CE 


AA‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


رسم الضابط: ٠۷۷١‏ 
نص الضابط: لو اجِتَمََ على بَيْتِ الال حَقان صَاقَ عَنْهمَ 


فيه 


وانَّسَعَ لأَحَدِهِمَا؛ صرف فيا يَصُِ نهم دين فيه. 

صيغة أخرى للضابط: 

إذا ضاق بيت المال عن مصارفهه قَدّم منها ما يصير بتأخيره دَينًا عليه. 
صيغة ذات علاقة: 

ما كان بيت المال فيه حررًا فاستحقاقه معتتر بوجود المال. (بيان). 
شرح الضابط: 

ترتيب أولويات الإنفاق العام في ظل النظام المالي الإسلامي لا يخرج عن ضربين: 

أحدهما: أن يكون المال الموجود في بيت المال على سبيل الأمانة والجرز» وليس 
على سبيل استحقاق بيت الال له والنفقة العامة على هذا النوع معتبرة بوجود وفرة 
مالية ف الخزانة العامة للدولة» فإن كان المال فيها وافرًا كانت النفقة على هذه الجهات 
مستحَقًا عليهاء وإن كان المال فيها قليلًا لا يكفي للنفقة عليها انتفى وجوب النفقة؛ 
ويكون الإنفاق على هذا النوع من فروض الكفايات على جميع الأَمّة مه مثاله: اللّقّطة - وهي 
الحيوان الضائع الذي ضل عن صاحبه - يجدها الشخص, ولم يتعرف على صاحبهاء ثم 
يقوم بوضعها في بيت المال» فوجود هذه الضالة في بيت المال ليس على سبيل استحقاق 
بيت المال اء وإنا هو على سبيل الحفظ والأمانة؛ وبناء عليه فإن إنفاق بيت المال عليها 
بإطعامها والحفاظ عليها ورعايتهاء معتبر بوجود وفرة في بيت المال تكفي لذلك» فإن 
أعوّز بيت المال وقلّ ما فيه انتقل وجوبٌ الإنفاق عليها إلى جميع المسلمين على سبيل 
الكفاية» فإن أضاعوها ولم يحافظوا عليها أثموا جميعًا. 

والضرب الثاني: أن يكون المال من الجهات التي د عتربا يض الال عل سيل 
الاستحقاق» ومصارف هذا المال على نوعين: أحدهما: أن يكون مصرفه مستحَقًا على 
بيت المال على جهة البدل» كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح» فهو من الحقوق اللازمة 


قسم الضوابط الفقهية د00 


على بيت المال مع الوجود والعدم» فإن كان امال موجودًا عجّل دفعه كالديون مع اليسار, 
وإن كان المال معدوما وجب على بيت المال دفعه إلى هذه الجهات على الإنظار كالديون 
مع الإعسار. الثاني: أن يكون مصرفه مستحَقًا على بيت الال على جهة المصلحة والإرفاق 
دون البدل» كإعانة الفقير وذي الحاجة؛ فاستحقاق هذا المال على بيت المال معتبر 
بوجود المال دون عدمه. 

باصي عل يها لساب تايا وا زنب مرت لل ليا 
فإذا ل يوجد في بيت الما وفرة مالية تكفي للإنفاق عليهما جميعًا؛ فينبغي حينئل ترتيبٌ 
أولويات الإنفاق» فيّبدأ بالإنفاق على ما يصير منھما دنا على بيت الال لو أَحَر صرفه. 
دليل الضابط: 

أن النفقات الواجبة على سبيل المعاوضة ها في الشريعة الإسلامية اهتمام خاص 
على ما يجب على سبيل المصلحة والإرفاق؛ إذ إن عدم الوفاء بالنفقات الواجبة على 
سبيل البدلية والمعاوضة فيه نوعٌ تسخير للناس بدون مقابل» وهو محرّم في الشريعة 
الإسلامية؛ بحديث البخاري عن أب هريرة نة قال: قال رسول الله لاة: «ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل 
استأجر أجررًا فاستوف منه ولم يعطه أجره». 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ أجور المعلَّمِين ونفقات الُفتين المستحَقّة على بيت الال يقدَّم صرفها على الأموال 
المخصّصة لاستصلاح الأراضي وإقامة المساكن عند عدم كفاية بيت المال للقيام 
بجميع المصالح؛ لأن تلك الأجور والأرزاق عند عدم صرفها تبقى ديونًا على 
بيت المال. 

- التزامات الدولة مع شركات ومقاولاتٍ وطنية أو أجنبية تنجز مشاريع (مباِ» 
طرق)» إذا حلت آجال السداد أو اقتربت» فتسديد هذه الالتزامات المستحقة 
مقدّمة على نفقات أوإحداث مشاريع جديدة؛ لأا إذا حت تصبح ديا على الدولة. 


00 مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


ر : الضابط: ا 

راا کل ما جهلَ مَالِكهُ فهو فهو مِنْ حمل آَمْوَالٍ بَيْتِ المال. 
صيغة أخرى للضابط: 

ما جُهلت أربابه فهو من الجهات التي يُعمّر بها بيت المال. 

من كان عنده مال لا يُعرف صاحبه فإنه يُصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح 
المسلمين. (عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 


الأموال التي لم يعرف مالكها إن عدر الوصول إلى أصحاءها أو خلفائهم» ول 
توفع ذلك بعد استيفاء وسائل التعريف اللازمة» مصيدها أن توول إلى بيت المال؛ 
لصرفها في المصالح العامة؛ أَهمّها فأهمّهاء وأصلجها فأصلحها. والأموال التي تُجهل 
مستحقوها على نوعين: الأول: أموال يهل مستحقوها مطلقًا؛ فإن الناس قد يحصل 
في أيديهم أموال يعلمون آنا محرّمة لحن الغير» إما لكونها قبضت ظلاء كالغصب 
وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول؛ وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربًا أو 
مير ) ولا يعلم عين ا لما. الثاني: أنوال کا كالعين التي 
يتداعاها اثنان فيقرٌ ہا صاحب اليد لأحدهما دون أن يعيّته. 

وهذان النوعان اختلف الفقهاء في حكمههما: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد 
وعامة السلف إلى إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بهاء ومذهب أحمد وأبي حنيفة في 
جُهل مالكه: أنه يُصرف عن أصحابه في المصالح» كالصدقة على الفقراءء وأما ما استبهم 
مالكه: فيرى أحمد فيه القرعة» ويرى أبو حنيفة فيه القسمة. ويقول الشافعيٌ فيا جهل 
مالكه من الغصوب والعواري والودائع: إا تحفظ مطلقًا حتى يظهر أصحابهاء كسائر 
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الأموال الضائعة» ولا تلفق بحال؛ ويقول في العين التي عرفت لأحد رجلين: يُوقف 
الأمر حتى يصطلحا. 
دليل الضابط : 
ما رواه البيهقي عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله يكل «عادي الأرض 
لله ولرسوله» ثم هي لكم». وجه الدلالة: أن الأرض العادية - وهي كل أرض لا يعرف 
لها مالك- تكون لله ولرسوله؛ ثم هي بعد ذلك لولي الأمر متمدّلًا في الدولة وأنظمتها 
لمالية. ولأن هذه الأموال لا تخلو: إما أن تبس» وإما أن تُتلفء وإما أن تُنفق: فأما 
إتلافها: فإفساد لحاء وقد : هى النبي ية عن إضاعة المال؛ وأما حبسها دائًا أبدًا إلى غير 
غاية منتظرة» فهذا مثل إتلافها؛ فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء 
وهلا تعطل أا فإذا كان إثلافها راما وجسها فطلا تع إنقاقهاء ولس فا 
مصرف معيّن» فتصرف في جميع جهات الرٌ والقرب التي يقرب بها إلى الله تعالى. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ مايُؤخذ من مصائرات العمال وغيرهم الذين أخذوا من الهدايا وأموال المسلمين 
ا لا يستحقونه» فاسترجعه ولي الأمر منهم» أو من تركاء نم وا يتمكن :هن 
معرفة مستحقه» فهذه الأموال تصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء. 
ومثله ما بض من الوظائف المحدّثة وتعذّر رده إلى أصحابه. 
1- من التطبيقات المعاصرة: الوديعة المصرفية إذا مات صاحبها ولم يعرف له وارث. 
فإن هذه الوديعة وضع في بيت المال» وتصرف في مصارفه ولا تترك في المصرف. 
وكذلك الحال في الرهن المصرفي الذي مات عنه صاحبه» وليس له وارث. 
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رقم الضابط: ١۷۷۴‏ 
نص الضابط : 
و 

ما أَهْدِيّ إل الولاة عه ا 
صيغة أخرى للضابط: 

هدايا العُمَال تمعل في بيت المال. 
صيغة ذات علاقة: 

ٽعتر الأسباب في عقود التمليكات. (أعم). 
شرح الضابط: 

الحدايا إلى الولاة والموظف العام على أنواع» منها: هدايا تكون بين الدول وتعطى 
لكبار القادة ولرؤساء الدول؛ لمصلحة يقصدها المهديء كتآلف بين القادة» أو الحصول 
عل ازات وو قرف الدولةةموتا عار من اللنية المدة أو ارا عدار اهيا نهدا 
النوع من الهدايا يمكن لرئيس الدولة أن يقبله تأليقا للدول» أو يرفضه إذا أراد إظهار 
الشدة في التعامل معهاء ويتحرّى في ذلك ما يخدم سياسة الدولة الخارجية» ومصلحة 
الدولة العليا. وقد قبل النبي َة الهدية من المقوقس وأهدى إلى النجاشي؛ با يدل على 
صحة استعمال الإمام للهدايا أداة من أدوات السياسة الخارجية في الدولة. 

وفي حال قبول المدية يكون للخزيئة العامة أو «بيت المال» حق في هذه المدايا 
عند جمهور الفقهاء» على حلاف في مقدار هذا احق ما بين حمس قيمة ا هدية؛ إلحافًا للهدية 
بالغنيمة» أو اعتبار الهدية كلها للخزينة العامة؛ إلحاقًا لها بحكم الفيء. وفي اعتبار هدايا 
الملوك والقادة فيئًا أو غنيمة تخصّص نسبة منها للخزينة العامة لحكم منها: وضوح 
مصادر الكسب للموظف العام وعدم التربّح من الوظيفة العامة» وهذا يقطع باب 
الريبة والإفساد للموظفين العامّين عن طريق المدايا الأجنبية. 

واختلف الفقهاء في هدايا ملوك الدول الأجنبية للموظف العام الذي ليس له 
متعة» كالرسل والسفراء ومن في حكمهم: فمن الفقهاء من فرق بين ما يعطى بحكم 
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المتعة فللخزينة فيه حق» وما يعطى بغير حكم المتعة» فيكون للمهدّى إليه وحده. ومنها 
ما هدم للموظف العام من الأفراد كالتي تُبذل لآحاد العاملين في الدولة أو يطلبها 
العامل» سواء كان يقصد بها احصول على أغراض غير مشروعة: أو التقرب بها لذلك 
العامل» فهذه رشوة يحرم على العامل قبوطاء ويأثم بأخذهاء بخلاف ما يؤخذ بقصد 
حماية المهديء والذود عنه بقوة المسلمين» فلا مَنْع منه ولا تأثيم» وإن أخذ العامل 
الهدايا التي هي بمنزلة الرشوة» وتعذّر ردّها على باذههاء جعلت في بيت المال. ويستثنى 
من هذا ما كان لرسول الله يك من الحدية» فإن قوته ومتعته لم تكن بالمسلمين على ما قال 
الله تعالى: واه عمك من ألْنّاس #* [المائدة: 1۷ ]؛ فلهذا كانت الحدية له خاصة. 
دليل الضابط: 

قبول النبي اة المدايا من الملوك وإهداؤه الملوك: أهدى النجاشى» وقبل هدية 
المقوقس» وملك أيلة؛ إذ أهداه بغلة بيضاء؛ فدل على أن مبداً التهادي مشر وع» وإنما 
الخلاف فيا وراء ذلك كحبس الأمير الهدية لنفسه» وهو ما بينته نصوص أخرى. 
والهدايا للموظّف العام بوصفه الرسمي ب إنما أعطيت له نظرًا للوظيفة التي يمثّلهاء فإن 
قبلها كان ذلك فيئًا للمسلمين؛ ااا اهدي اليه ا راان 
فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ يتخرّج على الضابط: أن الموظف إذا قام بعمل خارجي فإن هذا العمل قد ناله 

بقوة المؤسسة وبجاههاء كالاستشارات التي تُقَدّم من الأكاديميين في المئؤسسات» 

تأخذ المؤسسة منها ما يعادل عشرين بالمئة» وهو مبني على رأي أي حنيفة 

ومالك والأوزاعي في اعتبار ما أحذ بقوة المؤسسة يُخْمس. 

.١‏ ما دى للموظّف العام من هدايا دولية لمعنّى خاص فيه؛ كالمكافآت الدولية 
والجوائز الدولية التي تُعطى للمبدعين؛ نظرًا إلى إبداعهم؛ فتكون لهم وحدهم 
وليس للمؤسسة أن تشاركهم بها بحصة. 
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ضوابط أحكام الجهاد 
رقم الضابط: ٠۷۷١‏ ظ 
نص الضابط: الْجهَادُ مبْنَاهُ عَلَ اركاب الكََاوفٍ. 

صيغة أخرى للضابط: / 

الجهاد مبنىّ على المخاوف. 
صيغة ذات علاقة: 

كل ما يعين على الجهاد فهو مندوب إليه. (تكامل). 
شرح الضابط: 

الوسائل إلى الجهاد التي لا يتحقق المقصود منه إلا بها مأذون فيها شرعاء وإن 
كان في ذلك ركوب الأخطار واقتحام الأغرار ومناوأة الأشرار» وتعريض الأنفس 
للمحّن والبليات» كالانغاس في صفوف العدوء واقتحام حصونهم» ومبارزة آحادهم» 
ومقاساة برد الشتاء وحرارة الصيف» وتحمّل ال جوع والعطشء وسلوك الطرق المحفوفة 
بالمخاوف» ونحو ذلك ما تفرضه ظروف العمليات الجهادية. 

وذلك كله منوط بالمقصود الأصلى من مشروعية الجهاد» وهو إعزاز الدين» 
ودفع الشر عن العباد. أما إذا غلب على ظن المجاهد انعكاس هذه المقاصد» ووسعه 
تجنب التغرير بالنفس تعين ذلك عليه» مدار هذا الضابط على قصد النكاية بالكفار 
وغلبة الظن بحصوها؛ لأن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره. 
دليل الضابط: 

ما رواه مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول الله َة أفرد يوم أحد في سنبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش» فلم) رهقوه قال: «من يرهم عنا وله الجنة» أو: اهو رفيقي في 
الحنة)؟ فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضاء فقال: «من يدهم عنا 
وله الحنة» أو: اهو رفيقي في الحنة»؟ فتقدّم رجل من الأنصار فقائل حتى قتل فلم يزل 
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كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله يكل لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا»» فدل 
الحديث على جواز التقدّم للظِنّة القتل والحلاك في الجهاد في سبيل الله تعالى إذا كان في 
ذلك مصلحة راجحة» كالدفاع عن القائد والأمير والإمام؛ فإن في قتله انكسارًا لقلوب 
المسلمين» وانتصارًا للمشركين» وهذا يدل على أن الجهاد مبنيٌّ على المخاوف. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يجوز لقائد معسكر المسلمين أن يأمر بعض المجاهدين المحدذين النزولٌ لنزع 
اللغم من الطريق الذي تم زرعه فيها من قبل الكفارء وإن كان في ذلك تعريض 
أولئك المجاهدين للمخاطر. 
؟- قد تقتضي ظروف القتال تسل بعض المجاهدين في مواقع للعدو؛ لرصد 
مخططاتهم واستطلاع آمورهم» فللإمام أن يعيّن لتلك المهمة من يقدر عليها من 


الجند» وإن كان في ذلك تعرض للمخاطر. 
ر 0 الضابط: ٠۷۷١‏ 
نص الضابط: وَجُوبُ ال جهادِ وجُوبُ الوسائل» لا الَقَاصد. 
صيغة ذات علاقة: 
وسيلة المقصود تابعة للمقصود. (الاشتراك في الموضوع). 
شرح الضابط: 
المراد بكون الجهاد وسيلة لا مقصودًا في ذاته: أي أنه لم يُشرع لعينه» وإنا شرع 


لإعلان الدين ونشره» وإحماد الكفر ودحضه» ودفع 3 والفساد عن العباد والبلاد. 
ويقال له: (الحسن لمعنى في غيره): أي ما اتصف بالحسن لمعنى ثبت في غيره؛ لأن الجهاد 
حسن لا فيه من إعلاء كلمة الله» وإهلاك أعداته. فيصر ذا المراد أشبة بالعمليات 
الجراحية الحادفة إلى استئصال الا فهي لا تتقصد لذاتهاء بل المقصود من إجرائها إذهاب 
آلام المريض ومعاناته» وتحصيلٌ شفائه. وذلك أن مقاصده من إقامة الدين» ونشر المداية 
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ودفع الشرء وصيانة الحرمات» لو حصلت بالمعاهدات والموادعات كان أولى من القتال؛ 
إذ الأصل في نشر الحداية وإقامة الحجة أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنةء لذلك 
رغب الشرع في عقد المعاهدات مع العدو على ترك القتال» إن مال العدو إلى ذلك 
وكان فيه باعتبار الظاهر خير للمسلمین» بقول الله تعالى: ون تالم مَلبْمَحْ 4 
وكوك عل أله إن هو ليع ألْعِلِمُ 4 [الأنفال: .]1١‏ 
ولا يلزم من كون الجهاد واجبًا وجوب الوسائل لا المقاصد ومن إقامة المعاهدات 
مع العدو ترك الاستعداد للجهاد متى انعقدت أسبابه؛ لذلك أمر الله تعالى المؤمنين 
بإعداد كل ما هو في مقدورهم من القوة والعتاد؛ تأهبًا لرد الأعداء ودفع شرهم» بقوله 
تعالى: وأعِدُوأ لھم ما اطم ین قرو وين رَيَايلِ الیل هبوت بو عدو أله 
وَعَدُؤَكُْ ءاخر من ذونهز لا متهم أ يمهم * [الأنفال: .]٠١‏ 
دليل الضابط: 
قول الله تعالى: ون جَتَما َل هأجُسح لما وتَوَكلٌ عَلَ له 4 [الأنفال: .]7١‏ أي: 
إن مالوا للمسالمة والمصالحة والمهادنة» فول إليهاء واقبل منهم ذلك؛ وهذا لما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ؛ أجابهم إلى 
ذلك مع .ما ا يه يأر وفي دي الجهاد ا 
كان مقصودًا ما قبل رسول الله َي من قريش صلحًا ولا هدنة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ تجوز مهادنة الكفار ومصالحتهم إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التقوّي» ونشر 
الدين بشتى الوسائل» وفتح بلادهم للإسلام ودعاة المسلمين؛ لأن الجهاد 
شرع هذه المقاصدء فإذا تحققت بغيره من الوسائل فهو أولى. 
- يجوز للإمام الكف عن قتال العدو الكافر إذا رأى منهم ميلا إلى الإسلام 
وجنوحًا إلى الدخول في دين الله تعالى؛ لأن القتال وسيلة لحفظ الدين ونشره. 
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ذم الايد ۱۷۷٦‏ 
نص الضابط: قعل أجل ا جهاد ما يكن مَشْرُوعًا بدُونِه. 

صبغة أخرى للضابط: 

حالة الحرب يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. 
صيغة ذات علاقة: ظ 

الجهاد مبناه على ارتكاب المخاوف. (تكامل). 
شرح الضابط: 

ما لا بد منه لأجل تحصيل مقاصد الجهاد من النكاية بالعدو المعتدي وإذلاله 
وإصغاره» مما هو متنع على المسلم فعله شرعًا باعتبار الأصل» مر تحص للجند فعلّه ولا 
إثم عليهم فيه» فللإمام إذا ما اقتضت ضرورة الحرب أن يأمر برمي العدو الكافر بم 
يردعهم به من الأسلحة. وأن يحرق حصونمم بالنيران» ويغرقها بالماء» ولو كان بين 
أيديهم من يمتنع الإضرار به باعتبار الأصل . 

وهذا مقید بمو د ضع الضرورة لا يعدوه أصلا ولا قَدْرَاء فما لم تقتضه ظروف الحرب 
من تلك الأفعال» أو زاد عن قدر الضرورة» فإنه باق على حكمه الأصلي» وهو المنع من 
الفعل» فهي بمنزلة الترخص في أكل ما لا بد منه من الميتة حال الَخْمصة. 

والضابط الذي بين أيدينا معمول به لدى عامة الفقهاء» على اختلاف بين جمهور 
الفقهاء وأهل الظاهر في نطاق تطبيقه ما بين موسّع ومضيّق» ومجاله يتعلق بالأمور 
التي أباحها الشارع بسبب الجهاد ولم تكن مباحة بدونه. 
دليل الضابط: 

ما رواه أبو داود عن جابر بن عتيك أن نبي الله يِةِ كان يقول : «وإن من الخيلاء 
ما يبغض الله» ومنها ما تحب الله؛ فأما الخيلاء التى يحب الله: فاختيال الرجل نفسّه عند 
القتال» واختياله عند الصدقة؛ وأما التي يبغخض لله 1 وجل: فاختياله في البخي»» قال 
الخطابي: واختيال الحرب: أن يتقدم فيها بنشاط نفس وقوة جنان» ولا يكبع ولا يجبن» 


A4٤‏ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


وصفة الخيلاء في الأصل غير سائغة ولا جائزة» وقد ذم الله تعالى المختال الفخور» ولكن 
ذلك في حال الحرب سائغ وجائز؛ لأنه يدل على ثبات الجأش» وعلى ثبوت الرجل وعدم 
خوفه وضعفه وخوره؛ فأبيح في هذه الحالة التي هي حالة الحرب. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترّسوا بمسلمين» وخيف على المسلمين إذا ل 
يقاتلواء فإنه يجوز أن نرميّهم ونقصد الكفار» ولو لم نخف على المسلمين» جاز 
رمي أولئك المسلمين أيضًا في أحد قول العلماء. 
۲- يجوز التجسّس على العدو لمعرفة عتادهم وعددهم وغيرهاء كا يجوز خادعتهم 
لتفريق صفهم والوشاية بينهم» كا فعل النبي إا مع مشركي قريش في الخندق؛ 
لأن الحرب خدعة» ولأنه يفعل لأجل الجهاد ما لم يكن مشروعا بدونه. 
RR FR HR‏ 
رقم الضابط: ٠۷۷۷‏ 
نص الضابط: کل ما يوی به عَلَ العدُوٌ مَأمُورٌ بإِعْدَاده. 
ومعها: ٍ 
١‏ - كل الملاعب التي تعلم الفروسية وتُعين على الجهاد جائزة. 
۲- يحل كل لعب خطر حادق تغلب سلامته. 


صيغة أخرى للضابط: 
كل ما يكون من مكايدة الحرب يعمل به» ولا عبرة بمصدره. 
صيغة ذات علاقة: 


الإعداد للجهاد إن| يكون مع الاعتياد. (أخص). 

الاستعداد للحرب والتفوق فيها - توقيًا لتربص الأعداء- فريضة تلازم فريضة 
الجهاد؛ إذ الحرب بلا عدّة إلقاء للنفس إلى التهلكة. ومن يمتلك القوة المتفوقة من 
الدول تغريه قوته بالانتشار والتمدد؛ ومن هنا كان لزامًا على الأمة المسلمة الإعداد 
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لامتلاك القوة» وعلى أرقى قدر مستطاع با يشمل التفوق والجاهزية؛ منعًا لطمع 
الأعداء في بلادناء وهذا معنى قوله سبحانه #وَأعِدُوأ لھم نَا اسْتَطْعَشُم ين فو رون 
رقا القن وك ريعز اند رركت asleep EO N‏ 
بغاية الردع» أي لإلقاء الرعب في قلوب الأعداء؛ فلا يجرؤون على المقاتلة» فهو سلوب 
وقائي لمنع وقوع الحرب» وني هذا توجيه الحرص الإسلام على عدم الدخول في حرب 
تسفك فيها الدماء» فإن الرهبة ستمنع العدو من الحجوم والدخول في القتال. 

ومفهوم القوة لا يقتصر على سلاح بعينه» فكل ما هو آلة يستعان بها في الجهاد 
فهو من جملة القوة المأمور بإعدادها؛ إذ هناك قوة السلاح وقوة الرجال» وقوة التصنيع 
وقوة التدريب» وقوة العدد المتطورة» وقوة الإعلام» وهناك قوة المال» وقوة الاقتصاد. 
وقوة التعليم» فضلا عن القوة المعنوية» وأهمها قوة العقيدة. 

ويؤخذ من هذا شرعية التثقيف العسكري والتدريب على فنون القتال لأفراد 
الأمة؛ لأن الإعداد إنا يكون مع الاعتيادء وهذا التدريب مطلوب لأفراد الأمة من 
القادرين رجالا كانوا أو نساء. ويتأكد الوجوب حين تكون الدولة مهددة» ويستغل 
الأعداء عدم قدرة المرأة على السلاح للاعتداء عليهاء وتبديد المسلمين بأعراضهم» فيتأكد 
تدريب المرأة على الدفاع عن نفسها واستخدام السلاح؛ وينبغي أن يراعى عند التدريب 
الضوابط الشرعية من تجنب الاختلاط واحترام خصوصية المرأة. 

واليوم غدا التدريب على فنون القتال علا قائ بذاته» بها يستلزم التخصص فيه 
وأن يوضع برنامج | من الخيراء لتدريب أفراد الأمة» بحيث تكون لديم المهارات 
الأساسية للقتال واللياقة البدنية الكافيةء فضلا عن بناء الروح المعنوية لأفراد الأمة. 

ويترتب على أن التدريب مأمور به: ارتفاع المسؤولية عا يحدث من أضرار يعد 
استعمال القوة من لوازمهاء ما لم يخرج اللاعب عن قواعد اللعبة؛ لأن هذا التدريب 
قل اغ ل اروس تعد رور اج اغ افيا م ا ادوا من اة 
الصحية والخلقية والحربية؛ فهي واجب وليست مرد ممارسة. حق» والضرر المترتب 
على واجب لا ضمان فيه مالم يتعدٌ الحدود المرسومة. 
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دليل الضابط: 

قوله سبحانه: ل یا دين اموا دوا جڏ رڪم نقرو ات أو أنفروأ جسِيعا * 
[النساء: ١۷]ء‏ وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البري» والبحري» والجوي. وثبت أنه كيا 
سابق بالأقدام» وثبت عنه أنه سابَقٌ بين الإبل» وثبت عنه أنه سابق بين الخيل» وثبت 
عنه أنه حضر نضال السهام وصار مع إحدى.الطائفتين» وصارع ركانة» وثبت عنه أنه 
طعن بالرّمح وركب الخيل مسرّجة ومُعْراة؛ بها يفيد مشروعية التدرب على هذه الأعمال 
التي تعطي لياقة بدنية ومهارة دفاعية. 
تطبيقات الضابط : 
أولاً - التطبيقات التي هي أحكام جزئية: 

ادما کون ن ماد ارب ف ان يه مو کان من انر الخربي آء الج فا 
حجر على الإفادة من خبرات الشعوب في التخطيط العسكري والتصنيع» ولو 
كانوا من غير المسلمين؛ ولا يعد أصل الإفادة من الخبرات والمشاركات في المناورات 
وشراء السلاح الأجنبي من الوّلاية المنهي عنهاء إلا أن يترتب على المشاركة 
والتدريب مواقف منهيّ عنهاء فتكون الحرمة للمواقف لا لأصل المشاركة» وهي 
من المحرم لغيره؛ لما ثبت في السيرة من إفادة الرسول ئة من الخبرات العسكرية 
للأمم فالمنجنيق من أمر العجم» وقد نصبه رسول الله ية على الطائف حين أشار 
عليه به سلان وَعََيَهَعَنَُ واتخاذ الخندق من أمر العجمء وقد فعله رسول الله كلك 
بإشارة سلمان أيضًاء وقد قيل للشافعي: أين العلم كله؟ فقال: «في العالم كله». 

-١‏ من التطبيقات المعاصرة: الفتيا بوجوب قيام الأمة بتوفير ما تحتاجه من القوة 
العسكرية: النرية والبحرية والجوية» من دبابات ومصفحات وغواصات وسفن 
وطائرات وصواريخ» وغير ذلك» مما يكفي لحماية حدودهاء ورد عدوان 
المعتدين عليها. 


قسم الضوابط الفقهية A۸۹۷‏ 


ثانيًا ‏ التطبيقات التى هى ضوابط : 
التطبيق الأول من الضوابط : 
0 
١‏ نص الضابط: 


سس 71 ت 
کل الملاعب التي تُعَلّمُ الفرُوسِيّةِ ونين عَلَ الجهادٍ جَائْرَة. 


كل أنواع الفروسية مما ينفع الجماعة وقت السلم أو وقت الحرب جائزة. 
صيغة ذات علاقة: 


اللهو واللعب أصله| على الإباحة» إلا أن يقوم دليل على التحريم. (تلازم). 
شرح الضابط: 
تُطلق الفروسية على معثى أعم» يشمل القوة البدنية وقوة النفس با تتضمنه من 
قيم أخلاقية تظهر ثمرتها في الشجاعة والنجدة إضافة إلى قوة الشخصية العلمية بحيث 
لا يكون إمعة. والترويح عن النفس والانتجاع باللعب والاستباق والرياضات عمومًا 
معتبر بأصله؛ فا كان في أصله مطلوبًاء كبناء الجسد» فهو مندوب» وما كان في أصله 
معتدًا على الحساب والفكر» ما ينمي مهارات عقلية في تدبير شؤون الحياة» فلا يحرم» 
وما كان في أصله لعبًا ولهوًا فا جمهور على عدم إباحته» وهو بين القول بكراهته وحرمته» 
إلا ابن حزم الذي اعتبره من المباح. والذين قالوا بجواز اللعب اعتبارًا بأصله قيدوا 
ذلك بألا يعتاده ويدمنه بحيث يفوت الواجبات الأخرىء وقيّدوا جواز الألعاب الخطرة 
بأن تكون من حاذق» وأن تغلب فيها السلامة. 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - ينبغي على ولي الصغير أن يعلمه من أمور الدنيا ما يحتاج إليه من السباحة 
والرمي» وغير ذلك مما ينفعه في كل زمان بحسبه. 
۲- الإصابات الناشئة عن أعمال الفروسية حكمها على نحو التالي: إن كانت 
طبيعة العمل لا تقتضي إصابة» فتنطبق على الإصابة القواعد العامة للعمد 
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والخطأء فإن تعمّدها أحد فهو مسؤول باعتبارها جريمة عمدية» وإن وقعت 
نتيجة إهمال أو رعونة فهي جريمة غير عمدية» وإن كانت أعمال التدريب 
تستلزم استعمال القوة مع الخصم كالمصارعة» أو تستلزم الضرب كالملاكمة؛ 
فإن الإصابات الناشئة عنها لا عقاب عليها إذا لم تعد ينها الحدود المرسومة 
للتدريب؛ لأن وجوب التدريب يقتضى إباحة ما يصاحبها عادة من إصابات 
ادو الور فن ى ا ب درد الل وا سفنت ورد له اة 
فهي جريمة عمدية إذا توفر تعمدها. 
التطبيق الثاني من الضوابط: 
04- نصٌّ الضابط: 
وو و 
حل نوا الب الخطرة من الحذق بها حيث غلب عل الظن سلامت». 
شرح الضابط: 
لا تجوز ممارسة الألعاب الخطرة قبل التدرّب الكافي» وأن يغلب على الظن 
السلامة» بأن تتوفر عناصر الأمان عند تمارسة الألعاب الخطرة. ونص ال حنفية والشافعية 
على جواز الألعاب الخطرة من الحذاق إذا غلبت السلامة» ويحل التفرّج عليهاء والأصل 
في هذا الضابط ما تقرر أن كل ما يتقوى به على العدو مأمور بإعداده. 
تطبيقات الضابط: 
١-يحل‏ اصطياد الحية لحاذق في صنعته إذا غلب على ظنه سلامته منهاء وإذا لسعته 
الحية فمات لم يأثم. 
؟- يجوز التفرج على اللاعبين حيث جازت» و إلا فلا؛ لما فيها من إعانة على المعصية. 
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رقم الضابط: ٠۷۸١‏ 
الضابط: جنس الجهاد مُقَدَمٌ عل جنس الحبج. 


جنس الجهاد أشرف من جنس الحج. 
صيغة ذات علاقة: . 

فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد. (الاشتراك في الموضوع). 
شرح الضابط: 


الجنس: جمع أجناس» وهو النوع والأصل. وجنس الجهاد: كل ما يتعلق بالجهاد. 
من أعماله وأنواعه ووسائلها ومقاصدهاء ومن يتعين عليه. 

كل ما يتعلّق بالجهاد في سبيل الله تعالى يجب أن يقدّم على كل ما يتعلق بالحج؛ 
وكذلك العمزة من باب الأول؟ لشرف الها وتعلق مصين الأمة به وغ الصال 
المترتبة عليه» وبشاعة المفاسد المترتبة على تركه وتضييعه. فعن أبي هريرة نة أن 
رجلا جاء إلى النبي كل فقال: دلّني على عمل يعدل الجهاد» قال: «لا أجده؛؛ ثم قال: 
«هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا 
تفطر»؟ قال: ومن يستطيع ذلك! 

ولا يرد على تفضيل جنس الجهاد على جنس الحج وتقديمه عليه: أن الحجّ من 
أركان الإسلام الخمسة والجهاد ليس منهاء أو أن الغزو فرض كفاية والحج فرض عين؛ 
لأن الأمر في الجهاد يتعلّقى بمصلحة الأمة ومصيرهاء فنفمٌ الجهاد متعدّه ومقاصده 
أشمل وأعم» ويدور مع الأحكام التكليفية الخمسة» وأما الحج فيتعلق بمصلحة الفرد. 
ونفعه قاصر غالب. والأمر من باب المفاضلة والتقديم لما كان منهما فرضًا على ما كان 
نفلاء وما كان منهما على الفور على ما كان على التراخي. وعليه» فإن كان الجهاد متعيئًا 
بفجأة العدو أى بتعيين الإمام أو بكثرة الخوف كان أفضل من الحج» سواء كان الحج 
تطوعا أو واجبّاء وحينئذ يقدّم عليه 
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دليل الضابط: 
قول الله تعالى: لأَجَمَلُْ سقاية الاج وعمارة المسجد لَلْرَا كن ءامن بأل ولور 


00 ى 
2 مص رع .۰ | x‏ 0 يمست فى GG‏ 2 آل ] 6 51 را 
الاخر وجي ی سايم 1 . ن : ١‏ ص وا 24 ْ 0 | 2 م : ما : ف 1 یں ءا نوا 
کے اکر کی ص ج وو 
رر م دين مس ھر و م 


عاجوأ وهشو فى سيل أله اموي شيمم أعظم در عند لله وليك هر ال * 
[التوبة: 17١-١94‏ قال أبو جعفر: وهذا توبيخ من الله تعالى ذكرّه لقوم افتخروا 
بالسقاية وسدانة البيت» فأعلمهم جل ثناؤه أن الفخر في الإيمان بالله واليوم الآخر 
والجهاد في سبيله» لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية. 

تطبيقات الضابط: 

-١‏ المرابطة بالتغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلائة كا نص على ذلك أئمة 
الإسلام عامة» بل قد اختلفوا في المجاورة فكرهها أبو حنيفة» واستحبها مالك 
وأحمد وغيرهماء» ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة» وهذا متفق عليه 
بين السلف؛ لآن المرابطة من جنس الحهادء وهو مقدم على جنس الحج. 

۲- من أوصى بشيء من ماله أن صرف في أفضل أنواع الب وجب أن يصرف في 
ا لجهاد؛ لأنه أفضلهاء ىا أنه مقدّم على ما سواه من ححٌٌ وغيره. 

ر قم الضابط: امار , 0 
نص الضابط: كل عذر مَنَعَ ووب الحج مَنَعَ وجوب الجهاد. 
صيغة ذات علاقة: 

لا واجب مغ العجز. (أعم). 
شرح الضابط: 

كل عذر شرعي أو حسّيٌ يسقط عن المكلف وجوب الخروج من بلده لأداء فريضة 
الج فإنه يمنعه من الخروج للجهاد في سبيل الله تعالى» وقد اشترط الفقهاء للجهاد 


سبعة شروط» وهي على نوعين: الأول: شروط لازمة أو ذاتية» ومن لم تتحقق فيه فهو 
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معذور: وهي «الإسلام. والبلوغ. والعقل» والحرية. والذكورة». النوع الثاني: السلامة 
من الأعذار: وهي السلامة من الضرر (العمى والعرج والمرض)» والسلامة من الفقرء 
وتقتضي وجود النفقة الكافية التي يتمكن بها من امتلاك متطلبات الجهاد من زاد وراحلة 
وسلاح» ونفقة على نفسه» وألا يضيّع من يعول. 

وما ينبغي التنبيه إليه بخصوص الأعذار المانعة من الجهاد: أن كلام الفقهاء كان 
مبناه على طرق الحرب ووسائلها في أيامهم» عندما كان العنصر البشري هو الأساس 
في المعركة» وكانت وسائل الحرب بدائية كالسيف والرمح والخيل وغيرهاء مما يحتاج 
إلى مجاهد بصفات بدنية خاصة» والواجب علينا أن نلتفت إلى طبيعة عضرناء وما آلت 
إليه وسائل الحرب من أسلحة ومعدات حديثةء لتحديد الأعذار المانعة من الجهادء كا 
أن أمر التجهز والأهبة وتوفير الزاد والراحلة والنفقة وغيرهاء ل يعد من مهمات الأفراد. 
وإنما تقوم عليه الدولة لا الأفرادء فلم يعد عذرًا من الأعذار المانعة من الخروج للجهاد 
كما كان في السابق. والمعذور من الخروج للجهاد بنفسه ليس معذورًا من الجهاد بواله 
إن كان صاحب مال» والجهاد بلسانه إن كان صاحب حكمة وبيان» والحهاد بالدعاء 
لإخوانه بالنصر والتأييدء وأن يلف المجاهدين في أهليهم بخير» فهذا كله من الجهاد. 
كما ورد في الحديث: «من خلّف غازيًا في أهله بخير فقد غزا». 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: لا وی قدو من الْمؤْمِنِنَ عير أُوْلي ألصّرَرِ هبون ف سيل الله 
باتو نفس 6 [النساء: 46] فإن الله تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين» ثم 
استثنى أولي الضرر من القاعدين» فكأنه ألحقهم بالفاضلين» وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر 
العامل إذا منعه العذر عن العمل. ومثله ما روى البخاري من حديث أنس أن رسول الله 
كك قال: «لقد تركتم بالمديئة أقوامًا ما سرتم مسيرًاء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه" قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حبسّهم العذر»» فدل الحديث على أن أصحاب الأعذار المانعة من الجهاد في سبيل الله 
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تعالى» إذا حسنت نواياهم» ونصحوا لله ولرسوله» فإنهم مع المجاهدين بنياتهم وقلوبهم 
دون أجسامهم» فهم مأجورون مثابون على هذه النية» مشاركون للمجاهدين في الأجر. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لا يجب جهاد الطلب على مدينء إلا بإبراء صاحب الدين» أو بإذنه ورضاهء 
مسلا كان صاحب الدين أو ذميّا؛ لأن في الجهاد حطر الحلاك» وضياع الدّين 
على الدائن؛ لعدم تمكنه من استيفائه؛ ولأن أداء الدين فرض عين والجهاد 
فرض كفاية» كما أن كل عذر منع وجوب الحج منع وجوب الجهاد. 

؟- لا جهاد طلب على الرجل إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين» ولو كان الح 
ادها فط فإ كره الوالنان أى أحدها رو جه قلا رده ک اها عد 
ا لخروج» ما م يتضرّرا أو أحذهما بخروجه» سواء كان التضرّر من جهة الإنفاق 
أو البدن بحدوث علة أو زيادتها أو بطء بُرئهاء ولا يمتنع الخروج نتضرّر 
الوالدين ال حربِيّينٍ ى) لا يجب الإنفاق عليهماء فإذئُّه| غير معتبر للجهاد؛ لأنه 
يجاهد أهل دينهما؛ ولأن كل عذر منع وجوب الحج منع وجوب الجهاد. 


رقم ا ١/85:‏ 

نص الضابط: الأَصْلّ في المَعَاهَدَاتِ الاستمرار. 
صيغة ذات علاقة: 

الأصل بقاء ما كان على ما كان.(عموم وخصوص). 
شرح الضابط: 


يقصد باستمرار المعاهدة استصحاب آثارها مالم يرد ما ينقضهاء »عملا ب| تقرّر 
في الاستصحاب من أن الأصل بقاء ما كان على ما کان» ما لم يرد دليل يغيّره. واستمرار 
المعاهدة له ثلاثة محالاات: استمرار زماني ومکاني وشخصى؛ والمعاهدات الدولية التي 
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عرفها الفقه الإسلامي ثلاثة: الجزية والمحدنة والأمان؛ ويمكن إضافة العشور وهي 
اتفاقية أمان خاصة تُعقد مع التجار من غير مواطني الدولة. 

E ويواة كان بحرية أو غازية آل‎ as 
الأصل استمرار العمل بموجبها من حيث الزمان ومن حيث المكان» بحيث تسري‎ 
آثارها على إقليم الدولة المسلمة كاملا وحتى خارجها في بعض الأحيان» واستمرارها‎ 
من حيث الأشخاص بحيث تسري على الأشخاص الذين يدخلون في نطاق تطبيقها‎ 
ولو لم يكونوا وقت إبرامها من الذين تطبق عليهم المعاهدة بآثارها.‎ 

ون استمرار العمل بموجّب المعاهدات الدولية لازم للإمام ومن يليه فإن 
مات الإمام أو عزل لم تنتقض المعاهدة؛ لقوله تعالى ليما لهم عَهَدَهْْ إل َم 4 
[التوبة: 5]» فالإسلام أمر المسلمين بالوفاء بعهدهم ما استقام الطرّف الآخر لهم في 
الوفاء به» ولم يصدر منه ما يقتضي الانتقاض كمقاتلة المسلمين أو إظهار الخيانة هم» 
فحينئذ تسقط المعاهدة لقول الله تعالى: 98 وَإِن دكا يمهم ين بعد عَهَدِهم وَطِعَنُوأ فى 
دبك فقلاراآيكَة ار ا هر لَعَلَهُمْ يَنتَهُوت € [التوبة: .]١١‏ 
دليل الضابط: 

قوله تعالى: تاقوا کم اشكقي موا كم إل أله عيب المتّقيت؟ [التوبة: 
۷ ووجه الشاهد أن الآية تطلب الوفاء بالمعاهدة والاستمرار بها ما دام لم يصدر من . 
الطرف الآخر ما يدعو لنقضهاء ذلك أن من المقاصد الخاصة للعلاقات الدولية ضبط 
المجتمع الإنساني بقانون بدلا من الاحتكام للقوة» ومن هنا لا يتصور أن يقبل الفقه 
الإسلامي تعريض استقرار العلاقات الدولية للخلل بأن يسمح بإنهاء المعاهدات من 
غير سبب معتبّر؛ لتناقض ذلك مع مقاصده الخاصة في باب العلاقات الدولية فضلا 
عن تعارضه مع المقاصد الكلية المرتبطة بالمبادئ.الأخلاقية كالوفاء بالعهد. ولقد أمضى 
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صحابة رسول الله َيه ما عقده من معاهدات مع القبائل» ومن ذلك مصاحة الرسول. 
اة لأهل نجران» وفي هذا دليل على أن الأصل في المعاهدات استمرار العمل بموجّبها. 
تطبيقات الضابط: 

-١‏ لو خرج قوم ممن بينهم وبين المسلمين عقد هدنة إلى بلد آخر ليست بينهم 
وبين المسلمين هدنة» دون أن يشاركوا آهل البلد الأخرى في محاربة المسلمين 
بقول أو فعل» فغزا المسلمون تلك البلدة» فأولئك القوم آمنون والعهد الذي 
بينهم وبين المسلمين قائم مستمر؛ لأن الأصل في المعاهدات الاستمرار. 

؟- لو أن رجلا دحل في بلد بين أهله وبين المسلمين عقد أمان» ثم خرج إلى دار 
الإسلام بغير أمان» فهو آمن؛ لأنه لما دخل تلك الدار بأمانهم صار كواحد. 
من جملتهم. فيشمله عقد الأمان؛ إذ الأصل في المعاهدات الاستمرار. 

RH FRR HKH 
٠۷۸۴ رقم الضابط:‎ 
نص الضابط: مَبْتّى الأمان عَلَ التَوسّع.‎ 

صيغة أخرى للضابط: ۰ 

الأمان يتوسع في إثبات حكمه. 
صيغة ذات علاقة: 

ينعقد الأمان بكل ما يفهم منه الأمان. (تلازم). 
شرح الضابط: 

الأمان مؤضوعه تأمين الأجنبي في بلادناء وصيانة دمه وماله لأغراض متنوعة 
كتمكين المستأمن من معرفة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامهاء أو التجارة؛ والأمان 
أحد عوامل تنشيط التبادل الثقافي والتجاري والحوار الحضاري با يدعم سس السلم 


قسم الضوابط الفقهية eê‏ 


بين الدول ويقلل أسباب الحروبء ومبناه على التوسع؛ لأن الأصل حقن الدماء 
وصيانتها؛ إذ حفظ الأنفس من مقاصد الشريعة» ويسمى أمانًا وذمامًا واستجارة» ويمكن 
أن يمتدّ الأمان للأجنبي في بلاده أيضًا إذا عقدته الدولة ونُص على ذلك بالشرط. 

والأمان ينقسم إلى أنواع: أمان مؤقّت خاص يعقده فرد لفرد أو لمجموعة محدودة؛ 
وأمان يعقده الإمام مؤقت عامٌ» وأمان بالموادعة بموجب عقد الحدنة لأهل إقليم» وأمان 
بالعرف والعادة يثبت للتجار والرسل. 

ولا خلاف بين العلاء أن أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّمٌ للنظر والمصلحة. 
واختلفوا في أمان غير الخليفة ما بين مجيز ومانع» ويّعقد الأمان إذا قلنا بالجواز الرجل 
والمرأة عند الجمهور من غير حاجة لموافقة الإمام» واشترط ابن حبيب من المالكية موافقة 
الإمام لصحة الأمان» واشترط سحنون وابن الماجشون من المالكية موافقة الإمام في 
المرأة دون الرجل» وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لآنه من جملة المقاتلة» وعند 
الحنابلة في الصبي روايتان. ويشترط لصحة أمان الأفراد شروطء منها: أن يكون الأمان 
لعدد حصورء» أما الأمان العام فهو للإمام. 

والأمان كا يكون في السلم يكون في حالة الحرب» فقد يطلب الأمان تاجرٌ أو 
طالبٌ علم» وقد يطلبه رسول لمهمة أثناء الأعمال القتالية. وطلب الأمان إن كان الغرض 
منه معرفة أحكام الشرع وجب منحه لطالبه» وإن كان لغرض مادَّيٌ فحكمّه الجواز إن 
كان في ذلك مصلحةء ومن المصلحة أن يعطوا لمواطنينا الأمان في بلادهم عملا بمبدأ 
التعامل بالمثل» وإن كان للتجسس وظهرت قرائن ذلك فلا ينعقد الأمان لجاسوس»› 
أما بالنسبة للأمان الذي يمنحه الأفراد فلا يشترط تحقق المصلحة بل يكتفى بانتفاء المضرة. 

ومبنى الأمان على التوشّع في حقن الدماء» فيثبت بالعبارة كقولنا: أنت آمن» 
ويثبت بالإشارة» فمن أعطى .لإنسان إشارة بُفهم منها الأمان بعد آمنًا فلا يجوز قتله 
ومن ذلك الإشارات التي اتفق الناس على اعتبارها دالة على الأمان» فيثبت الأمان فيها 
برفع هذه الشارة» فمن جاء برسالة من دولته ثبت له الأمان بموجب الرسالة. 
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دليل الضابط: 
ما ورد في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو وََلَيتعَنْها: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ووجه الشاهد إثبات حق منح الأمان لأفراد بقطع 
النظر عن مكانتهم الاجتماعية» قال ابن حجر عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز 
أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك يعني ابن الماجشون صاحب مالك» لا أحفظ ذلك عن 
غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام. وتأول ما ورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصة. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ يصح الأمان من كل مكلّف مختار» فيصح أمان الرجل والمرأة؛ لأن مبنى 
الأمان على التوسعة في حقن الداء. 
؟- ينعقد الأمان بكل وسيلة تعر عن معناه لفظًا أو كتابة أو إشارة» وينعقد 
بكناية علم بها قصدٌ العاقد؛ لأن الأمان مبناه على التوسع حقنًا للدماء. 
رقم ل ل و ' آ' 
نص الضابط: مَبْدَأً التعامّل با مثل بَيْنَ الدوّلٍ ميد بالمَضِيلَة. 


صيغة ذات علاقة: 

الوفاء بالعهد مقدّم على المعاملة بالمثل في الشريعة الإسلامية.(قيد). 
شرح الضابط: 

ينبغي للمسلمين مراعاة الآداب والفضائل في التعامل مع الدول الأخرى سواء 
كان هذا التعامل في وقت سلم أم في وقت حرب. ومن صور التعامل بالمثل في وقت 
السلم: أن من أحسن إلينا نحسن إليه» ومن أعطى لتجّارنا ميزة تفضيلية نعطي مثلها 
لتجّاره. وهذا المبدأ أداة من أدوات تحقيق التوازن والتعاون بين الدول تجنبًا لما في قوله 
تعالى أن کرت أمة هى أرق ين أََّةِ 4 [النحل: 47] أي: أزيد في الامتيازات. 


قسم الضوابط الفقهية ۷ 


كما يتناول هذا المبداً صورًا من التعامل بين الدول في وقت الحرب ومن ذلك أن 
للدولة أن ترّدَ العدوان بمثل ما اعتدي عليهاء إلا أن لهذا المبدأ قيودًا ينبغي أن يُتقيّد بها 
حتى لا يتحوّل إلى أداة انتقام وثأر» ولا يُقبل من الدولة أن تثأر | تشاء. وهذا ما قررته 
المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية» مثلم هو مقرّر في الشريعة الإسلامية» وأشارت 


د وه ورا دنست هم 2 


له آيات عديدة كقوله سبحانه: لا ومنو فى سي لاله أن موتو وک مارك آل 
لَايْحِبٌ الْمَعَيَدِبت € [البقرة: .]۱۹١‏ فمبدأ المعاملة بالمثل مقيّد في الشرع الإسلامي 
بمراعاة الفضيلة. 
دليل الضابط: 
قوله تعالى: قم أعْتّدَ عَككُم َأَعَتَدُوأْعَليهِبمثْل ما أعَتدَئ َلك وَأمَقوأ لَه اموا 
أن أنه مَعَالْميِينَ 4 [البقرة: ]١45‏ فهذه الآية تقرّر حى رد العدوان معاملة بالمثل» وتُقيّد 
ذلك بالتقوى» ومن لازم التقوى عدم تعمد معصومي الدم بالقتل من النساء والأطفال 
وللشتو لدان كور سمو تمحر ق ا ا یت ب الجيش 
أهدافا حربية بيانًا - أي: ليلا - فيسقط بعض المدنيين» وهو جائز استثناءً والأصل العام 
في المسألة توفي المدنين. وقوله تعالى: طضَمَاسْحَقَسُوا لك اقيم لت إن آل بيب 
لْمَتّقِيرج * [التوبة: ۷ والآية تقرر وجوب احترام العهود» وعدم الغدر ما دام الطرف 
الآخر ملتزمًا بعهده» وهو من باب المعاملة بالمثل في انقضائهء ذلك أن الفقه الإسلامي 
جاء ليضبط العلاقات الدولية بضابط القانون» وليُعلَّم الأمم احترام العهودء ومن هنا 
حت الدولة المسلمة على قبول العهد وأمر بالوفاء به. 
تطبيقات الضابط : 
-١‏ العشور هي إحدى صور التعامل التجاري الدولي التي عرفها التاريخ الإسلامي» 
وهو مبلغ من الال يدفعه التاجر غير المسلم إلى موظف الدولة المسمى بالعاشر 
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EULESS GEN NE EE 
ويدفع التاجر عشر قيمة البضاعة إن لم يكن بين الدولتين اتفاقيات بخلاف‎ 
ذلك ولذا سنميت هذه الأموال بالعشور.‎ 

-١‏ إذا مثّل أعداء الإسلام بأسرى المسلمين أو بالجثث» أو قتلوا المدنيين من النساءً 
والأطفال فلا نفعل مثلهم؛ فلا يجوز قطع رؤوس الجثث والطواف بها ولو كانوا 
يفعلون ذلك» وفي هذا يقول السرخسي: «ولما حمل رأس يباب البطريق إلى أي 
بكر نة كرهه»ء فقيل: إن الفرس» والروم يفعلون ذلك» فقال: لسنا من 
الفرس» ولا الروم» يكفينا الكتاب والخبر» وقد جوز ذلك بعض المتأخرين 
من أصحابنا إن كان فيه كسر شوكتهم أو طمأنينة قلب أهل العدل استدلالا 
بحديث ابن مسعود تة حين حمل رأس آبي جهل إلى رسول الله يِه فلم 
ينكر عليه»» فالإسلام لا يقبل أن يجاريّ المسلم الأعداء في مآثمهم؛ وإذا كانوا 
يعرون أسرانا أو مبينونهم» فالإسلام لا يجيز ذلك» بل يأمر بالإحسان إلى الأسير. 

۳- ومن التطبيقات الحديثة: التعامل مع الأقليات غير المسلمة في بلادنا كا نطالب 
أن يتعاملوا مع الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة» فإذا كنا نطالب بأن 
تراعى خصوصيتنا الدينية في الجانب. التشريعي فينبغي أن نراعي المخصوصية 
الدينية للأقليات في الجانب التشريعي للأقليات» كمسائل الأحوال الشخصية 
التي ينظرون إليها باعتبارها عقدًا دينيّاء وإذا كنا نطالب بحق المسلم في تعليم 
دينه لأبنائه في البلاد غير الإسلامية فينبغي أن نحفظ لهم هذا الحق في بلادناء وأن 
نعطيّ نموذجًا تحتذى» فالإسلام يقر للملل السماوية كافة بحقٌّ ممارسة شعائرها 
الدينية» ومن الحكمة أن يكون المسلمون هم حاملي لواء إعطاء الأقليات 
حقوقهم وأن يقدموا للعالم الرؤية الإسلامية للتعامل مع التنوع الثقاني. 
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رقم الضابط: ١/6‏ 
نص الضابط: لا بوخد العامة بجَريرَة الخاصّة في فض الذة. 

صيغة أخرى للضابط: 

لا ينقضي عهد الدولة بنقض بعض أفرادها. 
ضوابط ذات علاقة: 

تقصر المسؤولية في العلاقات الدولية على من قام فيه سببُها. (أعم). 
شرح الضابط: 

المدنة مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معيّلة بعوض أو غيره» وتنتقض 
الهدنة من قبل المهادنين بقيامهم بمخالفة مقتضاهاء كتقديم دعم لأهل الحرب بإرشاد 
آهل الحرب على عورة للمسلمين» أو إيواء جاسوس هم» أو فتنة مسلم عن دينه» أو 
طعن في الإسلام أو القرآن أو سب الله تعالى أو ذكر رسول الله يا أو غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم بسوء»ء والمجاهرة بذلك. 

ويقصد بهذا الضابط تحقيق أعلى قدر من العدالة في ترتيب علاقة السببية بين 
نقض المعاهدات والمؤاخذة عليهاء التزامًا بالمبداً العام وهو أنه لا يؤاخذ أحد بفعل غيره» 
المدلول عليه بقول الله تعالی: كل تين ابت رَهِينَةٌ 4 [المدثر: ۳۸] وعليه فلا يعد 
نقض بعض أفراد الدولة للمعاهدة نقضًا للمعاهدة من قبل الدولة العاقدة» ولا يؤاخل 
الأفراد على نقض دولتهم للمعاهدات إن لم يرضّوا بالنقض وأعلنوا موقفهم برفض 
نقض المدنةء أما من رضي أو حرّض أو شارك أو سكت سکوتا يدل على الرضى 
بالمخالفة فموَاحَذٌ؛ وذلك لتوافر أسباب المسؤولية بمخالفة مقتضى عقد الهدنة صراحة 
أو باكتمال أركان المسؤولية التقصيرية بسكوته على المخالفات ورضاه بها. 

وهذا يدل على أن المسؤولية الدولية في الفقه الإسلامي ذات طبيعة شخصية» 
فتمتدٌ المسؤولية لغير العاقد والمباشِرء فأفراد الدولة داخلون في ا معاهدات التي تعقدها 
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دوهم تبَعّاء إذ ولاة الأمور نوؤاب عن المواطنين» وتصرّف الوكيل بالوكالة ملزم للأصيل؛ 
ومع هذا وضع الفقه الإسلامي قيدًا على المبدأ العام بحيث لا يؤاخذ على نقض المعاهدات 
من لم يرض بالنقض وأعلن موقفه صراحة؛ أما من رضي وسكت ومن شارك فعا 
فمؤاخذ. ومن هنا عاقب الرسول ية كل من نقض عهد الحدنة سواء بعمل إيجابي أو 
بسكوت سلب عملا بمبدأ المسؤولية التقصيرية» يقول ابن القيم: «وكان هديه بلا أنه 
إذا صالح قومًا فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به» غزا الجميع 
وجعلهم كلَّهم ناقضين» كا فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع وكا فعل في أهل مكة». 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: و زر واه ود َك » [الأنعام: .]١75‏ ووجه الاستدلال: 
أن الآية تقرر مبداً المسؤولية الفردية» بحيث لا تحمل الفرد أوزارٌ غيره ولا يتحمّل 
تبعات غيره إلا أن يكون له مشاركة في ذلك عن طريق المباشرة أو التسبب. وتطبيق 
هذه الآية في محال العلاقات الدولية مظهرٌ جلي على حرص الإسلام على تحقيق العدالة 
اذى معاييرهاء ذلك أن طبيعة العلاقات الدولية قائمة على تبعيّة الأفراد لدوم سواء 
في إبرام المعاهدة أم نقضهاء ومع هذا حرص الإسلام على ألا يؤخذ الفرد بجريرة غيره. 
تطبيقات الضابط: 

١‏ - إن بدأ أهل الهدنة بخيانة وكان ذلك باتفاقهم قاتلهم الإمام وصاروا ناقضين 
للعهد. فلا ينب إليهم» أما إن كان النقض من مَلِكْهم ففي المسألة حلاف هل يدخل 
أفراد الدولة تبَخّا أم نفرّق بين من اعتزل ومن شارك أو رضي؟ فعند الحنفية يعد النققض 
من رئيس الدولة نقضًا في حق الأفراد على اعتبارهم تابعين؛ والتابع تابع. وذهب 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان النقض من ملكهم واعتزل قوم 
فلا يعد نقضًا في حقهم» وقال النووي: «فإن تميزوا فذاك وإلا فلا يهم الإمام؛ ولا 
يغار عليهم إلا بعد الإنذار» ويبعث إلى الذين لم ينقضوا ليتميزوا أو يسلموهم. فإن لم 
يفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضًاء ويفهم من ذلك أن شعوب الدولة المحاربة 
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التي تحت على قرار الحرب وتعلن ذلك بمسيرات ومواقف انتخابية لا تتساوى في المنظور 
الفقهي مع المقاتلين ومع الذين يدعمون الحرب. 

ولو نقض بعضهم العهد فالحكم في حقٌ من لم ينقض يعتمد على موقفه من النقض 
هل هو مؤيد أم رافض له على التفصيل التالي: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية 
إلى أنه ينتقض فيهم أيضًا إن سكتوا ورضواء لأن ناقة صالح عقرها واحد فلم ينكر 
عليه قومّه فعذيهم الله جميعاء ولا هادن النبي بيه قريشا دخلت خزاعة مع النبي كَل 
وبنو بكر مع قريش» فعَدَتٌ بنو بكر على خزاعة وأعاءهم نفر من قريش وأمسك سائر 
قريش» فكان في ذلك نقض عهدهم» فسار إليهم رسول الله ية حتى فتح مكة. 

أما الحنفية فقالوا: إن ما يقوم به الأفراد من أعمال ناقضة للهدنة ويصدر بشكل 
فردي فيفرّق بين حالين: حالة إذا كان لهم مَبّعة أو لم تكن لحم منعة» جاء في الحداية: «إذا 
دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة هم حيث لا يكون هذا نقضًا للعهد... أما 
لو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضًا للعهد في حقهم دون غيرهم 
لأنه بغير إذن ملكهم» ففعلهم لا يلزم غيرهم». وإن أنكروا باعتزالهم عنهم أو إعلام 
الإمام ببقائهم على العهد فلا ينتقض عهدهم وإن كان الناقض رئيسهم. 

ويلحظ هنا أن الشافعية طبقوا مبداً المسؤولية الفردية في العلاقات الدولية حتى 
لو كان النقض بقرار من الدولة؛ إذ فتحوا المجال للأفراد ليحموا أنفسهم من قرارات 
حكامهم. وبالمقابل ترى موقف ا حنفية لا حمل الدولة مسؤولية الأفراد عن قرارات فردية 
تطبيقًا للمبدأ نفه بقصر المسؤولية على من تمق فيه سببهاء وحماية لاستقرار المعاهدات. 

۲- حكم الرهائن: قال ابن الحمام: «وإذا وقعت الموادعة فأعطى کل فريق رهتا 
على أن أا غدرٌ يّقتل الآخرون الرهنّ» فغدر أهل البغي وقّتلوا الرهن لا يحل لأهل 
العدل قتلّ الرهن» بل يحبسونهم حتى يبلك أهل البغي أو يتوبوا لأنهم صاروا آمنين 
بالموادعة أو بإعطائنا الأمان لهم حين أخذناهم رهتا. والغدر من غيرهم لا يؤاخذون 
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به لكنهم مُحبّسون خافة أن يرجعوا إلى فئتهم» وكذا إذا كان هذا الصلح بين المسلمين 
والكفار حبس رهنهم حتى يسلمواء فإن أَبّوا جعلوا ذمّة» ووضعت عليهم الجزية 
لأ:هم حصلوا في أيدينا آمنين». 

ولو نقض المحاربون المدنة وكان بعض أهل ارب را ا شرل 
النووي: «من دخل دارنا بأمان أو مهادنة فلا يُغتال وإ انتقض عهده بل يبلّْ المأمن» هذا 
إذا نقض جيعهم العهد, فإن نقَضّه بعضهم نظر» أي: يفرّق بين من أيّد ومن استنكرء ولا 
يجوز مؤاخذتهم على تصرفات دولتهم لاهم يتمتعون بأمان خاص بهم حين دخلوا دارنا. 


رقم الضابط: : 1۷۸7 7 آ 
نص الضابط: الجزية ا عن ن اللإشلام ٤‏ أخكام الدنيا. 
صيغة أخرى للضابط : 
تجري على الدّمّىٌّ ن أحكام المسلمين. 
صيغة ذات علاقة: 
الحقوق الموضوعة لدفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم والذّمّي. (تفرع). 
شرح الضابط: 


دخول غير المسلم في عقد الجزية يجعل الذميّ تلقام التي ووذان الإسادم مر 
حيث التساوي أمام الشريعة في أحكام المعاملات وغرامة المتلّفات» ىا أنه لا يصح 
للدولة أن ترفض عقد الجزية لطالبها مثل| لا يصح ها أن تضع العوائق أمام غير المسلم 
للدخول في الإسلام. وأصل الجزية عقد مواطنة بين الدولة المسلمة وغير المسلمين» يلتزم 
بموجبها غيرٌ المسلم بالخضوع لأحكام الشريعة في دار الإسلام» ويشارك في الالتزامات 
المالية المقرّرة على الرعية لأجل الصالح العام» ويتمتع في مقابل ذلك بحقوق الإقامة. 
الدائمة والتساوي في يرجع إلى المعاملات المالية» والعصمة في الحقوق والحرمات. 
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والالتزامات المالية التي يدفعها الذّمّيّ تُسئّى في الشريعة جزية» على صورة 
الضرائب التي نُقَرٌ في الدولة الحديثة» يعد عقد الجزية «المواطنة» أحد أدوات الفقه 
الإسلامي لإدارة الاختلاف بين الثقافات المتنوعة على نحو سلمي من حيث إنه يعطي 
المجال لغير المسلم ليتعرّف على محاسن الإسلام» ويفتح الباب للمسلم وغير المسلم 
للمشاركة الحضارية. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن الصغار المقصود في الآية #حقٌّ يُعْطوأ 
ألجرَيةَ عن يد وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹] هو بمعنى الخضوع لأحكام الشريعة فيه 
يتعلق بحفظ الحقوق وصون الحرمات وحماية الحريات» وهذا المعنى أصبح م قرا في 
الدولة الحديثة وهو من مظاهر سيادة النظم المقررة لحاية الحقوف والحرمات» فالمسلم 
والذمي في الخضوع لذلك سواء. 

واختلف الحنفية والجمهور فيمن يعقد الجزية» فعند الجمهور يعقدها الإمام أو 
نائبه» وأما الحنفية فيعقدها الآحاد» لأنها خلّف عن الإسلام؛ لأن في عقد الذمة هم 
إسقاط الفرض عن الإمام وعامة ال لمين. وموقف الحنفية يكشف بوضوح عن 
توجه ليكون إقليم الدولة الإسلامية مفتوحا لكافة البشرء بقطع النظر عن معتقداتهم. 
وجمهور الفقهاء يراعون هذا البعا. أبة.اء حيث يقولون بأن الإمام لا بمتنع عن عقد 
الذمّة إذا طلبه ا, بء إلا إن كان طالء ؛ العقد جاسوسًا. 
دليل الضابط: 

قول الله تعالى: «« قدیلوا اریت لاوم شوت با ولا الوم الآكيز ولا رمد مارم 


گر 


الله وَرَسُوله وکا ییوت وی ألْحَنّ من اليرت أوثُواالحصتم. حى بقطوا اجره عن ير 
وهم صروت [التوبة: ۲۹] وجه الاستدلال: أن قبول المقاتل من غير المسلمين بالجزية 
تطبيقات الضابط : 


لا فرق بين المسلم وغير المسلم» فإذا تكارى أهل الذمة دُورًا فيها بين المسلمين 
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ليسكنوا فيها جاز لأنهم إذا سكنوا بين المسلمين رأؤا معا الإسلام ومحاسنه. 
- عقد الجزية لا ينتقض بالمخالفات ما دام تحت سلطان الدولة» مثلما أن الإسلام 
لا ينتقض بالمعاصي» ومفهوم نقض عقد الذمة يقابل سحب الجنسية في المصطلح 
الحديث» وهو لا ينتقض في حق الذمّي إلا بالتمرّد الفعلي على الدولةء فالجرائم 
يعافّب عليها الذمّي باعتباره مواطنًا ما دام تحت سلطان الدولة» هذا موقف 
الحنفية وهو قول الرافعي من الشافعية؛ أما الجمهور فيرون أن بعض الجرائم 
تنقض الذّمة» خصوصًا إذا شُرط عليهم ذلك فتسقط المواطنة ويعاقًب» والإمام 
يتخيّر فيه بين القتل وغيره. 
استثناءات من الضابط: 
اختلف الفقهاء في بعض الأحكام الجنائية» فقذفٌ المحصّن جريمة حَدِّية تك 
أركانها إذا كان المقذوف مسلًاء ومن شروط الإحصان الإسلام والعفة» أما لو كان غير 
مسلم فالامًهام بالزنى جريمة تعزيرية ويُعاقب عليها بالآخرة؛ وكذا في شرب الخمر فهو 
للمسلم جريمة تستوجب العقوبةء أما للذمّي فلا عد جريمةً لأن فيها معتى دينيًا هم» 
وهم يُقَرُون على معتقداتهم. واختلفوا في القصاص: فذهب الجمهور إلى عدم تطبيق 
القصاص إذا قتل المسلم الذميّ لحديث: (لا يقتل مسلم بكافرا» وذهب فريق إلى 
تطبيق القصاص وتقييد الحديث بم| ثبت من أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. 


e FF FF 
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رقم الضابط: ۱۷۸۷ 
نص الضابط: حكم دار البّغي حُكم دار الإسشلام. 

صيغة ذات علاقة: 

مبنى قتال البغاة على ردعهم لا قتلهم. (فرع). 
شرح الضابط: 

دار البغاة: هي الجزء الذي تكن الخارجون عن الإمام الشرعي من السيطرة عليه 
وحكمه داخل البلاد الإسلامية. ودار الإسلام: هي البلاد التي غلب فيها المسلمون» 
وكانوا فيها آمنين يحكمون بأنظمة الإسلام. وتُعامل دارٌ البغاة على أنها دار إسلام لا 
واوكفر أو وكة فاق ای اال د ن القتلّ باعتقادهم» وإن) قاتلناهم 
ب وإلا فهم في حكم سائر أهل ملتناء وكانوا بمنزلة من 

يعيدق ا چا أو لقتل والصلب لقطع الطريق» أو استحقٌّ القتل قودّاء فلم 
عم بلك في اله سے الأ ول يوج لك من کم هلال في ساو 
أحكامه) وال هذا ذهب هون النتهاء إل أن قل اة تعمل وك وال عليه 
لأنه لم يخرج بالبغي عن الإيوان. كما فرّق الفقهاء بين قتال البغاة وقتال المشركين من 
أوجه عديدة» فلا يقايّل الإمام البغاة با يعم إتلافه كالنار والمنجنيق» ولا بكفار پستعين 
بهم إلا لضرورة؛ ولا يتبع مُدبرَهم» ولا تجهز على جريحهم؛ ولا يغنم لهم مالاء ولا تُسبى 
الوذويةروزذا أعر نيم رجل ی خيس نفدي ی 

والضابط معمول بمقتضاه لدى عامة الفقهاء في أصله ومضمونه؛ لأنه من 
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دالت ل فلا ينبغي أن نساويّ بين مسلم باغ» وبين عدو حارب» وإن كان 
7 ق رووا ومن ذلك ما روي عن 
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن أحكام الحدود والقصاص لا تجري على الأفعال التي 
انعقدت أسبابها في دار البغي؛ لآن المقيم لتلك الأحكام هم الأئمة» ولا ولاية لإمام 
أهل العدل على دار الحرب ولا على دار البغي» ومجال هذا الضابط يشمل كل ما يتعلق 
بدار البغاةء وما يندرج تحتها من أحكام وفروع فقهية. 
دليل الضابط: ٠‏ 
أن البغاة قد يخرجون بتأويل وشبهة» فيَبئّن لهم ما اشتبه عليهم ويناظرون, ولا 
يمكن بحال التسوية بين دار البغي ودار الكفر في الأحكام؛ لأن أهل دار البغي يّدينون 
بالإسلام» ويقيمون الأركان» وخروجهم يكون بتأويل أو شبهة غالبًا. وعن مالك أنه 
قال: لا صل خلف أهل البدع من القدرية رغم وا علق ا ارون 
الصلاة ة خلفهم تصحيح لكل ما وافق الح من تصرّفاتهم على الرغم من جورهم 
وتعدّيهم في حق الرعية» وأن دار البغي ليست كدار الكفر. 
تطبيقات الضارط : 
-١‏ لا تُغنم أموال البغاة. ولا سي ذزار عي وإن تحصّن البغاة في حصن فيه 
النساء والضبيان» فلا يحل قطع المير عنهم؛ لكن بطل لحم منه بمقدار ما يسع 
النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغي فقط» ويمنعون ما وراء ذلك؛ 
لأن دار البغاة دار إسلام» فتطبق عليهم أحكام الإسلام. 
؟- من يموت من البغاة يُصِلٌ عليه» كا يُصلى على من مات من أهل البدع» 
وكالقتيل بحق في حدٌّ زى أو قصاص؛ لأن البغي معصية. 
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ر 4 : VANA‏ 
2 س ار 
نص الضابط : الباغى ۳ َم إلا الحرت أو الصيال. 

صيغة أخرى للضابط: 

البغاة دماؤهم معصومة بعصمة الإسلام, لا يجوز قتلهم إلا دفاعا إذا صالوا. 
صيغة ذات علاقة: 

الصائل يدفع بالأخف فالأخف. (قيد). 
شرح الضابط: 

الباغي الذي يعمل على تغيير نظام الحكم العادل أو الانقلاب على الحكام العدول 
بالقوة» أو يمتنع عن الطاعة مُعْتمدا على القوة؛ خارجًا على النظام الإسلامي الذي 
تقوم عليه الجماعة؛ لا يحل قتله؛ إلا إذا صار للبغاة قوة ومنعة وخرجوا لقتال الإمام» 
وليس له أن يبدأهم بالقتال» وإنما يدعوهم بالحجة والبيان» ويقيم عليهم المحجة 
حاولا ا واستتابتهم» ودعوتهم إلى الاعة والطاعة, فإن أبّوا وبدؤوا بالقتال 
أو الصيال والاعتداء» فإنه يجوز له بل يجب عليه أن يقاتلهم بعد إنذارهم وإعذارهم» 
ولا هجم عليهم رة وبياتا؛ لأن المقصود ردعهم لا قتلهم. 

فإن عادوا إلى الطاعة والجماعة, فإنه لا يحل للإمام قتالمم أو الاعتداء عليهم ما 
داموا ملتزمين بطاعته» ول يعتدوا على أحد من المسلمين» وكذلك ال حال إن اعتزلت 
هذه الفئة الباغية أهلّ العدلء وتحيّرت بدار تميّرت فيها عن مخالفة الجماعة» فإن لم تمتنع 
عن حق» ولم تخرج عن طاعة لم يحارَبوا ما أقاموا على الطاعة» وتأدية الحقوق. 

كا يُسألون عما دعاهم إلى الخروج؛ لجواز أن يكونوا خرجوا من ظلم جرى عليهم 
أو على غيرهم» فإن كانوا متنعين من الظلم› فهم عقون لا يجب قتالهم؛ ؛ لأنهم حينئل 
خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيجب إنصافهم من ظالمهم؛ وإلا دُعوا إلى 
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الرجوع إلى الجماعة. كا أن الامتناع عن طاعة الإمام في معصية الله ليس بغي وإنما هو 
واجب على كل مسلم؛ لأن الطاعة لم تفرض إلا في معروف» ولا تجوز في معصية. 

ويشترط الفقهاء في جريمة البغي شروطًا خاصة من أهمها: أن يكون البغاة 
متأوّلين أو متمسّكين بتأويل مظنون يزعمون أنه حاملهم على ا مخروج على الإمام؛ وأن 
يكونوا ذوي شوكة ومتعةء وأن ينصّبوا إمامًا بينهم أو يتبعوا مقدّمًا منهم» وأن يأخذوا 
ا و تعد خر مهم بالقوة؛ وإذا توفرت شروط جريمة البغي 
أهدر دم الباغي؛ فمن قتله فقد قتل شخصًا مباح الدم ولا عقوبة عليه ويظل دم 
الباغي مهدّرًا حتى تنتهيّ حالة البغي. 

وينبغي التنبيه إلى أن الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المؤمنين» المأمور 
سائرٌ المؤمنين بقتالا حتى تفيء إلى أمر الله تعالى» إخوةٌ للمؤمنين المقاتلين؛ لأن الله 


کی سے ل 


تعالى أثبت للطائفتين الإيهان في قوله تعالى: # ون طايقتانِ مِنَ أَلمُوميين افتَلواً 4 
[الحجرات: 9]» کا أمر بالإصلاح بينهما بالعدل بعد أن ترجع إلى أمر الله. 

دليل الضابط: 

قول الله تعالى: # وَإِن طايفكانِ مِنَ ألْموْمِدِينَ اهلوا مم نی یا ديما 

عل آلحتری میلو الت نی سی تف إل أمْر کہ ٩ oT‏ فاستفدنا من هذه الآية 
حكمين: أحدهما: اا و و 

ونستصلحهم؛ لقوله تعالى: فا صلخو بيهم *. والثاني: أنهم إذا لم يجببوا إلى الصلح 
والرجوع» وأظهروا البغي» وجب علينا قتالهم» وقال ابن قدامة: في الآية حمس فوائد: 
أحدها: أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيان فإنه سماهم مؤمنين. الثانية: أنه أوجب 
قتالهم. الثالثة: أنه سقط تتام إذا فاؤوا إلى أمر الله. الرابعة: أنه سقط عنهم التبعة فيا 
أتلفوه في قتالهم. الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقًا عليه. 
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تطبيقات الضابط: 
١‏ - إن أظهر قومٌ رأيّ الخوارج كتكفير من ارتكب كبيرة» وترك الجماعة» واستحلال 
دماء المسلمين وأموالهم, ولم يجتمعوا لحرب» لم يتعرّض هم» وإن سبوا الإمام أو 
تعرضوا بالسبٌّ» عرّرهم» وإن جنّوا جناية» وأنّوا حدًا أقامه عليهم. 
GS CE ۲‏ 
إلى أنه يقتل قصاصًا؛ و تراب أو الصيال والاعتداء. 


رقم الضابط: ٠۷۸۹‏ آ 
نص الضابط: 
کل ما وای اَی مِنْ تَصَدٌّ فاتٍ البُغاة وأَيْمةِ امور فهو نافد. 
صيغة ذات علاقة: 
يدفع أعظم الضررين بأهونه). (أعم). 
شرح الضابط: 


تصّ فات أئمة البغاة وأئمة الجور الموافقة للحقٌء كتصرفات الأئمة المقسطين 
والحكام العادلين» تَنفْذْ وتصح على الرغم من القطع بأنه لا ولاية هم؛ لبغيهم وجورهمء 
ومع أن الأصل في 7 نض فات البغاة وأكمة الخور البطلان» فإننا صححنا ما وافق الحق 
منها رعاية لمصلحة العامة» ورفعًا للضرر عنهم» فإذا كانت التصرّفات نافذة مع ندرة 
البغي» فمن باب الأولى أن تنفذ تصرفات الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم. لأنه 
لا انفكاك للناس عنهم» ولا تصلح أمور العامة دون ولاة الأمر. والمقصود هو ارتكاب 
أخف الضررين» ودرء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهماء وذلك بقصد رعاية المصالح 
الضرورية للرعية» التي لا تتم دون إقامة الولاة» وإن كانوا جائرين» وذلك كتولية القضاة. 
وإقامة الحدود ورد الحقوق» وقمع الظالم» ونصرة المظلوم» وغيرها من الأمور الضرورية 
التي لا يستقيم العيش بدونهاء ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. 


۲۰ مختصر معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 


غير أن الفقهاء اختلفوا في لو أخذ البغاة وأئمة الجور الزكاة من الأغنياء هل 
يجرئ أم لا؟ فمنهم من فرق بين إنفاقها في مصارفها من عدمه. فأوجب على الأغنياء 
في الحال الثانية إعادة إخراجها. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الزكاة مجزئة في كل 
الحالات» غير أنهم ندبوا الأغنياء إلى إعادة إخراجها من باب الديانة. والأفضل لصاحب 
الصدقة أن يعيدها في بينه وبين الله عز وجل. 
وهذا الضابط معمول بمقتضاه لدى عامة الفقهاء. خلافا لما ورد عن بعضهم 
فيا يتعلق بتحقيق مناط الضابط في بعض فروعه وجزئياته» كالذي عند أهل الظاهر: 
أنه لا ينفذ شيء من قضاياهم ‏ يعني البغاة ‏ ولا يجزئ ما أخذوه من الصدقات» ولا ما 
أقاموا من الحدود. 
دليل الضابط: 
قال: أدركثٌ عشرة من أصحاب النبي ية كلهم يصلون خلف أئمة الجور. وعن مالك 
أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم» ويصلى خلف أئمة الجور» وفي 
الصلاة خلفهم تصحيح لكل ما وافق الحق من تصرّفاتهم على الرغم من جورهم وتعديهم 
في حق الرعية. 
تطبيقات الضابط: 
-١‏ البغاة في شهادتيم كأهل العدل؛ لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به 
الذاهب إليه» أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع» فيقضى بقبول شهادة عدوهم. 
؟- إذا أقام البغاة وأئمة الجور حدًا على سارق أو زانٍء فتصرٌّفهم نافذ؛ رعاية 
لصلحة من أقيم عليه الحذٌ؛ لثلا يُقام عليه ثانية. 
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رقم الضابط: ٠۷۹١‏ 


نض الاب 
لَاضَانَ في لاف ما استَجِل بتأويل عِنْدَ قيا قيام الَعَة. 
صيغة أخرى للضابط: 
التأويل عند قيام المنعة يكفي لرفع الضمان. 
صيغة ذات علاقة: 
الأصل أن من أتلف مالا معصومًا يضمنه. (أصل مستثثى منه). 
شرح الضابط: 


يعد هذا الضابط أحدّ موجُهات سياسة الدولة في تعاملها مع التمرّد الداخلي 
المسلّح فالأصل أن كل من أتلف مال معصوم يضمئه» ومن أهدر دما عحرّمًا أخذ به 
وات حالة الإتلاف عن تأويل ومتعة لعدم ولاية الدولة على البغاة من جهة. 
ولشبهة الدليل» وتغليبًا للسّلم الأهلي «لأن المؤاخذة بتبعاتٍ القتال تمنع من الفيئة»؛ 
ومقصّد تسكين الفتنة يترجّح على تعويض الأموال» فإذا انكسرت شوكة البغاة واستتبٌ 
الأمن فمن أخذ مالا لإنسان وجب عليه رده لأن عصمة المال باقية لأصحابهاء ومن 
أتلف مالا لا يُطالب بتعويضه. 

فعند الجمهور لا بد من شرطي التأويل والمنعة» ويقصد بالمنعة «أن يحتاج في 
كفهم إلى جمع جيش»» ويُقصد بالتأويل وجود دليل أو شبهة دليل يستند إليه من امتنع 
عن طاعة من ثبتت اح زات E‏ تاريل او كن نهم 
منعة» وإنما كانوا عددًا قليلاء لم تتعلق بهم أحكام البغاة» وإنما هم فطاع الطريق أو مجرمون 
عاديون» فيؤاخذون على جرائمهم ويضمنون ما أتلفوا. وزاد بعض الفقهاء قيودًا: منها: 
أن يكون الإتلاف حال الحرب» كما ذكر الشافعية والحنابلة والإمامية» بدليل أن علي 
نة طالب الخوارج بدم عبد الله بن خباب لما قتلوه في غير حال الحرب. فقالوا: 
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کلنا قتلناه» فقاتلهم جميعًا؛ ومنها: : أن يكون الإمام عادلا على الأظهر من قول الإمامية. 
ولابن حزم قيود شد في تحديد التأويل المانع من الضمان» فالتأويل عنده لا بد أن يكون 
دليلا معتبراء أما العناد فلا عبرة به وصاحبه مؤاخذ بفعله. 
دليل الضابط: 
استدل للمؤاخذة على ما ارتكبوا عند زوال التعة بها روي أن عبد ال رمن بن ملجم 
لعنه الله قتل علي بن أبي طالب نه وكان متأوّلَا في قتله فأقيد به» ولم ينتفع بتأويله 
لأنه لم يكن في طائفة ممتنعة. ولأن البغاة إذا صارت هم منعة» فقد انقطعت في حقهم 
ولاية الإلزام بالدليل حسّاء فيُعتبر تأويلهم في نفي الضمان عنهم. كا أنَّ تضمين البغاة 
المتأولين يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعةء فسقط التضمين عنهم» كأهل ا حرب. 
تطبيقات الضابط: ظ 
١-إن‏ اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهها ظالمتان» وم يحل لکل قتال 
ل ل ا ل N,‏ 
أتلفت على الأخرى. إلا إن بغت إحداهما على الأخرى تقاتلها فيجوز دفغها. 
ويتخرّج على المسألة أن الصراع الداخلي بين فئات لا يتوافر في أحدها شروط 
أهل العدل يوجب الضان على الجميع» وتضمن كل واحدة ما تلفت على 
الاخ ل ابلق اف ومالا ورتا 
۲-إذا أعان أهل الذمة البغاةً فإ:هم يضمنون ما أتلفوا على أهل العدل حال القتال 
وغيره» بخلاف آهل البغي فإنهم لا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب؛ لآنهم أتلفوه 
بتأويل سائغ وهؤلاء لا تأويل لهم وإن أكرههم البغاة على معونتهم لم ينتقض 
عهدهم» وإن ادَّعوا ذلك قبل قوشم لأنهم تحت أيديهم وقدرتهم» وإن قالوا: 
ظننًا أن من استعان بنا من المسلمين لزمَننا معونته» ل ينتقض عهدّهم. 
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فهرس الضوابط الفقهية 
تقديم فسم الضوابط الفقهية 
# ضوابط باب الطهارة 


الأصل في الأعيان الطهارة ا ا ا a‏ 
النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لما ا 
كل ما ليس له دم سائل» لا يتنجس الماء بموته فيه ES‏ 


ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع ... 3-3 
الأصل في الماء الطهارة .... ا ار 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه 
الأصل أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث 


أيما إهاب دبغ فقد طهر ا ا 


ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة 000 
الأصل أن ما جاور النجس نجس Oa‏ 


النجاسات المنساوية في الحكم كنجاسة واحدة aS‏ 
كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات يعفى عنه 0 


النجاسة إذا استحالت» طهرت 2 
سؤر الحيوان مبني عليه طهارة ونجاسة O‏ 
إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية ولا فعل 2110000 
الطهارة لا تسقط بعذر من الأعذار 000 


مبنى الطهارة على التداخل 500 
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هل الطهارة تتبعض أو لا تتبعض؟ ا 
الأصل بقاء الطهارة الحكمية ... o‏ ا اا 
الوضوء ما خرج وليس مم دخل 1 
كل نائم استشقل نومًا وطال نومه على أي حال كان» فقد وجب عليه الوضوء ........ ٤١‏ 
كل ما كان في معنى الخف يجوز المسح عليه ا CEO‏ 
كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين ل 1 
التيمم هل هو رافع للحدث. أو مبيح للعبادة؟ E‏ لب و ا ا 01 
كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم CE e‏ 
كل مایفوت لا إلى بدل جاز ال اک و اا بترت ا لق ا 
كل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع» يتيمم ESSA RED SORE‏ 
كلها كاين يجين الأ و کو د ا رای a‏ 
كل ما يبطل الوضوءء يبطل التيمم Oa TY‏ 
طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت.... ees‏ 00000001 
الحائض كالجنب 0 1 150707071010101 OE ae BESRE ESE e‏ 
حدث الحيض أغلظ من حدث الحنابة 0 E‏ 
النفاس كا حيض فيم| يتعلق به من أحكام 11 51771 O‏ 
* ضوابط باب الصلاة امج اما سو جد ا و و ا ا او ل او م ON‏ 
مبنى الصلاة على الاحتياط 00000 
الأصل بقاء الصلاة في الذمة .. TT‏ 0 
أفعال الصلاة آكد من وقتها 2570000 TEE E‏ 
مبنى الفريضة من الصلاة على الوجوب الموسع NE E Ea‏ 
أمر القبلة مبني على التخفيف E O a‏ 
الأصل جواز الصلاة في كل الأمكنة 0000000 
ما فوق المسجد له حرمة المسجد E e‏ 


الأصل في الصلاة الإتمام 0 000000000 
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الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة على حيالها؟ Er SS‏ 
ما عجز عنه المصلي يسقطء وما قدر عليه يلزمه بقدره 0 
الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب 000 لا يا 
سجود السهو يتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه 011 00000 
كل ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه إن لم يبطلها سهوه 0 
لا سجود سهو على مأموم إلا تبعا لإمامه ا ا E‏ 
كل من كان أكمل وأفضل فهو أحق بالإمامة 00 0 O‏ 
صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام صحة وفسادًا ا 
اختلاف نية الإمام والمأموم» يمنع الاقتداء E‏ 010 
من أدرك شيئا من صلاة الإمام فقد أدرك الصلاة A a‏ 00 
RE es aa ES‏ 
العذر مسقط للجاعة  O‏ 
كل مالم يشرع قاطعا لا يقطع الصلاة ASR E as‏ 
كل صلاة وجب فعلها في لوقت مع خلل لثم يجب قضاؤها E‏ 
إتيان أفعال الصلاة على الشك يقتضى البطلان 1[ O‏ 
ما يغير المعنى تغيرا فاحشا يفسد الصلاة ل 
كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزم قضاؤها Nai a‏ 
أداء الصلاة مع الكراهة» أولى من القضاء 01101011 O‏ 
الصلاة الواحدة لا تتجزأ صحة وفسادًا ا 
كل صلاة أديت مع ترك واجب وجبت إعادتها Tel eee‏ 
كل حدث منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها CS N‏ 
مبنى صلاة النافلة على التوسع E e‏ 
كل صلاة لها سبب يجوز فعلها في جميع الأوقات 0011 0 A‏ 0 
* ضوابط باب الجنائز الح اننا جلك وعد احور عار وه تاه و QS DE OSL A ER‏ 
كل ما جاز لبسه للحي» جاز أن يكؤن كفنا للميت ... E‏ 


كل من مات من أهل القبلة فلا تترك الصلاة عليه a‏ 00 
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* ضوابط باب الزكاة Tee e TT‏ 
مبنى الزكاة على الأمانة .... م و نا 
الزكاة مبنية على الرفق والمواساة ااا EEE‏ 
الزكاة الشرعية عبادة محضة أو حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ RE‏ 
الزكاة لا تسقط بالحيلة 000001000 
المعتدي في الصدقة كانعها 000 0000 
الزكاة مختصة بالأموال النامية O‏ [ [ 00 
الزكاة لا تجب إلا في ملك تام E NO N‏ 
كل مال حرام وجب التخلص منه لا زكاة فيه ل Nia‏ 
کل مال مرصد لاستعمال مباح لا تجب فيه الزكاة 0 0 
كل زكاة تجب على المكلف. جاز أن تجب في مال غير المكلف Oe‏ 
كل جنس مال تجب فيه الزكاة؛ وجب أن يعتبر فيه النصاب 0 000000 
لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب 50 ene o‏ 
الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد في حكم الزكاة o oy‏ 
الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة؟ ل 
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول و 11 
كل ما تتعلق الزكاة فيه بسببين- حول ونصاب-جاز تعجيل زكاته 0 1 
الزكاة في كل ما أخحرجت الأرض من نباتها 1[ [ [ [ز ‏ 0 O‏ 
كل ما سقي بكلفة ومؤنة ففيه نصف العش وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر اما 
ا ا سوسم سما ولواح سو 
كل من وجبت نفقته على غيره وجبت فطرته عليه» ومن لا فلا 0 00 
كل من تلزم نفقته لا يعطى من الزكاة 57 E‏ 
# ضوابط باب الصوم Tase EEO SEARS E RS‏ 
الصوم يحتاط له ا وا ا مع ا 
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الصوم لا يتبعض اند ستيه واي دم و و و م انع ولو E‏ لوم SS‏ لسو اي VT‏ 
الأصل أن الصوم لا يقبل النيابة 00000 0 
ما لا يستطاع الاحتراز منه لا يفسد الصوم 5515 5ك ال 
كل ما وصل إلى الجوف فطر ا 0 
ضوابط باب الحج ااا O‏ 
مبنى احج على التخفيف E‏ 
مبنى احج على الاتباع E‏ 
E o e‏ 
النيابة في المناسك معتبرة OE o he SSS AN SE OS O DE‏ 
التطوع ينوب في الحج عن الفرض Oe ER O ENE‏ 
كل ما قدر الصبي عليه بنفسه من عمل المناسك لا تجوز فيه النيابة a‏ 
يغتفر عند الخوف من فوات الحج ما لا يغتفر عند الأمن من فواته Eee‏ 
من منع عن المضي في موجب الإحرام على وجه لا يمكنه الدفع - جاز التحلل منه ......5/8 ١‏ 
منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام ...... ا 
أفغال المناسك مر تب بعش ها غل يعض ند دع وه a e‏ 
المواقيت في احج والعمرة سواء O O a‏ 
توقت النسك بزمان كتوقته بالمكان OT aves O DO O‏ 
كل ما يتلق بالاحرام من انل كم أكثره حكم جميعه في باب باز ومع وروه 

الفساد عليه . 000 OCs‏ 
الأصل أن كل عبادة تتعلق بالمناسك ولا تؤدى فى المسسجد فالطهارة لم ليست بواجبة لحا .. ١66‏ 
ا ل is‏ 1 
الطواف يجري مجرى الصلاة ا مط لد ام ع الا ا ا ا 0 
ما لا يفعل إلا على وجه التبع لأفعال الحج أو العمرة فهو تابع ليس بفرض ORs‏ 
كل فعل بعد الوقوف بعرفة لا يبطل الج بترکه أو تأخیره ۰........۰۰................. ۱۹۹ 


فاسد النسك كصحيحه لا يخرج عنه إلا بأفعاله E O‏ 
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اهدي تابع للتحلل 0001 000 
إنما يجزئ من ال هدي ما يجزئ في الاضحية 00000000 
الأصل في الحج أن كل ما وجب في جميعه دم يجب في أكثره دم» وفي أقله صدقة Ed‏ 
الأصل في ترك الواجب من النسك وجوب الدم اا 
كل نسك مؤقت بأيام التشريق إذا أخره عنها لزمه الجبران ا لا 
كل ما يفعله المحرم من محظورات إحرامه فعليه فديته 0 
كل نسك أخر عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز فلا يجب بتأخيره دم a‏ 
مناسك احج إذا أبيح تركها للعذر ل يجب بتركها شيء ا 0000000000 
كل ما يجوز قتله لا فدية للمحرم فيه ل سام ا ع ل E‏ 
الأصل في الفدية أنها تتعدد بتعدد موجبها VE net 51111111 TTT‏ 
دم الجبرانات والمحظورات لا يمختص بزمان مخ از[ ااا 

* ضوابط باب الأيمان Vso CO O‏ 
Toy‏ 1 ااا 
الكناية لا ينعقد مبا اليمين إلا بالنية 121011110 VV...‏ 
اليمين على نية الحالف إلا في حق الآدمي فعلى نية المستحلف VA e‏ 
العبرة في اليمين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ا 1 [ذ[1[ز[ [ [ 00 
مبنى الأييان على العرف e‏ ا ASE‏ 
اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء اسمها وزالت بزواله ا 
اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت A‏ 
لا تنعقد اليمين إلا باسم الله» أو بصفة من صفاته A‏ 
لا تنعقد یمین مكره RS‏ ع ع ا ا ا ب AO NES‏ 
اليمين لا تغير حكم المحلوف عليه ل E‏ 100000000 
الأصل أن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه في الأيمان ا ا 
اليمين منزلة على ما أمكن تحصيله ا ايان لجو اما ENO‏ ا 


العجز عن إيقاع المحلوف عليه مبطل لليمين ا 1 VA‏ 
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الأصل في الحلف المتعدد تعدد موجبه ع ان م ب و 
كل يمين غير مشروعة - أي غير منعقدة - لا كفارة فيها ولا حنث ا 
من حلف على معصية لزمه الحنث والكفارة ا 00 
الحنث في اليمين أفضل من الإقامة عليها إذا كان فيه مصلحة 0000 
الحالف لا يحلنث بفعل بعض المحلوف عليه .. AOE‏ 
# ضوابط باب النذر ااا 
المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعًا ل 0 ا 
النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ a‏ ا ا 
كل قربة تجب بالنذر ب ا e OS‏ 
الأصل أن نذر المباح لا ينعقد 00000 
ما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ا ل 
ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع 00100 1 اا 
الأ ان عك التو سكع oan‏ مس ماق مط و 1 
* ضوابط باب البيوع وس PEV ED OOS‏ 
البيع مبني على المشاحة ا OV‏ 
البيع منوط بالرضا ماح اتنا قت ار سم انا جا ف DERT O‏ 
ينعقد البيع با عده الناس بيعا 00000 
بيع المضطر المضغط لا يجوز ................... 1 1[ 1[ 0 
بيع المعدوم باطل ال 
لا يصح بيع ما ليس عند بائعه ل O‏ ال Teese‏ 
بيع ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز 0000 A DT‏ 
ما لیس بمضمون لا يباح ربحه ا O‏ 
كل مال متقوم منتفع به يجوز بيعه O E‏ 
الأعيان النجسة لا يصح بيعها Sess a SS‏ 0 


البيع إذا وفع محرما أو على ما لا يجوز فمفسوخ مردود 0 VD‏ 
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كل صفقة وقعت بحلال وحرام» لا تجوز في البيوع TASA oa‏ 
البيع مبني على رفع الجهالة 0000001 EES‏ 
الأصل أن بيع الغرر باطل SERS e‏ 
بيع المشاع جائز اسم وو اممو وس ود و احور اما طح سوسا اسار وا ا TT TS‏ 
الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها ...................*777 
كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع» وما لا فلا 1 
البيع لا يتم إلا بالتسليم ...... O a e‏ ل 
إتلاف المشتري للمبيع قبض ا O‏ 31 
القبوض على سوم الشراء مضمون» لا المقبوض على سوم النظر . ha‏ 
الأصل في الأعيان المبيعة عدم جواز اشتراط الأجل في قبضها LACES ae‏ 
الأجل في البيع له حصة من الثمن E e‏ 
ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره ..... ee o‏ 
الأصل ثبوت خيار الرؤية في بيع الأعيان الغائبة . o ey‏ 
الأصل ثبوت الخيار في كل بيع تحقق فيه الغبن الفاحش 00000001 0 0 a‏ 
كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري» وما لا فلا .........7174 
كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار 01 اا 
بيع الخيار دائر بين الانحلال والانعقاد O‏ ا اواو مو ل TV‏ 
كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور 0 
البيع موجب للملك بنفسه 0 O‏ 
لكان کک ج ات وال و 0 
حقوق العقد في البيع والشراء إن) تتعلق بالعاقد ا 1 ١‏ 
البيع لا يجوز تعليقه بالشرط مطلقا E E O E‏ 1 
البيع الموقوف يتم به ا ملك عند الإجازة من وقت السبب DE E‏ 
البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان 1 


البيع الفاسد ينعقد موجبا للملك إذا اتصل به القبض E O a‏ 
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إذا وجد ما يبطل عقد البيع بطل ما يترتب عليه ااا O‏ 
الجائحة ثابتة فيا يشترى بالنقد وبالدين E‏ 
الاحتكار يجري بكل ما يضر بالعامة TONS ESS‏ 
التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت ل ا RS‏ 10 
الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه 001 0 O‏ 
الدينان إذا اتفقا جنسا وصفة» وقعت المقاصة بينهما OO EEG TT‏ 

* ضوابط باب الربا SO SORA‏ و جما لواو ا ادق و ام باق الو COV EES‏ 
الربا يجري في المعاوضات المالية دون غيرها Oy‏ 
لا جمع بين سلف وبيع SED OER‏ 00 

* ضوابط باب الإقالة ER‏ 0000000 
الإقالة فسخ أو بيع؟ 110 ا 00 0000 ا 

* ضوابط باب السلم O O‏ 
كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه اا 
يمتنع بيع المسلم فيه قبل القبض a‏ 1 

* ضوابط باب الصرف SES‏ طق مارو الم ا ل ا ل لع اي CVO‏ 
القبض في الصرف معتبر للزومه واستمراره» لا لانعقاده.وإنشائه CVO‏ 

* ضوابط باب المرابحة a‏ 0 
مبنى المرابحة على الأمانة ا م ف O‏ 

# ضوابط باب الشفعة a O‏ 
لا شفعة في ملك بغير معاوضة O‏ اا 
لا شفعة إلا لشريك في مشاع من الأصول 0 Trae Ee‏ 
كل ما ينقل» لا يئثبت فيه شفعة N e‏ ا ا ل VOSS‏ 
الشفعة على عدد الرؤوس أم على مقدار الحصص؟ 0 اا O‏ 
الشفعة حق يورث عن الميت OE‏ 
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* ضوابط باب الحوالة ل 7ك 00000100 
كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلوما O‏ 
الحو الة بيع أو استيفاء؟ YV0........ DD EE O‏ 

:* ضوابط باب الشركة.. e eee A AREER‏ ا 
الأصل في الشركات الجواز ‏ 0 0 
الأصل في الشركة التسوية E O‏ 
الربح في الشركة لا يس: بس لهم اماق لضان 010100 اي 
عقد الشركة يتضمن التو كيل Aa e 0000000000 RAE‏ 
الشريك أمين e‏ اومس اموه جه TA TEA a ORAS‏ 

# ضوابط باب المضاربة امخزوة ع قا نوب AAR SE OR RA AS‏ 
مبنى المضاربة على الأمانة o O O‏ 
الأصل في المضاربة العموم والإطلاق 9 YAO a E‏ 
كل شرط يوجب جهالة الربح يفسد المضاربة 007011 0 0 
المضاربة لا تبطل بالشروط الفاسدة O ee‏ ا 
حكم المضاربة الفاسدة حكم الإجارة جاع ا بان كلك سا لا ار لمكا ل ل TAN‏ 
الا ظهظ 0 Aeon‏ 
القراض لا يستحق إلا بتمام العمل SO CSS E‏ 

#اخبوائط الى القشهة دم مو لاود اوقا نه 0 اا 
القسمة إنا تصح في الأعيان دون الذمم اا 00 
القسمة بيع أو إفراز؟ O‏ م الل سما ا ا O‏ 

# ضوابط باب الإجارة IOs o‏ 
الإجارة مبنية على المشاحة ا ا O‏ 
الإجارة كالبيع DE O O OS‏ ا 
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» صحت إجارته ا O‏ 


كل عمل فيه منفعة وکان عمله مباحا فجائز الأجارة فيه .......:...:.................. 18498 
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الشيوع لا يبطل الإجارة E‏ 
الاستئجار على المعصية لا يجوز a‏ 


0 نسار مما مت‎ A og 
E SG الإجارة لا يجوز تعليقها بالشر ط‎ 
o ......................... الجهل بمقدار الأجرة مفسد لعقد الإجارة‎ 
1777111 الأصل عدم جواز استئجار الشريك على العمل في المشترك‎ 
لا يصح جعل الأجرة ما عمل فيه الأجير اوه ا ربو ا ل ا‎ 
E AAG ESS إضافة الإجارة إلى وقت مستقبل جائزة‎ 
كل خيار ثبت في البيع يثبت في الإجارة ا ا و ا‎ 
O O O أصل الإجارة على الأمانة‎ 
a an E e الأحين امن لك‎ 
ER RR ........ يد الأجير الخاص يد أمانة‎ . 
ERG الواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل‎ 
500000 اس اا مول‎ a لا"‎ o اا حرا‎ 
00000 O ضوابط باب الجعالة ا ل ل ا‎ *: 
RES 000007 كل ما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة» بلا عكس‎ 


جهالة العوض في الجعالة تحتمل للحاجة ا 


الجعالة بعد الشروع في العمل لازمة من جهة الجاعل» منحلة من جهة العامل e‏ 
:* ضوابط باب المساقاة TES O E‏ 


المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر SSS‏ ونيو قم ود EDE EROS‏ 
مہنى المساقاة على اللزوم RESEN‏ جاده EEE OAR‏ 
مساقاة ما حل بيعه من الثار إجارة O TS‏ 
كل ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنةء فعلى المالك في المساقاة e‏ 
كل ما يحتاج إليه لتنمية الثمرة وصلاحها فهو على العامل في المساقاة a‏ 
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كل موضع فسدت المساقاة فيه فللعامل أجر مثله 00010 TVR‏ 
* ضوابط أبواب الترعات ب ل RS‏ 
* ضوابط باب الصدقة 0 
حكم الصدقة كابة 5 Ta a‏ 
# ضوابط باب البة O ENE‏ 0000000000 
اهبة ارشع بابا من البيع ay‏ 000000011 0 ا 
ما جاز بيعه جازت هبته» وما لا فلا LA NTT ie‏ 
هبة الدين تصح» كا يصح رهنه ا ا 
كل هط رجه ر ارات لق الأغلب ته غر د FEO LOE OSES‏ 
الحبة بشرط العوض بمنزلة البيع E els SES‏ 
التعليق والتوقيت في الحبة ما يبطلها أو لا؟ N O E a‏ 
الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة .... O 008 a‏ 

لو يوز هرة ها لسو و انمومه es 5200١‏ عض 
هبة المجهول والمعدوم باطلة ا ا LS‏ 
تصح هبة المشاع ا ال ا و و م ا م EC‏ 
الحبة لا تلزم إلا بالقبض اا ا 
قبض الهبة قبض أمانة ل ل ا E E‏ 
الزيادة المعتيرة ل قلع ر ف اني ال ا EO e‏ 
ما كان من العطية على وجه القربة فلا اعتصار فيه ..................:. E‏ 
مبنى الهبة على أا إذا اقتضت ملكا انقطعت فيها علائق العقود O aay‏ 
الهبة في مرض الموت وصية اا 

# ضوابط باب القرض 123 een‏ وملعم امع اا بولا ا SpE‏ و e‏ 
ما جاز السلم فيه جاز قرضه وما لا فلا .................. ا EO‏ 
كل قرض جر نفعاء فهو حرام 0 ه151 يا 


يسمح في باب القرض فيا لا يسمح فيهفي باب المبادلة 530000 EOF een ets‏ 
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القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة وإنما يلغو الشرط الفاسد ل e‏ 
الأصل رد مثل ما اقترض 11 1[ اا 

* ضوابط باب الوقف O‏ 00000 
مبنى الوقف على مراعاة المصلحة O‏ ا 
وقف المعصية لا يصح اا اا 
لا يصح وقف ما لا يملك O EOD O SE‏ 
ما لا یقدر على تسليمه لا يصح وقفه ا م م 10 
وقف ما لا ينتفع به لا يصح EE O O O O‏ 
كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينهاء صح وقفهاء وما لا فلا eee‏ 
ما جاز وقفه» جاز وقف جزء منه مشاع ا 00 ا 
صحة الوقف منوطة بأهلية الواقف والموقوف عليه 001 0ل 
الوقف لا يطل بالشروط الفاسدة en 2 SG‏ 
الأصل أن شروط الواقف مرعية بي ما م ا Oa‏ 
الشرط المنافي لمقتضى الوقف يبطل الوقف 1 1 1 ا 
الوقف لا يحتمل التأقيت ولا التعليق بالخطر Vest A‏ 
إذا علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها فإن زالت عنه زال استحقاقه 
وإن عادت عاد استحقاقه ااا اا اا ا اا 
الوقف لا يملك 000010011 اا 

* ضوابط باب اللقطة... SED ORS‏ ماين برا مادا رامع الاو لا EV‏ 
حكم اللقطة حكم الدين E‏ 

* ضوابط باب الإبراء NT e CR O a‏ 
الإبراء لا يكون في الأعيان ااا 
الإبراء مليك أو إسقاط؟ ا 
وضع بعض الدين المؤجل عن المدين بشرط تعجيل باقيه جائز تا امع 11/0 

# ضوابط باب الوديعة DSSS‏ متمد RoE‏ كح ونا EVV SS EEG‏ 

فض 


الوديعة مبناها على الأمانة 00 
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يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا ل PVA...‏ 
# ضوابط باب العارية O e‏ 
الإعارة مبنية على المسامحة a‏ ا اي 0 
كل ما جازت إجارته جازت إعارته؛ وما لا فلا 000001 00000000 
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته 57006 ا 
إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضًا A‏ 
كل شرط يناي عقد الإعارة فهو لاغ ا ENE 5370710 EDS‏ 
الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقط ...... 00000 PAO sss:‏ 
* ضوابط باب إحياء الموات TA 1 e‏ 
الموات يملك بالإحياء AV O e‏ 
ما لا موات حوله لا حريم له ..... ل ل ا 0 0 00000 لا 
**» ضوابط أبواب الإطلاقات والتقييدات والتوثيقات والضمأن.................. يس 
* ضوابط باب الوكالة TO SESS E RR‏ 
ميل التو كيل عل الرس سورد 000 او ال ل O‏ 
مبنى الوكالة على التقييد TICs SORO‏ 
مطلق التو كيل ينصرف إلى المتعارف E O‏ 
الوكالة تحتمل التعليق والإضافة 100 00000 
الوكالة لا تفسد بالشروط الفاسدة 0 0 ا 
من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكله فيه جا وا EE‏ اع وم ا CV‏ 
ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة» وما لاء فلا 1000 ماع سا EE‏ 
الوكالة على المعصية باطلة ااا 
الأصل أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة ا ا 
يد الوكيل كيد موكله 0000000 
لوكيل وكالة عامة هل يملك كل شیء؟ ا CE‏ 


الوكيل لا يتصرف إلا بالمصلحة 000010 0 اا 
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الأصل أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره ا ل a‏ ل 
# ضوابط باب الحجر انو اط لاتق ارجا اراق ار اماد اكز اما وف عجفم ا CEE‏ 
كل من يعجز عن النظر لنفسه» يحجر عليه ا 
كل مبذر لاله يحجر عليه امنع ة باخت و عو وك انمو سوه انو فار لال CTS‏ 
لا يتصرف ول المحجور عليه إلا با تقتضيه المصلحة ل 
الحجر لا يؤثر في الأفعال الموجبة للضمان CO‏ 
لا ضمان على حجور عليه لحظ نفسه في أتلفه ما دفع إليه Ca‏ 
السفه لا يبطل حقوق الناس ولا حقوق الله تعالى ا 
الأصل بقاء السفه ا 
حجر المفلس يتعلق باله لا بذمته ES‏ مو وو ام CESS RE‏ 
الأصل في فك الحجر زوال سببه 00101000101 O‏ 
* ضوابط باب الرهن اا اا 
عجان ESS a‏ لوا لم و CTT‏ 
لا يلزم الرهن إلا بالقبض ... e‏ م ب ل ا CE SS‏ 
الرهن ملك للراهن ..... Es E‏ 
استمرار قبض المرهون يغني عن استئنافه O‏ 
ال e‏ ا 
# ضوابط باب الكفالة و ا ا ا 
الكفالة عقد مبني على التوسع CG‏ 
كل دين صحيح تصح المطالبة به تصح الكفالة به ل 
الكفالة إن تصح في مضمون تجري النيابة في إيفائه ا E RE‏ ا 
جهالة المكفول له أو المكفول.عنه تمنع صحة الكفالة 0 
لل 0 اميا ل عير ا 
الكفالة بالأمانات باطلة ل esas‏ 
0 
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# ضوابط باب الغصب o‏ ا 000000 
الأصل أن اليد المترتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب 5 Vee‏ 
كل ما حدث في يد الغاصب مما ينتقص القيمة كان مضموتًا عليه ..................8 67 
الأصل أن منافع المغصوب مضمونة E‏ 
ز وائ المخصنوب مضيمؤنة غل الغاصت م وة Cae‏ 

** ضوابط أبواب فقه الأسرة 2110 Oa‏ 

* ضوابط باب النكاح دسا واس ا ار م ل م عا و و ا 52 
الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها د وو ا EO‏ 
النكاح مبني على المكارمة الم م م كوا اك العا 1:1 
ينعقد النكاح ب| عده الناس نكاحاء بأي لغة ولفظ كان . 52000 .د 
حقوق النكاح لا تتعلق بالعاقد» وإن| تتعلق بالمعقود له 525 CEOS‏ 
كل شرط في النكاح ينافي مقتضى العقد فهو باطل DE‏ 1 
كل شرط للمرأة لها فيه منفعة ولا يمنع مقصود النكاح فهو صحيح لازم ا O‏ 
تعليق النكاح بالشروط لا يجوزء وكذا إضافته إلى وقت في المستقبل  O‏ 
لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف ASS‏ ال 57 OO‏ 
ولاية الإنكاح ولاية نظر 5370 CO reca 25500 NEES‏ 
الكفاءة معتيرة في باب التكاج COA...‏ 
قوم ار الأ غات تمك ولد العمومة أور ا ورا CO‏ 
المحرمية كأ تنافي ابتداء النكاح» تنافي البقاء a a‏ 1 
كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع نع تناکحھ] لو قدرت إحداهما رجلا 
لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك 8 CT E a‏ 
كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون صداقًا في التكاح ا CT‏ 
الأصل في التسمية آنا إن صحت وتقررت يجب المسمى وإذا فسدت التسمية 
أو تزلزلت يجب مهر المثل 5000 0 O‏ 


الخلوة الصحيحة بمنزلة الدخول 000 الاتس وسو ل CSO‏ 
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شبهة النكاح كالنكاح o‏ 
كل نكاح فاسد ففيه مهر المثل إن كان مدخولا Cmca ie‏ 
كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه E‏ سالا ووو الو وسو را CV Se‏ 
أنكحة الكفار حكوم بصحتها قبل الإسلام CV O E SRS O‏ 
:* ضوابط باب الطلاق مص O‏ نوه دكا ووم مواد لوطه وا جز لحو و CV‏ 
الطلاق لا يكون إلا بعد تحقق الزوجية E‏ ا 
لا طلاق في إغلاق O O‏ 0000 
الطلاق الصريح لا يفتقر إلى قصد المعنى 100[ 10000 
الكناية مع النية في الطلاق كالصريح 1[1[1ذ1[1[1[1[1 |[ ا ا O‏ 
الطلاق لا يتبعض ا ا ا ا ا ا CA O‏ 
الطلاق المعلق بالشرط كالموقع بعد الشرط ا ا as‏ 
SS‏ من 
قبل الزوج فهي طلاق ERTS‏ اخ و ع متو ل ل 2 
الأصل في الطلاق أن يكون رجعيًا 00 
الرجعية كالزوجة ا O‏ 
ال ل ا O‏ 
# ضوابط باب الخلع O E‏ 
كل زوج صح طلاقه صح خلعه CO ESSENSE SR Oe SS‏ 
ESSERE SE ERE ١“‏ 
الخلع عقد معاوضة 7 
لا يسقط شىء من حقوق النكاح بالخلع ل ا ا و CE‏ 
# ضوابط باب اللعان O‏ 
کل زوج صح طلاقه صح لعانه CO SSO E REGS O‏ 
المغلب في اللعان معنى الأييان أو الشهادات؟ OO a‏ 


كل ما يسقط اللعان بعد وجوبه يبطل الحكم بعد وجوده قبل التفريق CTV‏ 
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* ضوابط باب الظهار جات واه م ا و ع ال الال اث en‏ نامل ملع ا 0417 
كل من صح طلاقه صح ظهاره ا نه 
* ضوابط باب العدة REE‏ بطو ع و واد واوا OR CEES ESSE ESEREN‏ 
كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء توجب العدة Oss...‏ 
كل معنى أوجب كال المهر أوجب العدة OTERO ee‏ 
كل موضع صحت فيه الخلوة وتأكد المهر وجبت العدة 0006ا A‏ العو اله 
الأصل بقاء العدة. 20 TT‏ 
* ضوابط باب الرضاع اي e‏ 0 0000000000 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب E OR‏ اع اه 
ل رة من الرضاع إلا ما آي تاللخم وانشن الحظم ةو 0 
* ضوابط باب النفقات OE SESS‏ اماو قانة انط GOERS OE‏ 
القرابة التي تقتضي التوريث توجب الإنفاق .. 8 
نفقة القريب مبناها على الكفاية E‏ 
نفقة القريب مواساة منود O NSE SBR‏ 
نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية E‏ ا 
فوات الاحتباس لا من جهة الزوج: يوجب سقوط النفقة ااا 
* ضوابط باب النسب 535 OTO OSO SSE‏ 
الدسب يحتاط في إثباته GSE RSE eS‏ ةا او 516 
الولد للفراش SEES ESSE‏ ياوه ااا اواو VRE‏ 917 
النسب لا يتبعض وو ا 1ف وسور O‏ لاملا و O Ee OVS DS‏ 
* ضوابط باب الوصية 510737000 TT E‏ 011 
الوصية أوسع العقود جوارًا emra ESS‏ 1 511 
الوصايا مبنية على الألفاظ E e a‏ 
الوصية إن| تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصئ 127 ل 617 


الغلط في العدد لا يمنع استحقاق الكل بالوصية العامة ك5 ل اتوو نو OT ibo‏ 
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تعليق الوصية والوصاية بالشرط جائز و ا ا BS‏ 
الوصية والوصاية لا يبطلان بالشروط الفاسدة 8ب 0 O E‏ 
الوصية والوصاية تحتملان الإضافة ا ا ا 8 
الوصية تحتمل الأخطار والجهالات O O‏ 
كل من ليس أهلا للتبرع لا تصح منه الوصية 0 
الوصية لمن ليس أهلا للتمليك باطلة CSO E‏ 
لا وصية لوارث O o‏ واوا تل اس سات اهدي اس O CORSE‏ 
الأصل تنزيل الوصية على المتيقن EVE ERR e‏ 
تصح الوصية بكل ملوك يقبل النقل يي و ل ا 
الشيوع لا يمنع صحة الوصية 00 
الوصية بالباطل باطلة 0001 r E‏ 
كل وصية خلت عن معنى القربة فهي باطلة ............ 0 Ossie:‏ 
العبرة في الوصية بوقت الموت قبولا وردا GO 0 0 0 0000000101017 e‏ 
الوصية بالواجب المالي تنفذ من رأس المال 5-6 خم و واد ا و د OO Cee‏ 
الأصل تنفيذ الوصبة من الثلث RRR‏ ا SOO‏ 
ل ل ف مان اد ام م POSE‏ 
الزوائد المتفصلة الحادثة قبل موت الموصي لا يملكها الموصى له ................... ...00/6 
امل زوالروما اباانا لجس a‏ .004 
فعل الوصي على السداد حتى يثبت خلافه O O TG‏ 
يد الوصي يد أمانة SONNE EE E‏ ا 9117 
إذا فات محل الوصية بطلت E O OR GR‏ 
الرجوع عن الوصية إبطال ها E O E OS‏ و و OO‏ 
كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك» فإذا فعله الموصي كان رجوعا .... 555 
ل ل ل OV E‏ 


كل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع ONE ESS SO SS‏ 
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الوصية أخت الميراث اسن احم الوس هس الط لا 40 2 
* ضوابط باب المواريث RES‏ افو كه اماي نو وار نامر ولا وا ب را 4 وبي OVE SSE‏ 
الأصل في الديون المتعلقة بالتركة أنه يبدأ بالأقوى فالأقوى ا ا اا 
لا ميراث ولا وصية قبل قضاء الدين OV E a O‏ 
العبرة في قضاء دين الميت أن يكون من ماله لا من مال وارثه a‏ 
الإرث فرع النسب اتا لاوطو وات سواه باو لل روا مه ماتيا اروم و وا CVO E‏ 
اختلاف جهة القرابة كاختللاف الأشخاص في سک ال الراك n‏ 537 ...كلاه 
الأصل أن أحد الزوجين إذا باشر الفرقة بعد ما تعلق حق الآخر بماله ورثه الآخر ٥۷۷.....‏ 
كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت ... 11111116 GVreess‏ 
بيت الهال حائز أو وارث؟ 500 211 ا ا اليه 
مال من لا وارث له لبيت المال .. ا ابا و م و ا O ANOS‏ 
اختلاف الدين مانع من التوارث ا OA ORS AEE‏ 
لايرث قاتل سل لاع ا عر الما ا OA VRE‏ 
رس نا ONY. So ECE E‏ 
لا يرث أحد أحدا إلا باليقين SA aes e RS oT‏ 
الوارث يقوم مقام المورث OQ esses O‏ 
لفظ الجمع أدناه في الميراث اثنان 0000000000 
كل من ورث ورث منه إلا اثنين: الجدة لأم والمعتق الأعلى ...... ali‏ م اوه 
من ترك مالا فلورته ..... 5 0 0 
الإرث لا يصح إسقاطه E O O‏ 
كل شخصين يفرض لما فرض واحد فها في درجة واحدةة إلا الجدتين؛ فإن القريبة من 
قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما Vea e‏ 
النساء لا يرثن أكثر من الثلثين .. ANTE SEER DEE SSS‏ 
اماج OEE‏ : لها الربع وهو 
ثلث ما بقى O aa‏ لح ا ا ا ا اق 
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الحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فهو لأولى رجل ذكر 6 E ES E‏ 
أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم في الإرث E‏ 
كل من كان أنثى أو يدل بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات o‏ 
للذكر مثل حظ الأنثيين ولا م لو م ا ل و ل N‏ 
كل ذكر يعصب أنثى لابد أن يكون من نوعهاء إلا الجد مع الأخحت O‏ 
كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم: الابن» وابن الابن» والأخ الشقيق» 
والأخ لأب O O‏ 
كل أنثى لم تكن وارثة عند الانفراد من الإناث لا يعصبها أخوها عند الاجتماع Ee‏ 
كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية 5277 e‏ 
الأصل أن كل مسألة الوارث فيها الفرع المؤنث غير المذكر تكون فيها الشقيقة أو الأخت 
لأس واحدة فأكثر عاصبة ا 7 1[ 1 1 O‏ 
كل وارث يمكن أن يسقط حين مزاحمته الأقرب إلى الميت ا O‏ 
لا يحجب من لايرث 0 0000 
الأقرب مقدم في الميراث على الأبعد 1 
كل من أدلى إلى ا ميت بنفسه لا يدخل عليه الحجب بالشخص 0 
كل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ا و الل ل اما او 1111 
الأصل في المواريث أن من أدلى بسببين كان أولى بالميراث 1 
كل من أل بواسطة حجبته إلا أولاد الأم ....... 4198 
كل شخص لا يحجب شخصا حجب إسقاط فمن يدل به لا يحجبه حجب إسقاط..... 57 
حجب النقصان يدخل على كل الورثة O‏ ا 
الفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم إلا على 
الزوجين ا ا ا ا ا ا 
إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به O E E‏ 
# ضوابط باب الأطعمة مي وو ا لس ا م E O O‏ 


الأصل في الأطعمة الحل ا وا ا ل 0 
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مبنى الأطعمة على المسامحة 929000000 PER‏ 
كل طعام طاهر لا مضرة فيه يباح أكله ببب 001010213721 0 O‏ 
كل ما كان في البحر مما لا يعيش في البر فحلال ميتته ا 
الأصل في الحيوان التحريم ل O‏ 
قرع ا كل کے ابی اا رر ی کب ار O a‏ 
ما فيه نفع ولا ضرر فيه من الخيوان» فلا يجوز قتله E O‏ 
#٠‏ ضوابط باب الذكاة..... 0 
الأصل في الذبائح التحريم ......... 1 
من حلت مناكحته حلت ذبیحته» ومن لا فلا 251737301 55 Ea‏ 
كل شيء انہر الدم يجوز الذبح به NE OEE e MESE ONENESS RES‏ 
ما كان ذكاة لبعض الحيوان كان ذكاة لجميعه اب EE‏ 
ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام ا ل ا ا و ا ا 116 
# ضوابط باب الصلح.....: esses‏ ا NOOSE‏ 
الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا 000000 
عقد الصلح مبناه على المساهلة والحط والإبراء 252 يي له 
الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه العقود لهء فتجري عليه أحكامه ا 1 
الأصل أن الصلح عن الدين إذا دار بين أن يكون استيفاء وصرفا؛ فإنه يجعل استيفاء .. 106 
الصلح بمنزلة البيع م 0 00 O E‏ 
الصلح قبل ثبوت الاستحقاق لا يصح مع الو و ا لاك و مش وي 0 
الصلح عن حقوق الله با طل 5250 EO O‏ 
اسل عن الجهرل عل باو جات yy a‏ 
كل صلح بعد صلح فالثاني ياطل ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ل ا 11 
:* ضوابط باب القضاء... o‏ اا 
مبنى القضاء على الظاهر E‏ م لي ال الو ات ORR‏ 


فهرس الضوابط الفقهية 0 
قضاء الضرورة جائر TOE‏ 
الأصل مراعاة التسوية بين الخصمين في مجلس القضاء O‏ 
لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل له شهادته ال O‏ 
كل ما أوجب تشويش الفكر فإن القاضي يمنع معه من القضاء 00 0000000000 
ليس للقاضي أن يحكم بالصلح إذا استبانت له الحقائق» ولقاضي المظالم الحكم بذلك .. 717/4 
لا يملك القاضي العفو والإسقاط في الحدود» ويملكه في التعزير eT‏ ا 
خطأ القاضي في بيت المال VV DERERO OG‏ 
حكم القاضي لا يحيل الأمور عما هي عليه 00 a‏ 
ما حكم به القاضي لا يجوز نقضه مالم يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعا Aes‏ 
حكم القاضي نافذ إلى حين علمه بعزله TASS RE SOROS a‏ 
الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك E‏ 

# ضوابط باب الدعوى. NAC SSE CORES OO‏ 
كل ما صحت إقامة البينة عليه صحت الدعوى به» وما لا فلا 0 
لا تصح الدعوى إلا إذا رفعت في وجه من يعد خصًا ااا 
كل من ترتب على إقراره حكم يكون بإنكاره خصً) في الدعوى. وإلا فلا 00 
من يتوقف إثبات حقه على شيء كان حصا في إثبات ذلك الشيء ANS a‏ 
لا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرفء أو المأذون له به رم ل 
الأصل أن الداخل - ذا اليد - هو المدعى عليه في الدعوى مدع اجو مووود ATi‏ 
الأصل في الدفع أن يكون من قبل المدعى عليه ا اا 
دعوى دفع التعرض مسموعة؛ ودعوى قطع النزاع لا ا م ل UNO‏ 
الدعوى بالمجهول فاسدة ا و و ل ا O‏ 
كل دعوى يفتقر الحاكم في فصل الخصومة معها إلى شيء آخر دعوى ناقصة» إلا ما 
جرى العرف به ويقتضيه الال ا ا 
لا تقبل الدعوى بعد الإبراء العام بحق سابق 10000 O‏ 


التقادم يمنع ساع الدعو ی Velie ESER DOSTE‏ 
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الدعوى الباطلة لا يترتب عليها حكم yy‏ 000 
* ضوابط باب البينة O‏ ل VEE E‏ 
البينة على من ادعى» واليمين على المدعى عليه Ves e‏ 
السنة حجة متعدية VOCE NDE Ea‏ 
بينة النفي لا تقبل مالم تتأيد بمؤيد 0 0 ED‏ 
البينتان إذا تعارضتا تساقطتا ا 
لا حجة مع التناقض» لكن لا يختل معه حكم الحاكم a‏ ا 
لا يثبت حق بيد بإطلاق» ويلغى ببينة الغير 0 Vea‏ 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته مالم تكن التهمة معتبرة 1 1 WITS‏ 
# ضوابط الإقرار.. 000 E o a‏ 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار» ومن لا فلا eT a‏ 71 
إقرار الإنسان على نفسه مقبول» وعلى غيره غير مقبول Ea e‏ 
كل من أقر بشیء ثم رجع عنه فإنه لا يقبل رجوعه» إلا فيما کان حدًا لله تعالى Vea‏ 
ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحه ........... 0 00000 
لا إقرار مع شوائب الإرادة O‏ 
الأفل أن ار ا لى مرك موق لخي وار جا وان ركاف VT e‏ 
الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط . 000 0 0 اا 0 
اول العف ا م ددس سوا ع VERS‏ 
كل ما يجوز الانتفاع به» وتقع عليه الحيازة يصح الإقرار به اا 
ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الإقرار» وما لا فلا Ss‏ 
جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار 0 
كل ما لا يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به E‏ 0 
* ضوابط باب الشهادة ا SS‏ ا 
الاعتبار في الشهادة بجال أدائها O E yT‏ 


لا تصح الشهادة بلا سبق دعوى في حقوق اض NESR‏ 


فهرس الضوابط الفقهية ۷ 


الأصل في شهادة النساء القبول عمسم سود VT TS EAR‏ 
ما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة يجزئ فيه شهادة واحد a‏ 0 
لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل 1 1 1 ز 1 1 [ ز 0 ااا 
الأصل عدم قبول الشهادة بالاستفاضة إلا فيم) يتعذر علمه غالبا بدونما VT Von‏ 
الأصل أن الشهادة ترد بالتهمة O a‏ 
الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها O E‏ 1 
كل شهادة صرح فيها الشاهد بمستند ضعيف لا تسمع ..... VE VASES‏ 
الأصل أن الرجوع عن الشهادة قبل الحکم» يسقط الشهادة OE‏ 6 
* ضوابط باب اليمين ا E E‏ 
باب اليمين أوسع من باب الشهادة و 7 
اليمين إن) تنبني على دعوى ملزمة سنج RS‏ سا اجو اس V‏ 
كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه إذا كان الحق له ....................89/ 
كل حلف على البت إلا على نفي فعل الغير» فإنه على نفي العلم ا 
كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب e‏ افطل قا لبان VOTO‏ 
الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته E‏ اا 0 
من لا يقبل إقراره لا يستحلف ل ل 2 a...‏ 0 
يمين الرد مع النكؤل كالإقرار أو البينة؟ E‏ ار م 
لا تحليف في الحدود مس لبا الو و و 0 
* ضوابط القرينة في الدعوى DE DS o‏ رودم ون و EOE N‏ 
القرينة القوية معتبرة في القضاء لد واس الع ا لا عو VELO SS‏ 
* ضوابط باب الحدود ا و و ا 11 
الحدود مفوضة إلى الإمام 257070110101 Tdi‏ 
الحدود تدرأ بالشبهات متك نو حورو فاه الما مسد ونان اا اواو ا اع ا ا ا 1 
الحدود المتعلقة بحق الله لا تقبل عفوًا ولا صلحًا ولا إسقاطًا Vani Sse‏ 


إذا رفعت الحدود للإمام فلا شفاعة oS‏ 0 ااا 
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لا يوالى بين حدين ا 00 
كل ما تكرر من الحدود من جنس واحد فإنه يتداخل ا 
كل كلام قحم a‏ اوقد وح ادو سا ل ا VV‏ 
كل ما يمكن تملكه ويجوز بيعه وأخذ العوض عنه يجب القطع في سر قته VT E‏ 
لكل مال حرز يليق به OLDS REAR‏ مدع OS‏ عي لا 
إذا ل يجب القطع بالمقصود. لا يجب بالتابع 77 a‏ ال 
كل من قطع السبل» وهتك المحرمات فعليه حد الحرابة ا 
الردء حكمه حكم المباشر في حد قطع الطريق ......... يي 0 
التوبة قبل القدرة في الحرابة تسقط الحد a e‏ ماسو ب ا 
* ضوابط باب التعزير........ O Se‏ لوا لو ا ري VA‏ 
التعزير يجري في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 5ش 2 0 0 00000 
ما كان من الصبيان يوجب التعزير 00 تسا ا 
التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار VAS‏ 
الأصل في التعزير عدم التقدير A‏ 
الشفاعة في التعازير معتبرة E‏ ا ا الم الا 0 
كل ضرب مأمور به من جهة الشرع فإن الضارب لا ضمان عليه بموته Aa‏ 
# ضوابط باب القصاص .... 00 1 1 1 0 
لا يطل دم في الإسلام O‏ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم O E ys‏ 
التكافؤ معتبر حال وجود الحناية Oe 11 E‏ 
الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن ...794 
مبنى القصاص عل الماثلة في الأعضاء E‏ م 
الحناية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة بب0010 0 اا 
الحق الثابت للتشفي لا يقوم فيه غير المستحق مقامه O‏ 


يعتبر في الجنايات مالحا O O‏ ار 
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الأصل بقاء الجناية حتى يعلم اندمالها 00 0000000000 
سراية الحناية مضمونة E OES‏ ع متاو NENE‏ 
سراية الواجب مهدرة بالاتفاق O‏ 
الدماء لا تستباح بالإباحة ا 0 
الدماء لا تستحق بالدعاوى دون البينات 2 
أهلية العقوبة تنببي على كون المباشر مخاطبًا 00 
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها 000 O‏ 
الأصل وجوب دفع الصائل لحاية حق معصوم....... ا 
يدفع الصائل بالأخف فالأخف إن أمكن ل ا ا و ا 
ترك التخلص من الحلاك لا يسقط به ضمان الحناية ا O‏ 
القصاص لا يسقط بالتقادم» وفي الحدود حلاف 22711 مم 
لا إكراه في القتل 001013000 RE ices‏ 
كل قتل مأذون فيه لا كفارة فيه ال وخا ا 
الجناية على الجنين قبل الانفصال معتبرة بالجناية عليه بعد الاننفصال oT‏ 1م 
كل شخصين جرى بينهم| القصاص في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف. 
ومالا فلا ا 
إذا تعذر القصاص لاتصال عله بغيره» فلا يمنع إذا زال الاتصال N.‏ 
#والجروح ماص * [المائدة: 45 ] 0 
باجا اس ا E‏ 
# ضوابط باب الديات ا 00 
إذا تعذر القصاص وجبت الدية O a e‏ و ا ار 
ا الديات مبناها على التوقيف .....:..... 0 
ما وجبت فيه الدية وجب بعضها في بعضه بقدره NEF irse Sob Se‏ 
كل ما تعلقت الدية بإتلافه» تعلقت بإتلاف منفعته ااا 0 
القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم ااا O‏ 


بيت المال من العاقلة SSS‏ د 000000 غ1 
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* ضوابط أبواب السياسة الشرعية NE eis E yy‏ 
الحل والعقد: لأهل الشوكة مع أهل الاجتهاد 101 
ولاة الأمور نواب ووكلاء وليسوا ملاكا... ا RO O‏ 
طلب الولاية لمصلحة عامة جائز مجح وه ان تمس اا لالد م اس وبا ل او RO‏ 
من لا يعرف له ولي فالا مام وليه NO E SAG OS‏ 
فعل الجاعة في عدم الإمام كفعل الإمام ا ا 277 NOR iene‏ 
طاعة الإمام في ليس بمعصية فرض عي 5 الماح و و اط م ATES‏ 
حكم الحاكم يرفع الخلاف 52770 ا N O O‏ 
الفسق الذي يجري مجرى العثرة لا يوجب عزل الإمام ولا انعزاله ۸١١١٠....................‏ 
الأصل أن الشورى ملزمة للحاكم O OO RS OSS‏ 
الشورى إنا تجري في يجوز فيه الاجتهاد.. O E E‏ 
التدابير إذا لم يكن ها عن الشرع صدر فلا عبرة بها AVS e‏ 
الحمى جائز للأئمة في مصالح المسلمين SS E RE‏ 10000 
الحقوق الموضوعة لدفع الضرر يستوي فيها المسلم والذمي والمستأمن NV seas‏ 
* ضوابط أحكام بيت المال ا ل و 
تصرف الإمام في بيت المال مقيد بشرط النظر اطغ 
كل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال 00 
كل من جاز أن يعطى من الصدقة أعطي من المصالح» ولا ينعكس 0 
كل من يتولى أمرًا تتعدى مصلحته إلى المسلمين فله في بيت المال حق الكفاية ل 
خطأ الإمام وعامله في بيت الال lal ESAs‏ 0 
ارام عن ين الال سان عن ا رامع هارن مر ا 
كل ما جهل مالكه فهو من جملة أموال بيت المال 0000000 
ما أهدي إلى الولاة لمنعتهم؛ فهو لبيت مال المسلمين.............. Aen‏ 
# ضوابط أحكام الجهاد ووو لسو ام لل ا م وا Naess A OO‏ 
الجهاد مبناه على ارتكاب المخاوف e‏ 5 1101 ا 


وجوب الجهاد وجوب الوسائل» لا المقاصد ل ل 4١ econo eee‏ 


فهرس الضوابط الفقهية 


يفعل لأجل الجهاد ما م يكن مشروعا بدونه ع و 0 
كل ما يتقوى به على العدو مأمور بإعداده 27011010110 
كل الملاعب التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد جائزة O‏ 
يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته ااا ا EE O‏ 


كل عذر منع وجوب الحج منع وجوب الجهاد TTT‏ اكد لاوا 2410 
الأصل في المعاهدات الاستمرار امعان جه امود بار ال 


مبنى الأمان على التوسع................. اه 
مبداً التعامل بالمثل بين الدول مقيد بالفضيلة 00 


لا يوؤخذ العامة بخريرة الخاضة ق نقض الهدتة ب 0 o‏ 
الجزية خلف عن الإسلام في أحكام الدنيا يس ل ل 


2 ضوابط أحكام البغاة 


حكم دار البغي حكم دار الإإسلام.............. e r‏ وو عا Ee SSA ee‏ 


الباغى لا يحل دمه إلا الحرب أو الصيال e‏ 
كل ما وافق الحق من تصرفات البغاة وأئمة الجور فهو نافذ 
لا ضمان في إتلاف ما استحل بتأويل عند قيام المنعة e‏ 
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